





فقيه العصر أبة الله العظمى 


ا 





اعماء الات الملى 


بيروت - لبئارن 


فصل فى صمرة المسائم 


لا اشكال في وجوب القصر على المسافر )١(‏ ) مع اجماع . 


فصل فى صعمرة الاسام 


)١(‏ ادعى غير واحد عليه الاجاع » بل الضرورة من الامامية ( رض) 
وحكي أيضاً عن أكثر العامة . ويدل عليه النصوص الكثيرة » ففيى صحح 
زرارة ومحمد : « قلا لأبي جعدار (ع) : ماتقول 5 الصلاة 2 السفر ؟ 
إلى أن قال (ع ) : فصار التتقصير في السفر واجباً كوجوب الام في الحضر 
قالا : قانا له : إما قال الله عزوجل :( فايس عليجم جناح ) )٠١(‏ وم 
بقل : ( افعلوا ) » فكيف أوجب ذلك ؟ ! فال ( ع ) : أو ليس قد 
قال عزوجل في الصفا واروة : ( فن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه 
أن يطوف بها ) ؟(50) ألا ترى أن الطواف بها واجب مفروض » لآن 
الله عزوجل ذكره في كتابه . وصنعه نبيه ؟ وكذللك التقصير . . )(*") 





٠١١ ٠: النساء‎ 21١( 
. ١6م‎ : (ه؟) البقرة‎ 
. من ابواب صلاة المسافر حديث : ؟‎ 7١ : الوسائل باب‎ )*( 





. الشرائط الانية )١(‏ ء باسقاط ال ركعتين الأخير تين من الر باعيات77) . 
وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيها . وأما شروط القصر فأمور : 
الأو ل : المسافة () » وهي ثانية فراسخ امتدادية (4) 
() للأدلة الآثبة الدالة على شرطيتها . 000000200000000 
(0) بلا خلاف . ففيى صحيح زرارة عن ألي جعفر (ع ): «عشر 
ركعات » ركعتان من الظهر » ورععتان من العصر » وركعتا الصبح » 
وركعتا المغرب » ورععتا العشاء الأخيرة » لا يجوز فيهن الوهم . . . إلى 
أن قال : فرضها الله عز وجل . . . إلى أن غَال : فزاد رسول الله (ص) 
في صلاة المقم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الاخرة ؛ وركعة 


في المغرب للمقم والمسافر 6 )١*(‏ ووه غيره . 

(7) يعي : المحدودة » إحماعاً من الخاصة والعامة ‏ كما عن غير واحد 
دعواه ‏ مم استئناء داود الظاهري ٠‏ إذ اكتفى بمجرد الضرب ني الأرض. 
والنصوص بها في الجملة متواارة » كا سنشير إلى بعضها . 

(:) فلا يعتير الزائد عليها » إحماعاً منا حكاه غير واحد : وتدل عليه 
النصوص المستفيضة » ففي موثق سماعة : « في 5 يقصر الصلاة ؟ فقال (ع) : 
في مسيرة يوم © وذلك بريدان » وها “مانية فراسخ »© (*؟) . وفي رواية 
الفضل : ١‏ [ما وجب التقصير في ثمانية فراسخ » لا أقل من ذلك © ولا 
أكثر» (0”) وفي صحيح الكاهلى : « بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا )(40) 

وبي رواية ان الحجاج : «وأربعة وعشرون ميلا يكون تمانية فراسخ ) (*0) 
)٠8( 0‏ الوسائل باب : ١+‏ من ابواب امداد الفرائض ونوافلها حديث : 1 . 
(؟) الوسائل ياب : ١‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : 8 . 
(«م) الوسائل ياب : ١‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : ١‏ . 


(»4) الروسائل باب : ١‏ من أبواب ضلاة المسافر حديث : ”" . 
(8ه) الوسائل باب : ١‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : ١6‏ . 


جم ( محديد المسافة بمانية فراسخ ) ف 
ذهاباً أو إياباً » أو ملفقة من الذهاب والاياب إذا كان الذهاب 
أربعة أو أزيد () , 








ولي كيح أبي أوب : « في بريدين أو بياض يوم ؛ (6٠)ونحوها‏ غيرها. 

وأما ماورد في تحديدها عسيرة يوم وليلة - ٠‏ في يح زكريا ابن 
آدم  )٠١(‏ أو مسيرة يومين ‏ م في رواية أبي بصير (0") أو ثلاثة برد 
ما في صحيح البزنطي (40) - فهو مطروح » أو محمول على مالا ينافي 
الأول » أو على التقية . 

وأما ما رواه عمرو بن سعيد قال : ٠‏ كتب إليه جعفر بن أحمد سأله 
عن السفر » وي يم التقصير ؟ فكتب ( ع ) مخطه ‏ وأنا أعرفه ‏ : قاد 
كان أمير المؤمنين ( ع ) إذا سافر وخرج في سفر قصر في فرسخ . ثم اعاد 
عايه من قابل المسألة » فكتب إليه ؛ في عشرة أيام » (8ه) فالاول منها 
محمول عند بعضهم على حد الترخص » ووه خبر الخدري عن النبي (ص) (*5) 
ولكنه ‏ ك1 رى خلاف المقطوع به . والثاني على مدة قطع الهانية فراسخ 
وهو أيضاً خلاف الظاهر » ولا قرينة عليه . وكأن ارتكاب ذلك كان لعدم 
صلاحيتها لمعارضة ما عرفت . لكن الأولى إيكال أمرها إلى قائلها » من 
دون تعرض للمراد منها من دون شاهى عليه . 





. / : من ابواب صلاة المسافر حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. من ابواب صلاة المسافر حديث : ه‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 
. من ابواب صلاة المسافر حديث : و‎ ١ : (ه؟) الوسائل باب‎ 
. ٠١ : من ابواب صلاة المسافر حديث‎ ١ : (ه4) الوسائل باب‎ 
. الوسائل باب : 5 من ابواب صلاة المسافر حديث : ؟‎ )08( 
. 4 : من ابواب صلاة المسافر حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 


5 سا ( مستمسك العروةالوثقى ) 06 


١ألتدبد11111ذددبب1ب10111‏ 1 1111 1100ب221111111110 000 


وحكي عن حملة من كتب الص_دوق » والشيخ » وسلار وحمزة » والحلي » 
والفاضا.ن رياه » والمحقق الثاني ؛ وغيرهم . وتدل: عليه طائفة من 
النصوص » كصحيح معاوية بن وهب ٠:‏ قلت لأبي عبد الله (ع ) : أد 
ما يقصر فيه المسافر » فقال ( ع ) : بريد ذاهباً وبريد جائياً.» (*1) وصحيح 
زرارة : ( سألت أبا جعفر ( ع ) عن التقصير » فقال : بريد ذاهب وبريد 
جائي ( كذا ) قال ( ع ) : كان رسول الله ( ص ) إذا ألى ( ذيابا) 
قصر. ‏ وذباب على بريد وإتما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين 
عمانية فراسخ » )5١(‏ ونحوههما غيرهما . ومنه ما دل على وجوب التقصير على 
أهل مكة في خروجهم الى عرفات . 

وبها مجمع بين مادل على محديد المسافة بالبريدين » كالطائفة المشار 
اليها سايماً ؛ وبين ما دل على محديدها بالعريد ٠‏ كصحيسح زرارة عن أبي 
جعفر ( ع ) : ١‏ التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ (18) ومصحح 
الخزاز : « قات لأني عبد الله ( ع ) : أدلى ما يقصر فيه المسافر فتمال 
عليه السلام : بريد ١‏ (*4) وصحيح الشحام : و سمعت أيا عبد الله (ع) 
يقول : يقصر الرجل الصلاة في مسنير اثي عمر ميلا ) (8ه) ونحوها غبرها 
فتحمل الآو لى على المافقة » والثانية على محديد خط السير في الذهاب والاياب 
وبوضح ذلك ماي ديح زرارة السابق من التعليل » وما في خير إسحاق 


المروي عن العلل وغيرها ي قوم خرجوا في سفر ولف عنهم رجل وبقوا 


. من واب صلاة المسافر حديث : ؟‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 

(١؟)‏ الوسائل باب : 7 من ابواب صلاة المسافر حديث : .1١٠66١4‏ 
(ه") الوسائل باب : ١‏ من ابوابصلاة المسافر حديث : ٠١6١‏ . 
(ه؛) الوسائل باب : ؟ من ابواب صلاة المسافر حديث : 1١١‏ . 
(«ه) الوسائل باب : ١‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : " . 


ع ) 0 المسافة ا ل رادا ( ات 
روت قال (ع» : « إن كانوا بلغوا مسعرة م فراسخ لالش هوا 
على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا » وإ كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ 
فليتموا الصلاة ما أقاموا, وإذا مضوا فايقصروا . ثم قال 0 : هل تدري 
كيف صار هكذا ؟ قلت : لا أدري . قال 0 التقصير في بريدين 
ولا يكون ااتقصير في أقل من ذلك »؛ فلا كانوا قد ساروا بريداً وأرادوا أن 
ينصرفوا بريداً كانوا قد ساروا سفر التقصير . . . © )١1*(‏ فان ال_ديثين 
المذكورين بمنزلة الحام على نصوص الهان المفسر لها بما يشمل الملفقة من 
الذهاب والاياب » والمقيد لاطلاق نصوص الأربع » فيتعين حمله| معاً عليه . 
ومنه يظهر ضعف ما عن الذكرى » والروض » والمدارك : من اليل 
إلى التخيير بين القصر و المام في الهانية الملفقة » محمل الآمر بالتقصير فيها 
على الوجوب التخييري » جمعاً بينه وبين مادل على اعتبار المانية الامتدادية 
فانه جمع غير ظاهر الشاهد » بل عرفت كوك الشاهد على خلافه » ولاسها 


وص م 0 © صمت نمه واصوة موه ٠‏ أ سمج م جه ع مسد م بسو م ص وه ومسي سمس 


مع إباء بعض أخبار التقصير الواردة في خروج أهل مكة الى عرفات عنه 
مثل خبر معاوية بن عمار : « إن أهل مكة إذا خخرجوا الى عرفة كان عليهم 
التقصير » (8؟) » وخبر إسحاق بن عمار : « قلت لألي عبد الله (ع ) : 
في + التقصير ؟ فقال (ع ) : في بريد . ومحهم كأنهم لم نحجوا مع 
رسول الله ( ص ) فقصروا ؛ (*") وصعيح معاوية بن عمار : ١‏ قلت لأني 
عبد الله ( ع ) : إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات قال (ع ): ويلهم 
- أو ونحهم - وأي سر أشد منه ؟ ! »6 (*5) . فانهاأ كالصرحة قٍ تم 


. ١١ : الوسائل باب : 8 من ابواب صلاة المسافر حديث‎ )١8( 
. ٠ : الوسائل باب : 8 من ابواب صلاة المسافر حديث‎ )١8( 
. 5 : («؟) الوسائل باب : ؟ من ابواب صلاة المسافر حديث‎ 
. ١ : (ه«؛) الوسائل باب : “” من ادواب صلاة المسافر حديث‎ 


بل مطلقاً على الأقوى )01( 0000 الدَهاب 0 والاياب ‏ 





القتصر تعبينآً كي لا يخفى . وحمل الانكاز فيها بالويل أو الوح على الانكار . 
على الالنزام بالتام والبئاء على. عدم. مشروعية القصر » 11 سنه عهان ‏ سما 
دل عليه يح زرارة (*1) - مع أنه جلاف الظاهر. لا بناسب مات الأول 
01 التعبير نهو له (ع » : ( كان عليهم التقنصير )ع ولا ما فق الأخير بشوله 
علية السلام : « وأي سفر أشد مته ؟ !2 . ورفع اللجناخ: في الآبة الشريفة 
لايصاح شاهدا للتخيير » لما عرفت من اتفاق النص والفتوى على إرادة 
الو وب“ التعييني مخله . 

كما منه يظهر ضعف ما عن ابن زهرة وأبي الضلاح وغيرهها : من 
تعين الهَام. في الأربعة مطلقاً, كضعف ما عن الكليني : من الاكتفاء بالأربعة 
الامنتدادية مطاقاً . فائه وإن كان نشهد له نصوص الأربعة في نفسها » الا 
أنه.لا يجال للاعهّاد عليها في ذلك بعد وجوب حاها على إزادة بيان: خط 
السنر الذي يكون فيه الذهاب والاياب » يقزينة ما عرفت من التصوص . 
ولعل ذللك مراد الكليني ( ره ).2 فيكون من القائلين بالمانية المافقة . نعم 
قد يشهد لظاهره سجيح عمران بن د : «دقلت لأني جغفر الثالي ( ع ): 
جعلت فدالك إن لي. ضيعة على حمسة عشر ميلا حمسة فراسخ » ورما خرجت. 
اليها فأقم فيها ثلاثة أيام أو حمسة 0 أو سيعة أيام فأتم الضلاة أم أقصر ؟ 
فقَالك (ع ) : قصر في الطرتق » وأتم في الضيعة ؛ (*؟) . لكن المتعين 
طرحه . أو حمل الأمر بالةام فيه على التقية » لمعارضة ما عرفت . وحيأئذ 
يكون شاهداً لعدم اعتبار الرجوع ليومه » ما سيأبي إن شاء الله تعالى . 

)١(‏ لا يستفاد من نصوص الأربعة بعد الجمع بينهسا وبين نصوص 

. 9 : الوسائل باب : ” من ادواب صلاة المسافر حديث‎ )١٠( 
. ١4 : من ابواب صلاة المسافر حديث‎ ١4 : (؟) الوسائل باب‎ 


ج68 , حكم المسافة الملفقة من الذهاب والاياب ) 4ه - 

«الغائة .من الاكتقاء الئاه الملفقة متالة] ع بولى عالتيخو المأ كوس + ولاخيا 
عملاحظة ذيل موثق ابن مسلم : « عن التقصير . قال ( ع ) : في بريد . 
قات : بريد؟ قال (ع ) : إذا ذهب بريداً ورجع ريداً فقد شغل يومه » )1١١(‏ 
فانه ظاهر في أن المدار على شغل اليوم بالذهاب والاياب ولو مع اختلااف 
مسافته| . ومثله في ذلك : التعليل في مصحح زرارة المنقدم. الوارد في سفر 
النني ( ص ) إلى ( ذباب ) )٠١(‏ » وخير إسحاق الوارد في منتظر الرفقة (*) 

لكن لا مخفى أن التعايلات المذكورة وإن كانت حاكة على نصوص 
المان ومقنضية +واز التافيق مطاقاً » إلا أن الجميع «قيد بنصوص البريدد 
ذاهباً وجائياً . والتعليلات المذكورة لا تصلح لتقدعها على نصوص اليريد 
بلى مجب حملها عايه حملا للمطاق على ااقيد (*) . ولا سها مع عدم إمكان 





. الوسائل باب : ؟ من ابواب صلاة المسافر حديث : و‎ )١( 

(؟) تقدم ذلك فى صدر التمليقة السابقة . 

(ه؟) تقدم أيضاً فى التعليقة السابقة . 

(«) وبعبارة أخرى : نصوص الثانية ظاهرة في وجوب امد ثانية فراسخ » ونصوص الاريعة 
ظاهرة فى وجوب البعد أربءة فراسخ » ونصوص التعليلات لما لم تكن ني بيان تعليل الك في مقام 
الثدوت » وإنما:هي في بيان تعليله فى ٠قام‏ الاثبات » لم تصلح للحكومة الا على نصوص|الغانية » 
فتدل على أن المراد منها مايعم الملفقة بنحو تشمل الأريمة ذهابا والأربمة إيابا . ولا تمرض فيها 
لالغاه اعتبار ![بمد أ ربعة فراسخ لتكون حا كةلى نصوص الأربعة نءمإطلاق التلفيق يقتضيالا كتفاء 
بكون مجموع الذهاب والاياب ثانية » ولو كان أحدهها أقل من أريعمة . لكن هذا الاطلاق مقّيد 
بنصوص الأريعة » بعدما لم تكن له خكومة عليها » حملا للمطلق على المقيد . نعم لو كان التعايل 
تعارلا لمكم في مقام الثبوت » كان حاكىاً على جميع نصوص التحديد » وبكون المستفاد منه : كون 
المدار على الثهانية ولو ملفقة مطلقاً لكن عرفت أنه تعليل للك في مقام الاثبات » وأن التقصير 
في البريد ذاهباً وجائيا تقصير فيالبريدين » فانما يتضمن الغاء ظهور البريدين فىالامتداديين » وأن 
المراد به| ما يعم الملفقين » ولا تعر فيه لالغاء نصوص اابريد » فرجب العمل بها . 


ممه قدس سيره 


ا ١١‏ ب ( مسةمساك اأعروة الوثقى ) جم 


. وإن كان الأحوط - في صورة كون الذهاب أقل من 
أ مع كون المجموع ثانية ‏ الجمع )١(‏ . 
ولو بالتردد ميل ذاهباً وآبباً أربعاً وعشرين مرة » وهو ما لا يمكن الالنزام 
به » بل الظاهر أنه لا لاف في عدم الا كتفاء به . نعم حكي عن التحربر 2( 
التقصير على إشكال » ولم يعرف الاشكال فيه من غيره » ولا منه بي غير 
التحرير . اللهم إلا أن يفرق بين التلفيق من ذهاب واحد وإياب كذلك »؛ 
والتلفيق من أكثر من ذهاب وإياب » كا هو غير بعيد . وسيأني . 
وكيف كان فالمتعين إذاً حمل التعليلات على بيان أن المراد من العانية 
فراسخ الأعم من الامتدادية والملفقة من أربعة الذهاب وأربعة الاياب . وهو 
أولى من التصرف في نصوص اليربذ » يحملها على الغالب » الموجب الحم 
بالتقصير في كثير من فروض التلفيق المستبشع فيها ذلك . وعليه فما عن 
شرذمة من متأخري المتأخرين : هن الحكم بالتقصير في الفرض ونحوه؛ ضعيف. 
(١)أما‏ في صورة كون الاباب أقل من أربعة فالاحتياط فيها لامجال 
له » اظهور أخبار البريد في كفاية كون الذهاب بريداً في وجوب التقصير 
غاية الأمر اعتير في بعض النصوص : ضم الاراب ليككون «تمماً للهانية » 
لا أنه ملحوظ بالأصالة في قبال الذهاب » ليجري الاحتياط في الصورتين 
معآً . لكن لا نخفى أن جملة من النصوص تضمنت محديد أقل المسافة بريد 
الاراب أيضاً مع بر بد الذهاب » فلا فرق بين الذهاب والاياب ي ذلك . 





() قال في التحرير : « ولو قصد أربعة فراءخ فان عزم على الرجوع من يومه قصر » أما 
لو قصد التردد في ثلاثة فراسخ ثلاث مرات م يقصر . إلا أن لا بدلمغ في الرجوع الأول مشاهدة 

الجدران ولا سماع الأذان » وظاهره الجزم بوجوب القصر عند التردد فيما دون الأربع . 
مله قدس سره 


جم (عدم اعتبار كون الذهاب والاياب في يوم واحد ) ١١‏ سه 
والأقرى عدم اعتبار )١(‏ كون الذهاب والاياب 
فأن أخذ بظاهر التعايلات بني على جواز نقص كل منها عن البريد مع تكمياه 
بالآخر » وإلا فلابد من اعتبار عدم نقص كل منها عنه . فلاحظ . 

. يما عن العاني » ونسبه في محكي كلامه إلى آل الرسول (ص)‎ )١( 
وعن المفاتيح : نسبته الى الشيخ ( ره ).. وعن مجمع البرهان : نسبته إلى‎ 
القاضي . واختاره الكاشاني » والبحرائي » ونسبه ثانيها إلى حملة من أفاضل‎ 
. متأخدري المتأخرين . وهو المشهور بين المعاصرين »؛ ومن قارب عصرنا‎ 
ويقتضيه إطلاق نصوص التلفيق » بل هو كصرح مادل على وجوب التقصير‎ 
على أهل مكة عند خروجهم الى عرفات » مع عدم ما يشهد لاعتبار الرجوع‎ 
ليومه » إلا ماقد بير اءى من ذيل موثق ابن مسل المتقدم من اعتبار شغل‎ 
كما ترى  غير ظاهر » بل الظاهر كونه في‎  هنكلو‎ . )١8( اليوم بالفعل‎ 
مقام مجرد التقدير » ليكون نظير الصغرى للكيرى الامرتكزة بي ذهن السائل‎ 
من اعتبار الهانية فراسخ » المقدرة بي حملة من النصوص عسيرة يوم » وبياض‎ 
بوم » ونحو ذلك » كما يشهد به مصحح زرارة عن أي جعفر (ع) المتقدم‎ 
في نصوص التلفيق (؟؟) » فان المراد منها واحد » ا يظهر بأقل ملاحظة‎ 
ويشير إلى ذلك التعبير باليوم » مع أن السفر قد يككون كله بالايل » أو‎ 
. بعضه باليوم وبعضه بالليل‎ 

واد أطال السيد بحر العلوم (ره) في رسالته في تقريب دلالة الحديث 
المذكور على اعتبار الرجوع ليوهه . ا أتعب نفسه الشريفة في الاستدلال 
على ذلك ععوئق سماعة : « عن المسافر في مم يقصر الصلاة ؟ فقال (ع) : 





في «سيرة يوم » وذلك بريدان . وهما تمانية فراسخ . ومن سافر قصر 





' هدم ذلك قريباً‎ )1١( 
. تقدم ذلك فى أوائل اكلام فى هذا الشرط‎ )؟٠(‎ 


عع مج مجم د ممه «ججمة مجدة معد ممسم ممه ممم مه ممم مم ممم مه ومممسة ممم ممه م ممه ممه ممممه ممه ممم م موه همومه هم ههه مم م له ل ل ل لله له سه عم لمم 
سس مه عام لوم ود جحه و ممه ور ممم جم بم بام مه وام م وم م صم ممم ١‏ 


الصلاة وأفطر . إلا أن يكون رجلا مشبعاً لسلطان جائر » أو خخرج إلى 
صيد » أو إلى ريه له يكون مسيرة دوم يبيت إلى أهله لا يقصر. ولا 
يفطر © )١5(‏ . بناء 1 أن المراد من .أهله بلد الخروج » ويكون معنى 
قوله (ع) : « أو إلى قرية له . . . » أوالمسافر إلى قرية له » مع كون 
سفره جامعاً للشرائط لأنه مسيرة يوم ذاهباً وجائياً » ورجوعه ليومه لا يجوز 
فيه التقصير لانقطاعه بقصد القرية . وبما عن شرح السنة للحسين بنمسعود: 
« من أن أمير المؤمنين (ع) خرج من الكوفة إلى الذدخياة فصى بالناس 
الظهر ركعتين ثم رجع من يومه ؛ (*1) . فان نقل الرجوع من يومه امارة 
دخاه قُ قصر الصلاة . ونما عن الممنع ١‏ سمل أبو عمد الله (ع ) عن 
رجل أل سوقاً يتسوق بها » وهي من منزله على أربع فراسخ . فان هو 
أتاها على الدابة أّاها في بعض يوم » وإن ركب السفن لم يأتها ي نوم . 
قال ( ع ) : يتم | راكب الذي يرجع من يومه صوماً » ويقصر صاحب 
السفن ) (*") . 6 كون المعنى : يتم الرا كب ب الذي لا يرجع من يومه 
إما بتقدير حرف النفي » أو محمل الرجوع من يومه على إمكان الرجوع 
من يومه ولكن لم يرجع . 

لكن الجميع كما ترى - قاصر الدلالة على ذلك بنحو يعول عليه 
في إثبات الحكم الشرعي » فضلا عن قصور السند ي بعضها . ومجرد الموافةة 
لفتوي المشهور غير كاف في الجير » كم تكرر بيان وجهه في هذا الشرح. 


(ه١)‏ لاحظ صدره فى الوسائل باب : ١‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : 1١‏ » وذيله فى 
ناب ا ومن ابوات ئلا الدائر ديت + 4 

(ه؛؟) البحار ج : ١4‏ صفحة 585 الطبع القدم » 5 فى هامش جواهر الكلام الجزء : ١4‏ 
صفحة ه6١”‏ الطبع الخديث . ره 

(ه*) الوسائل باب : م من ابواب صلاة المسافر حديث : ١8‏ , 


جم ) رامن أ بد ب ينه 


في إيوم واحد )١(‏ 2 أو 5 أماة واحدة (5)ه أو 2 الملفق منهما 
مع اتصّال إيابه 'بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعداً في 
الأثناء » بل إذا كان من قصده الذهاب والاياب ولو بعدتسعة 
أيام جب عليه القصر . فالمانية الملفقة كالممتدة في إنحاب القصر 
وعلى هذا فالمتعين الأخذ ماهو المستفاد من النصوص الصحيحة الدالة 
على تعين القصر » وإن لم يرد الرجوع ليومه » الدالة باطلاقها أو بصريحها 
على ذلك يما أشرنا اليها من قبل . 
ومن ذلك يظهر ضعف ها عن المرتضى وا لي والفاضلين في بعض 
كتبها : من تءين الهَام على غير مريد الرجوع ليومه . كضعف ماعن 
المشهور : من التخيير له بين القصر و المام . وما عن التهذيب والمنسوط 
وغيرهما : من التفصيل بين مريد الرجوع ليومه فيتخير بين القصر والمام ؛ 
وغيره فيتعين عليه المام . وها عن المفيد وسلار ووالد الصدوق : م١٠‏ ن التخيير 
اريد الرجوع لغير يومه بي حصوض الصلاة » دون الصوم . وغير ذلك من 
الأقرال . لعدم وضوح الستند لها في قبال ماعرفت » وإن كان يوافق 
الثاني الرضوي ؛ قال فيه : « وإن سافرت إلى موضع مقدار أر بع فراسخ 
ولم ترد الرجوع من يومك » فأنت بالخيار فان شئت تممت »© وإن شيعه 
قصرت »؛ )٠1١(‏ . لكنه غير ثابت الحجية في نفسه » ولا يصاح لالمعارضة 
لغغره ما سبق . ودعوى امجباره بفتوى المشهور . ووهن ما سبق بالاءراض 
عنه غير ثابتة » لحا عرفت من عدم الانجبار جرد الفتوى ؛ وعدم الوهن 
مجر د انحا لفة » لأن بنائهم على الجمع بالتخيير فرع الاعماد غليه لا القدح فيه . 
)١(‏ يما هو الموجود في أكثر العبارات . 
(؟) كما عن جاعة التصريح بهءبل ظاهر السيد بحر العلوم أو صربحه 





. مستدرك الوسائل باب : ” من ابواب صلاة المسافر حديث : ؟‎ )١8( 


١58‏ - ذ تستبك لمرو الوه 1 جم 


إلا إذا كان قاصداً للاقامة عضشرة أيام في اللقصد أو غيره» أو 
حصل أحد القواطع الآخر . فكما أنه إذا بات في أثناء الممتدة 
ليلة أو لياللي لايضر في سفره فكذا في الملفقة » فيقصر ويفطر 
ولكن مع ذلك الجمع بين اأقصر والتَام » والصوم وقضائه في 
صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط . 

واو كان من قصده الذهاب والاياب ولكن كان متردداً 
في الاقامة في الآثناء عشرة أيام وعدمها لم يقصر () . كم أن 
الأمر في الامتدادية أيضاً كذلك . 

السمنطاة تلم اللطت. . 

دعوى الاجاع عليه » وإن كان مقتضى الجمود على ذل موثق ابن مل 

المتقدم المشتمل على التعايل عدمه (18) . إلا أن يستفاد من النصوص اعتبار 
اتصال السير عرفاً . فتأمل . ومما ذكرنا يظهر حسم المافق . 

)١(‏ لعدم قصد السفر الواحد تمانية فراسخ واو ملفقة » نظير مالو 
قصد الاقامة على رأس الأربعة . إذ كما أن قصد الاقامة مناف أقصد السفر 
كذلك النردد فيها . و سيأني التعرض له في الشرط الرابع . 

() بلا خلاف ‏ م عن المنتهى - وإجاعاً »كما عن المعتير والتذكرة 
والغرية والنجيبية والمفائيح والكفاية . وعن جاعة : حكاية الاتفاق عليه . 
ويشهد به ما تقدم من صحيح الكاهلي (9؟) » ونخير عبد الرحمن بن المحجاج(٠")‏ 
وصحيح الشحام (*؛) » وما في موثق العيص عن أني عبد الله ( ع ) : 
« قال 0ع) 6 التقتصير : ححده أربعة وعشرون ميلا ) (5ه) بعد الجمع 


. تقدم ذلك فى أوائل الكلام فى هذا الشرط‎ )١٠( 
. عدم ذلك كله في الشر ط الأول من شروط القّهمر‎ )4ه(ء)مء(غ)١(‎ 
.ا١4‎ . من ابواب صلاة المسافر حدرث‎ ١ : ز(ء 6( الوسائل ياب‎ 


جَ8م ( محديد الفرسخ والميل ) ه6١‏ - 
والميل أربعة آلاف ذراع )١(‏ بذراع اليد ء الذي طوله أربع 
بينها وبين غيرها » وغيرها . 

)١(‏ يما هو المشهور . وعن المدارك والكفاية : أنه ما قطم بهالأصماب 
وعن غير واحد : أنه المشهور المعروف بين اللغويين » والفةهاء » والعرف. 
وي السرائر عن مروج الذهب لامسعودي أنه قال : ١‏ الميل أربعة آللاف 
ذراع بذراع الأسود » وهو الذراع الذي وضعه المأمون لذرع الثياب » 
ومساحة البناء » وقسمة المنازل . والذراع أربع وعشرون إصبعاً » . وعن 
الأزهري : أن الميل عند القدماء من أهل الهيئة ثلاثئة آلاف ذراع » وعند 
المحدثين أر بعة آلاف ذراع . والخلاف لفظي فانهم اتفقوا على أن مقداره 
ستة وتسعون ألف إصبع » والاصبع ست شعيرات بطن كل واحدة إلى ظهر 
الأخرى » ولكن القدماء يقواون : الذراع اثنتان وثلاثون إصبعاًء والمحدثون: 
أربع وعشرون إصبعا . ووه ماني القاموس : « الميل قدر مد البصر . 
ومنار ببنى للمسافر » أو مسافة من الارض مبراخية بلا حد أو مائة ألف 
[صبع إلا أريعة آللاف [صبسمع » أو ثلاثة أو أريعة آلاف ذراع بحسب 
اختلافهم في الفرسخ هل هو تسعة آلاف بذراع القدماء أو اثنى عشر ألف 
ذراع بذراع المحدثين » . وحكي التقدير بذلك عن نهاية ابن الأثير . وحينئذ 
بتعين حمل الاطلاق عليه . إذ لا مجال لحمله على مد البصر » ولا على ما 
متاز فيه الراجل والراكب ؛ وإن عدا من معانيه » لعدم انضباطه| . ”م 
لا محال لحمله على ما تفرد به في محكي تاج العروس : من أنه ستة آلاف 
ذراع . لندرته وغرابته . 

نعم في مرسل الخزاز : « إن كل ميل ثلائة آلاف وخمس مائة 
ذراع » )٠١(‏ . لكن ٠‏ مع إرساله وهجره بين الأصحاب لا مجال للاعهاد 


. ١" : الوسائل باب : 7 من ادواب صلاة المسافر حديث‎ )١١( 





ا 0 


وعشرود إصبعاً : ٠‏ كل إصبع عرص سبع 0 )١(‏ © كل 
شعيرة عرض سبع شعرات » من أوسط شعر البرذون . 
( مسألة ١‏ ) :لو نقصت المسافة عن ثانية فراسخ ولو 
يسيراً لا يجوز القصر » فهى مبنية على التحقيق » لا المسامحة 
العرفية 0) نعم لايضر اختلاف الأذرع المتوسطة في الجملة() 
إصبعاً . وأولى بعدم إمكان الحمل عليه رواية الصدوق للمرسل المذكور 
هكذا : « كل ميل ألف وحمس ماثة ذراع » )٠١(‏ . فان لازم ذلك أن 
يكون البريد ثمانية عشر ألف ذراع » التي هي فرسخ ونصف بالفرسخ 
المتعارف . وهو كما ترى ‏ مناف لكون البربدين مسيرة يوم » يما صرحت 
به النصوص . فلا معدل عما هو المشهور . ظ ' 
)١(‏ قيل : إنه المشهور . لكن تقدم في محكي كلام الآزهرزي : أنه 
ست شعيرات . ولعل الحاجة غير ماسة إلى معرقة ذلاك » لأن-الذراع المقدر 
بأربع وعشرين إصبعاً هو الذراع المتعاراف عند الآاعراب البوم » الذي هو 
من المرفق إلى طرف الاأصبع الوسطى » فانه ست قبضات » اربع وعشرون 
إصبعاً » فيكون المعيار منه المتعارف » كما هو الوال في سائر التحديدات . 
ولا تنتهي: النوبة إلى تحديده بالاصبغ ؛ فضلا عن محديد الاصبع والشعيرة . 
فلاحظ » وتأمل . ظ ظ 
(؟) يا تقتضيه ظواهر الأدلة في المقام وي سائر موارد التحديد . 
د) هذا ينافي ما تقدم من الضبط بالشعرة . وكيف كان فالعمل 
عل .أقل الأذرع المتوسطة . 


. ١١ : الوسائل باب : ؟ من ابواب ضلاة المسافر حديث‎ )١8( 


4 في وجوب البقاء على اتام مع الشك في كون التمصد مسافة) ‏ لإ١ا ‏ 


١‏ مسألة ") : لو شك في كون مقصده مسافة شرعية 
أو للا بقي على الام على الأقوى () »2 


)١(‏ ما عن غير واحد التصريح به » بل عن الجواهر تفي وجدان 
الخلاف فيه . لاصالة الهام » الراجعة إلى عموم ما دل على وجوب التام على 
كل مكلف »ء المقتصر في الخروج عنه على المسافر » فان مقتضى الجمع العرثي 
بين العام والخاص كون موضو ع حي العام عنوان العام المسلوب عنه الخاص » 
فاذا أحرز عنوان العام بالوجدان . وسلب الخاص عنه بالأصل ؛ كفى 
ذلك ي ثبوت موضوع حم العام تعبداً » فيثبت نفسه . 

نعم قد قد يشكل ذلك أولا : بمنع كون مقتضى الجمع العرفي .ذلك » بل 
ابس موضوع حم العام إلا الأفراد الواقعية الباقية بعد التتخصيص وهي مما 
لامكن إثياتها بالأصل . وثانياً : بأنه م لولم بظهر من الآدلة كون موضوع 
حكم العام عنواناً وجودياً » والمقام من الثاني » فان المصرح به في بعض 
النصوص كون موضوع الهام الخاضر أو المقيم » فلاحظ صحيح زرارة المتقدم 
فيا يقصر من الصلاة (18) . وحينئذ فاثبات وجود الام بأصالة عدم السفر 
الخاص مبني على صلاحيةإثباته عنوان اهاضر » وهومبني علىالقول بالأصلالمثبت 

ويندفع الأول : بأنه وإن كان قريباً ؛ لكن دعوى كون مقتضى الجمع 
العري ذلك أقرب . ويندفع الثاني : بأن ذكر ذلك في النصوص ليس من 
باب التقييد » فانه خلاف ظاهر أ كر النصوص جداً . ويشهد به عدم اختصاص 
الهام بالمقيم والحاضر قطعاً» بل يثبت لكثير من أفراد المسافر ككثير السفر » 
والعاصي » والمهادي به السير من دون قصد له » والمتردد » وغيرهم . فليس 
موضوع وجوب التام إلا من ل يكن مسافراً سفراً خاصاً » فيمكن إثباته 

بأصالة عدم كون المكلف مسافراً ذلك السفر الخاص . والعلم بوجود السفر 
)1١(‏ تقدم ذلك في أول هذا الفصل . 


ممم سمس مال لي يلالا نمويه رودي هده وسوم ده و نممو رن هه م مره وسمد وهس وهم رمم رمم ددرا سوم همده و ممه مهم ده سود ه موه ا وه توسمه م ممه ووه وممه ممم رتفم مه ممما ومم مه مم ممم مت د 


بل وكذا لو ظن كونها مسافة )١(‏ . 
) 7 4 ( : نشت المسنافة بالعم الحخاصل من الاختبار 
وبالخياء المفيد العم (5) » وبالبينة الشرعية (”) . 


قِ الجملة لايقدح في جريان أصالة عدم السفر الخاص » لآن العلل يذذات 
المقيد لايناي الشلك في وجود المقيد بما هو مقيد » فلا مانع من جريان الأصل 
فيه : ولأجل ذلك كان بناء الفقهاء (رض) على الرجوع إلى أصالة الهام عند 
الشك في جواز القنصر من جهة الشبهة الحكمية لوجوب الرجوع إلى العام 
عند الشك في التخصيص . 

وأما استصحاب الحضر فان أريد منه استصحاب الحضر بالمعنى العرثي 
اختص جريانه بصورة الشك في الخروج من الباد بنحو الشبهة الموضوعية . 
أما إذا كان بنحو الشبهة المفهومية فلا يجري » لما عرفت مراراً: من عدم 
جريان استصحاب المفهوم المردد . وأما إذا كان بمعنى ما يقابل السفرالشرعي 
فر جعه إلى أصالة عدم السفر . 

ثم إنه قد يتوهم : أنه في فرض المسألة يجوز الرجوع إلى إطلاق 
وجوب القصر على المسافر. للعلم بصدق السفر . وفيه : أن الاطلاق المذكور 
بعد ما قيد بأداة اعتبار المسافة لا بجوز الرجوع اليه عند ااشك في وجود قيده 

)١(‏ لعدم الدليل على حجية مطلق الظن في الأحكام » فضلا عن 
الموضوعات . وا<تمل في الروض الاكتفاء بالظن القَوي » لأنه مناط العمل 
في كثير من العبادات . وهو 5 ترى . 

(؟) كان الأولى الاقتصار على ذكر الشياع بلا قيدء ليكون معطوفاً 
على الاختبار 

(") بناء على عموم حجيتها » كا قريئاه في مبحث المياه منهذا الشرح(١1١).‏ 
)1٠6(‏ راجع الجزء الأول المسألة : + من فصل ماء البثر 


وفيثبوتها بالعدل الواحد إشكال )١(‏ » فلا يرك الاحتياط ا 
, يدا ع : الأقوى عند الشك وجوب الاختيار أو 
السؤّال (١‏ لتحصيل البيئة 5 أو الشياع المفيك العم ع إلا اذا 
كان سكل هآ و 


( مسألة 5 ) : إذا تعارض البينتان فالأقوى سقوطها| (") 


)00 وعن الذكرى زالروض : احماله » لقَرب دعوى بناء العقلاء على . 
حجيته مطلةَاً » بل حجية مطلق خير الثقة . اككن لو نمت دلالة رواية 
مسعدة )١*(‏ على عموم حجية البينة كانت رادعة عن هذا البئاء » فلا مجال 
للتعويل عليه * 

0) كما ي الجواهر وغيرها » لشاعدة الامتثال » وعدم الدليل على 
معذورية العامل بالأصول النافية قبل الفحص في المقام . وفيه : أن قاعدة 
الامتثال لا مجال لما مع الأصل المؤمن من الخطر . ودليل الأصل كاف في 
إثبات العذر » يما في سائر موارد الشبهات الموضوعية. وما دل على وجوب 
تعلم الأحكام عن الإجماع وغيره ‏ غير شامل للعقام... 

نعم يمكن أن يقال : إنه يلزم من العمل بالأصل في المقام االفة 
القطعية الكثيرة » المعلوم عدم جوازها شرعاً » المستكشف منه وجوبالاحتياط 
ولكن لزوم ذلك أول الكلام » بل ممنوع جداً » لقلة الابتلاء موارد الشلك 
فتأمل . مع أنه لايصلح لاستكشاف وجوب الاختبار ونحوه من أسباب العلم 
وها بقنضي وجوب الاحتياط مع عدمه . نعم لو بني على وجوب الجزم 
بالنية كان ما ذكر في محله . لكن تقدم ضعفه . 

(6) لأصالة التساقط في الأمارات المتعارضة » كما محمق ذلك في الأصول. 
وعن الحمق تعدم بينة الاثيات » لآن شهادة النفى غير 
22-95 


. 4 : الوسائل باب : 4 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١©( 


غبر مسموعة . وثقيه : 


0 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج8 


ل ا 
( مسألة /ا ) : إذا شك في مقدار المسافة شرعاً )١(‏ 
وجب عليه الاحتياط بالجمع , إلا إذا كان محتهداً » وكان ذلك 
بعد الفحص عن حكمه » فان الأصل هو الام . 
( مسألة 8 ) : إذا كان شاكاً في المسافة ومع ذلك قصر 
7 بجز بل وجب عليه الاعادة تاماً 0) . نعم لو ظهر بعد 
الأول الأصل ٠»‏ فضلا عما لو كان المستند فيه الحجس . 

اللهم إلا أن بقال : إذا كان الإستند لانفي الأصل رجح بينة الاثبات 
لأنها حاكة على الأصل الذي هو مستند بينة النفى » فاذا سةطالأصل سقطت 
بيئة النفي » ابطلان مستندها » دا تقدم ذلك في 05-57 أحكام النجاسات . 

. لأصالة الام المشار إليها سابقاً‎ )١( 

(5) يعني : بنحو الشبهة الحكمية . والوجه في وجوب الاحتياط مع 
ماعرفت من أصالة الهام : هو ما نحرر في محله من وجوبالفحص » وعدم 
جواز اارجوع إلى الأصول اللفظية والعملية في الشبهات الحكمية قبل الفحص 
عن الحجة » فيجب على العامي الرجوع إلى احتهد » وعلى امحتهد الرجوع 
إلى الأدلة » وقبل ذلك يحب الاحتياط عقّلا الذي هو مفاد قاعدة الاشتغال. 
زعم جوز للمجتهد - بعد الفحصعما يوجبالقصر وعدم عثوره عليه الرجوع 
إلى أصالة العام . أما العامي فليس له الرجوع اليها » لآنه وظيفة المحتهد » 
لقدرته على الفحص . وعجز العامي عنه . نعم أو شلك بنحو الشبهة الموضوعية 
رجع اليهاء لأنها وظيفته حينئذ بمقتضى فتوى مجتهده ؛ وعدم اشيراط جواز 


الرجوع إليها بالفحص ٠.‏ 
() لأصالة العام المقتضية لوجوب اهام . ومع الخض عن ذلك فقتضئ 


ج08 وجوب القصر على الصبي اذا قصد المسافة ثم بلغ في الاثناء)- ”١‏ - 
ذلك كونه مسافة أجزأ () » إذا حصل منه قصد القربة مع 7 
الشك المفروض )١‏ . ومع ذلك الأحوط الاعادة أيضا . 

( مسألة 9 ) : لو اعتقد كونه مسافة فقضر ثم ظهر 
عدمها وجبت الاعادة ) . وكذا أو اعتقد عدم كوذه مسافة 
فأتم . ثم ظهر كونه مسافة . فانه بحب عليه الاعادة ©) . 

( مسألة ٠١‏ ):لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم 
ثمبان فيأثناء للسير كونه مسافة يقصر وإن ل يكن للباقي مسافة(ه). 

( مسألة ١١‏ ) : إذا قصد الصبي مسافةثم بلغ فيالاثناء 
وجب عليه القصر (3) وإن لم يكن الباتي مسافة . وكذا يقصر 

)١(‏ كما في الجواهر وغيرها . اطابقة العمل للواقع » الموجبة اناد 

() لاريب في إمكان حصوله»ء لا عرفت من عدم اعتبار الجزم بالنية 

(6) لعدم الدليل على الاجزاء عوافقة الأمر الظاهري » فضلا عنالآمر 
الخيالي الخطئي . 

(#) لما عرفت . وعن المدارك والروض : الاجزاء » لقاعدة الاجزاء 
وفيه : ماعرفت . 

(5) ما ي الجواهر وغيرها ؛ بل لا ينبغي الخلاف فيه » لتحقق الموضوع 
واقعاً فيتبعه حككه . واحمّال اعتبار العم بالمسافة في وجوب القصر ‏ كما 
عن الروض ‏ ضعيف "م اعترف به هو » إذ هو خلاف إطلاق الأدلة . 
ودعوى : أن ظاهر أدلة اعتبار القصد لزوم قصد الهانية فراسخ » الموقورف 
على العم بها ممنوعة » بل الظاهر منها قصد السفر في مسافة هي في الواقع ثمانية . 

(9) كما عن الروض . لعموم أدلة القصد » الشامل لقصصد الصبي . 





0 2 ( مستمساك العروة الوثقى ) جم 
إذا أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه . والمجنون الذي 
حصل منه القصد إذا قصد مسافة ثم أفاق في الاثناء يقصر . 
وأما إذا كان محيث لا بحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة 
من حين إفاقته . 
( مسألة ؟١‏ ) :لو ترددني أقل من أربعة فراسخ ذاهباً 
وجائياً مرات حتى بلغ المجموع ثانية لم يقصر )١(‏ » ففي 
التلفيق لابدأن يكون المجموعمن ذهاب واحد وإياب واحدثانية. 
( مسألة 1 ) : لو كان لابلد طريمان والابعد منهما 
مسافة » فان سلك الابعد قصر (؟) » وإن سلك الاقرب لم 





وفي الجواهر : ١‏ فيه إشكال ». وكأنه ا دل على أن عمد الصبي خطأ )١(‏ . 
وفمه - مع اختصاص ذلك بالحنارات » 65 بظهر من ملاحظة النصوص الدالة 
عليه : أن القصد المعتير في المقام أعم من الالتفات » وإن لم يكنموجباً 
لارادة السفر » ها سيأ بي في الأسير في أبدي المشركين » وهذا المعتى ثما 
إمكان تطوعه بالقصر في السفر وبطلانه على القول بيكون عباداته شرعية ؛ 
وأنه لابد من تطوعه بالهام ُ ولا يظن الا لنزام به من أل 1 وأضعف من 
ذلك : هاعن بعص : من اعتيار قصلى وأديسه وجوداً وعدماً » فاته خدال 
عن ااعد ةل <ن 

. تقدم الكلام فيه في مسألة اختلاف الذهاب والإياب‎ )١( 
إحاعاً » كا عن حماعة » ولم ينسب الخلاف فيه إلا إلى القاضي‎ )0( 
وعلل بالشك ي شمول الأدلة اثله » واحمّال كونه من سفر اللهو » لآأن‎ 





)2 الوسائل باب : ١١‏ من ابواب العاقلة حدوتث : خم 


جم (الذهاب ب المسافة المستديرة الوصول الى المقصد ) "ا 


انقضر: إلا إذا كان أربعة أو أقل وأراد الرجوع من الابعدرم, - 

١‏ مسألة ١5‏ ) : في المسافة المستديرة (؟) الذهاب فيها 
قطم الزيادة لا لداع » كقطع تمام المسافة كذلك» وللشك في صدق المسافر - 
عليه . لكن الجميع كما نرى » فان إطلاق الأدلة محم » وصدق المسافر عايه 
ور الهو المانع عن القصر ممنوع . مع أنه قد يكون لداع 
عقلائي » كالفرار من الصوم لاحمال مرض » أو كون يومه عيداً أو اشقة 
ا نحو ذلك م١٠‏ ن الأغراض الصحيحة العقلائية . 

. بناء على ما تقدم من الاكتفاء عطلق التلفيق‎ )١( 

(0) حكى ي مفتاح الكرامة عن مصابيح استاذه الوحيد ( ره )مايوهم 
عدم اعتبار المسافة المستديرة » قال في المصابيح : «١‏ أما السفر فلا شك في 
أنه لغة وعرفاً أن بطوي المسافة بعنوان امتداد ذهابي يذهب ويغيب عناالوطن 
فلابد من قيدن : أحدهها : الابعاد عن الوطن »© فلو كان المسافر عشي 
ويدور في البلد أو يدور حوله » لا يكون مسافراً . ٠٠‏ ثم حكى عن الصيمري 
في كشف الالتباس : أن الاستقامة والاستدارة لا مدخل لها في تحديد المسافة 
لاطلاق الفتاوى والروايات .. . » ثم استظهر من الشهيد الثاني في نفائح 
الأفكار : أنه لا كلام فيه . وجعل الأصرح في الدلالة على ذلك ما عن 
حماعة الاحماع عليه : من أنه لو كان للبلد طريقان أقرب وأبعد » فسلك 
الأبعد قصر » ولا يكون ذلك إلا مع الاستدارة » ولا قائل بالفصل بين 
أفراد الاستدارة ... الى إخر ماذكر . 

أقول : المسافة المستديرة تارة : تفرض مستديرة على البلد» وأخرى : في 
جانب ٠نها‏ » نحيث بلاصق اللد زمّطة مه ؛ فتكون مع اأبال شيه الدائرتين 
المنلاصتتين . أما الثانية فلا ينبغي التأمل في كونها موضوعاً للقصر ؛ لاطلاق 
النتصخوص والذتاوى » وصدق السفر معها . ويشهد به ما ذكروه في الباد 
الذي له طريةان . وأما الأولى فدعوى اتصراف النصوص عنها 0 


-_- 5 - (.هنتدساتك العروة الوثقى ( جم 
الوصول الى المتقصد والاياب منهالى اليلد (1: وعلى المختار : 
كفي كون المجموع مسافة مطلقاً » وإن لم يكن الى المقصد 
ربعة 5 وعلى القول الآخر : بعمير أن يكون من مبدا السير 
) فبيا د 16 ) 1 ميدأ حساب المسافة سور اليلد (2) © 


أ 


قريبة جداً . بل الظاهر عدم صدق السفر ذاهباً وآيباً بريدين في بعض صورها 
فالبناء على الهام معها عملا بأصالة الهام في محله . والظاهر أنها مورد كلام 
الوؤحيد ( ره ) فلاحظ . 

)١(‏ لا مخلو من إشكال » لأن المعيار في الذهاب التباعد عن مبدأ السير 
وهو موجود فما بين المقصد والنقطة المقابلة بدأ السيرء فلا يصدق الشروع 
في الاياب . إلا مع التجاوز عن تلك النقطة . نعم قد يستعمل الاياب بمجرد 
الخروج عن المقصد مساعحة بلحاظ مقصده الأصلي وهو البلد . لكنه لاعيرة به 

(0) كا نسب إلى غير واحد لكونه اللتبادر من إطلاق النص والفتوى 
كما قيل . ويشهد له يح زرارة : «١‏ سافر رسول الله ( ص ) إلى ذي 
خشب » وهي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان » أربعة وعشرين 
ميلا » فقصر » وأفطر . . . ؛ (18) . وفي الكفاية : « انه لاببعد أن يكون 
مبدأ التقدر مبدأ سيره بقصد السفر » . وكأنه لآن ظاهر نصوص التقدير 
كونها ماحوظة هما بين المككلف والمقصد . وتشير اليه النصوص المتضمنة لذ كر 
المئزل » مثل خير المروزي : «فاذا خرج الرجل من منزله بريد اثني عشر 
الطبع الحديث . وقد نقله الوسائل عنه غير مسند فى باب : ١‏ من ابواب صلاة أاسافر حديث : 4 ) 
ونقل بعضاً من اارواية عن الفقيه مسنداً فى باب : ١7‏ هن ادواب صلاة المسافر ملحق حديث : 4» 
وبعضا آخر كذاك ني باب : 7١‏ من الأبواب المذكورة . 


جم (الحساب ي المسافة من سور الباداو اخر الببوت  )‏ ا ه؟ ‏ 


أو آخر البيوت فيا لاسور فيه في البلدان الصغار والمتوسطات 








ميلا وذلك أر بعة فراسخ ‏ ثم بلغ فرسخين ونيت-ه الأرجوع أو ورسخين 
آخر بن قصر )١9( ١‏ © وخير صفوان : «لايقمر ولابفطر ء لأزه خرج من 
منزاه وليس بريد السفر ممانية فراسخ © )7١(‏ . ومرسل ابن بكير : « إن 
كان بينه وبين منزله أو ضيعته البي يوم بريدان قصر © (0") » وموثق عمار: 
ولايكون مسافراً حبى بسير من منزله أو قربته ثمانية فراسخ » (*4) . لكن 
مدأ السير لاينطبق على المنزل دائماً » إذ قد يكون من نقطة معينة في المأزل. 
نعم قد تنطيق النصوص على ماعن ابن بابويه : « من أن مبدأها جدران البيت » 
اكن ‏ مع احهال أن يكون المراد من المنزل ماهو أو سع من البيت - لايناسب 
عطف الضيعة والقربة عليه في الخيرين الأخيرن . وحمله على التخيير بين الأقل 
والأكير ممتنع . بل الظاهر منها أن المبدأ المنزل » حيث لايكون في قرية 
أو ضيعة » ومنهما حيث يكون فيها . ومنه يظهر الاشكال فها تقدم عن 
الكفابة ٠‏ فانه وإن سم أنه مقتضى الاطلاق »© إلا أنه يجب رفع اليد عنه 
هذه النصوص . 

وأما الأول الذي ذكر في المئن » فهو وإن كان يساعده الصحيح 
وغيره مما تقدم » لكنه عليه يشكل البناء على اعتبار المحلة في البلاد المتسعة 
جداً ؛ لعدم الوجه الظاهر . والبناء على كون فهم البلد من النصوص بعناية 
التقدير » فمرجع إلى مقدارها في الكبيرة » وهو المراد من المحلة » نظير ماذكر 
في نحديد الوجه : من رجوع غير مستوي الخلقة إايه مندفع ‏ مضافاً إلى 





. 4 : من ابواب صلاة المسافر حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١( 
. ١ : الوسائل باب : 4 من ابواب صلاة المسافر حديث‎ )؟٠(‎ 
. " : من ابواب صلاة المسافر حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١8( 
. ” : الوسائل باب : 4 من ابواب صلاة المسافر حديث‎ )4( 


ات ( مستمسك العروة الوثقى ) جم 
ار المحاة ُ البلدان الكبار الخارقة للعادة . والاحوط ‏ مع 
عدم بلوغ المسافه من آخخر البلدان ‏ الجمع )١(‏ ع وإن كانت 
مسافة إذا لوحظ آخر المحلة . 

الشرط الثالي : قد قطع المسافة من حين الخروج () 
فلو قصد أقل منها » وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً 

آخر يكون مع الاول مسافة لم يقصر . نعم لو كان ذلك 

أنه لا منشأ لفهم التقدير » وأنه ليس هناك بلد متعارف المقدار » ليكون 
ملحوظاً في مقام التقدير » لاختلاف الملدان جداً في الصغر والكير ‏ بأن 
ذلك يوجب رجوع: طري الافراط والتفريط بي الكبر والصغر إلى ذلك الوسط 
وكذا من ذوى السفر وهو بي البيداء » ولا وجه لاختصاص الرجوع إليه 
بالكبيرة ل : 

'فالأولى أن يقال : إن ظاهر الأدلة اعتبار صدق السفر في تمام المسافة؛ 
فيكون مبدأ المسافة أول حركة يصدق عليها السفر . ولأجل ذلك حصل 
الاختلاف » فان من كات في البيداء يصدق السفر على أول خطوة مخطوهاء 
ومن كان في القرية أو البلد لا يصدق عليه أنه مسافر إلا بالخروج عنها »: 
ومن كان في البلاد الكبيرة جداً يصدق عليه المسافر إذا بعد عن أهله ووصل 
إلى موضع لا حسب أنه من أهله » والمسألة محتاجة إلى التأمل . 

. لاحمّال اعتبار سور البلد في ميدأ المسافة مطلقاً‎ )١( 

(0) إجاعاً بقسميه » يما ي الجواهر وغيرها . ويدل عليه موثق مار 
عن أني عبدالله (ع ) : « عن الرجل يرج ئي حاجة » فيسير خمسة أو ستة 
فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها » ثم يرج منها فيسير حمسة فراسخ أخرى 
أو ستة لا يجوز ذلك ثم يتزل في ذلك الموضع . قال ( ع ) : لا يكون 


اس ل و و ل ساد 





مسافراً حتى يسير من معزله أو قريته تمانية فراسخ » فليتم الصلاة » .)1١(‏ 
فان الظاهر منه ‏ بقرينة السؤال ‏ اعتبار إرادة السير تمانية » والمرسل عن 
صفوان ‏ فيمن خرج من بغداد ياحق رجلا حبى بلغ النهروان ‏ : ٠و‏ قال 
( عليه السلام ) : لا بقصر » ولا يفطر » لأنه خرج من معزله وليس 
بريد السفر عمانية فراسخ »إمما خرج يريد أن ياحق صاحبه في بعض الطريق 
فهادى به السير إلى الموضع الذي بلغه . . . ) (5) . 

بل في كلام غير واحد.الاستدلال عليه : مما دل على نحديد المسافة 
بضميحة الأجماع والنصوص على جواز التقصير عند باوغ حد الترخص ». 
فاذا لم يكن طيها معتبراً في التقصير تعين أن يكون المعتر قصدها لاغير » 
ومن هنا لم تذكر المسافة في القواعد شرطاً في قبال القصد وإنا ذكر قصد 
المسافة المحدودة لاغير . اللهم إلى أن يقال : طي المسافة معتير في وجوب 
التقصير بنحو الشرط التأخر » ما يظهر من تيح أني ولاد ؛ المتضمن 
لأعادة الصلاةالتي صلاها قصراً إذا بدا له الرجوع قبل باوغ المسافة (*") : 
ولا سيا عملاحظة التعليل فيه . فلاحظ . 

فالعمدة إذاً : الأحماع » والنصوص المذكورة الدالة على اعتيار القصد. 
وأما اعتبار طي المسافة معه بنحو الشرط المتأخر » فهو وإن كان ظاهر 
نصوص المسافنة ٠‏ وصتحييح أي ولاد - ونحوه خير المروزي. ‏ (*4) لكن 
يحب رفع اليد عنها بالتأويل أو الطرح لاعراض المشهور عنهها » ومعارضته| 


بصحيح زرارة الدال على حة الصلاة (50) . وسيأتى التعرض لذلك إن 
شاء الله . 





(١١6)1(٠؟)‏ تقدم ذكرها ف المسألة : ١٠٠‏ . 

(؟) الوسائل باب : ه من ابواب صلاة المسافر حديث : ١‏ . 
(4) تقدم فى المألة : ١١‏ من هذا الفصل . 

(08) الوسائل باب : م7 من ابواب صلاة المسافر حديث : ١‏ . 


5 ( مستمساك العروة الوثقى ) جم 
المقدار مع ضم العود مسافة قصر من ذلك الوقت )١(‏ + بشرط 
أن يكون عازماً على العود )١(‏ . وكذا لايتمّصر من لاايدري 
أي مقدار يقطع » كما لو طلب عبداً آبقَا » أو بعيراً شارداً , 
أو قصد الصيد ولم يدر أنه يقطع مسافة أو لا . نعم يقصر في 
العود إذا كان مسافة » بل بي الذهاب إذا كان مع العود بقدر 
المسافة وإن لم يكن أربعة (م) . كأن يقصد في الاثناء أن 
يذهب ثلاثة فراسخ . والمفروض أن العود يكون خمسة أو 
أزيد . وكذا لا يقصر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر 
معهم وإلا فلا (؛) ء أو علق سفره على حصول مطلب في 
الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل يسافر وإلا فلا (5) .. نتم 

وأما شوئق عازن + :ا قال .ساليته آرا عبدالله (ع ) عن الرجل مرج 
في حاجة له وهو لا يريد ااسفر » فيمضي في ذلك » فتَادى به المضي حتى 
مضي به ثمانية فراسخ » كيف صنع قُِ صلاته ؟ قال ( ع ) : يتمصر » 
ولا يم الصلاة حتى برجع إلى منزله » )٠١(‏ فحمول ‏ ا قيل - على 
التقصير في الرجوع » أو مطروح في قبال ماعرفت . 

. يعني : وقت سيره الثاني‎ )١( 

(؟) ليكون من العانية المافقة . 

(5) على ماسبق من المصنف ( ره ) من الا كتفاء بمطلق التلفيق . 

(:) سما نص عليه الأصحاب لا سبق . 

() لظهور الأدلة المتقدمة في القصد المنجز المطاق » وهو منتف ؛ 
لاف الفرض الاآتي . 


سدسم 
(ه١)‏ الوسائل باب : 4 من ابوابصلاة المسافر حديث : ؟ . 


9 اطمأن بتيسر اأرفقة » 7 0 المطلب نحيثث تحقق فعه 
العزم على المسافة » قصر ْروجه عن محل الترخص . 

( مسألة 1١‏ ) :مع قصد المسافة لا يعتبر اتصالالسير(١)‏ 
فيقصر وإن كان من قصده أن يقطع المانية في أيام » وإنكان 
داك اختياراً ) لا لضرورة » من عدو » أو برد » أو انتظار 
رفيق » أو نحو ذلك . نعم أو كان بحيث لا يصدق عليه اسم 
السفر لم يقصر )١(‏ » كما إذا قطع في كل يوم شيئاً يسيراً جداً 
للتنزه (") أو نحوه . والأحوط فو فى هذه الصورة أيضاً الجمع . 

( مسألة ٠١‏ ) : لا يعتدر في قصد المسافة أن يكون 
مستقلا » بل يكفي ولو كان من جهة التبعية للغير (؛) ) 
لوجوب الطاعة دكا لوس » والعيد - أو قهراً ‏ كالأسير (ه) : 


)١(‏ بلا خلاف ظاهر » لاطلاق الأدلة . وقد تشهد به : مكائبة 
عمرو بن سعيد المتقدمة في الانية الامتدادية )١١(‏ . وذكر العشرة لأنها غاية 
العدد في الغالب . فتأمل 1 

() لظهور النصوص بي اعتبار السفر » كما صرح به في جملة منها . 

(5) يما في الجواهر » لككن في منع صدق السفر في الفرض تأملا . 
نعم هو من الأفراد غير المتعارفة » ومثله لا يقدح ف الاطلاق» وإلا وجب 
تقييده بالمتعارف سرعة أيضاً . وهكذا سائر الخصوصيات غير المتعارفة . فلاحظ. 

(4) كما صرح به جماعة كثيرة . لاطلاق النص والفتوى . 

(9) الأسير إن كان له قصد فهو من المكره » وإلا فهو من المحبور 
الذي لا اختيار له . وسيأني حكمه . 


600 تَقدم ذكره فى أول الشرط الأول 0 


7 0 2 ( مَستهسلف العروة الوثقى ) جم 
يكون قصد المتبوع مسافة »)١(‏ فاو ١‏ يعم بذلك بى عل 


قصدها » المعتير في جواز القصر . وما عن الدروس وغيرها : من أنه يكى 
قصد المتبوع عن قصد التابع » على ظاهره غر ظاهر اه ؛ أنافاته أذ 
على اعتبار القصد . 

(0) للا تقدم : من أصالة الهَام » المعول عليها عند الشلك ف المسافة. 
ودعوى : أن تعليق التابع قصده #ممصد المتبوع كاف 5 نحقق قصل المسافة) 
إذا كان مقصد المتبوع مسافة واقعاً . مندفعة : بأن الظاهر من الأدلة : 
اعتبار قصد المساحة المخصوصة » وعدم كفاية قصد عنوان مردد بين مُساحات 
مدافة . ولذا بم طالب الضالة وإن علم أن ضالته في مكان معين ف الواقع, 
إذا كان ذلك المككان مردداً في نظره بين رأس فرسخ ورأس عانية » كم 
إذا خرج من النجف جاهلا أن دابته مربوطة في الكوفة أو في الحلة . 

(6) أقول : لا يتبغي التأمل في أن المقام ليس من صغريات وجوب 
الفحص ب الشبهات الحكية والموضوعية » ليبنى فيه على قاعدة وجوب 
الفحص » بناء على عموم أدلتها لكل شبهة إلا ما خرج د عطينك أن اا حون 
هناك على تقديره إرشادي » يما حمّق في محله . ولذا لاييرتب على محالفته 
من احيث هي عاب » وإنما يكونالعقاب على مخالفة الواقع . ولأجل ذلك 
بأمن من العقاب بفعل الواقع المحتمل » ومنه : ما تقدم في المسألة الخامسة . 
حيث يمكن الاحتياط بفعل القصر والهام معا » ويأمن بذلك من العقاب . 
والوجوب هنا على تقديره نفسي » إذ مع عدم الاختبار يعلم بوجوب المام؛ 
وعدم وجوب القصر » لعدم القصد المعتير فيه » فلا مجال للاحتياط بفعل 


سس سي صن جمد حكن ص و و عن موا مده وو مو ل و مموه لماه م لمن م وه ممه ون ممه وم م ممص مم و مد مم ده 5ه ممممممة ٠.‏ 


الاخبار عل التبوع 0 كان الظام عدم الوجوب )١(‏ 
ا 10) : إذاعل | تابع بمفارقة المتبوع قبل بلوع المسافة 
واو ملفقة بتي على الام (؟) » بل لو ظن ذلك فكذلك © . 
نعم لو شك في ذلك فالظاهر القصر . خصوصاً لو ظن العدم 
لكن اخوي لي سور الظطن بالمفارقة ند تتاف <لنكة أ 


ذلك لاينبغي التأمل في جريان أصل اليراءة فيه » الجاري في سائر موارد 
الشبهات الوجوبية الكلية . ولا وجه للابناء على وجوبه ‏ 5 في المئن وغيره- 
أو التردد فيه » كما في الجواهر » حيث جعل فيه وجهين » مقتضى الأصل 
العدم . ووه غيره . 

لكن الظاهر أن الوجه في حك المصنف ( ره ) بالوجوب : بناؤه 
على أنه من موارد وجوب الفحص ف الشبهة الموضوعية » ك] يتضح ذلك 
مما يذكره في المسألة العشرين . وفيه : ماسيأتي . ونظير المقام : مالو أمكنه 
العى بموضع دابته الضالة أو عبده الابق » فانه لايجب الاستخبار أيضاً . 

. للأصل المتقدم فما قبله‎ )١( 

(؟) لانتفاء القصد المعتير قُ القصر . 

(5) الظاهر أن المفروض في هذه المسألة صورة إحراز المقتضي للتبعية 
وكون الممارقة - على تقدير وقوعها ‏ لوجود المانسع من دوام السفر أو 
انتفاء شرطه . مخلاف المسألة الآتية » فان احمال المفارقة فيها لاحمالزوال 
مقنضي التبعية . وكيف كان فان كان احمال المفارقة ناشئاً من احمال طروء 
المانع » أو فقد الشرط ء فكون الظن به مانعاً من تحقق القصد إلى السفر 
كلية غير ظاهر » بل لا يبعد حصول القصد إذا كان الداعي له مزيد أهمية. 


0 ( مستمساك العروة الوثقى ) جم 
( مسألة 9 ) : إذا كان التابع عازماً على المفارقة مها 
أمكنه » أو معلقاً لما على حصول أمر » كالعتق أو الطلاق 
ونحوه| » فع العم بعدم الامكان وعدم حصول المعلق عايه 
يقصر )١(‏ . وأما مع ظئه فالاحوط الجمع . وإن كان الظاهر 
الَام . بل وكذا مع الاحئال » إلا إذا كان بعيداً غايته حيث 


ومن ذلك يظهر الحال بي صورة الشلك في المفارقة » والظن بعدمها . بسل 
الظاهر عدم منافاته) للقصد » فيجب القصر معه| . 

)١(‏ لتحقق التمصد إلى المسافة تبعاً »غير المناقي له القصد إلى المفارقة: 
المعاق على أمر غير حاصل باعتقاده . نعم مع الظن بالحصول أو احماله 
يكون القصد إلى المسافة تعليقيا لا تنجيزياً : فلا مجال لاقتضائه القصر"» ١ا‏ 
عرفت : من ظهور النصوص والفتاوى بي اعتبار القصد التنجيزي ف وجوبه 
وهو مفقود . وإن حكي عن جماعة : القصر في المقام » بل يظهر من محكي 
المنتهى ‏ حيث اقتصر في ذقّل القول بالمام على قول الشافعي ‏ الاتفاق 
عليه مئا » بل ظاهر رده على الشافعي - بالنقض بالعبد والمرأة ‏ الاتفاق 
على القصر فيه)| حبى من العامة . 

لكن عن نهاية الأحكام : الجزم بالمام » معللا بانتفاء القصد . وي 
محى الذكرى : التفصيل بين ظهور أمار ة التمكن من المفارقة فالمام » وعدمه 
فالقصر ٠‏ للبناء على بقاء الاستيلاء » وعدم رفعه بالاحمال البعيد . و كأنه 
يريد من الاحمال البعيد ما يقابل الظن بالحصول © بقرينة المقاباة . وقد 
عرفت إشكاله . ويحتمل أن يريد ماتي المين : من التفصيل بين احمال 
حصول التمكن بعيداً فالقصر » وغيره فالمام . ولا بأس به حينئذ » لكون 
المفهوم من النص ما يعمه . وإن كان لا يخاو من تأمل . 


3 


1 ( وجوب التقصر على المكره واخحبور ) 0-7 





الا يناي صدق قصد المسافة : ومع ذلك أيضاً لا ترك الاحتياط. 

( مسألة 3٠‏ ) : إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد 
ا سبراياييية واد سام لايدييد 
فالظاهر وجوب القصر عليه » وإن لم يكن البائي مسافة . لأنه 
إذا قصل ما قصله مت وعه فقَد قصل المسافة واقعاً )١(‏ . فهو 
كا لو قصد بلدا معيئاً واعتقد عدم بلوغه مسافحة » فبان في 
الأثناء أنه مسافة . ومع ذلك فالاحوط الجمع . 

(١‏ مسأاة )"١‏ : لا إشكال في وجوب القصر إذا كان 
مكرهاً على السفر أو مجبوراً عليه (؟١)‏ . وأما إذا أركب عا 


المقصد بين مسافات محتلفة مانع من وجوب التقصير » كبردد مكان الضالة 
بين بلاد كثير ة متلفة بالقرب والبعد . نعم لا يقدح تردد المسافة المعينةبين 
أن تكون مانية فراسخ أو دونها في وجوب التقصبر واقعاً » كالخارج من 
النجف قاصداً الحلة مع تردده في كون المسافة بينه| تباغ ثمانية فراسخ . 
والفرق بن تردد العنوان وتردد المعزون ظاهر . 

(1) الجير يقابل الاختيار »© فامحبور لا اختيار له ولا قصد » فلا ينبغى 
الحاقه بالمكره الحاصل له القصد » بل ينبغي الحاقه بما بعده في الاشكال » 
من جهة فقد القصد المعتبر في السفر الموجب للقصر . ومحرد أن له حركة 
سيرية غير اختيارية - كالأسير الذي يسحب قهراً ‏ غير كاف في الالحاق 
بالمكره » لاشتراكها في عدم القصد . ولعله بريد من احور الأسير الذي 
يقاد فيمشي تبعاً لقائده . لكذه حينئذ يكون من المككره » لحصول الققصد 
منه الى السير » وإن كان الداعي اه إليه الخوف . 


سمدم ةمسد ممم ممم مه ع ممه مم م 6 ممه مه هه أ ا ا ا وت و و عط ات ا ا ا 


٠‏ الداية غ أو أي ف السفينة من دون اختياره 3 بأن ل يكن 4ه 
در 4 سير ية 4 في وحجوب القصر ولو مع العلم بالايصال إلى 
المسافة إشكال )١(‏ »ع وإن كان لا بحاو عن قوة . 


00 قال قُ المستند > قد حتلج الال فيه الاشكال » إذ القصد عا 
يكون على العمل : ولا .صدر ميه عمل حى يكون قاصداً له . ولعدم شمول 
كثير دن أخبار القصر أكله 6 وعدم ثيادره “كن شيء “من أخياره ل وإحمال 

















يحو قوله (ع) : ( التقصير في بريدين » لاحمّال إرادة قصد بريدين أوسيره ؛ 
ومثل ذلك لايقصد ولايسير . إلا أن الظاهر الاجماع على وجوب القصر عليه . 
ويمكن الاستدلال له بقوله تعالى : ( فن كان منجم مريضاً أو على سفر فعدة 
6 ن أيام أخر . . ) )1١(‏ فان ذلك كائن ي السفر وان لم يكن مقصوداً لهع 
ولا معارض له » فيجب التقصير أيضاً . 

وقيه : أنه إن بي على الغض عما دل على اعتبار القصد ف القفصر » 
فلا وجه للمناقشة في إطلاق الأدلة مما ذكر » وإ بني على النظر اليها » 
فلا وجه لدعوى الاجماع على القصر » ولا للاستدلال عليه باطلاق الاية . 
إذ دعوى الاجماع خلاف ماصرحوا به من اعتبار القصد . وإطلاق الاية 
ميد مدا دل على اعتباره » م لاحفى . ومثله : دعوى كون المراد من 
القصد في كلانهم أعم من العم » فانها خلاف الظاهر . والاستشهاد له 
بتصر نحهم بوجوب القصر على الأسير في أيدي المشركين غير ظاهر » فانه 
أعم من ذلك »© إذ الأسير في الغالب يكون مكرها» لامجبوراً, كا هو بحل 
الكلام ؛ ولا إطلاق في كلامهم يشمله » لأنه وارد في مقام حي التابع من 
حمث أله تابع : 

فالعمدة في وجوب القصر : ماي رواية اسحاق بن عمار » الواردة ي 





)١١(‏ البقرة : 4م 


5 71 ) شرطية استمرار القصد وعدم العدول عنه 2 86ت 
0 اجتعراء قصد المسافة ٠ )١(‏ فلو عدل ءعنه 


قوم خرجوا في سفر ولف منهم واحد » قال (ع) : « بلى [ما قصروا 
في ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا في مسيرهم وأن السير يحد بهم ...2 )٠١(‏ 
فانه يدل على أن تمام موضوع التقصير هو العلم بالسفر تمازة فراسخ . لكن 
سند الحديث لا مخاو من إشكال . 

)١(‏ نسبه في الحدائق الى الأصحاب أولا » وادعى اتفاقهم عليه نا 
وف المستند : عن بعض نفي الخلاف فيه » وعن آخخر : أنه اجماع . 
واستدل له غير واحد بصحيح أبي ولاد » الوارد فيمن رج في سفر ثم 
بدا له الرجوع ٠»‏ قال ( ع ) فيه : « وإن كنت لم تسر في يومات الذي 
خرجت فيه بريداً » فان عليك أن تقضي كل صلاة صايتها في يوماك ذاك 
بالتقصير بِمَام » من قبل أن تؤم من مكانك » لأنك لم تبلغ الموضع الذي 
جو ز فيه التمقصير حبى رجعت »2 فوجب علياك قضاء ما قصرت . وعلياك 
1خ وشعيت: أن َم الصلاة حبّى تصير الى ميزلك » (8؟) » وبما في رواية 
إححاق » من قوله ( ع ) : « وإن كانوا قد ساروا أقل من ذلك لم يكن 
لهم إلا إعام الصلاة » (*”) » وبرواية المروزي فيمن نوى السفر بريدين 
أربعة فراسخ » فبدا له بعد ما بلغ فرسخين . قال ( ع ) : «١‏ وإن رجع 
ما نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه المَام » (*4) . 

ويشكل الأول : بأنه ظاهر في اعتبار بلوغ المسافة بي حة التقصير 

من أول الأمر » بنحو الشرط المتأخر » بقرينة أمره بالاعادة » وهو خملاف 

(٠؟)‏ تقدم ذلك فى أول الشرط الثاني . 
(؟) تقدم ذكره في أول الشرط الأرل . 
(4) تقدم ذكره في المسألة : 1١٠‏ . 


ا ( مستمساث العروة الوثقى ) جم 
قبل بلوغ الارويعم أو تردد أتم . وكذا إذاكان بعد بلوغ الأربعة 
لكن كان عازما على عدم العود )١(‏ © او كان متردداً في أصل 
العود وعدمه(؟) » أو كان عازماً على العود لكن بعد نيةالاقامة 
هناك عشرة أيام وهأ إذا كان غارفا على العود من غير نيه 
الاقامة عشرة أيام فيب على القضر (”*) وإن لم يرجع ليومه(؛) 
بل وإن بتي متردداً إلى ثلاثين يوما . نع بعد الثلاثين متردداً يم . 

( مسألة 7١‏ ) : يكفي في استمرار القصد بقاء قصد 





المشهور . ومعارض بصحيح زرارة الآلي )١١(‏ » فيكون مطروحاً. ويشكل 
الثاني : بأنه ضعيف السند . ويشكل الثالث ‏ مضافاً الى احمّال أن يكون 
المراد من المقام إقامة عشرة أيام - : بأنه لابد من له على ذلك ٠»‏ إذ 
لاوحه للمام على من بلغ ريداً وإن كان عن نيته الرجوع 5 ولا بنافيه ذكر 
الفرسخين » لأنها محمولة على الخراسانية » التى هى ضعف غيرها ؛ بشهادة 
تفسير المر يد بها » وأمره بالقصر إذا باغها ناويا لارجو ع » أو فرسخين آخرين . 
فلاحظ . 

ويمكن دفع الاشكال في الأول : بأنه بجحب حمله - بقرينة الصحيح - 
على الاستحبات » ولا مانع كن الأخوذ بظاهره هذ وعتواجه الامام إذا رجع . 
كدنمه في الثاني : بأنه مكن دعوى اتجباره بالعمل . فتأمل . 

. بأن كان مبردداً بين الاقامة والسفر‎ )١( 

(0) بأن كان متردداً بين السفر والاقامة والعود . 

١ 2‏ سيان » ثما دل على الا كتفاء بالمسافة الذوعية 1 

(4) لما سبق . من عدم اعتبار الرجوع ليومه في المسافة التافيقية ٠‏ 





. 54 : يأتي ذكره في المسألة‎ )١١( 


ج 8(ني ان اأعدول عن شخ القفه 1 ومع من رجرب القضر) - ام 


النوع وإن عدل عن الشخص )١(‏ » كأ لو قصد السفر 0 
مكان م 1 فعدل عنه الى آخر يبلغ ما مضبى وما 0 


0 1 عن غير واحد التصر بح به . لصدق المسافة المقصودة . المأخوذة " 
موضوعاً لوجوب القصر . إلا أن يقال : المقدار المعدول اليه لم يكن مقصوداً 
أولا » وإتما طرأ قصده ثانياً بعد العدول عن الأول ؛ فكيف يمكن ضم مالم 
بقصد الى ماقد قصد » وظاهر أدلة اعتبار القصد كون الجميع بقصد واحد 
ودعوى : أن المسافة النوعية مقصودة بقصد واحد » كما ترى » إذ الجامع 
بين المسافتين مما لم يطرأ عليه القصد » وإتما طرأ على مسافة شخصية أولا » 
ثم طرأ على مسافة شخصية أخرى ثانياً . 

فالأولى أن يقال : إن أدلة اعتبار القصد إنما دلت على اعتباره عند 

الخروج من الممزل » وأدلة اعتبار استمراره [ءا دلت على قدح التردد في 
أصل السفر لاغير . فلا تشمل صورة العدول عن مسافة إلى مسافة » بل 
عَى مشمولة لأدلة الاكتفاء بالقصد الأول . 

ومنه يظهر وهن ماني الروض : من احهال عدم الترخص » لبطلان 
المسافة الأولى بالرجوع عنهاء وعدم بلوغ المقصد الثاني مسافة انتهى فانه لامجال 
لذلك بعد عموم أدلة التقصير له» ولأجل ذلك أوجب التقصير ‏ ني العدول 
عن الامنتدادية إلى الملفقة ولولم برد الرجوع ليومه ‏ من لابقول به في 
الملفقة من أول الأمر » إذا كان مريداً لارجوع ليومه » كالشيخ (ره) في 
النهاية وغيره . مضافاً إلى ماثي صحيح أني ولاد الوارد فيمن بدا له اارجوع 
الى البلد » من قوله (ع) : «إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه 

ريداً » كان علياتك حين رجعت أن تصلي بالتقصير »© لأناك كنت مسافراً 
إلى أن تصير في منزلك » )1١(‏ » ومافي خبر إسحاق بن عمار من قوله (ع) : 
(16) تدم ذكره ف ول اشر ا 





0 56 - ) يسمت اعروة ارات ج64 


مسافة فائه «رقضر - حماشل على الأصح 7 ام دفه اد كان 

من أول سفره قاصداً للنوع دون الشخص )١(‏ » فلو قصد 

أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق » ول يعين من الأول 

احدها| بل أوكل التعيين الى ما بعد الوصول الى آخر الحسد 
المشترك ع كف 2 وجوب القصر 

, مسالة م” ا : لو تردذ 2 الأثناء 9 عاد الى الجحزمء 

فأما أن يكون 0 قطع شيء من ١‏ من الطريق 4 أو بعصله 6 في 


« إن ا | باغوا مسيرة أربعة فراسخ فايقيموا على تقصيرهم » أقاموا أم 
انُصرؤوا ) )١5(‏ © وماتي خخير المروزي من قوله (ع) : «فاذا خرجالرجل 
من منزله بريد اثني عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ‏ ثم بلغ فرسخين » 
ونيته الرجوع » أو فرسخين آخرين قصر ) (*1) . 

ومنه يظهر ما في الحي عن المقدس البغدادي : من عدم المرخصاو 
بلغ ريداً وإن أراد الرجوع ليومه » بسكا باطلاق الأصماب عدم التقصير 
فيمن بدا له الرجوع أو تردد ينتظر الرفقة » لعدم اعتبار التلفيق هنا » لعدم 
كونه مقصوداً من قبل . فان ضعفه ظاهر ثما سبق . 

)١(‏ لاطلاق ما دل على الرخص بمجرد الخروج م ن المعزل مريدا لاسفر 
عمانية فراسخ » فانه شامل للمانية الشخصية المعينة وغيرها . ودعوى : اتصرافه 
إن المسافة الشخصية ساقطة جدآ لكأن المراد من المسافة خط السير ؛ وتعبيئه 
متعذر غالباً ٠‏ نعم لا بأس بدعوى الانصراف الى صورة تعيين المقصد . 
إلا أنه بدوي » لا يعول عليه ف رفع اليد عن الاطلاق . 





. تقدم ذكره في أؤل الشرط الأول‎ )١*( 
١6 : تقدم ذكره في المسألة‎ 2) 


ج 6(أو تردد في المفر ع جرع رفى عل الفضير ان كان الياقي مسافة) 4م 
الصورة الأولى ببق على القصر إذا كان ما بي مسافة )١(‏ د 
ملفقة . وكذا إن م يكن مسافة في وجه (؟) : لكنه مشكل(") 


8 ركرك الاحتياط 0 اها في الصورة ال الثانية فان كان مابي 


010 لكفاية قصده للمسافة بعد التردد قِ وجوت . التقصر هَ 

(9؟) قد جزم به قُ الجواهر وغيرها ؛ لتناول الأدلة له » لآنه بيصدق 
أنه خرج من ميز له قاصداً للمسافة . وما دل على قدح التردد » فاتما دل 
على قدحه قُ بقّاء المرخص <ال وجوده »2 وم دل على اقتضائه ارتفاع 
السفر حقيقة أو تعبداً ممجرد حدوثه » فيتعين الرجوع ‏ بعد ارتفاعه بالعزم 
على السفر ‏ إلى أدلة الترخص . 

(6)لاحمّال كون المرجع ف المقام اسآتصحاب حكم الخاص » لاالرجوع 
الى عموم العام » لاحمّال كون عمومات الترخص إما تدل على حكم واحد 
مستمر » بحيث يكون الحم في الزمان الثاني ملحوظاً بعناية البقاء [وجوده 
في الزمان الأول »؛ لا ملحوظاً في نفسه ي مقابل وجوده في الزمان الأول» 
كما هو مبنى الاحالين : احمال الرجوع الى العام », واحهوال الرجوع الى 
الاستصحاب . فالحم في الزهان الثاني إن كان ثبوته بلحاظ استمراره وبقائه 
الى الزمان الثاني فالمرجم الاستصحاب لاالعام » وان كان باحاط نفسه في 
قبال وجوده في الزمان الأو ل فالمرجع العام » "ا أوضحنا ذلك في تعليقتنا 
على الكفاية . فاذا شك في ثبوت الك في الزمان الثاني » وأنه على النحو 
الأول أو النحو الثاني ؛ لا مجال لارجوع الى العام . 

وفيه : أن الظاهر من أدالة التقصير والهام هو ثبوت الحكم في كل 
زمان» مع قطع النظر عن ثبوته فها قبلهء ا يقتضيه ظهور كون الموضوع 
المناط به الحم هو السفر © وهو صادق على حخصص الفرد اازمانية بنحو 
واحد ونسبة واحدة . مضافاً الى ما في خير إسحاق المتقدم من قوله (ع) : 


هع ا ( مستحسلك العروة الولقى ) جم 
مسافة ولو ملفقة يقصر أيضاً )١(‏ » وإلا فييق على الام 2.20 
نعم أو كان ما قطعه حال الجزم أولا مع ما بتي بعد العود الى 
الجزم ‏ بعد اسقاط ما لل بينها مما قطعه حال التردد _مسافة 
ففى العود إلى التقصير وجه » لكنه مشكل (م) »ء فلا يكرك 
الاحتياط بالجمع . ْ 
١‏ مسالة 5 ) : ماصلاه قصراً قبل العدول عن قصده 


لانجب إعادته 2 الوقفت (:1) فضاه 3 قضائه خارجه . 








« وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ما أقاموا » فاذا 
مضوا فايقصروا ) )٠8١(‏ . لكن الخبر ضعيف . 

1 . على ماعرفت‎ )١( 

3( كأنه لدعوى : ظهور الآدلة 5 اعتدار كون حركة السير في 
الهانية فراسخ كلها ناشئة عن قصد واحد للؤانية » وليس كذلك الفرض 
ولأجله افترق عن الفرض السابق . ولا بجدي إسقاط المتخلل ي دفسع 
المحذور المذكور » لأن الظاهر من المانية الممتدة المتصلة ‏ أعني : أول 
وجود للمسافة المقدرة بالمقدار المذكور ‏ فاذا أسقط المتخلل فات الاتصال 
والامتداد 5 وكأنه لعدم وضوح ذلك عند المصنف ( ره ) جعل العود الى 
التقصير في صورة كون المجموع مسافة بعد إسقاط المتخال وجهاً » عملا 
باطلاق وجوب القصر على المسافر » المؤيد حير إمحاق المتقدم . لكن ي 
الدعو ى الأولى تأملا . والتمساك باطلاق أدلة التقصير » المؤيد بما في خبير 
إحاق قريب . ' 

(") لا عرفت من ظهور المسافة المعاق عليها التقصير في خصوص المتصلة . 

(:) م هو المشهور شهرة. عظيمة » لصحيح زرارة : « قال سالت 

. تقدم ذكره في أول الشرط الأول‎ )١٠( 


جم ( اشبراط ان لا يكون قصد الاقامة قبل بلوغ العانية )) ب 4١‏ 
اارابع : أن لايكون من قصده في أول السير أو ني 
أثنائه إقامة عشرة أيام )١(‏ قبل بلوغ المانية . 
أر| عبدالله (ع) عن الرجل يرج مع الوم في السفر يريده » فدخل عليه 
الوقت وقد خرج من القربة على فرسخين » فصاوا » وانصرف بعضهم في 
حاجة » فلم يقض له الخروج » ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ر كعتين 
قال (ع) : عت صلاته »2 ولا يعيد .)١١( ١‏ نعم يعارضه خير المروزي: 
و وإن كان قصر 5 رجع عن نيته أعاد الصلاة » (*؟) . ولأجل ذلك جمع 
الشبخ في الاستبصار : بحمل الأول على نني القضاء في خارج الوقت » 
والثاني على وجوب الاعادة في الوقت . 
وفيه - مع ضعف الثاني ي نفسه » مضافاً الى إعراض الأصحاب 
عنه » بل كاد أن ينعقد الاجماع على خلافه » إذ لم يعرف القول بالاعادة 
من نون سواه 5 خصوص الاستبصار ؛ وهو غير معد للفتوى » وإلى أزه 
جمع بلا شامد ‏ : أنه معارض في نفي القضاء بصحيح ألي ولاد : «وإن 


و 
2 


كنت لم تسر في يوماث الذي خرجت فيه بريداً » فان عليك أن تقض يكل 
صلاة صايتها في يوملث ذلك بالتقصير بمام من قبل أن توم من مكاناث...)(*0) 
فيتعين حمل الجميع على الاستديات . 
)١(‏ عن االمخيرة :0 لا أءرف فيه لافنا ) » وعن المدارك : 

و لاخلاف ني أنها قاطعة للسفر © . ويستدل له د مضافاً الى ذلك ؛ والى 
استصحداب الهام 5 ا قِ صحيح زرارة عن أي وعفر (ع) : « من قدم 
قبل العروية بعشرة أيام وجب عليه إعام الصلاة » وهو عنزلة أهل مكة , 

. ١ : الوسائل باب : م5 من ابواب صلاة المسافر حديث‎ )١١( 

(؟) تقدم ذكره ف المسألة : ٠١‏ . 

(ه؟) تقدم ذكره فى أول الشرط الثاني . 


45 لس ( مستمساث العروة الوثقى ) جم 
ؤاذا خرج الى منى وجب عليه التقصير » فاذا زار الببت أم الصلاة » وعاءه 
إعام الصلاة إذا رجع الى منى حتى ينفر » (19) . 

اللهم إلا أن يستشكل في الاجماع : يعدم حجيته مالم بوجب العلم 
بالحكم . وفي الأصل : بأنه محكوم اعموم وجوب التقصير على المسافر . 
وفي الصحيح : بظهوره ي كون التعزيل بلحاظ وجوب المام لاغير . إلا 
أن يدال : إت عطف قوله (ع): ١‏ وهو ممزلة ٠‏ . . ) ظاهر قِ أنه 
لبيان ححم آخر » وإلا كان تأكيداً لا قباه » وهو خلاف الأصل : بل 
قوله ( ع ) : « فاذا خخرج . . . » كالصريح في أن محل الاقامة ممزلة 
الوطن » إذا سافر عنه قصر » وإذا رجم اليه أنم » وإذا خخرج عنه الى 
ما دون المسافة أثم . نعم عدم النزام الأصحاب بذلك فيه يوجب وهن 
دلااته جداً » وكوته مما درد علمه الى أهله (ع ) . والتفكيك فُُ اتليجية 
بين دلالاته بحيث ينفع فيا نحن فيه » بعيد عن المذاق العرثي . 

نعم قل يشير الى عموم المنزلة صحيح ابن جعفر (ع ) عن أخخيه (ع) 
« عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام ي المكان . عليه 
صوم ؟ قال (ع) : لاء حتى مجمع على مقام عشرة أيام . . . إلى أن 
قال : وسألته عن الرجل يكون عليه الأيام من شهر رمضان وهو مسافرء 
يقضي إذا أقام في المككان ؟ قال (ع ) : لاء حبى مجمع على مقام عشرة 
أيام » (8؟) . فان ظاهر السؤال . صدراً وذيلا ‏ كون منشئه تخيل أن 
المراد بالمسافر ما يقابل المقم والحاضر معاء لا ما يقابل الخاضر ذقط » ولأجل 
ذلك سأل عن جواز الصوم في حال الاقامة أداء وقضاء » فيكون الجواب 

ظاهراً ي الاقرار على ذلك إذا كانت مدة الاقامة عشرة ٠‏ ويؤيد ذلك ١‏ 
(18) الوسائل باب : # من ابواب صلاة المسافر حديث : 8 . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : ١‏ . 


ج8(لو كان معرددا في نية الاقامة او الاقامة او المرور على الوطن يتم)-47- 
قسنم الور عل ود كلك رم وإ 
أنم » لأن الاقامة قاطعة. لحم السفر » والوصول الى 0 
قاطع انفسه » فلو كان من قصده ذلك من حين الشروع أو 
بعده لم يكن قاصداً للمسافة . وكذا م لو كان مترذداً في نية 
الاقامة » أو المرور على الوطن قبل بلوغ الهانية (؟) . نعم لو 





بلده أو غيره )١1١(‏ . فتأمل . مضافاً الى أن الظاهر مما دل على وجوب 
الهام على المقم - بقرينة مناسبة الكم موضوعه ‏ كون المام بعناية خروجه 
بالاقامة عن عنوان المسافر . فلعل ذلك كله » بضميمة تسالم الأصحاب 
كاف في الحكم بقاطعية الاقامة . 

وتما ذكرنا يظهر أن مراد المصنف ( ره ) بقوله : « لأن الاقامة 
قاطعة لحم السفر »© : أنها قاطعة له نفسه شرعاً » في قبال الوطن القاطع 
له عرفاً حقيقة » لاأنها رافعة لحم السفر نظير اللردد . وإلا لم يصاح تعليلا 
لحك المذكور » ولا مما تساعده الأدلة . فلاحظ . 

)١(‏ إذ بذاك يرج عن عنوان المسافر عرفاً . وما في الستند : من 
عدم فرق العرف بين ما إذا مر بمنزله الذي يتوطنهء ولاسيا إذا كان راكباً 
ولا سها إذا هر عن حواليه » وبين ما إذا لم يعر ا ثترى - ضعيف . نعم 
لا بأس به بالنسبة الى الوطن الشرعي » بناء على القول به . لككن دليله دل 
على كونه بممزلة الوطن العرثي من حيث قاطعية السفر . وسيأتي الكلام فيه. 

(؟) لعدم قصد السفر المتصل الواحد » بل يكون المقصود مردداً ببن 


المتصل والمتفصل . 





. من ابواب صلاة المسافر‎ ١١ : راجع الوسائل باب‎ )١8( 


مقتض أذلك قُ ا اماو ماي 
نظير ما إذا كان عازماً على المسافة إلا أنه لو عرض في الأثناء 
«انع - من لص أو عدو أو مرض أو نحو ذلك يرجع ». 
وحتمل عروض ذلك . » فانه لايضر بعءزمه وقصلده . 
(١‏ مسألة ) : لو كان حين . الشروع في السفر » أو 
2 أثنائه )١(‏ » قاصداً اللاقامة » أو المرور على الوطن قبل 
بلوع الما نية لكن عدل بعد ذلك عن قصده » أو كان متردداً 
في ذلك » وعدل عن ترديده الى الجزم بعدم الأمرين » فان 
كان ما بي بعد العدول مشافة في نفسه » أو مع التلفيق ر: 
الآياب قصر (؟) » وإلا فلا. . فلو كان ما ببي بعل العدول الى 
المقصد أربع فراسخ » وكان عازماً عل العود ولو لغير يومه 
قصر في الذهاب والمقصد والاياب . بل وكذا لو كان أقل من 
أربعة » بل ولو كان فرسخاً فكذلك على الأقوى من وجوب 
يكون داخلا في المسألة الآنية الي استشكل فيها في التقصير والهام » فلا وجه 
لذكره هنا » ولا لجزمه بالمام على تقدير عدم كون الباقي مسافة ولو ملفقة 
كما هو مفاد قوله فوا يأتي : « وإلا فلا ). 0 
فالفرق بين المسألتين : أن الأولى فها لو كان قصد الاقامة أو النردد 
فيها من الأول » والثانية فما لو كان في الأثناء . ولعل كامة : « أو في 


3 بناثه 6 م١٠‏ ن قم الناسخ . 
(0) لتحقق القصد اللاحق الى المسافة المتصاة الممتدة أو الملفقة . 


مسوم سه ل ل مه مسمس ل ذل ههه 6 هل م ذه صم م ص وهاه ذم ص أذ ص ذه للم ونه له ل له ل ل 


القصر ني كل 0 من الذهاب وَالآباب ؛ وعدم اعتبار كون 

الذهاب أربعة أو أزيد » 5 مر )١(‏ . 

( مسألة 5١‏ ) : لولم يكن من نيته في أول السفر 
الاقامة أو المرور على الوطن » وقطع مقداراً من المسافة » ثم 
بدا له ذلك قبل بلوغ المانية » ثم عدل عا بدا له وعزم على 
عدم الأمرين » فهل يضم ما مضى إلى ما ببي إذا لم يكن ما بتي 
بعد العدول تما بدا له مسافة ؟ - فيقصر 9 كان لجعو 
إدا كان قطع بين العزمين. شن 5 ا 5 خصوصآ في صورة 
التخلل ؛ فلا يترك الاحتياط بالجمع » نظير مامر في الشرط 
الثالث (؟) . 

الخامس من الشروط : أن لايكون السفر حراماً (م")ء 
وإلا لم يفصر . سواء كان نفسه حراماً (؛) » كالفرار كن 





. ومر الاشكال فيه‎ )١( 

5 لامحاد مناط المسألتين . 

2» احماعاً 7# عن الاللاف والمعتير » والتذكرة » والمنتهى‎ (١ 
» والدرة » وظاهر 0 الحق » والذخيرة » والكفاءة ؛ ومجمع البرهان‎ 
. وغيرها . ويدل عليه حملة من النصوص الآتى اليها الاشارة‎ 

(:؟) م6 هو ظاهر المشهور . ويه صحيح مار بن هروان عن 
أبي عبد الله (ع؟ : «١‏ من سافر صر وأفطر ٠‏ إلا أن يكون رجلا سفره 
الى صيد » أو معصية الله تعالى » أو رسولا أن يعصي الله » أو في طلب 
عدو » أو شحناء » أو سعادة © أو ضرر على قوم من المسلمين 6 )١٠١(‏ . 


(1) الوسائ باب : م من ابواب صلاة المسافر حديث : " . 


الزحف »ء وإباق العبد » وسفر الزوجة بدون إذن الزوج في 
غير الواجب » وسفر الولد مع نهي الوالدين في غير الواجب» 
وك إذا كان السفر مضراً أمدنه 4 وم إدا ندر و لجيه 0د 0 السفر مع 


فانه إذا حرم السفر يصدق عليه أنه 5 معصية © وهموثق سماعة : « ومن 
سافر قصر الصلاة وأفطر . إلا أن يكون رجلا مشيعاً اساطان جائر » أو 
خرج الى صيد .. .» ٠ )١1١(‏ فان السفر المشايع فيه بنفسه حرام . ومرسل 
ابن أبي عمير : ١‏ لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق »؛ (١؟)‏ 
وما ورد في تعليل وجوب العام على المتصيد بأن التصيد مسير باطل » بدعوى: 
أن السفر ارم باطل » وليس بحق . 

اللهم إلا أن ستشكل ي الجميع : بأن ظاهر قوله (ع ) :هم 

في معصية )6 كونه معطوفاً على قوله : « إلى صيد ) »© فيكون المراد سفره 
في معصية . وظاهره : كون المعصية غير السفر » فان السفر المعصية غير 
السفر في المعصية ٠‏ الذي هو من قبيل السعى في الحاجة . وأن الظاهر من 
حرمة المشايعة كونها بلحاظ ما ييرتب 1 » من ترويج الجور والاعانة 
عليه » لامن حيث أنها حركة بعنوان المشابعة » فتكون حينئذ من القسم 
الثاي . ولو أريد من الثاني خصوص ماكانت الغاية فعلا اخختيارياً » كان 
ذا تنما برأسه . ولا يبعد دخوله في قوله (ع) : : « أو في معصية) 
وحينئذ لايدل على حكم السفر المحرم نفسه » كأ كثر الأمثلة المذكورة . 
والظاهر من سبيل الحق ماكان سبيلا إلى الوق ٠»‏ فلا يناي مره النفسي 
- وكذا التعليل بالمسير الباطل ‏ فلا يثبت بها عموم الدءوى » إذ قد يكون 
السفر ارم بقصد بعض الأغراض الصحيحة العقلائية المباحة أو المستحبة» 





. 4 : الوسائل باب : م من ابواب صلاة المسافر حديث‎ )١٠( 
. ١ : (؟) الوسائل باب : م من ابواب صلاة المسافر حديث‎ 


0 ا 
مممممسمسسمم حلم ممه موه لام ممه ممه ممه جه و ممه مه ماه جوج هم مم م جه ممه م م مه ممه موه م و موه مومه ممح ممم مه وه مومه مو ممه ف ف ممم مو مم وم و موه ووو هه ومد مده 


رجحان تركه » ونحو ذلك . ّّ وحن غايته أمراً محرماً (١)ء‏ 
كا إذا سافر لقتل :مس محترمة » أو للسرقة » أو للزناء أو 
لاعانة ظالم » أو لأخذ مال اس د ؛ ونحو ذلك . وأما 
إذا ل يكن لأجل المعصية » لكن تتفق في أثنائه » مثل الغيبة) 
وشرب الخمر » والزنا » ونحو ذلك ثما ليس غاية للسفر فلا 
يوجب الام 06 بل جب معه القصر والافطار . 
( مسألة لاا ) : إذا كان السفر مستلزماً لترك واجب» 

انكرت سر حق لا بال + مع أنه لذ يكن الأحد باطلدقيا + كال خف 
ودعوى القطع بالأولية أو المساواة ‏ م في الجواهر ‏ محل تأمل . 

ولأجل بعض ماذكرنا ‏ مضافاً إلى دعوى استازامه المنع من رخص 
كل مسافر تارك للواجب في سفره . المقتضي لعدم المرخص إلا الأوحدي - 
تنظر الشهيد الثاني في الروض في وجوب الءام في هذا القسم . 

اللهم إلا أن يستفاد ذلك من اطلاق معاقد الاجماع » وعدم العثور 
على مالف فيه » وعدم "بوت خلاف الشهيد الثاني ٠‏ ولاسها و كون خخلافه 
على تقديره - للشبهة الأخيرة غير الواردة ؛ وعلى تقدير ورودها إعما 
تقدح ي عدم المرخص في السفر المستلزم ترك الواجب كما يأتي الكلام 
فيه لاها حرم في نفسه » كا هو محل الكلام . فتأمل جيداً . 

)١(‏ يعني : كانت غايته فعلا اختيارياً بالمباشرة محرماً . وبذلك افيرق 
عن السفر المضر ببدنه . وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في قدح-ه في 
المرخص . وتدل عليه النصوص المتقدمة » وغيرها . 

(؟) هو واضح لا خلاف فيهءك في مفتاح الكرامة . لقصور الأدلة 
من النصوص والاجماعات عن شموله . فالمرجع فيه أصالة القصر على المسافر. 


داخم ل ( مستمسلك العروة الوثقى ) جم 

كا إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الديان وإمكان الأداء في 
الحضر دون السفر ونحو ذلك ء فهل يبوجب الام أم لا ؟ 
الأقوى التفصيل بين )١(‏ ما إذا كان لأجل التوصل الى ترك 
الواجب أو لم يكن كذلك » ففي الأول بحب الام » دون 


الثاني . لكن الاحوط الجمع في الثاني . 


)١(‏ لا ينبغي التأمل في أن الكون في الحضر ‏ الذي يتوقف عليه أداء 
الدين الواجب - والكون في السفر من قييل الضدين . وعليه إن لم نقل 
بأن وجود أحد الضدين مقدمة ايرك الآاخر فالسفر المذكور ليس متقدمة 
لتْرك الواجب » فلا يمكن قصد التوصل به إإيه » فضلا عن أن يكون 
معصية ويقتضي المام » لعدم الدليل على ذلك » حيث لا تشماه النصوص 
المتقدمة » ولا الاحماعات » فلا موجب لاخروج عن أصالة القصر على 
المسافر . وإن قانا عقدميته له كان البناء على المام فيه في محله » لصدق 
كونه سفراً في معصية . 

غم لابد من التفاته إلى ترتب ترك الواجب عليه » لعدم صدق السفر 
'ئي المعصية بدونه . وحينئذ يتعين التفصيل بين الالتفات إلى الغاية 
المذكورة وعدمه » لاقصد التوصل وعدمه . وإذ أن التحقيق : انتفاء المقدمية 
المذكورة » فالقول بوجوب القصر مطاقاً بي محله . 

اللهم إلا أن يقال : المعيار في كون السفر في معصية نظر المسافر » 
لا الواقع . فكما أنه إذا سافر بقصد الوصول اختياراً الى غابة محرمة » صدق 
كون سفره سفراً في معصية » وإن لم يصل الى الغابة ولم تيرتب على سفره » 
بل وإن لم يكن سفره مقدمة لها أصلا واقعاً . كذلك اعتقاد المقدمية مع 


الااتفات أو القصد الى الغابة كاف في الصدق » ولا يتوقف على 5.وتها 


الت شاه وجوب الام في السفرالمقارن لحر ام وان كان بذاته مباحا ) - 44 


3 (مسألة 78 ) : إذا كان السفر هباحاً » لكن ركب 
دابة غصبية » أو كان المشى في أرض مغضوبة ». فالاقوى فيه 
القصرْ )١(‏ . وإن كان الاحوط الجمم . 

( مسألة 9؟ ) : التابع للجائر إذا كان مجبوراً » أو 
مكرهاً على ذلك » أو كان قصده دفع مظلمة » أو نحوها من 





واقعاً . فالتفصيل بين صورة اابناء على المقدمية مع الالتفات الى ترتب ترك 
الواجب فيجب الهام » وبين غيرها فيجب القصر . في محله . 

وعليه فاعتبار قصد التوصل في وجوب المام ‏ م في الممن . وعدم 
الاكتفاء بمجرد الالتفات » غير ظاهر الوجه ٠»‏ للاكتفاء به في حسن العقاب 
في سائر الموارد في الغايات التوليدية » وإن لم محصل قصد التوصل . ولعل 
ما ذكره المصنف (ره) راجع إلى ما قلنا » وإن بعد . وسيأتي ‏ إن شاء الله - 
في المسألة السادسة والثلاثين نحقيق كون المدار على الواقع » أو على اعتقاد المسافر. 

: لاختصاص النصوص عا لو كان السفر بما أنه طي للمسافة حر اما‎ )١( 
فلا تشمل صورة ها لو كان التحريم بلحاظ كونه تصرفاً في مال الغبر بر كوبه‎ 
عليه 6 أو "أيه :له 6 أو وضعه في جيبه» أو حو ذلك . ومنه يظهر ضعف‎ 
. ما في الجواهر وغيرها من وجوب المام‎ 

الهم إلا أن يقال : اختصاص النصوص بغير ماذكر ممنوع ؛ بل 
إطلاقها يقتضي حموم الحم له . مع أن ذلك يقتضي عدم المرخص بالسفر 
المضر بالبدن» فان محريعمه ليس بعنوان كونه سفراً بل بعنوان كونه مضراً . 
وكذا صفر الولد مع نهي الوالد ؛ وسفر الزوجة بدون إذن الزوج » فان 
برعا بعنوان كونه) معصية للوالد » وخروجاً من البيت بغير إذن الزوج . 
وكذا الال في كل سفر محرم لحرمة غايته التوليدية » إذا كانت #ؤنرتب على 
السفر » لاهن <حيث كونه بعداً عن الوطن . 


عسوو وسمسجوسم سم بوصو سس نه ستيه جسصممه ل حنج لمتصسة ان بسن سيم ومس 0ك 0 عممة ومو موه 0ك مممومة وموم م م مده مم ممم مده 117[ |[ [ [ |[|[أ[1[1[آ1اا- 


الاغراض الصحيحة المناحة أو الراجحة قصر )١(‏ . وأما إذا 
1 يكن كذلك - بأن كان مختاراً » وكانت تبعيته إعانة للجائر 
5 جوره - وجب عليه الهام (؟١)‏ ء» وان كات سفر الخائر 
طاعة (5) » فان التابع حين يم ؛ مع أن المتبوع يقصر . 

( مسألة "٠‏ ) : للتابع للجائر 55 نفسه لامتثال أوامره 
لو أمره بالسفر (4) ء فسافر امتثالاا لامره » فان عد سفره 
إعانة للظالم في ظلمه كان حراماً (0) » ووجب عليه لهام 
وإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة ‏ 
مباحاً . والاحوط الجمع . وأما إذا لم يعد إعانة على الظلم » 
فالواجب عليه القصر . 

( مسألة ”١‏ ) : إذا سافر للضيد » فان كان لقوته 
وقوت عياله قصر (5) 2 

(0)الانتناه المنضية هن كل دير 

(؟) لصدق كونه سفراً ي معصية . 

(6) لعدم قصده المعصية . 

(؛) يعنى : لغاية مباحة : وإلا كان من القسم الثالي بلا إشكال . 

(5) هذا لا إشكال فيه » إنما الاشكال بي المعيار في صدق الاعانة 
وعدمه ) والكلام فيه في محل آخر ٠:‏ 

(5) بلا خللاف »ما عن التنقبيح » والذخيرة ‏ بل هو مجمع عليه 
نقلا » إن لم يكن محصيلا ‏ م في الجواهر ‏ لاطلاق مادل على وجوب 
القصر في السفر . مضافا الى ما في مرسل مد بن عمران المي عن أني 
عبدالله (ع):ه... إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر » وليقصر »؛ .)١١(‏ 

ا ل 


جم ( وجوب المام في السفر للصيد اذا كان للهو ) 1 
بل وكذا لو كان للتجارة )١(‏ . وإن كان الأحوط فيه اللجمع . 
وإن كان طواً ‏ كا يستعمله أبناء الدنيا ‏ وجب عليه الام 9). 


باطل » وب « إبما خرج في لهو ه ‏ عن شموله . 

)١(‏ سا هو المشهور بين المتأخرين . لا تقدم من إطلاق وجوب 
القصر على المسافر . لكن الحكي عن أكثر القدماء قصر الصوم 6 دون 
الصلاة : بل في محكى السرائر : ١‏ إن أصحابنا أمعوا على ذلك فتياً ع 
ورواية » . وعن المبسوط : نسبته إلى رواية أصحابنا . وليس عليه دليل 
ظاهر » عدا ماذكر من الاجماع ؛ والمرسلتين )٠١(‏ . وفي الاعماد عليها ‏ 
قي تقييد إطلاقات ترخص المسافر » وما دل على تلازم الافطار والقصر » 
كصحيح معاوية بن وهب : ١‏ إذا قصرت أفطرت » وإذا أفطرت قصرت:(١1)-‏ 
تأعل . أو منع . إذ الاجماع المنقول ليس بحجة . والمرسلتان غير معلومي 
الدلالة » وإن كانتا مجبورني السند . 

اللهم إلا أن يكون قوله في المبسوط : « إنه يم ويفطر الصوم ؛ 
- ونحوه في السرائر نقل للمئن باللفظ » أو المعنى . وهو غير قاصر الدلالة؛ 
فيكون حجة . واحمّال عدم وروده في المقام بعيد جيداً . والمسألة بعد 
لامحاو من إشكال . 

(؟) إجماعاً» حكاه جماعة كثيرة . وعن الأمالي : إنه من دين الامامية . 
ويدل عليه النصوص الكثيرة » كصحيح عمار بن مروان » وموثق سماعة » 
المتقدمين (*”) وخبر السكولى : «سبعة لايقصرون . ... إلى أن قال : والرجل 
(10) المراد بها : مرسلتا الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر . 
(8؟) الوسائل باب : ١6‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : ١7‏ . 
(؟) تقدم ذكرهما فى الشرط الخامس . 


ساس مي ع ب ساس ه مهاه مهم ماه ص مج اس سه مام ماه سمه هه اس سم م جه مس ناماس اه و ماه م سس ماج هاه هاه هم اماه هه يي هس ع اي ع وناج صن سوم م هه ماه مسن م مهاه مهاه مهاه ماه م م م هه ممه م هه مه ممم موصن واج م وه م موه م نه مام م م م صم م مو م نالأ وود هود كه مون م ون ويت من مسوسسسي مم ماج م دسم من وم مه و كوه د لذ سم 2 


ولا فرق .بين صيد الير والبحر )١(‏ - 7 - بعد فر ضر 
كونه سفراً ‏ ببن كونه دائراً حول للبلد» وبين التباعد عنه ؛ 
وبين استمراره ثلاثة ايام وعدمه على الأصح 0) . 


يطلب الصيد » بريد به لحو الدنيا » )١١(‏ » وصحيح زرارة وعحمن يحرج من أهل 
بالصقّورة واليزاة والكلاب يتيزه الليلتين والثلاث ء هل يقصر من صلاته ؛ 
أو لايقصر ؟ قال (ع) : إمما خرج في لهو » لايقصر ) (*5) . إلى غير ذلك. 

)١(‏ لاطلاق النصوص والفتاوى . اللهم إلا أن يدعى : انصرافه إلى 
المعهود المتعارف بين الماوك وأبناء الدنياء من صيد الأول بالبزاة والكلاب 
كذا في الجواهر . لككن عرفت : أن التعارف لايوجب الانصراف المءتد 
به في رفع اليد عن الاطلاق . 

)١(‏ لاطلاق الأدلة . نعم عن الاسكاي : ١‏ المتصيد ماشياً إذا كان 





دائراً حول المدينة » غير مجاوز حد الترخص لم يقصر يومين . فان بجاوز 
الحد واستمر دورانه ثلاثة أيام» قصر بعدها» . وهو غير واضح . نعم يشير 
الى مافي ذيله خير أبي بصير عن أبيعبدالله (ع) : و ليس على صاحب الصيدتقصير 
ثلاثة أيام . وإذا جاوز الثلاثة ازمه » (*") . لكنه مما لامجال للعمل به بعد 
عخالفته لا سبق . ومثله حيح العيص : « أنه سثئل الصادق (ع) عن الرجل 
بتصيدك » فال : إن كان بدور <واله فلا يمصر » وإن كان مجحاوز الوقت 
فليقصر ) (*4) . ونحوه صحيح صفوان عن عبد الله قال : «سألت أيا 
عبدالله ( ع ) عن الرجل . .. » (8*ه) فانهها ‏ مع ماهما عليه من الاجمال ‏ 
2 22ت 


. ٠ : الوسائل باب : م من ابواب صلاة المسافر حديث‎ )١( 
. ١ : (ه؟) اأوسائل باب : و من ابواب صلاة المسافر حديث‎ 
(هم) الوسائل ياب : 4 من ابواب صلاة المسافر حديث : ؟‎ 
. 8 : («؛) الوسائل ياب : 4 من ابواب ضلاة المسافر حديث‎ 
(.ه) الوسائل باب : 4ه من أبواب ضلاة المسافر حديث : ؟‎ 


جم ( في اناباحةالسفر شرط ف الابتداء والاستدامة ) لمهم 


ع لص ع اع حا عع" - د تقار خارف “را > لد دخات حم ص ممم ذم ل وذ ونج صم جع صم مم سويت © لوت صن وج ون د من © ونه و م من م ل ور و ووه م مه وم و و وو اه موه ري ب برس روي دس ل د ده مه مسمه ون وو و 0 00 5 وو هه و و موا وا لامو ممصم د لللستيسسسل-هوه 


( مسألة ”” ) : الراجع من سفر المعصية ان كان بعد 
التوبة يقصر )١(‏ . وان كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب 
الَام عليه » لكون العود جزءاً من سفر المعصية (؟) . لكن 
الأحوط الجمع حينئذ (9) . 

( مسألة #” ) : إباحة السفر 6 أنها شرط في الابتداء 
شرط في الاستدامة أيضاً . فلو كان ابتداء سفره مباحاً » فتقصد 
المعصية في الأثناء انقطع ترخصه (4:) »2 ووجب عليه الاتمام » 
وإ كاد فد اقم ميمافا” مسافات (ه) . ولو م بقطع 00 المسافة 
محمولان على اليك لفرت 100 

)١(‏ لعدم كونه سفراً في معصية أو نحو ذلك . فالمرجع فيه عموم القصر 
على المسافر . 

0) كا ذكر بعض الأعيسان » وحكاه عن المحةّقى القمي في أجوبة 
مسائله . وفيه منع ظاهر؛ لاختلافهها موضوعاً » وعنوانا . ولذا نفى في الجواهر 
الاشكال في الترخص ف العود . إلا أن يكون قصد به المعصية أيضاً : 

رم) وي حاشية النجاة لشيخئا الأعظم (ره) : والأحوط في كل 
سفر معصية الاعام في العود » يا قيل . إلا أن يندم . . . ؛). وهو من 
المشكلاات . ولذا علق عليه سيدنا الأعظم (ره) في حاشيته : « بل الأحوط 
الجمع ؛ . ولعل مراد شيخنا: أن الأحوط التام مع القصر المذكور في متن 
نحاة العباد » لا الهام وحده . فتأمل . 

(5) لعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة ؛ كا صرح به غير واحد »؛ 
على نحو يظهر أنه من المسلات . وهو كذلك » لاطلاق الأدلة . 

() كا صرح به في الجواهر وغبرهاء بنحو يظهر كونه من المسليات» 





1 5 ( مستمسك العروة الوثقى ) جم 


رو كر عكر و وو ا و 0 
قبل عدوآه قصراً )١(‏ » حيث ذ5رنا سابقاً أنه لآ نجب إعادتها 
وأما لو كان ابتداء سفره معصية » فعدل في الأثناء إلى الطاعة 
ول يعرف فيه خلاف صريح . نعم في حاشية التجاة لشيخنا الأعظم (ره) + 
« فيه تأمل مع قطع المسافة الموجبة للقصر » . وكأن وجه التأمل : احمّال 
كون نصوص هذا الشرط- أعبى : شرط الاباحة إتما تكون مقيدة لاطلاق 
المسافة المأخوذة رت التقصير » فيكون المحصل بعد الجمع بينها : 
أنه لابد في التقصير من قصد السفر المباح عمانية فراسخ » فاذا حصل ذلك 
للمكلف وجب عليه التقصير إلى أن يخرج عن كونه مسافراً » بالمرور 
بالوطن » أو ماهو نزلته » لامقيدة لمكم بوجوب التقصير » حتى يكون 
المتحصل بعد الجمع بينهها : أن كل مسافر يحب عليه التققصير في خال عدم 
كو نسفره معصية ؛ كي يكون لازمه وجوب التام في الفرض » كم في المآن » وغيره. 

وبالجملة : مرجع التأمل المذكور في حاشية شيخنا الأعظم (ره) : إلى 
إرجاع شرطية الاباحة الى تقييد السفر في المسافة اخصوصة » ومرجع ما في 
المتن : إلى تقييد حك السفر في المسافة الخصوصة . فعان الأول إذا نحقق 
السفر المباح في المسافة المخصوصة بجحب التقصير » وإن نوى في سفره البافي 
المحصية » وعلى الثاني بجحب التام إذا نوى ذلك » لآن انتفاء شرط وجوب 
القصر يوجب التفائه . والأظهر ماذكره شيذنا الأعظم . وكان اللازم الجزم 
بوجوب القصر . وكأن الذي منعه عن الجزم كون المعروف وجوب الهام 
وسيأي ماله دخل في المقام . 

)١(‏ إذ غابة ماتقتضيه نصوص المقام تقيبد السفر بالمباح » فيكون 
مقنضى المجمع بينها ؛ وبين مادل على اعتيار القصد » وبين صحيح زرارة 
السابق في المسألة الرابعة والعشرين : كون مام موضوع القصر هو قصد السفر 


سمال سوم ةو ثممميمسوفءمرء اي تيم مني مهمهما مومومموويو ناه رم ره مم مهم مه م ممم مهمو مره م م ممم دمن نمو مومه ترون مد دو وس ريه وموم دو نوو ور و ندند مومه مم ممم ونمو مدن موروا م بر نوا مو مو ممم ددم موو مهمد مده وموم يومد نم5 


فان كان الباقي مسافة فلا إشكال في القصر )١(‏ » وإنكانت 
ملفققة من الذهاب والاياب (؟) » بل وإن لى يكن الذهاب 
أربعة على الاقوى (”) . وأما اذا ل يكن مسافة ولو ملفقة 
فالاحوط الجمع بين القضر ولام . وإن كان الاقوى القصر(؛) . 
بعد كون مجموع مانواه بقدر المسافة ولو ملفقة » فان المدار 
على حال العصيان والطاعة » شما دام عاصياً يتم » وما دام 
مطيعاً يقصر » من غير نظر إلى كون البقية مسافة أولا . 
المباح . والمفروض حصوله حال الصلاة » فتكون موافقة للامر الواقعي. » 
وهي تمنضي الاجزاء . 

. اتحقق الموضوع » وهو قصد السفر المباح البالغ المسافة‎ )١( 

(0) كا ي الرياض » وعن غسيره. وعن بغض. نفي الخلاف فيه : 
والظاهر أن مرادهم الاكتفاء به في الجملة » على الشروط المقررة في المسافة 
الملفقة ‏ من اعتبار كون كل من الذهاب والاياتٍ أربعة وعدمه » والرجوع 
ايومه وعدمه » كل على مذهبه ‏ لا الاكتفاء به مطلقاً » ليكون منافياً لا 
ذكروه في غير قاصد المسافة ابتداء ونحوه » من عدم ضم مابقي من الذهاب 
إلى الرجوع » وإن كان هو في نفسه مسافة. وإن احتمل في الجواهر وغيرها 
المنافاة لذلك » لكنه خخلاف الظاهر . 

(6) لكن تقدم الاشكال فيه . 

(:) كأن وجهه ماعرفت : من أن نصوص المقام كا يحتمل أن تكون 
محصصة لآدلة الترخص بخصوص سفر غير المعصية » ويكون سفر المعصية 
خارجاً عنها » يحتمل أيضاً أن تكون مقيدة لاطلاق حكي الترخص صوص 
حال غير المعصية» فيكون سفر المعصية باقياً بحت عنوان السفر » غايته أنه 


الح ا لت 2 ج18 


١‏ مسألة 5 ( 4 لى كانت غادة السفر مافقة قن القطاعة. 


يجب التقصير في حال الطاءة » والهام في حال المعصية . ومع الدوران بين 
تقييد الموضوع وتقييد الحكم بتعين الثاني » عملا بأصالة الاطلاق في الموضوع 
ولا .3 0 أصالة الاطلاق في الحكم ء العم بسقو طها عن الحجية في زمان 
» إها التخصيص أو التخصص 9 أشرنا الى ذلك في مسألة التردد 

5 الأثناء 3 
وفيه : أن الظاهر من د (ع) في مرسل ابن أبي عمير : ١‏ إلا في 
سبيل حق » (19) © وقوله (ع) في موثق عبيد : « لأنه ليس سير حق » (١؟)‏ 
وقوله (ع) قُ خير ان بكير : ( فان التصيد مسر باطل ) (8") ووها 
غيرها : كون سفر المعصية مستئنى من موضوع السفر » فيكون موضوع 
الترخص خصوص قصد السفر الذي لايكون معصية » على نحو تكون الاباحة 
شرطاً للموضوع » لا لحكمه . وحينئذ دنع أن بنطبق على أي -قطعة تفرض 
من سفر المعصية » فلا بد في الفرض من استئناف مسافة جديدة . ولأجل 
ذلك لم يعرف الخلاف فيه » كما اءترف به غير واحد صرءاً » أو ظاهراً. 
نعم لو سافر بقصد السفر المباح » فنوى في أثنائه المعصية » ثم عدل 
منها إلى غيرهاء فالمشهور وإن كان اعتبار مسافة جديدة» اكن المحكي عن 
ظاهر نهاية الشيخ » والمعتير » والروضة » وصريح الذكرى » وغيرها ء عدم 
اعتبارها » بل يكفي كون الجموع من السابق واللاحق. مسافة » باسقاط 


المتخلل )2 أو م ع اتضيامة . والوجه فيه : ماتّةق دم هنا , وف مبحث النردد 





(ه١1)‏ تقدم ذكره في الشرط الخامس من هذا الفصل . 
(8؟) الوسائل باب : 4 من ابواب صلاة المسافر حديث : 4 . 
(ء”) الوسائل باب : 4 من ابواب صاللاة المسافر حوددث : لأا. 


ج م ( صور اجماع داعي الطاعة وداعي المعصية في السفر  )‏ لاه 
والمعصية فع استقلال داعي المعصيية لا إشكال في وجوب 
الام )١(‏ . سواء كان داعي الطاعة أيضاً مستقلا » أو تبعاً . 
وأما إذا كان داعي الطاعة مستمّلا وداعي المعصية تبعأ » أو 


كان بالاشتراك » ففى المسألة وجوه (؟) . 
في الأثناء . وإذ عرفت ظهور الأدلة في تقييد الموضوع » كان اللازم عدم 

متايه التفان , © انك زد حرفك ظهون كمون الاقة صوصن 
الممتدة المتصلة » كان المتعين عدم الهم أصلا » ما هو المشهور . 

نعم ماذ كرناه لايلائم ماتقدم عن المشهور: من وجوب العام إذا عدل 
الى المعصية ؛ وإن قطع مسافات » ما عرفت . وبالجماة : فتوى المشهور 
فها لو عدل إلى المعصية » وفيا لو عدل الى الطاعة » غير متلائمة وغير مبئنية 
على مبنى واحد . نعم في المتن أفتى ف المقامين على مبنى واحد » 5 يظهر 
ذلك بالتأمل فما ذكرناه . 

وأما مرسل السياري عن ألي الحسن (ع) : «إن صاحب الصيد بقصر 
مادام على الجادة » ذاذا عدل عن المادة أم » فاذا رجع اليها قصر » )١٠١(‏ 
فع ضعفه بالارسال » وعدم ثبوت الابر لهء ظاهر في التفصيل ف الترخص 
لصاحب الصيد » وهو خلاف الاجماع . وحمله على من خرج لابقصد الصيد » 
م عدل عن الطريق للصيد » فيكون شاهداً لما تن فيه كا عن الشيخ (ره) ‏ 
لاقرينة عليه . فرفع اليد عذه متعين. هذا إذا كان الرجوع الى قصد المباح 
بعل قطع مقدار من المسافة » أما لو رجع اليه قبل ذللك كان البناء على القصر 
في محله » كما عرفت فى مرحث التردد . 

. لوضوح مدق سفر المعصية‎ )١( 

(0) أحدها : وجوب القصر» بدءوى : ظهور نصوص سفر المعصية 
)٠0( 0‏ الوسائل باب : 4ه من ابواب صلاة المسافر حديث :8 . 


مهم - ( مستمسلك العروة والوثقى ) جم 
خصوصاً في صورة الاشتراك » محيث -لؤلا اجمّاعهها لا يسافر. 
( مسألة ه” ) : إذا فك فق كون النشر معصنة أولاء 
مع كون الشبهة موضوعية » فالاصل الاباحة (؟) . إلا إذا 
كانت الحالة السابقة هي الحرمة (") » أو كان هناك أصل 
موضوعى » كما إذا كانت الحلية مشروطةبأمر وجودي » كاذن 
المولى » وكان مسبوقاً بالعدم » أو كان الشك في الاباحة والعدم 
من جهة الشك في حرمة الغاية وعدمها » وكان الاصل فيها 
الدرمة ١؟:).‏ 
فا إذا كان داعي المعصية صاللاً لاعلية بالاستقلال . وثانيها : وجوب الام 
لا يأفي . وثالثها : التفصيل بين صورة الاشتراك في الداعوية » فيجب الهام 
وكون داعي المعصية تابعاً » فيجب القصر . بدعوى : ظهور النصوص في 
كون 9 سفر المعصية مايكون رام دخل فيه بحيث لولاه لم يكن . 
)١(‏ لأنه يكفى في كونه سفراً في معصية كونه سائراً بقصد المعصية ؛ 
بلا فرق بين ور المذ كورة . 
(7) فانه الأصل الجاري في الشبهة الموضوعية التحرعية . 
(") إذ حينئذ يكون استصحابها حاكاً على أصالة الاباحة . وكذا 
الحال في الأصل الموضوعي الجاري في نفي الشرط » فانه حاكم عليهاء "م 
هو شأن الأصل ااسبي . 
(؛) إذ جريان الأصل المذكور يوجب >ون الغاية معصية تعبداً ؛ فيصدق 
على السفر أنه سفر في معصية » فيكون من قبيل إحراز جزء الموضوع بالأصل » 
وجزئه الاخخر بالوجدان . 


ج م ( ف ان المدار في اللية والحرمة على الواقع او الاعتقاد) ‏ وه 
( مسألة 5" ) :هل المدار في الحلية :والحرمة علىالواقع 

أو الاعتقاد ١‏ أو الظاهر من جهة اللاصول ؟ )١(‏ إشكال . 
فلو اعتقد كون السفر حراماً » بتخيل أن الغاية محرمة » فبان 
خلافه » م إذا سافر لقتل شخص بتخيل أنه محمون الدم 6 
فبان كونه مهدور الدم » فهل بحب عليه إعادة ما صلاه تاماً 0) 
أولا ؟ ولو لم يصل وصارت قضاء » فهل يقضيها قصراً أو 
اما ؟ وجهان (*) . والاحوط الجمع . وإن كان لا يبعد 
كون المدار على الواقع (1) » إذا لم نقل محرمة التجري » وعلى 
الذى هو موضوع الأصل » فيكون عدلا للواقع » في قبال الاعتقاد الذي 
هو عدل له أيضاً : 

(؟) وكذا قضاؤه . لعدم الفرق بين الاعادة والقضاء على تقدير البطلان . 

(") ينشآن : من ظاهر قوله (ع ) : «إلا في سبيل حق » )٠6١(‏ ) 
أو , في معصية الله )7١(»‏ »2 وأو رسولا طن بعصي الله » (*") ؛ أو د طلب 
شحناء » (*4) » ونحو ذلك » في إناطة لمكم بالتحريم الواقعي . ومن أن 
الاباحة لما كانت شرطاً في السفر ‏ الذي أخذ موضوعاً للترخص بعنوان كونه 
مقصوداً » لابوجوده الواقعى الخارجى - كان الظاهر من اعتبارها فيه هو 
اعتبارها كذلك » فيكون القادح في ا د المعصية . ولا سها بملاحظة 
كون الحم بالترخيص إرفاقياً » ما يظهر من النصوص . ومنها بعض 
نصوص اللمقام . 

(5) فانه الظاهر من كلات الاب »؛ حيث جعلوا الاباحة شرطداً 


. ورد ذلك فى مرسل ابن أبي عمير المتقدم والشرط الخامس من هذا الفصل‎ )١١( 
. ورد ذاك كله قى يح عمار بن مروان المتقدم في الشرط الخامس‎ )؛ه(ر)؟٠(د)؟ه(‎ 


# اديت ١‏ مستمسلك العروة الوثقى ) جم 


الاعتقاد إن قلنا بها . وكذا لو كان مقتضى الاصل العمل 
الحرمة وكان الواقع خلافه » أو العكس » فهل المناط ماهو 
2 الواقع 1 أو. مقتضى الاصل بعد كشف الخللاف ؟ وجهان. 
والااحوط المع . وإن كان لا ببعد كون المناط هو الظاهر » 


لل-بل ل سمت 6 ٠ه‏ -حسححه 


للسفر » كشرط بلوغ المسافة بريدين » الظاهر. بي كونها شرطاً واقعياً , 
لاقصدياًٌ بل ظاهر النصوص أيضاً » ا ذكر . ومجرد كون السفر المأخوذ 
شرطاً للترخص قصدياً لاخارجياً » لابنائي ذلك إذا ساعدته الآدلة » ولذا 
لانقول بذلك في البلوغ بريدين» فان جميع ماذكر فيه العام من أنواع سفر 
المعصية في النصوص كان عمحرماً واقعياً » لاقصدياً اعتقادياً . 

ودعوى : أن ظاهر قوله (ع) : «في معصية الله » أورسولا'لمن 
بعصي الله ) » كون ذلك بنظر المكلف . ممنوعة » بل الظاهر كوك المراد 
منه ااسفر في الحرام » ولو بنخو الرسالة اليه . ومناسبة الارفاق لاتنائي ذلك 
لأن في جعل الترخيص لخصوص السفر المباح واقعاً » دون الحرام كذلك ؛ 
نحواً من الارفاق أيضاً . وليست حيثية الارفاق عاة يدور مدارها اللمم 
جزماً » بل هي حكمة جوز نخلفها » فليس ذلك مما يصاح لأجله رفع اليد 
عن الظاهر . 

هذا إذا لم نقل محرمة التجري ٠‏ أما لو قلنا بها فاللازم البناء على المام 
مع اعتقاد المرمة أيضاً » اتحوّق الل_رمة لاسفر بالفرض » ولو كانت من 
أجل التجري . واعتبار الهرمة بالعنوان الأولي لامازم به . وحيئذ تكون 
نتيجة ذلك الاكتفاء بي نفي الترخص باحدى الدرمتين : الأولية الواقعية ؛ 
والثانوية الناشئة من التجري » لا أنه يكون المدار على الاعتقاد لاغير م 


بظهر من المان . 


جم ( وجوب المام في المسافة الموقوفة عليها الغاية احرمة 4 اد لكات 





الذي اقتضاه الاصل » إباحة أو حرمة )١(‏ . 
( مسألة /ا# ) إذا كانت للغاية المحرمة في أثناء الطريق 
لكن كان السفر اليها مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة , 
فالظاهر أنالمجمو ع يعد منسفر المعصية() » خلا ف ماإذالم يستلزم. 

)١(‏ أما إباحة فظاهر » فانا وإنلم نقل بثبوت حكم ظاهري بي قبال 
الحم الواقعي ؛ لكن لابد لنا من القول بالترخيص الشرعي في فعل الهرام ؛ 
إذا كان الأصل يقتضي الحل . وحينئذ يكون السفر سائغاً ومرخصاً فيه شرعاً 
حقيقة . وأما حرمة فينبغي ابتناؤه على ماسبق من الول بحرمة التجري 
وعدمها . إذ على الأول يكون السفر محرماً شرعاً بعنوان التحري » وإن 
كان حلالا بالعنوان الواقعي الأولي . وعلى الثاني يكون حلالا لاغير» فيجب 
فيه القصر واقعاً . فاجراء أصل الاباحة وأصل الهرمة على و واحد ‏ كما 
في المئن - غير ظاهر . 

هذا ومكن أن يقال : إن مورد النصوص » وامستفاد منها : كون 
الموضوع هو ارام الواقعي » لا ما بشمل الحرام من جهة التجري . وغاية 
مايدعى : انصرافه إلى صورة تنجز ذلك الهرام على المكلف . وهذا هو 
الأقرب . ولا سها وأن البناء على حرمة التجري شرعاً بعيد جداً » إذ غابة 
ما بمكن الاليزام به هو إبجابه لاستحقاق العقاب » كلمعصية الدقيقية . فتأمل 
جيدا . والله العالم . 

(0) هذا إذا كان الاستلزام من جهة المقدمية » كما إذا كان مرسى 
السفن ‏ الي تركب في طريق الغاية الرمة ‏ واقعاً في مكان أبعد من الغارة 
ميل ونحوه مثلا . أما إذا لم يكن للمقدمية » بل لتلازم القطعتين من السفر 
لنلازم غايتها » فلا وجه لعده جزءاً من سفر المعصية . ولعل اراد 
الصورة الأولى . 


( مسألة م ) ا ل 
ولا يوجب التام )١(‏ . 

ا 4*) : إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين» 
أو يصوم يوماً معيناً وجب عليه الاقامة ولو سافر وجب عليه 
القصر » على مامر (5) : من أن السفر المستلزم لترك واجك 
لايوجب التام » إلا إذا كان بقصد التوصل إلى ترك الواجب 


والاحوط الجمع . 


)١(‏ يظهر من المقدس البغدادي »© والجواهر » وغيرههما ١‏ الاججاع عليه. 
واستدل عليه في الجواهر .: بالأصل » والسيرة القطعية . 

(0) يعنى : في المسألة السابعة والعشرين . وفيه : أن ذلك إنما كان 
في الاستلزام الناشيء من التضاد الذاتي بين فعل الواجب والسفر » لا النانيء 
من مقدمية ترك السفر للواجب »© كا في المقام » فان ترك السفر مقدمة شرعاً 
الصوم ونام الصلاة » لاعتباره فيها » فيكون نذرههما نذراً له . وقد تقدم 
في أول هذا الشرط : أن السفر المنذور تركه من سفر المعصية © يجب فيه المام. 

وبالجملة : إهام الصلاة المنذورة إن كان خخصوص الاتمام المشزوع 
بشرائطه الشرعية » كان نذره منحلا إلى نذر شرطه » وهو ترك السفر »؛ 
فيجري فيه ماسبق . وإن كان مطاق الاعام وإن لم يكن مشروعاً كان 
النذر باطلا . فالبناء على صحة النذر ملازم لالحاق السفر في الفرض بالقسم 
الأول من أقسام سفر المعصية . 

نعم مقنضى جواز السفر في شهر رمضان اختياراً الجواز هنا بضميمة 
قاعدة الالحاق . ويؤيده ‏ بل يشهد به - : رواية عبد الله.بن جندت : 


و سمعت من زرارة عن أبي عمدالله (ع) : ( انه سأله عن رجل جعل على 


جم (لو كان السفر مباحا وقصد الغابة المحرمة في خواة شي الطريق) 0 


ل ا 0ك 0-10 


( مسمالة 5٠‏ ) : إذا كان سفره مباحاً ؛ لكن يقصد 
الغاية المحومة في -وا* شي الحادة » فيخرج عنها 50686 
إلى الجادة . ا ل الال كان محرماً موجباالام 
وإن لم يكن كذلك » وإنا يعرض له قصد ذلك في الاثناء » 
ام خارجاً عن الجادة يتم )١(‏ » وما دام عليها يقصر .م 
أنه إذا. كان السفر لغاية محرمة » وفي أثنائه حرج عن الجحادة ؛ 


نفسه نذر صوم » فحضرته نبة في زيارة ألي عبدالله (ع) . قال (ع) : 
يرج » ولا يصوم في الطريق » فاذا رجع قضى ذلك » )٠*(‏ . و 
منها غيرها . ويأتي - إن شاء الله تعالى ‏ في كتاب الصوم : أن مقتضى 
الجمع بين الأدلة » أن الهضر شرط لنفس الصوم » لالمشروعيته . لككن لم 
يؤخذ وجوده مطلةآ كذلك » بل خصوص وجوده من باب الاتفاق » لابداعي 
وجوده » فلا يكون نذر الصوم نذراً عضر » ولا للاقامة . فتأمل جيداً . 
وسيأني الكلام في هذه السألة بي المسألة الثانية والعشرين من الفصل الآني . 
)١(‏ هذا يم بناء على محتاره : من أن إباحة السفر شرط ف الترخص 
لاي السفر الذي 1 موضوعاً اه » كما تقدم ي ذيل المسألة الثالثة والثلاثين. 
أما على اتار : من كونها شرطاً في السفر الذي جعل موضوعاً له » فلا 
بجوز التقصير إذا رجع إلى الجادة . إلا إذا كان الياقي مسافة » ولو ملفقة . 
7 إن الظاهر أن محل الفرض مالو كان الخروج عن الجادة ' معدوداً 
عرفا جزءاً من السفر » بحيث يكون خط السير الخروجي معدوداً جزءاً من 
المسافة المحدودة . أما لو كان معدوداً عرفاً ارجا 17 ؛ كما او غضب 
على المكاري »© فعزل عن دابته يركض إليه ليضربه ظلماً » أو خرخ بن 
منزله إلى المواضع الي حوله ليسرق متاعاً » أو يشرب ماء غصبا ء أو 


)01 الوسائل باب : ٠١‏ هن ابواب من يصع م4 الم.وم حديث : 6 . 


لسعءصسمم. مب نمس مم نمم م مومه رميس وموسة مسوم مم مه وميه ممصههمة سوس تن ممم وميه مره ممه ممه م م ممه و ممه 
مهس مم هيوم ممما وميم هم يده ا ممصم هون نان صن ميج ن مين م وميم موسي ممص سي ون برسم صن صمح ذه مد ممم مم مم سم د ممسممسمسسمه 


وفطم المسافة أ وأقل )١(‏ لغرض آخر صحيح » يقصر مادام 
خارجاً . والاحوط الجمع في الصورتين . 
( مسألة 4١‏ ) : إذا قصد مكاناً لغاية محرمة » فبعد 
الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم (؟) . وأما بعده 
فحاله حال العود عن سفر المعصية . قُ أنه لو تاب يقصر » 
ولو لم يتب يمكن القول بوجوب الهام »؛ أعد المجموع سفراً 
واحداً (م) . والاحوط الجمع هنا » وإن قلنا بوجوب القصر 
يدخل بستاناً بغير إذن أمله ٠‏ فالظاهر بقاؤه على الأمتقصير في حال الخروم + 
فضلا عن حال الرجوع . 

» أما في الأول فلا ينبغي الاشكال في اللرخص حال الخروج‎ )١( 
لقصد السفر المباح مسافة . وأما في الأقل فهو مببي على ماسبق في ذيل‎ 
. المسألة الثالثة والثلاثين‎ 

(0) لعدم انتهاء سفر المعصية قبل حصوطاء بل يصدق عليه أنه مسافر 
لقصد المعصية . 

(9) لاريب في أن المسافر من حين خروجه من وطنه إلى أن يرجع 
اليه » سفره سفر واحد » مالم ينقطع بأحد قواطع السفر » وهو منتف في 
الفرض . نعم عد المحموع سفراً واحداً إنما يوجب المام في حال كونه في 
المقصد » قبل الشروع في الاياب » لأحد وجهين . 

الأول : صدق سفر المعضية عليه حينئذ . اكنه هنتف . لآن كونه 
قُ المقصد لم بقصد منه معصية » ولا هو معصية . 

الثاني : أن تكون إباحة السفر شرطاً للموضوع » لآنه على هذا المبى 
لم يتحقق منه سفر مباح » ليجب عليه الققصر » لآن السفر السابق كان سفر 


جم ( فروع سفر المعصية ) ه840 ل 
العود » بدعوى.: عدم عده. مسافراً قبل أن يشرع في العود .)١(‏ 
( مسألة ؟4؛ ) : إذا كان السفر اغاية » لكن عرض في 
أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم » منضماً إلى 
الغرض الأول » فالظاهر وجوب الام في ذلك المقدار من 
المسافة » لكون الغاية في ذلك المقدار ملفممّة من الطاعة والمعصية(7). 





معصية » والسفر اللاحق المباح لم يتحقق منه » فيجب عليه الام . أما إذا 
كانت الاباحة شرطاً 5 » فالسفر السابق لا قصور في موضوعيته للقصرء 
وإما القصور في الحكم » من جهة عدم حصول شرطه »؛ وهو الاباحسة . 
وهذا الشرط إما انتفى قبل حصول الغرض اللرام . أما بعد ح<صواه فمد 
حصل شرط الاباحة » فيتعين القصير . وبعبارة أخرى : بعد حصول الغرض 
الهرام يصدق على هذا المكلف أنه مسافر » وليس سفره هعصية » فيجب 
عليه القصر . لكن عرفت سابقا الاشكال في هذا المبنى » وإن كان ظاهر 
المصنف ( ره ) اختياره . ولو ثم ذلك كان اللازم الجزم بوجوب القصر 
مطلقاً » وإن لم يتب » إذ التوبة وعدمها لا يوجبان اختلافاً في الصدق وعدمه. 

)١(‏ قد عرفت الاشارة إلى أن الفرق بين الشروع في الاياب وما 
قبله » حال كونه في المقصد » إما م بناء على أذ الاباحة شرطاً للموضوع 
لآن محقق السفر المباح بتوقف على الشروع فيه » فقبله لاسفر مباح ١‏ أما 
إذا أخذت شرطاً لحم فالسفر السابق موضوع لمحم , وإما لم يشبت له الم 
لانتفاء شرطه » محصول قصد المعصية » فاذا زال قصد المعصية نخصوها » 
فقد حصل الشرط » وثبت الحم : 

0) يعني : وقد عرفت فها سبق وجوب العام في مثله » لصدق كون 
السفر في معصية . 


5ك ( مستمساك العروة الوثقى ) ج18 
والأحوط الحم ٠‏ خصوصاً إذا ل يكن البافي مسافة )١(‏ . 

) مسألة 5 ) : إذا كان السفر 2 الابتداء معصية »2 
فقصد الصوم » ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة . فان كان العدول 
قبل الزوال وجب الافطار (؟) . وإن كان بعده ففى صححة 
الصوم ووجوب إتّامه إذا كان في شهر رمضان مثلا ؛ وجهان (). 
والأحوط الاتام والقضاء . ولو انعكس بأن كان طاعة في 
الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء . فان لم يأت بالمفطر , 


)١‏ لم يظهر لهذه الخصوصية دخل في الاحتياط المذكور » لأنالملفق 
من المعصية إن كان معصية عرفاًوجب المام » وإن كان الاي مسافة . وإلا 
وجب القصر » وإن لم يكن الباقي مسافة . فالعمدة في الا<تياط : الاشكال 
في صدق المعصية على الملفق وعدمه . 

(؟) ا يأني إن شاء الله تعالى في كتاب الصوم : من وجوب الافطار 
لمن سافر قبل الزوال المفروض حصوله . نعم لابد على المءروف - كا سبق 
من وجوب كون اابافي مسافة» ومن وجوب الشروع فيه . ولا يفطر جرد 
العدول » 5 عرفت 

(") بنشآن : من أن مقتضى البناء على أن الاباحة ليست شرطاً يالسفر 
الموجب للنرخص » وإتما هى شر شرط ف الترخخص » فيكون المسافر يالفرض 
مسافراً قبل الزوال . غاية الأمر أنه ل بقنض سفره البرخص <ال قصد 
المعصية . وإنما يقتضيه حال قصد الطاعة » وذلك بعد الزوال » فيجب 
الافطار . ومن أن المعيار في إفطار اليوم وصومه حال الازوال ٠‏ فاذا كان 
صائماً صوماً صحيحاً <اله لا يحب عليه الافطار يعد ذلك . وكأنه لآأجل 
ذلك توقف المصنف ( ره ) عن اليم . وإلا خلازم مبناه من أن المدار 


جم ( حم من كان بيته معه ) - 0م 
وإن كان بعد الاتيان بالمفطر » أو بعد الزوال بطل (5) . 
والأحوط إمساك بقية النهار تأدباً إن كان من شهر رمضان ). 
( مسألة 44 ) : مجوز في سفر المعصية الاتيان بالصوم 
الندبي » ولا سمط عنه الجمعة » ولا نوافل الذنهار 2 والوتيرة؛ 
فيجري عليه 9 |الحاضر (؟:). 
السادس من الشرائط : أن لايكون ممن بيته معه (ه) ع 

في الرخص وعدمه على حال الاباحة والعصيان » هو وجوب الافطار والقضاء 
جزماً » للا تقدم من الوجه الأول » وضعف الوجه الثاني » لعدم ثبوته . 

هذا وإذ عرفت أن الاباحة شرط لاسفر الموجب للترخص » فيكون 
السفر المشروط بها في الفرض حاصلا بعد الزوال » كان الواجب الهم 
بصحة الصوم » ووجوب إعامه بلاقضاء » ما لو سافر ابتداء بعد الزوال. 

)١(‏ فانه حيئئذ يكون كن شافر وحضر قبل الزوال » فانه ينوي 
الصوم ويتمه . ولا فرق بين القَول بأن الاباحة شرط للسفر » والقول بأنها 
شرط في الرخص . 

(9) يما أو سافر أول النهار وحضرز بعد الزوال » أو يعد استعال 
المفطر . ولا فرق أيضاً بين القولين المتقدمين آثفاً في ذلك . 

5) يعي : د - إن شاء الله تعالى - 5 كتاب الصوم 
بيان وجهه . 

(5) لظهور النص والفتوى ي اختصاص حك السافر بخصوص السفر 
المباح » من دون فرق بين الأحكام . 

(6) بلا خللاف فيه » ما عن جماعة . نعم المعروف بينهم : إرجاع 


كأهل ‏ البوادي من العرب والعجم » الذين لامس>. ن طم معي 
بل يدورون في البراري : وينزلون في محل العشب د 
ومواضع القطر واجمّاع الماء . أعدم صدق المسافر عليهم .)١(‏ 

هذا الشرط وما بعده إلى شرط واحد » وإن اختلفت عبار لهم عنه . فعير 
المعظم : بأن لاا يكون سفره أكثر من حضره » وآخخر : بأن لايكون كثير 
السفر » وثالث : بأن لايكون السفر عملا له © ورابع : بأن لا ايكون ممن 
يازمه الاتمام في السفر » وخامس : بأن لايكون سفره في حسم حضره » 
وسادس : اقتصر على ذكر العناوين الموخجودة في النصوص » من المكاري؛ 
والجوال : والملاح » والراعي » والجالي الذي يدور في جبايته ؛ والأمير 
الذي يدور في إمارته » والتاجر الذي يدور في نجار ته » والبدوي الذي 
يتطلب مواضع القطر ومنابت الشجر » و (الاشتقان ) وهو العريد أو أمين 
البيدر » و ( الكري ) وهو الساعي )١1١(‏ . 

وما ذكزه المصنف (ره) - تبعا ل+جماعة - أولى » لاخدتلاف الشرطين 
مفهوماً » مع تضمن النصوص لكل منها بخصوصه . ففي مضمر إحاق بن 
عمار : « عن الملاحين والأعراب هل عايهم تقصر ؟ قال (ع) “لح 
بيوتهم معهم ) )1١(‏ ) ومرسل سنامان بن جعفر اوعفري عمن ذكره عن 
5 عبدالله (ع) : والأعراب لا بقصرون » وذلك أن منازهم معهم ؛(*١).‏ 
)١(‏ كا يشير إليه التعليل في النصوص : بأن بيوتهم معهم » فان المراد 

منه ذلك . وحيئئذ فلو كان متوطناً في باد معين » وكان له بيت ينقل » 
فسافر فيه اتفاقاً » لزيارة ونحوها » قصر وإن كان بيته معه » لصدق المسافر 

(1) 57 الوسائل باب : ١١‏ من ابواب صلاة المسافر 

(٠؟)‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : ٠‏ . 

(؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب صلاة المسافر حديث :" . 


جم ( حح من كان عمله السفر ( د 4ت 


مسمس سسب مس م م ل 90900ب و يوسا ل لوطا لت 


قصروا )١(‏ . ولو سافر أحدهم لاختيار منزل » أو لطلب 
محل القطر أو العشب » وكان مسافة » ففي وجوب اأقصر أو 
الام عليه إشكال (5) . فلا يترك الاحتياط بالجمع . 

السابع : أن لا يكون من ادعدل السفر عملا وشغلا له (”) 
كالمكاري » والجهال » والملاح » والساعي » والراعي » ونحوهم 
فان هؤلاء يتمون الصلاة والصوم 2 سفر هم الذي هو عمل 
هم » وإن استعملوه لأنفسهم ؛ كحمل المكاري متاعه أو أهله 
من مكان إلى مكان آخر . ولا فرق بين من كان عنده بعض 
عليه حينئذ . نعم لو جعل نفسه من الذين يسكنون الببوت اللمبنية على الحط 
والارنحال أم » كأهل القرى الذين يتوطنون بي أيام الصيف منازهم » وي 
أيام الشتاء يرنحلون في بيوتهم إلى مواضع القطر والنبت » لحاجة أنعامهم 
الى ذلك ٠.‏ 

: يما عن جماعة كثيرة من المتأخرين ومتأخريهم » بل عن الغوالي‎ )١( 
دعوى الاجاع عليه . لعدم كون بيوتهم معهم . والمستفاد من التعليل في‎ 
النلصوص : دوران الحم مداره وجوداً وعدماً » فلو سافروا للزيارة ونحوهاء‎ 
. وكانت بيوتهم معهم أبموا‎ 

(0) ينشأ : مما سبق , ومن أن السفر 1 كان راجعاً الى إصسلاح 
شؤون بيته كان كأنه سفر وهو في بيته . ولكنه - كما ترى - خروج عن 
ظاهر التعليل من غير ملزم . فالبناء على القصر فيه حيث لا يكون بيته 

(0) بلا خلاف , ”م عرفت . وبدل عليه ديح زرارة : ١‏ قال أبو 


حت بويا بج ( مستمسلك العروة ااوثقى ) جم 
الدواب يكريها الى الأماكن القريبة من بلادة )١(‏ » فكراها 
جعفر (ع) : أربعة قد جب عليهم العام في السفر كانوا أو في الحضر : 
المكاري »© والكري والراعي © والاشتقان » لآنه عملهم » )٠١(‏ . ومثله 
مرفوع ابن الي تير » بزيادة « الملاح 6 (*5) . ومقتضى حمل التعلايل 
المذكور على الارتكاز العري عموم الم لمن كان بانياً على الاستمرار على 
السفر للتعليم أو للتعلم أو لغير ذلك من الغايات المحللة . فالعال الذين يسافرون 
كل دوم من وطنهم إلى خارج المسافة للعمل ثم الرجوع الى وطنهم ايلا 
يتمون صلاتهم » ويصومون شهر رمضان ».وان لم يصدق أن عملهمالسفر 
بل عملهم البناء » أو احفر »أو نحو ذلك .كل ذلك حملا للتعليل على مقتضى 
الارتكاز العرفي » وهو الاستمرار على السفر لأي غاية كانت . مضافاً الى 








ما ورد ثي التاجر الذي يدور في نجارته » والأمير الذي يدور في إمازته » 
والجالي الذي يدور في جبايته . فان هؤلاء غنات الجبابنة » والامارة » 
والتجارة الي تكون ني السفر » وليس السفر نفسه شغلهم . ولا أزق بينهم 
وبين العال المذكورين ف أن السفر مقدمة لما هو عملهم . 

وحاصل ما يشير اليه التعليل : أن الذي شغله السفر ليس له مقر يسافر 
عنه » فيكون ممن لا مقر له إلا منازل السفر » فيكون من قبيل من بيته 
معه © ولذا وجس عليه المام : 

)١(‏ بشرط أن يبلغ المسافة » كما نص عايه في الجواهر . لأن الظاهر 
من السفر ‏ الذي جعل المام لمن كان هو عملا له - هو السفر الشرعي » 
الذي يكون موضوعاً للقصر ولا كونه عملا . وقد يشير إلى ذلك خسير 
إسحاق : « عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام » أعليهم التقصير 





(1) الوسائل داب : ١١‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : 5 . 
(»؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابوابصلاة المسافر حديث : ١١‏ . 


جم ( حكم من كان عمله السفر ) الات 

جد ني سفره )١(‏ » بأن جعل المنزلين منزلا واحداً » وبين 
إذا كانوا في سفر ؟ قال (ع) : نعم » )١١(‏ . وجوه خيره الأخخر (؟) . 

)١(‏ يما هو المشهور شهرة عظيمة . لاطلاق أدلة الهام على المسافر 
الذي اتخذ السفر عملا . نعم عن ظاهر الكليني والشيخ في التهذيب : 
وجوب ااتقصير إذا جد السير . لانصوص ااستفيفة الدالة على ذلك » 
كصحيح ابن مس عن أحدهما (ع) : «١‏ المكاري والجال إذا جد بها 
السير فليقصروا » (ه ) .» وصحيح البقباق : « سألت أبا عبدالله (ع) عن 
المكارين محتلفون » فقال ( ع ) : إذا جدوا السير فاليقصروا » (*:) » 
والمروي عن كتاب ابن جعفر عن أخيه ( ع ) : ٠‏ عن المكارين الذين 
يختلفون الى النيل » هل عليهم إعام الصلاة ؟ قال (ع) : إذا كان حتلفهم 
فليصوموا » وايتموا الصلاة . إلا أن بحدبهم السير » فايقصروا وليفطروا ) (50) . 
حاملين للجد على معنى جعل المزلين منزلا واحداً . 

ومال إلى العمل بها أصحاب المنتقى » والمدارك » والذخيرة » والمفاتيح 
والحدائق . وإن خالفوهم في معنى جد السير » فحملوه على ظاهره » وهو 
المعنى العرثي » وهو زيادة السير على القدر المتعارف » بنحو محصل منه 
جهد ومشقة » وإن لم يبلغ جعل المزلين ميزلا » إذ لا قرينة على ما ذكره 
الشيخان . وهو في محله . 





. 5 : الوسائل باب : ؟١ من ابواب صلاة المسافر حديث‎ )١*( 
. #” : (8؟) الوسائل باب : ؟١ من ابواب صلاة المسافر حديث‎ 
. ١ : من ابواب صلاة المسافر حديث‎ ١+ : الوسائل باب‎ )*( 
. # : الوسائل باب : م١ من ابواب صلاة المسافر حديث‎ )48( 
. ه٠‎ : من ابواب صلاة المسافر حديث‎ ١ : (ه) الوسائل باب‎ 


الا عد ( مستمساث العروة الوثقى ‏ جم 





إلا أن العمل بالنضوص المذكورة ‏ بعد إعراض الأصحاب عنها ؛ 
ى الشيخ في كتبه الفتوائية ‏ مشكل . ولاسما وأن ظاهر الكايني (ره) 

توهينها ©» إذ أنه بعد ما روى روايات المام قال : « وي رواية أخرى 
« المكاري اذا جد به السير فليقصر ؛ )٠١(‏ . قال : ومعنى جد السير : 
جغل المنزلين مبزلا 6 . فان إرساله هذه الروايات لا يخلو من دلالة على 
وهنها . فلا مجال ارفع اليد بها عن عموم ماسبق . ظ 

وحملها على ما إذا أنشأ المككاري والجهال سفراً غير صنعتها ‏ كما عن 
الذكرى - أو على ما إذا أقاما عشرة ‏ كما عن الحتلف ب أو على ما إذا 
قصدا المسافة قبل نحةق الكثرة كم عن الروض - بعيد جداً . نعم الآقرب 
منها ما احتماه في الذكرى . من حملها على ما إذا كانت المكاراة فها دون 
المسافة » ويكون جد السير غبارة عن عم «البلافة + 'فيكون .دنه حمل 
خيري إحاق المتقدمين (*؟) ٠‏ لكنه لايم في «هرسل عمران إن مد : «الجمال 
والمكاري إذا جد بها ا أسير فايقصرا 0 بين الممزلين © ودما ف الممزل 6(٠م)‏ 
الذي يجب تقييد ما تقدم به » على تقدير جواز العمل به » وعدم قد حالاعراض 
عنه فيه . وإرساله قد لآ منع عن ذلك » بعد اعهاد الشيخ عايه . بل قد 
يدعى قصور ما تقدم عن اقتضاء القصر في الممزل . فتأمل . 

)١(‏ لا عرفت من التعليل » الام على بقية النتصوص الدالة على وجوب 
المام على أحد العناوين الخاصة » من المكاري » والجمال » ونحوهما» فيدور 
وجوب المام مداره وجوداً وعدما . ومنه يظهر ضعف ماعن الذكرى 

. 4 : من ابواب صلاة المسافر حديث‎ ١" : الوسائل باب‎ )١٠( 
. (8؟) تقدم ذكرهما ف التعليقة السابقة‎ 
. " : من ابواب صلاة المسافر حديث‎ ١8 : الوسائل باب‎ )"«( 


جم ( المدار في صدق كون السفر عملا ) نت ااا 
واو كان في سفرة واحدة لطوها وتكرر ذلك منه من مكان 
غير بلده الى مكان آخر )١(‏ . 


وحماعة : من كون المدار على صدق أحد العناوين الخاصة » أو صدق عماية 
السفر » وما عن الحلبي : من أن المدار على صدق أحد العناوين الخاصة؛ 
من المكاري »© والجهال » ونحوهها . 

اللهم إلا أن يكون مراده ما ذكرنا » لغابة تلازم صدق تلك العناوين 
مع »لية السفر . وقد عرفت أن المراد من عملية السفر هزاولته وتعاطيه » 
على نحو يكون صاحبه لا مقرله الامنازل السفر » فهي بيوته المي تتناوب عليه. 

)١(‏ الظاهر تحقق الصدق العرثي ممجرد التلبس بالسفر بانياً على أنه 
عمله » ولا يتوقف على طول السفر » ولا على تكرره » يما عن المٌقدس 
البغدادي استظهاره » وني الجواهر : « لا عاو من وجه ) . 

فان قلت : إذا كانت الاقامة عشرة أيام رافعة لحكم المام » فكيف 
لا تكون الاقامة طول العمر كذلك ؟! فكيف تحب المام في السفرة الأولى؟! 
قات : هذا شرط آخر اوجوب المام : أعني : عدم إقامة عشرة أيام مر 
زاد . ويمكن حصوله بالسفرة الأولى » كما لو سافر إلى بلك زائراً » فأقام 
بها يوم » ثم اشيرى دواباً وضار مكارياً وسافر . 

فان قلت : ظاهر حملة من النصوص اعتبار الاختلاف » وهو لابتحةق 
بالسفرة الأولى . قلت : الظاهر من الاختلاف الادتلاف معنى الماكة المأخوذ 
في مفهوم المكاري . لا أقل من وجوب حمله على ذلك » بقرينة التعليل 
المنقدم . ولو بني على حماه على الفعلية كان اللازم اعتبار التكرر بنحو الشرط 
المتأخخر » كما يقتضيه الفعل المضارخ » لا الشرط المتقدم الذي هو مداول 
الفعل الماضي ٠»‏ كا بدعيه الجاعة . وإذ لإ قائل باعتباره بنحو الشرط المتأخر 
يتعن حماه على الملكة . 


فلا يعتير حمق الكيرة بتعدد السفر تللاث هرات ()عأو 
مرتين )١(‏ . فع الصدق في أثناء السفر الواحد نشيدا يلحق 
الجسم » وهو وجوب الاتام . نعم إذا لم يتحقق الصدق إلا 
بالتعدد يعتير ذلك . 

( مسألة ه؛ ) : إذا سافر المكاري ونحوه ممن شغله 
السفر سفراً ليس من عمله ‏ كما إذا سافر للحج أو للزيارة - 
يقصر (”) . نعم أو حج أو زار . لكن من حيث أنه عمله 








)١(‏ يما ي. الروض » والرياض . حملا لاطلاق النصوص على الغالب 
المتعارف . وفيه : أن الغالب في المكاري من تكرر منه السفر أكثر 
ثلاث مرات » بل أكثر من ذلك بكثير » فاللازم التخصيص بهم أو بي 
على الحمل على الغالب »© ولا وجه اتخصيصه بذي الثلاث . مضافاً إلىأن 
ظهور التعليل ليس بالاطلاق» ليختص بالمتعارف . مع أن التعارف والغلية 
لا يوجبان القدح ني الاطلاق » م هو محقق في محله . ومثله ما عن الذكرى: 
من أن المدار على صدق وصف أحدهم » أو صدق عملية السفر » وأن 
ذلك إنما يحصل بامرة الثالثة . إذ فيه : ما عرفت من المنع . 

() كا عن امختلف . لتوقف صدق الاختلاف عليه » ولا يحتاجالى 
النلاث . وفيه : أيضاً ماعرفت . 

(«) يما في الجواهر . اقتصاراً في تقيبد الآداة على الأتيةن » وهو 
السفر الذي يدخل في عملهم ومكاراتهم » لانصراف الآدلة عن غيره . بل 
هو ظاهر الأدلة » لأن الضمير في قوله ( ع ) : «١‏ لأنه عملهم . 
راجع الى السفر . المحكوم بوجوب الام » فلابد في السفر المحكوم بوجوب 
امام فيه أن يكون من حملهم . وقد يشير اليه صحيح ابن سم : « ليس 


جَ8 ( حم من تعود السفر في مدة معينة من السنة )| هلا 

كا اذا كرى دابته للحج أو الزيارة» وحج أو زار بالتبع - 
أنم )١(‏ . 

( مسألة 45 ) : الظاهر وجوب القصر على الحملدارية 
الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج (؟) . مخلاف 
ونحوه خير ابن جعفر ( ع ) (*9) . واعله أيضاً محسل خيري إسحاق 
المتقدمين (*") . ومنه يظهر ضعف القول بالاتمام » اعهّاداً على إطلاق 
أدلة المام على من كان عمله السفر . 

هذا بناء على أن الموضوع عملية السفر . أما اذا كان المراد مزاولة 
السفر وتعاطيه على و تكون منازل السفر كبيوته المتبادلة » لعزمه على 
اتخاذها بيوتاً له » فاللازم العام » لأن هذا السفر كغيره من أسفاره . 

. لأنه في عمله‎ )١( 

(0) يما نص عليه في الجواهر وغيرها . لعسدم صدق كون السفر 
لهم » الذي عرفت أنه .مدار وجوب |لمام . والوجه في ذلك : أن عملية 
السفر ‏ كعملية سائر الحرف والصنائع. موقوفة على البناء على المزاولة 
مرة بعد أخرى » على نحو لايكون اه فنرة طويلة غير معتادة لمن يزاول 
تلك الحرفة أو الصنعة . ولذا لا بظن أن يحتمل أن من كان بناؤه علىالسفر 
من النجف الأشرف إلى كربلاء لابيع على الزائرين في الزيارات المأثورة فهو 
من عمله السفر » لأن الفيرات بين أيام الزيارات منافية لصدق عملية السفر. 
5 أن خرن كان يناه عل السيخ 'كلذلة أثوات: أو أزبعة” فى كن اشبنة لبايسها 

. 4 : من ابواب صلاة المسافر حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. 7 : من ابواب صلاة المسافر حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. (؟) تقدم ذكرهما ني أوائل الشرط السابع‎ 


د كلاس 0 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج48 
مكة في أشهر المج لا يصدق عليهم أنهم عملهم السفر ؛ وإن كان بناؤهم على 
ذلك في كل سنة » لتحقق الفيرة المنافية لصدق عملية السفر »© فلا نجدي 
مزاولتهم للسفر اذ كو ر ‏ بلحاظ ضم السنين بعضها إلى بعض - في صدق 
كون السفر عملهم . 

نعم لو بنى بعض أهل مكة على مكاراة ماله في أشهر المج بين 
جدة ومكة » على نهو عزم على البردد مرة بعد أخرى » بلا فيرة منافية 
للاستمرار عرفاً على العمل المذكور » كان في أشهر الدج ممن عماه السفر » 
ووجب عليه المام . وبالجماة : اعتبار المواظبة والتكرر في صدق كوك 
السفر أو غير ه عملا مما لا مجال لانكاره عرفاً . 

وبدل عليه سحيح هشام : ١‏ المكاري » والجال الذي #تلف وايس 
له مقام » يم الصلاة » ويصوم شهر رمضان » (*1) - ونحوه غيره - إذ 
المراد من الاختلاف تكرر الذهاب والاياب بلا فيرة . وهذا المعنى غسير 
موجود في الحمادارية ونحوهم ء ممن يسافر في كل سنة مرة أو مراءتمتفرقة 
بنحو لا يصدق معه المواظبة على السفر » والاختلاف فيه »ء والاستمرار 
عليه . فالمرجع في حكمهم أصالة القصر على المسافر . وإلى ذلك تومي مكاتبة 
مد بن جزله إلى أي الحسن الثالث ( ع ) : «٠‏ إن لي جالا » ولي قوام 
عليها » ولست أخرج فيها إلا في طريق مكة » ارغبتي في الحج ٠‏ أو في 
الندرة إلى بعض المواضع » فا يجب علي إذا خرجت معهم أن أعمل . 
أمجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر »© أو العام ؟ فوقع (ع ): 
إذا كنت لاتلزمها » ولا مخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير 
وإفطار » )5١(‏ . 


. ١ : من ابواب صلاة المسافر حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١٠( 
. 4 : من ابواب صلاة المسافر حديث‎ ١١ : (؟) الوسائل باب‎ 


7 متخذاً ذلك عملا له في م7 السنة » كالذين يكرون 
دوابهم من الأمكنة البعيدة » ذهاباً واياباً » على وجه يستغرق 


ذلك تأم السنة أو معظمها فانه م حينئذ )١(‏ . 
( مسألة / )( :من كان شغله المكاراة في الصيف دون 


الشتاء » أو بالعكس » الظاهر وجوب الهام عليه (؟) . ولكن 
الأحوط الجمع . 
000000 لأن الفيرة بين السفرات الواقعة في السنين ‏ لقلتها - لا منع من 
صدق الاختلاف والمزاولة والاستمرار » فيصدق أنهم تمن عملهم السغر 
نعم لو اشيرى دواباً ليكريها » ذهاباً وإياباً » مرة بعد أخرى » في مدة 
معينة كسنة ؟ فاتفق أنه كراها إلى مقصد معين ؛ ثم إلى آخر - وهكذا ‏ 
حتى تمادى به الأسير ستة أشهر ذاهياً » هن دون قصد الاستمرار علىذلك» 
وإما كان عن البداء المرة بعد الأخرى » لم يبعد القول بوجوب المام عليه 
في تمام ذهابه وإيابه » لكفاية عزمه السابق في صدق عملية السفر . أما لو 
كان قاصداً المكاراة عليها من مقصد الى آخر - وهكذا إلى نهاية الغاية - 
قصر في الذهاب والاياب » إذ ليس حاله إلا حال من قصد السفر إلى 
نهاية ستة أشهر ذاهياً وآيباً » مرة واحدة لسبب اتفائي » الذي لا إشكال 
2 وجوب القصر عليه » لعدم كونه ممن عملهم السفر . وكذا او كان 
مبردداً بين الصورتين من أول الأمر . فالمدار حينئذ في صدق عمايةالسفرء 
ووحوب المام على قصد المكاراة ذاهياً وابياً » مرة بعد أخرى » علىالئحو 
المتعارف بين المكارين » ليصدق عليه أنه لا مقر له إلا منازل السفر . 
(؟) وفي الجواهر : « فيه وجهان : ينشآن من إطلاق الدليل » وصدق 
العملية له في هذ! الحال , مع اختلافه ذهاباً وإياباً متكرراً . ومن أن المتين 
الأول ؛ فيبقى غيره على أدلة القصر . والأحوط اللمسمع . وفيه : أنه 


١‏ مسألة 8 ): من كان التردد 1 ما دون المسافية 
حمسلا له 6 ونحوه ‏ قصر إذا سافر )١(‏ » ولو 
للاحتطاب . إلا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفاً » وإن لم 
يكن نحد المسافة الشرعية » فانه يمكن أن يقال بؤجوب الام 
عليه إذا سافر محد المسافة (؟) . خصوصاً فها هو شغ له من 
الاحتطاب مثلا . ١‏ 
ما ورد : من إبعام الجاني والاشتقان » بناء على أنه أمين البيدر'» فان عمايتها 
للسفر إعا تكون في أوقات خصوصة 1 

واحمال الفرق : بأن وضع هذه الأعمال على هذا ادال » إذ عماية 
كل شىء نحسبه » لاف التاجر ووه . ضعيف جداً بعد ما عرفت من 
صدق عملية ابسفر فى المقامين بنحو واحد » فليست عماية السفر مثل التوطن 
محتا<دة الى قصلل: الدوام : بل تتوقف على قصد الأزاولة للسفر م_دة معتداً 
بها » بحيث يكون لامقرله الا منازل السفر » الي يتردد اليها ذاهياً وآيبا 
كما عرفت . ولا بتوقف ذلك على أن يكون في مام السنة . 

. كما تقدم في أوائل هذا الشرط‎ )١( 

() بل هو المحكى عن الموجز الحاوي . لكنه ضعيف - وبظهر من 
بعض عدم القول به من أحد سواه لما عرفت من أن ظاهر أدلة الهام 
على من كان عمله السفر كونه حكماً على من كان عمله السفر الموجب للقصر 
ولا كونه عملا مطلقاً » فيكون اسانها اسان الاستئناء من أدلة التقصير . 
نعم في الفرض المذكور لو كان عازما على مزاواة السفر الشرعي الاحتطاب 
ولكنه لعدم تيسره له اشتغل بالسفر الى ما دون المسافة» أو كان ذلك أعود 


ج48 ( تنقطع عملية السفر بالاقامة في الوطن عشرة أيام  )‏ - #لا ‏ 
002 (مسألة 44 ) : يعتير في استمرار من شغله السفر على 

الهام أن لايقم 2 بلده أو غيره عشرة أيام )١(‏ . وإلا انقطع 

حم عملية السفر 2 
له » فاذا سافر الى المسافة للاحتطاب جرى عليه حك السفرة الأولى ممن 
اتخذ السفر عملا له » التى قد عرفت أن الظاهر من الأدلة أن حكمها وجوب 
الهام . ولو كان عاز على الاحتطاب مطلقاً » إما من المسافة أو هما دونها 
فاشتغل بالاحتطاب مما دونها » ثم اتفق له أن قصد الاحتطاب من المسافة, 
قصر كالأول . 

: على المشهور . وعن العتير :0 نفي الخللاف فيه . وعن المدارك‎ )١( 


أن ظاهر الأسحعاب الاتفاق عليه . واستدل له بمصحح هشام المتقدم عن ألي 
عبدالله ( ع ) : « المكاري » والجهال الذي يمختاف وليس له مقام » يتم 
الصلاة » ويصوم شهر رمضان ) )٠1١(‏ . فان الظاهر من المقام إقامة عشرة 
أيام » إما لآنها المتبادر منه عند الاطلاق في النص والفتوى . أو للاجماع 
على عدم التقصير باقامة ما دونها . أو لأن البناء على إطلاقه بوجبالتقصير 
لكل مكار غالياً ؛ لتحقق الاقامة فى الجملة ولو بعض يوم » وذلك مما 
لامكن الالنزام به . وفيه ‏ مع رجوع الأخير إلى ما قبالل - : أن من 
امحتمل - بقرينة العطف على الاختلاف أن يكون المراد من المقَام مايزائي 
مفهوم المكاري عرفاً » فلا يكون مما تن فيه . وير عبدالله بن سئان عن 
أبي عبدالله (ع) : ١‏ المكاري إن م يستقر في ميزله إلا حمسة أيام أو أقل 
قصر في سفره بالنهار ».وتم بالليل » وعليه صوم شهر رمضان . وإن كان 
له مقام في البلد الذي يذهب اليه عشرة أيام وأ كثر » قصر في سفره وأفطر » 
وفيه : انه - مع ضعف سنده باسماعيل بن مرار المحهول . وميروكية ظاهره 


ص عن ممت مسحت حا حت وج وا حا لامو يا معو م م ا و وس وح قن ان ممه فاه مون ف و قم م مه م ممه م مه مه ممه ممه ممم م مهاه مه مم مه صصح مه مو م م م مامه م ماه هماه موت ماه قا وان مومه جين هصن من حم موت وج مام صم ممم م من هذه نا ناه مصوان 


من التقصير نهاراً باقامة الخمسة فا دونها ‏ قاصر الدلالة على ما نحن فيه 
وإئما يدل على وجوب التقصير في السفر إلى مقصد يم .فيه عشرة . نعم 
رواه الصدوق (ره) عن عبدالله بن سنان. ‏ وطريةه اليه يح - هكذا: 
ه المكارى إذا لم يستقر في ميزاه إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار 
وأحم صلاة الليل » وعليه صيام شهر رمضان . فان كان له مقام في البلد 
الذي يذهب اليه عشرة أيام أو أكثر » وينصرف الى منزله ويكون له مقام 
عشرة أيام أو أكثر » قصر في سفره وأفطر »© )١١(‏ . وظاهره اعتبسار 
أمرين في وجوب التقصير : إقامة عشرة ي البلد الذي يذهب اليه » ومثلها. 
قُُ بلده الذي يرجع اليه . وهو أيضاً غير ما ين فيه . ومرسل 0 
بعض رجاله عن أي عبد الله (ع) : ١‏ سألته عن حد المكارى الذي يصوم 
و بم . قال (ع) : أعا مكار أقام في منزله » أو في البلد الذي يدخله أقل 
من عشرة أيام » وجب عليه الصيام والمام أبداً . وإن كان مقامه في ميزله 
أو في البلد الذي يدخله أ كثر من عشرة أيام » فعليه التقصير والافطار ؛(١7).‏ 
وفيه - مع ضعف سنده بالارسال » وباسماعيل بن رار : أنه يبدل على 
اعتبار أكثر من عشرة أيام » وهو غير المدعى بل مناف له . 
اللهم إلا أن يدفع الأول : برواية الشيخ (ره ) له عن كتاب نوادر 

الحكمة » ولم يستئُن القميون من رواياته مثله » فدل ذلك على اعمادهم عليه 
وكفى به مصححاً . والثاني : بأن الظاهر من الشرطيتين كون إحداهما 
تصريحاً بمفهوم الأخرى » وجعل الثانية تصرعاً بمفهوم الأولى أولى. منالعكس 
الموافقته للترتيب الذكري » ولناسبته لقاطعية إقامة العشرة لاسفر الشرعي . فتأمل. 

ولعل من هنا يتضح المراد برواية ابن سنان البي رواها الشيخ ٠‏ وأن 
)1١(‏ الرسائل باب : ١١‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : ه 
(١؟)‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : ١‏ . 


سي يسا )١(‏ » دون الثانية ؛ 
ااراة انه هر سقرم هن للد الذي يذهب اليه وبقيم عشرة » لا من 
سفره اليه » كما قد يشهد به : ظهورها في أن المقابلة بين الصدر والذيل من 
جهة الاختلاف بينها ني الاقامة خمسة وعشرة لاغير . وبه أيضا يتضح المراد 
من المين الذي رواه الصدوق . فيكون ماذكره الاداب  :‏ من أن إقامة 
المكاري ء شه في بلده أو غيره موجبة لتقصيره في سفره عنه مستفاداً 
من مجموع النصوص المذكورة . واشماله على ماهوَ مبروك الظاهر لا يتّدح به 

)١(‏ ما عن السرائر » والمدارك » والرياض » وعن المهذب البارع 
والذخيرة : الميل اليه » ونسب الى المحقق مذاكرة » وإلى السيد عميد الدين. 
اقتصاراً فما دل على القصر على المتييّن » وهو السفرة الأولى » والرجوع 
قْ غيره الى عموم وجوب المام . وعن الشهيدين والمحةق الثاني وغيرهم : 
العود الى المام ني الثالثة » لزوال الاسم بالاقامة » فيكون حاله كالبتدىء . 
ولأنه مقتضى صمح هشام المتقدم » المعتير للاختلاف مع عدم المقام » إذ 
لايصدق ذلك إلا في الثالئة .)1١(‏ 

وفيه : المنع من زوال الاسم . ومجرد وجوب القصر لايدل عليه . 
والمرف أو ى شاهد عاءه ٠‏ مع أزاك عرفت عدم اعتيار التعدد ف الممتدىء 
وأما الصحيح فقد عرفت إشكال الاستدلال به في المبتدىء ٠‏ فراجع . فلا 
مجال لرفع اليد عن عموم مادل على وجوب المام إن كان عمله السفر . 

بل الظاهر إن أدلة الم خص المقم عشرة ممن عمله السفر بنفسها كافية 
في وجوب المام » لآنها - ما تضمنت وجوب القصر بشرط الاقامة عشرة ‏ 
نضمنت وجوب الوام بشرط عدم الاقامة عشرة » فكل سفر عن الاقامة 


(1) راجم المسألة : 45 دن هذا الفصل 3 


0 ( مستمسك العروةالوثقى ) ع4 
فضلا عن الثالفشة )١(‏ . وإن كان الأحوط الجمع فيها| 6 
فرق في الح المزبور بين المكاري 3 والم#لاح والساعي 
وغيرهم ممن خمله السفر 629١‏ ا اذا أقام قل من عشرة أياء 
المذ كورة يوجب القصر» وكل سفر لايكون عنها يوجب المام . ولولا ذلك 
لأشكل الرجوع الى حموم وجوب المام في السفر الثالث » لآن دليل القصر 
بعد الاقامة عشرة من قبيل الخاص »© المقدم إطلاقه لو كان على دليل العام 
فيؤخذ به في السفرين الأولين : ويرجع في الثالث إلى الاحماع على وجوب المام . 
وأما البناء على المام في السفرة الثانية » لاستصحاب وجؤب المام الثابت 
قبل الخروج فهو مع أنه لامجال له فها أو كان السفر الثاني بعد إقامة دون 
العشرة في غير وطنه ‏ لأن حكمه القصر حال الاقامة المذكورة » فهو المستصحب 
لا المام - إما يم لو لم يكن معارضاً باستصحاب تعليقي » وهو استصخاب 
وجوب القصر على تقدير السفر » لأنه كان حين الاقامة عشرة محكوماً بذلك . 

وأما الاشكال على استصحاب المام ؛ بأنه من قبل القسم الثالث » 
لأن المام في الوطن لأنه حاضر » وي السفر لأنه عمله » واختلاف العلل 
بوجب اختلاف المعاول » فالمتيقن معلوم الارتفاع » والمشكوك محتمل الحدوث 
ففيه : أن عملية السفر ليس علة حقيقية لحكم بالمام » في قبال علة الحضور 
في الوطن »© بل الظاهر أن المام في المقامين بمناط واحد » وهو عدم السفر 
الاتفاي . فلاحظ . 

)١(‏ كذا 8 يجاة العباد . وظاهره كون الثالئة محل الذلاف كالثانية 
وأن التقصير فيها مببي ببى على وجوب التقصير فيها للممتدىء » وأن الاقامة 
عشرة موجبة اكونه مبتدئاً . وقد عرفت الاشكال في كل منه)| . هذا وقد 
ادعى بعض : الاجماع على وجوب المام في الثالثة » ولعله ظاهر غيره أيضاً . 
لك غير لاهن ...“فر احم 6 ونا 
1 57 0 ل ظ 1 الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه ) 


جم ( حك من شغله السفر اذا أقام في بلد حمسة أيام ) خم 


بقي على الهام )0( . وإن كان الأحوط مع إقامة ليله الجمع 200 
ولا فرق في الاقامة فى بلده عشرة بين أن تكون منوية 
وفي الرياض : « اتفقت الفتاوى بعدم. الفرق » . والمحقق وإن ح-كى في 
الشرائع وغيرها قولا بالاختصاص بامكاري ٠‏ إلا أنه لم يعرف قائله » م 
اعرف به ماعة . وإن كان هو ممتضى الجمود ع.لى مورد النصوص »© 
لاختصاصه به . لكن لايبعد التعدي الى سائر من عمله السفر » بأن يكون 
دليل الاقامة عشرة كاشفاً عن أن المراد بعملية السفر - البي جعات علة للم 
في حميعها ‏ الاشتغال بعمل السفر على نحو تنافيه الاقامة المذكورة » على 
ماهو المتعارف » فيسكون في الجميسع بمعنى واحد » فان ذلك أقرب عرفاً 
من تقييد التعايل في خصوص المكاري بعدم الاقامة . فيكون المقام نظير 
موارد الدوران بين التخصيص والتخصص . 

)١(‏ لعموم نصوص المام عليهم » وخخصوص نصوص الاقامة عشرة 
الدالة على المام بدونها . 

(؟) لا عن الاسكاتي : من أنها يحم العشرة . ولم يعرف مستنده . 
نعم عن المبسوط » والنهاية » والوسيلة - بل نسب الى الشيخ واتباعه ‏ : 
التقصير في صلاته نهاراً » والاتمام في صومه وي صلاته ليلا . ويشهد له 
حديث ابن سنان المتقدم (18) . لكن قال في محكى السرائر : « لا مجوز 
العمل به بلا خلاف » لأن الاجماع على خلافه “بلا خلاف » . وعن غاية 
المراد وغيرها : أنه ميروك الظاهر . مضافاً الى دلالته على الاكتفاء في ذلك 
بالأقل من خمسة » الذي لم ينقل عن أحد أصلا . وإلى إمكان دعوى معارضته 
يحبر يونس اللمتق-دم » الواجب ترجيحه عايه . فلاحظ . وحيئاذ -فلا مجال 
للعمل به . 


. راجم أوائل الكلام في هذه المسألة‎ )١١( 


عله هه لسس صوص سسسب - 59 
مسو و و اس سس ممص وي بم مسوم سم سه سمه و ا ا ا ةو ا و ا ا ا مده ممسسسست ‏ 


أولا )١(‏ 4 بل وكذا في غير بلده أيضاً (0) »2 فمجرد البقاء 
عشرة يوجب العود الى القصر . ولكن الأحوط.- مع الاقامة 
في غبر بلده بلا نية ‏ الجمع في السفر الأول بين القصر والتام. 
( مسألة 50 ) : إذا لم يكن شغله وعمله السفر » لكن 
عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة » لا يلحقه حك وجوب 
الام (") » سواء كان كل سفرة بعد سابقها اتفاقياً » أو كان 
)١(‏ كما صرح به غير واحد؛ بل يظهر منهم الاتفاق عليه . نعم عن 
النجيبية : اعتبار النية . لكن قال في مفتاح الكرامة : « لم أجد له موافقاً ». 
ويدل عليه إطلاق النص » ومعاقد الاحماعات . 

(؟) ا بقتضيه إطلاق النص . لكن المحكى عن الروض والعلامة 
لمحلسي : الاجماع على اعتبار النية » وهو ظاهر محكي الذخيرة . وسوق البلد 
وغيره ساق واحد )© لايأنى التفكيك بدنهما قِ اعتبار النية قِ الثاني وعدمه 
في الأول ؛ لامكان كون المراد من النصوص أن مرج عن حك السفر عشرة 
أيام » وهو حاصل في البلد بلا نية » وفي غيرها معها . إلا أن الشأن كله 
في ثبوت الاجماع المذكور » لاهمال جمع كثير لذكر غير بلده » بل لاايعرف 
من تعرض له إلى زمان الحقق في النافع . وهو فيه وإن ذكره لم يتعرض. 
لذكر النية » والعلامة في حملة من كتبه أهمله » وي التبصرة ذكره ولم يشعرط 
فيه النية ٠.‏ ذعم في القواعد ذكره واشترط فيه النية » وتبعه عليه الججاعة . 
ومع هذا الاهمال والاطلاق لايبقى وثوق بنقل الأجماع على نحو يعتمد عليه 
في تقييد إطلاق النص ..فالعمل على الاطلاق متعين . ولا سيا أن النية لادخل 

ها في منافاة الاقامة عشرة لعملية: السفر أصلا . فلاحظ . 
(5) لانتفاء العلة البي يدور الحم مدارها » وهي عملية السفر » على 


اح 00 اعبار م ص عم بحا يمن عملهاسفر) 86 - 


مايه عو و 0 
البلد » فسافر ثلاث مرات أو أزيد » بدوابه أو بدواب الغير 
لابجب عليه .للَام )١(‏ . وكذا إذا أراد أن ينتقل من مكان 
إلى مكان احا إلى اسفار متعددة في حمل أثقاله جاه | 

, مسألة ١ه‏ ) : لا يعر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات 
وخصوصيات أسفاره » من حيث اأطول والقصر » ومن حيث 
الحمولة » ومن حيث نوع الشغل . فلو كان يسافر الى الأمكنة 
القريبة » فسافر إلى البعيدة » أو كانت دوابه الحمير فبدل 
بالبغال أو الجمال . أو كان مكارياً فصار ملاحاً ‏ أو بالعكس- 
يلحقه الحم (0) » وإن أعرض عن أحد النوعين إلى الآخر: 
أو لفق ٠‏ ن النوعين . نعم لو كان شغله المكاراة » فاتفق أنه 
ركب السفينة للزيارة - أو بالعكس - قصر » لأنسه سفر في 
ماعرفت من لزوم صدق أنه لامقر له إلا منازل السفر المتناوبة . وذلك 
لامحصل إلا بالعزم على المزاولة مدة طوياة» ولا محصل ذلك بممجرد المزاولة 
من دون عزم على الاستمرار . 

)١(‏ لعدم صدق كون السفر عملا لهء لأن صدق العملية دائر عرفا 
مدار ااذه حرفة وصنعة »كا صرح به في المستند وغيره » وهو غبرحاصل 
في الفرضين . 

)٠(‏ لصدق كونه مسافراً سفراً هو عمله » على النجو الذى كان سفره 
السابق عليه . ومجرد اختلاف السفرين في الخصوصيات » لايوجب اختلافه| 
في صدق العمل عليه)| بنحو واحد . 


00 ( مستمسك العروة والوثقى ) 
غير سمله (0) » مخلاف ماذكرنا أولا » فانه مشتغل بعمل 
السفر » غاية الأمر أنه تبدل خصوصية الشغل إلى خصوصية 
أخرى . فالمناط هو الاشتغال بالسفر وإن اختلف نوعه . 

( مسألة ١ه‏ ): السائح في الأرض »؛ الذي لم يتخذ 
وطناً منها يم :(5):..والاحوط: الجتمع + 

(مسألة 8ه ) : الراعي الذي ليس لهمكانه خصوصيم ("). 

( مسألة 5 ) : التاجر الذي يدور ثي مجارته يتم < () . 

١‏ مسألة وه ) : من سافر معرضاً عن وطنه » لكنه لم 
يتخذ وطناً غبره ينفصر (0) 





)١(‏ بل يأني به بداع آخرء كغيره ممن لا يكون السفر عملا له.. لكن 

عرفت الاشكال فيه في المسألة الخامسة والأربعين . 

(؟) كذا في نجاة العباد أيضاً . وكأنه لأن السفر مختص عن كان له 
حضر. 2 والسائح لاحضر له ولا" سفر 5 شت له حم المسافر . أولأنه 
نظظر الأعراب الذين بيوتهم معهم . ولا سيا إذا كان قد اذ بيتاً معه » 
لا أنه بتخذ له في كل مزل ببتاً . 

فر باه إشكال ظاه-ر 5 وبدل عله كسح زرارة 0150( و«وثق 
السكوني (١؟)‏ » ومرفوع ابن ألي عمير (*) حيث عد فيها ممن بجحب عليه 
المام فق السفر » معللا 2 الأول والأخر : أن السفر عمالهم : ولاجله قيدذه 
قُ الم يها ذكر ْ 

(1) بلا إشكال ظاهر أيضاً . ويدل عليه موثق السكوبي . 

)0( لعموم وجوب القصر على المسافر ٠»‏ مع عدم دخواه فيمن بدته 
(؟) تقدم ذلك في المألة : 8١‏ من هذا الفصل . 
(ه6) تقدم ذلك في السابع من شروط القصر . 


جَ8 ( حك الشك بي إقامته في باد عشر أيام ) م - 


(مسألة 5ه ) : من كان في أرض واسعة قد انخذها 
مقراً» إلا أنه كل سنة مثلا في مكان منها » يقصر إذا سافر 
عن ممر سلته )١(‏ . ا 

( مسألة لاه ) : إذا شك في انه اقام في ميزاه أو بلد 
آخر عشرة أيام أو أقل بتي على الام (؟) . 
5 :ولا” فبن كله الذر ٠‏ نعم إذا كان بانياً على عدم التوطن في مكان 
بعينه » فانه يمكن أن يكون داخلا فيمن بيته معه » لأن منازل سفره في 
نظره كنزل وطنه » فيكون نظير السائح . بل يمكن الول بوجوب المام 
عليه وإن كان مبردداً في التوطن وعدمه ٠»‏ لاختصاص أدلة الترخص بغيره 
من كان له وطن يسافر عنه ويرجع اليه . فتأمل جيداً . 

)١(‏ لآنه يكون ذا أوطان متعددة بتعدد السنين » فاذا سافر عن مقر 
سنته فقد سافر عن وطنه . ولا إشكال حينئذ في وجوب القصر عليه إذا 
صدق أن له وطناًء لكن الاشكال في صدق الوطن بمجرد القصدء لاعتبار 
الدوام في التوطن » ولا يككفي توطن سنة في صدقه » كا سيأني . 

والأولى إلحاقه بالأعراب الذين بيوتهم معهم ». فان كانوا في بيوتهم 
أتموا » واذا فارقوها قصروا . 

(؟) هذا ظاهر » بناء على أن الاقامة عشرة إنما أوجبت القصر لارتفاع 
موضوع عملية السفر » إذ الشك حينئذ يرجع الى الشك في بقاء عملية السفر 
وارتفاعها » فتستصحب . وكذا لو كان عدم الاقامة عشرة قيداً شرعياً 
لوجوب المام على المكاري : إذا كان الشاك في أول الاقامة » مع العلم بآخرها 
كا لو عم أنه خرج يوم الجمعة من البلد , وشك في أنه دخله قبل تسعة 
أيام أو عشرة » إذ لامجال لاستصحاب الاقامة حينئذ » إذ الأصل عدمها. 
أما إذا كان الشك في آخرها ما لو عم أنه دخل البلد يوم الجمعة » وشا 





ع6 
الثامن. : الوضوك: الى. حد الترخصض (1)©. وهو المكان: 








قي أنه رج منه بعد تسعة أو عشرة » كما أو كان 2 اوم الاثنين مسافراً ) 
وشك في أنه خرج اليوم أو أمس » فقد يشكل الحكم بوجوب الهام عليه 
حينئذ » لامكان استصحاب الاقامة بي اليوم العاشر » فيثبت به موضوع 
القصر » وهو مام العشرة » لأن الموضوع يكون مجموع الاقامات المتصادة 
في الأيام العشرة » فاذا أحرز منها تسعة بالعلم » والعاشر بالأصل » يكون 
من قبيل الموضوع المركب المحرز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل » فييرتب 
عليه الأثر ٠‏ 

اللهم إلا أن يقال : إعا ري الااستصحاب لو كان موضوع الأثر 
الوجود البائي الى العشرة . أما لو كان الوجود المستغرق للعشرة ء أوالمساوي 
أمده لاعشرة » فلا ممكن إثباته باستصحاب بقاء الاقامة الى العشرة » إلا 
بناء على الأصل المثبت » للازمة هذا المفهوم للبقاء إلى نهاية العشرة » م 
تقدم نظيره في أقل الحيض ثلاثة . نعم لو شك حسين الخروج أن اليوم 
الأحد أو يوم الاثنين » فلا ينبغي التأمل في الرجوعإلىأصالة عدم المقام)عشرة 
كالصورة الأولى . ولا مجال لارجوع الى استصحاب البقاء » إذ لاشلك بالنسبة 
الى الأزمنة التفصيلية . فتأمل جيداً . 

)١(‏ على المشهور شهرة كادت تكون إحاعاً » كما عن الذكرى ؛ بل 
عن الخلاف : الاجماع عايه . وعن علي بن بابويه : التقصير بمجرد الخروج 
من المتزل . ويوافةقله مرسل ولده عن أني عبدالله (ع ) : « إذا رجت 
من منزلك فقصر إلى أن تعود اليه » )٠١(‏ وقريب منه غيره . لكنه لايصلح 
لمعارضة مايأ في » فيتعين حمله عليه إن أمكن . 





, ٠ : الوسائل باب : 7 من ابواب ضلاة المسافر حديث‎ )1١»( 


جم ( محديد حد الترخص ) 4م - 
الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد .ء و نحفى عنه أذائه .)١(‏ 
ويكفي تحقق أحدهم| ؛ مع عدم العلم بعدم تحقق الآخر . 

)١(‏ 5 عن المشهور»ء أوبين المتأخرين » أو أكثر التأخرين » أو الأظهر 
بينهم » أو أكثر علائنا » أو نحو ذلك من عبارات النسبة . وعن أكسثتر 
المتقدمين : اعتبار أحد الامرين » بل نسب الى المشهور تارة » وإلى الأكثر 
أخرى . وعن التنقيح : الاقتصار على الأول . ونحوه ماعن المقدع : من 
الاقتصار على التواري من البيوت . وعن المفيد والتقىوسلاروا حلي : الاقتصار 
على خفاء الأذان . 

ومنشأ الاختلاف المذكور اختلاف الاخبار » إذ هي بين مايشير 
الى الأول ؛ كصحيح ابن مسلم : ١‏ قات لأبي عبدالله ( ع ) : الرجل 
بريد السفر فيخرج © مى يقصر؟ قال (ع) : إذا توارى عن البيوت )١٠١(6‏ 
وبين مايدل على الثاني »ء كصحيح ابن سنان عنه (ع ) : «١‏ عن التقصير 
قال (ع) : إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الآذان فأم . واذا كنت 
في الموضع الذي لاتسمع فيه الأذان فقصر . وإذا قدمت من سفرك فثل 
ذلك ؛ )٠١(‏ وصحيح حماد بن عمان المروي عن اللمحاسن عنه (ع ) : ١‏ إذا 
سمع الأذان أن المسافر » (*") وما تقدم في خير إسحاق بن عمار : «أليس 
قد بلغوا الموضع الذي لايسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه ؟؛ (0؛) 

فبنى القول الأول المذكور في المين : تقييد منطوق إحدى الطائفتين 
بالآخر . ومبنى الثاني : إما تقييد مفهوم إحدى الطائفتين عنطوق الاخرى 





. ١ : الوسائلل باب : 5 من ابواب صلاة المسافر حديث‎ )١8( 
. ” : من ابواب صلاة المسافر حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )؟٠(‎ 
.07 : من ابواب صلاة المسافر حديث‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 
, ١١ : الوسائل ياب : # من ابواب صلاة المسافر حديث‎ ):»( 


8ه بن ( مستمساك اأعروة الوثقى ) جم 


أو رفع اليد عن المفهوم فيهها بالمرة.» أو رفع اليد عن خصوصية الشرط 
في كل منه] وجعل الموضوع هو الجامع بينها » أو البئاء على التعارض 
فيكون الحم التخيير » بناء على أنه مخير 0 الفرعية . ومبنى الأخيرين 
التعارض » والترجيح » إما للاولى » أو للاخيرة ٠‏ 
هذا ولا مخفى أن ماذكر ‏ على تقدير تماميته في نفسه ‏ إتما يصح 
لو كان خفاء الأذان أو الببوت ماحوظاً موضوعاً ل+واز التقصير . أما إذا 
لوحظ معرفاً للمقدار الخاص من البعد ‏ يعني : أن دبعد الانسان إلى حد 
لايسمع فيه الأذان لو كان» ويتوارى عن البيوت اوكانت » وإن لم يكن 
أذان ولابيوت فلامجال هذا الخلاف . لأن التقديرين إن كانا متساويين كان أحدههما 
عبن الآخر » والاختلاف يكون بي المفهوم الملازم © نظير التقدير بعانية 
فراسخ ومسيرة يوم » فلا معتى للاكتفاء بأحدههما تعييناً » أو مخييراً » او اعتبار 
الانضهام . وان كانا محتلفين ؛ فحيث عتنع التقدير بالأقل والأكير معا : 
وجب إعمال قواعد التعارض » من الترجيح أو التخيير . 
نعم هنا احهال آخر » وهو أن يكون كل من الخفائين علامة على محقق 
البعدثي الجملة » أعم من أن يكون مةارنآ لوجوده » أوسابقاً عليه . فحينئذ بمكنأن 
بقع الخلاف في أن العلامة مجموعه| © أوكل منه| مستقلا » مطاقاً » أو في 
غير صورة العلل بانتفاء الأخرى . وفيه أيضاً : أنه لايم لو أريد بها المقداران 
إذ مع البناء على تلازمه) لامعنى للخلاف المذكور » ارجوعه) الى مة_دار 
واحد » ومع البناء على انفكاكه| يتعين كون العلامة احذهما » إما السابق » 
أو اللاحق » ويكون ضم الآخر اليه في غير محله . نعم لو أريد بهم الفعليان 
فحيث إنه لاريب في انفكاك أحدهما عن الآخر يمكن النزاع المذكور . 
لكن لازم ذلك انتفاء العلامة عند انتفائه) معاً . وهو مما لامكن أن يلتزم به . 
فا لتحقيق : إنه لايفبغي التأمل في كون العنوانين المذكورين في النصوص 


جم ( محديد حد الترخص ) بت 1 ديت 


م مم 0 


يراد بهها محديد مقدار البعد الذي مجوز معه التقصير ؛ كا اعيرف به جماعة ‏ 
بل نسبه الى الأأصحاب غير واحد ‏ لا أنهها علامتان عليه » ولا موضوعان 
لجواز التقصير . وحينئذ فلابد من النظر في كونها متساويين » أو مختافين . 
وعلى الثاني فهل بمكن التصرف بظاهر أحدهماء أو كليهها » ليرجع أحدههما الى 
الآخر فيرتفع التنافي » أولا بمكن لبرجع الى قواعد التعارض ؟ فنقول : 
أما صحيحة ابن مسل ؛ المتضمنة للتحديد بأن يتوارى عن البيوت » 
فقتضى الجمود على عبارتها أن يستثر المسافر نفسه عن الببوت » يعنى : أن 
يبعد إلى حد يكون بينه وبينها ساتر وحاجب . وهذا ثارة : يكون يعنابة 
أن لابراها » وأخرى : بعناية أن لاتراه . وحيث أن الثاني محتاج الى تقدير 
الابصار لها . مضافاً الى عدم مناسبته لكون ذلك أمارة للمسافر يعمل عليها 
تعين أن يكون بعناية الأول . ولآجل ذلك. عبر المشهور مخفاء الدران » 
أو تواريها » مريدين خفاءها عايه . وكأن الباعث على هذا التعبير ان المسافر 
هو فاعل المواراة » وإن كانت هي قائمة بكل هن الطرفين . وحينئذ فالتحديد 
المذكور مما لايناسب التحديد في صحيحة ابن سنان وأخواتها » إذ اليعد 
المؤدي الى استتار البيوت عن المسافر يزيد كثيراً عن البعد المانغ عن سماع 
الاذان » سواء أريد منه عدم سماع فصوله » على يو بميز بعضها عن بعض 
أم عدم سماعه مما أنه أذان » على نحو لاعيز كونه أذاناً أو ندبة » أم عدم 
سماعه عا أنه صوت » يحيث يخفى أصل الصوت » فان جميع ذلك محصل 
قبل أن محصل البعد الموجب الاستتار . 
وحينئذ يدور الأمر دين حمل الأولى على خصوص البوادي » الي لايكون 
التوطن فيها إلا في بيوت منقولة أو ثابتة » وحمل الثانية على ماعداها من 
البلدان والأمصار . وبين حمل الأولى على إرادة مرتبة خاصة من الاستتار 
تكون مساوية في المقدار لعدم السماع . وبين حملها على عدم إرادة التحديد 


0 9و ا ( مستحمسك العروة الوثقى ) جم 
مراعاة اجمّاعها مطلقاً . فلو تحقق أحدها دون الآخر » إما 
جمع بين القصر والتام » وإما يؤخر الصلاة الى أن يتحقق الآخر . 
بل مجرد وجوب التقصير حية_-ذ » لكون التواري عن البيوت أمارة قطعية 
على الوصول الى الحد » ولو متجاوزاً عنه . والأول وإن كان أوفق بصناعة 
الجمع » لآن نسبة الصحيحة الأولى - باحاظ كون موردها البيوت - إلى 
غيرها نسبة المقيد الى المطاق . ويؤيده اختصاص خير إسحاق بالمصر . إلا 
أنه نما لم يقل به أحد » بل لايظن إمكان الا ليزام ٠ ١‏ لآن تبعية مها دخل 
في حد الترخص للوطن ب المدن والامصار أولى منها في البيوت والقرى »؛ 
كا هو ظاهر . فيتعين أحد الأخيرين . وثانيها أقرب عرفاً . وكيف كان 
فالتصرف مختص بالصحيحة الأولى لاغير . ولو فرض تعذر الجمع. العرثي 
كان المرجيح انصوص الأذان » لكونها أشهر . 

)١(‏ التتفصيل بين صورة العلم بانتفاء الآخر وعدمه مبني على أن وجود 
كل منها أمارة على الوجود »ء وانتفاءه أمارة على الانتفاء » فاذا أحرز أحدها 
وشلك في الاآخر فد أحرزت الأمارة على الوجود وشاث في وجود المعارض 
لها » ومع الشاث في وجود المعارض يرجع الى أصالة عدمه . أما مع العم 
بانتفاء الآخر » فتتعارض الامارتان » فيسقطان عن الحجية » ويرجع الى 
الأصول . وهذا المعنى مع آخخر بين النصوص » ليس فيه تقييدالمنطوقبالمنطوق , 
ولا المفهوم بالمنطوق »؛ ولا رفع اليد عن المفهوم ؛ ولا رفع اليد عن خصوصية 
كل من الشرطين » جعل الشرظ هو الوامع بينها » بل جعل المنطوق والمفهوم 
من كل من الشرطيتين لبيان كون شرطها علامة وأمارة على الحد وعدمه 
أمارة على عدمه . وهو وإن كان في نفسه معنى صحيحاً قريباً » واستظهرناه 
من نصوص صفات المي في مبحث الجنابة من هذا الشرح ٠‏ لكن عرفت 


4 (القطاع جح العم الوصوك الى تخد اللرخض: 0 ل #اة - 
وف العود عن السفر أيضاً ينقطع - القصر 65 . إذا وصل الى 
الاشكال فيه فيه قُ الحاشية السابقة . 

)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجاعاً » كما عن الذكرى 
ويدل عليه مضافاً اللى مادل عاءه في الذهاب ٠؛‏ لظهوره ف أن مابين ول 
المرخص والياد خارج عن حم السفر » وأنه م البلد » هن دون خصوصية 
للذهاب صحيح حماد 20 وذيل صحيح ابن سئان المتقدمان .)١*(‏ 


نعم يعارضه) جملة من النصوص » و العيص عن أني عبدالله (ع) : 
« لايزال المسافر مققصراً حى يدخل بيته » (*؟1) وصحيح معاوية بن عمار 
عنه (ع ) : «٠‏ إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أنموا » وإذا 
لم يدخلوا منازهم قصروا ) (*") وقريب منه صحيح الحابي (*1) وموثق 
إسحاق عن أني ابراهم (ع ) : « عن الرجل يكون مسافراً » ثم يقدم 
فيدخل ببوت الكوفة , يم الصلاة أم يكون مقصراً حتى يدخل أهله ؟ 
قال (ع) : بل يكون مقصراً حبى يدخل أهله ) (*ه) ومرسل الصدوق 
عن أني عبدالله (ع) : « إذا خرجت من منزلك فققصر الى أن تعود 
اليه ؛ (*5) ومحوها غيرها . وعن علي بن بابويه : العمل بها كالذهاب . 
ووافقه السيد المرتضى » وأبو على » وفي اارياض : ١‏ لولا الشهرة المرجحة 
للادلة الأولة لكان المصير الى هذا الول ف غاية القوة » لاستفاضة نصوصه 





. راجم أوائل الكلام من هذا الشرط‎ )١١( 

. 4 : الوسائل باب : 7 من ابواب صلاة المسافر حديث‎ )١( 
. 7 : (؟) الوسائل باب : 8 من ابواب صلاة المسافر حديث‎ 
. (ه4) الوسائل باب : “" من ابواب صلاة المسافر حديث : م‎ 
. " : (ه0) الوسائل باب : /ا من أبواب ضلاة المسافر حديث‎ 
, الوسائل باب : /ا من ابواب صلاة المسافر حديث : ه‎ )١8( 


4 ( مستمسك العروة الوثقى ) جم 
عد الئثر خص )١(‏ من وطنه أو حل اقامته . وإن كان الاحوط 
تأخير الصلاة الى الد حول 2 مئز أه 4 أو الجمسسسع بن القصر 


والّام إذا صلى قبله بعد الوصول الى الحد . 


وصحة أكثرها » وظهور دلالتها جملة » بل صراحة كثير منها ... © وبي 

الحدائق : جعله الاظهر . وعن المدارك والذخيرة : التخيير بين القصر والمام 
حمعاً بين النصوص . وعن الأردبيلي : أنه حسن لو وجد القائل به . وتكلف 
غير واحد توجيه النصوص المذكورة بنحو لاتنائي الأول » منهم شيخ الطائفة 
فحمل دخول الأهل والمنزل على وصول محل الترخص . وي الوسائل : هو 
جيد » لأن هذه النصوص ظاهرة » وتلك النصوص نص . وه.ذا الجمع 
وغيره وإن كان بعيداً » لكن لابأس به بعد إعراض المشهور عنها بنحو 
يوجب وهنها . ولاسها عملاحظة اشمال بعضها على عدم اعتبار حد الترخص 
في الذهاب أيضاً كالاياب . وقد عرفت أنه مالف للاجاع المنعققد في كثير 
من الطبقات . ولغل الأقرب حماها على التقية . 

)١(‏ وهو بناء على رجوع الحدين المتقدمين الى حد واحد ظاهر 
وكذا بناء على أن الحد خفاء الأذان » وأن المواراة عن البيوت طريق اليه 
في الذهاب » يما قربناه في الجمع . بين الروايتين » إذ العيرة في الاياب 
حينئذ مخفاء الأذان لاغير ؛ لامتناع الطريةة المتقدمة بي الاياب . وكذا بناء 
على سقوط روابة المواراة للمعارضة . أما بناء على اعتبار اجماعهها » أوالاكتفاء 
بأحدما فشكل ذلك قُ الاياب » لعدم الدليل عليه فيه » لاختصاص رواية 
المواراة بالذهاب فقّط . ولذا كان ظاهر الشرائع الاعتبار هنا مخفاء الأذان 
لاغير . ومال اليه في محكي المدار ك وغيره ٠‏ ثم إنه مقتضى ماهو ظاهر المشهور 
من الاكتفاء بأحد الامرين في الذهاب » وأن أحدها كاف في وجوب القصر 
فلابد من رفعه| معا في الاياب » إذ لايرتفع القصر إلا برفع. موجبه » فاذا 


جِ8 ( المناط في خدفاء الجدران ) ه4 ب 
7 راك 66 : الناط و حفاء الخدران جناء جدران 
للميووت 6))١(‏ لاخفاء الأعلام والقباب والمنارات 4 بل و لاخفاء 
سور الباد إذا كان له سور . ويكفي خفاء صورها وأشكاهاء 
وإن لم مخف أشباحها . 

( مسألة 9ه ) : إذا كان البلد في مكان مرتفع » محيث 
درى من بعيك )© دقدر كونه قِ الموضع المستوي (0) . م أنه 
إذا كان في موضع منخفض ححُفى بيسير من السير » أو كان 
وكذا إذا كانت البيوت على لاف المعتاد » من حيث العلو 
أو الانخفاض »فانها ترد اليه . لكن الاحوط خفاؤها مطلقاً 0 
وكذا إذا كانت على مكان مرتفع » فان الاحوط خفاؤها مطلقاً. 

) منسألة )0 : إذا / يكن هناك بيوت ولا حدران 
دعتير التقدير (5) . نعم 2 بيوت الاعراب ونحوهم من يه 

كان موحمه أحدما » فلا ير تفع إلا بارتفاعها معاً . 

)١(‏ قد عرفت أنه ليس ب النص خفاء » ولا جدران » وإتما الموجود 
فيه التواري عن البيوت » الذي هو معنى استتارها عنه . 5 عرفت محمله 
مما اقتضاه الجمع العرثي . 
' () لآن الظاهر من الدليل كون التواري من جهة البعد » لامن جهة 
اخرى . وميه يظهر الوجه في ااتقددر فا يأ 4 وضعف ماعن المدارك : 
من الاكتفاء بالخفاء في المنخفضة » للاطلاق . ونحوه ماعن الذخيرة : من 
الا كتفاء بالافاء للحائل » ولو رئيت بعد ذلك . 

(”) قد عرفت أنه معنى الكلام . 

(5:) كم هو ممتضى ورود الكلام هذا المورد . وي الجواهر : نفى|أر رب فيه. 


5 د ( مستمسسك العروة الوثقى ) جم 

( مسألة 5١‏ ) : الظاهر في خفاء الاذان كفاية عدم 

ثميرز فصوآه (؟). وإن كا نالاحوط اعتيار خماء مطلق الصوت 

حتى المتردد ببن كونته أذاناً وآ غيره » فضلا عن المتميز كونه 
أذاناً ؛ مع عدم تميز فصوله . 

( مسألة ؟5 ) : الظاهر عدم اعتبار كون الاذان في 

آخر البلد » في ناحية المسافر (” » في لأبلاد الصغير ةوالتوسطة 

بل المدار أذانها وإن كان في وسط البلد على مأذنة مرتفعة . 

نعم في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد » من ناحيةالمسافر. 

)١(‏ وعن ظاهر المقاصد العلية : اعتبار تقديرها . لكن عرفت أنه 
ليس في النص إلا ذكر البيوت » فان كانت الجدران راجعة اليها » فلا معنى 
لتقديرها مع فعلية لبيرت » وإن لم تكن كذلك : فلاوجه للاعتبار بها ؛ 
لا بالفعل » ولا بالتقدير . 

0) بل مقتضى الجمود على عبارة النص خخفاؤه ما هو أذان » نحيث 
لايتميز أنه أذان أوغيره . نعم محتمل قريباً : أن يكون المراد خفاء صوت 
الأذان بما هو صوت عال رتبسة خاصة من العلو » فيكون عنوان الأذان 
ملحوظاً طريقاً الى نفس الصوت . وإنما خصه بالذكر من بين الأأصوات 
لمعهوديته خارجاً » وليس لغيره مثل هذه المعهودية . واو بني على اعتبار 
هيز الفصول كان اللازم اعتبار تميز الحروف » اعدم الفرق . 

ر*) بل مقتضى اطلاق تقدير البعد الكائن بين المسافر والبلد بذلك هو 
اعتبار ماذكر » لأن إرادة غيره تحتاج الى نصب قرينة . نعم لو كان الاذان 


محل معين وسط ايادد أو غيره كان متصرف التقدير ذلا لاغير . لكنه 


ج8 ) جريان اعتبار حد اانرخص بي محل الاقامة ) لاه 
2 أذان ذلك البلد (١1)عء‏ ولو منارة غير خارحدة عن المتعاردف 
في العلو . 
( مسألة 54 ) : المدار في عين الرائي وأذن السامع على 
المتوسط (؟) في الرؤية والسماع » في الهواء الخاللي عن الغيار 
والريح ونحوها من الموانع عن الرؤية أو الساع . فغير المتوسط 
ير جع اليه . كما أن الصوت الخارق في ااعلو يرد الى المعتاد المتوسط. 
( مسألة 58 ) : الأقوى عدم اختصاص اعتبار خحد 
الترخص بالوطن » فيجري في محل الاقامة أيضاً (") » بل 
ليس كذلك » بل يجوز أن يكون فيه ولي آخر البلد » من ناحيية المسافر 
ومن الناحية الأخرى » وفيٍ غير ذلك من المواضع . فيتعين ماذكرنا . 
)١(‏ فيكون هو منصرف التقدير كسائر الخصوصيات المعتادة ووجهه 
ما أشرنا اليه مكرراً » من أن التقدير إذا كان بأمر مختلف الأفراد بالزيادة 
والنقصان ٠‏ فةتضى إطلاقه تعين المعتاد لاغير » لأن الاعتياد مما يصلح أن 
بكون قرينة على تعيين المراد من الكلام الوارد في متام البيان » لأن غير 
المعتاد لو أريد احتيج الى نصب قرينة » مخلاف المعتاد . ومنه يظهر الوجه 
في اعتبار كونه معتاداً بحسب حال الباد » اذا فرض اخدتلاف البادان في 
ذلك . نعم لابد من مراعاة المعتاد في عصر صدور النصوص . لا المعتاد 
في كل زمان » محيث تلف الحد باختلاف الاعتياد محسب الأزمنة » فانه 
خلاف ظاهر الدليل . ظ 
() لأنه المعتاد » فينصرف اليه التقدير . 


() يا استوضحه في نفائح الافكار ء والمدارك . واختاره في السرائر 


4و ( مستمساك العروة الوثقى ) جَ8 
وفي المكان الذي بى فيه ثلاثين يوماً متردداً . وكا لاافرق ف 
الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه في اعتبار حد الترخص . 
كذلك في محل الاقامة . فلو وصل في سفره الى حد الترخص 
وكشف الالتباس » والذخيرة » وظاهر التذكرة » والذكرى » على ماحكى 
عنهم . وي مفتاح الكرامة : « وهو الذي يستفاد من كلام الأكثر من 
مواضع » بل هو صريح كلامهم في مسألة ناوي الاقامة في باد » حيث 
ذكروا : إنه لايضره العردد في ذواحيها » مالم يبادغ محل النرخص »© فد 
ذكروا ذلك هناك متسالمن عليه . والأخبار منطبقة الدلالة عليه » فلا اشكال فيه 0. 
أقول : أما دلالة الأخبار عليه فلا تلو من غخفاء . أما رواية حماد : 
د إذا سمع الآذان أم المسافر 6 )١*(‏ فلا معنى للاخذ باطلاقها . وأما رواية 
ابن سنان شوردها السؤال عن التقصير » وإحماله ما لا حفى .بل لعل قوله (ع) : 
« واذا قدمت ... » (١؟)‏ ظاهر في خصوص الوطن . نعم لايبعد احمال 
اطلاق صحيح بحمد ابن مسلم (*) إلا أن دعوى انصرافه الى خصوص 
الوطن - بأن يراد من السفر فيه السفر بعد الحضر ‏ قريبة جداً . وأما 
رواية التيز يل للمقم بمكة ميزلة أهله (*4) فقّد عرفت الاشكال فيها بي 
قاطعية نية الاقامة . فراجع . ولأجل ذلك قيل بعدم اعتبار حد الرخص هنا . 
نعم يمكن أن يقال : انه لو فرض اختصاص صرح محمد ابن مسلم 
بالوطن »© بمككن دعوى : أن الغرض منه محديد الموضع الذي يحب فيه 
الام » وممييزه عما يجب فيه القصر ء بلا خصوصية للوطن عرفا . ولااسها 
علاحظة بعد الاكتفاء بالخطوة والخطوتين في وجوب القصر في مو ضع الاقامة 
فلعل هذا - بيضميمة ما أشرنا اليه سابقاً . من كون الاقامة قاطعة لموظذوع 
السفر حقيقة _ كاف في البناء على الاطلاق . ومثله الكلام بي الموضم الذي 


. تقدمت الروايات في الثامن من شروط القصر‎ )4٠())*٠(6)١٠(:)١١٠( 


أن م )١(‏ وإن كان الاحوط التتأخير إلى الوصول إلى المتزل» 
كم في الوطن . نعم عر 0 التأرخص في غير ونه 6 
إذا ذهب لطلب الغريم أو الاق » بدون قصد المسافة مم 5 
الأثناء قصدها » فانه يكفي فيه الضرب في الأرض )2١(‏ . 
( مسألة 55 ) : إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص 
ببى على عدمه (”") »© فيبق عللى الام في الذهاب » وعلىالقصر 
قُ الآياب : 
( مسألة /1” ) : إذا كان في السفينة أو العربة » فشرع 
في الصلاة قبل حد الترخص بنية الام » ثم في الأثناء وصسل 
اليه » فان كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصراً (4) 
وصحت »؛ بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول فيالركوع (ه) 

)١(‏ هذا لو م عموم التعزيل لايكفي فيه » إذ الظاهر من دليله كون 
التتزيل بعد أن يقدم الى الباد » لاقباه . فلاجل ذلك فصل جماعة ‏ كالشهيد 
الاالمي وسبطه وغيره| ‏ بين الدخول والخروج ٠»‏ فلم يعتيروا الحد في الأول 
مع اعتبارهم له في الثاني . ذعم قد م عملاحظة- ماذكرنا أخيراً » فيقوى به 
إطلاق روابي حماد وان سنان . 

(؟) بلا اشكال »كا قبل . لاختصاص الدليل على اعتبار الحد بغيره . 

(9) للاستصحاب . 

(:) لتبدل الحم بتبدل موضوعه . 

() والقيام حينئذ يكون زيادة » لأنه واقع في غير محله » لأنه في 


(١١‏ سد ( مستحمساك العروة الوثقى ) جم 
وإن كان بعده فيحتمل وجوب الاتام » لأن الصلاة على ما 
افتتحت . لكنه مشكل » فلا يئرك الاحتياط بالاعادة قصراً 
أيضاً )١(‏ . وإذا شرع في الصلاة في حال العود» قبل الوصول 
الى الحد » بنية القصر , ثم في الأثناء وصل اليه » أتمها اما 
وصحت . والاحوط - في وجه - إتَامها قصراً (9) . ثم 
إعادتها اها . 
( مسألة ")2 : إذا اعتقد الوصول الى المحد »2 فصلى 
قصراً 6 بان أنه لم يصل اليه » وجبت الاعادة » أو القضاء 
تامأ (") . وكذا في العود إذا صلى تّاماً باعتقاد الوصول » 
الواقع مساؤر جب عليه المصر ٠.‏ 
)١(‏ بل هو المتعن ؛ لانقلاب الحم باتقلاب موضوعه » كا عرفت 
وكون الصلاة عا لى ما افتنئحت لم يشبت يشحو يشمل المقام » ثكم هو ظاهر : 
نعم قد قال : بأن الركعة الثالاة المألي بها إما أن تكون مأموراً بها 
أولا ٠‏ والثاني باطل » وإلا ازم صحة صلاته لو تركها وسم على الر كعتين 
مع. "5 لاردب قِ المطلان حكل 3 أنه قبل حد المرخص . وفيه : أن 
البطلان بالتسلم على الر كعتين » من جهة كونه اهتثالا بالقصر قبل حد 
المرخص لاينائي عدم الأمر باار كعة ع حيث لايتحةق الامتثال قله » كما 
لا حفى . وما ذكرنا بظهر وده الفرع الآ بي 1 
(؟) مقتضى ماتقدم منه ‏ م٠‏ أن الاقوى إعامها تماماً ‏ يكون الأحوط 
إعامها عاماً » ثم إعادتها تماماً . لأن إعامها قصراً محخالفة لهرمة الابطال » 
واعادتها قصراً , بعسدم مشر وعيةهأ 4 أنه دون ىول المرخص 5 فيتعين 
الاحتياط على نحو ماذكرنا . 
() لعدم الدليل على الاجزاء . وكذا الخال فيا يأني . 


جِ م ( اذا جاز حد الترخخص ثم وصل الى ما دونه في الاثناء ظ, ٠١١‏ - 
'فان عدمه”» وحبت الاعادة أو التقياء قصراً . 5 عكس 2 
الصورتين - بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ‏ ينعكس 
الحم » فيجب الاعادة قصرأ في الأولى » وتام في الثانية . 

) مسأاة 4 ) : إذا سافر من وطنه » وجاز عن حد 
الئر خص » ثم قُ أثناء الطريق وصل الى ما دونه » إما لاعوجاج 
الطريق » أو لأمر آخر » م إذا رجع لقضاء -حاجة » أو نحو 
ذلك » شا دام هناك بجحب عليه العام )١(‏ . وإذا جاز عنه يعد 
ذلك وجب عليه القصر » إذاكان الباقى مسافة (؟١)‏ . وأما إذا 
سافر من محل الاقامة وجاز عن الحد » ثم وصل الى مادونهء 
أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بتّى على التقصير (") . وإذا 
صلى في الصورة الاولى - بعد الخروج عن حل الترخض - 

. لاطلاق مادل على وجوبه قبل الحد‎ )١( 

(0) هذا يم اذا كان الرجوع الى مادون حدد الرخص رجوءاً عن 
نية السفر . أما لولم يكن الرجوع كذلك » بل كان المكلف باقياً على نية 
السفر » فلا وجه ظاهر لا ذكر » بل يكفي كون الباي » بضميمة ماقطءه 
أولا الى الموضع الذي رجع اليه مسافة . ولا وجه لالغاء المسافة التي بين 
البلد والموضع المذكور . 

() لأن حد الترخص إءا يعتدبر ي وجوب القصر في الخروج عن 
محل الاقامة بالنسبدة الى السفر الأول » لامطلقاً . ولذا لو وصل الى نهاية 
المسافة » ثم رجع الى محل الاقامة » جاز التتقصير في الرجوع » وإن وصل 
الى محل الاقامة » فضلا عما قبله بعد حد الترخص » كم سيأني . وبالجملة : 
اعتبار حد الترخص في مثل الفرض لادليل عليه . 


5 ( مستمسات العروة الوثقى ) جم 
قصراً » ثم وصل الى ما دونه » فان كان بعد بلوغ المسافة فلا 
اشكال قُ صحة صلاته . وأما ان كان قبل ذلك . فالاحوط 
وجوب الاعادة . وإن كان محتمل الاجزاء » إلحاقاً له بما لو 
صن : ثم بدا له في السفر » قبل بلوغ المسافة )١(‏ . | 

( مسألة 7٠١‏ ) : في المسافة الدورية حول البلد » دون 
حد الترخص )١(‏ »2 في تام الدور أو بعضه ء مما : يكن البائي 
قله أو بعده مسافة () تم الصلاة . 


)١(‏ هذا هو المتعين لو كان ناوياً لعدم الرجوع هم بدا له أن ير جع 
بل لاينبغي التأمل فيه لو لم يكن الرجوع رجوعاً عن نية السفر » كما هو 
ظاهر الفرض » فان أة القصر أولى من صحته في الرجوع عن اصل السفر 
أما لو كان ناوياً له » كما لو علم أن خط السير معوج » على نو يوجب 
الرجوع عن حد البرخص » فلا يبعد القول يعدم جواز التمصير عند يجاوز 
الحد » لظهور 'أدلة التحديد في اعتبار البعد الخاص - أعني : مايكون بعضاً 
من البعد الناشيء عن سير المسافة ‏ لامطلق البعد » ولو كان ملغياً من جهة 
الرجوع . وعليه فلو قصر أعاد . وأظهر من ذلك - في وجوب الاعادة ‏ 
مالو كان الرجوع على خخط السير الذهاني » إذ القطعة الخاصة من الذهاب ‏ 
أعني : مابين ماوصل اليه وما رجع اليه ليست معدودة من السفر الموجب 
للمرخص . فلاحظ . 

() قد تقدم في المسألة الرابعة عشرة : الاشكال في الرخيص في 
المسافة الدورية حول البلد مطلقاً » ولو كانت فوق حد اإبرخص . 

(") يعني : إذا كانت المسافة الدورية حول اباد بعضها دونحد اللرخص 
وبعضها فوق ح_د المرخص ٠»‏ فان كان القوس الواقع وق حى المرخص 


جم ( المرور على الوطن ) د 


فصل لى قواطع السمم 
وهي أمور : 
أحدها : الوطن » فان المرور عليه قاطع للسفر » وموجب 
لام )١(‏ مادام فيه » أو في مادون حد الترخص منه (؟) . 
مسافة » وجب التقصير فيه »دون ماكان دون حد اللرخص . وإن لم يكن 
مسافة إلا بضميمة القوس الكائن دون حد المرخص لم بجب التقصير في ثبيء 
منه| ؛ سواء أكان القوس الواقع فوق حدالرخص قبل ما كان دونه أم بعده . 
أقرل : إذا كان عموم أدلة الترخص للمسافر شاملا للمسافر في المسافة 
الدورية » فاللازم الجزم بالمرخص في القوس الواقع فوق حد الترخص » 
وإن لم يكن مسافة » للا سيق : من أن المسافة المعتيرة في اللرخص ما كانت 
دن البلد » وهى موجودة قُ الفرض » لامن ول الترخص . والله سبحانه أعلم . 


فصل فى قواطع السفر 
موضوعاً أو حكمآ 
)١(‏ بلا خخلاف ولا إشكال فيه » في الجملة ؛» بل لعله من الضروريات 
لاختصاص أدلة القصر بغيره » واستفاضة النصوص بالاتمام فيه » كم ستأني 
الاشارة اليها 1 عم تدم 8 بعص النصوص : وجوب المام مالم يدخ_-ل 
مزله . وقد عرفت : أنه لامجال للعمل به . 
(0) كا تقدم الكلام فيه . 


ومحتاج 2 العود الى 2 بعده إلى قصل مسافة جديدلة 60 
ولو ملفقة » مع التجاوز عن حد الترخص (؟) . والمراد به 
المكان الذي اذه مسكناً. ومقراً له دائماً 0) ؛ بلداً كان أو قرية 

(0) 5م سبق . 

5 فان محقق هذا المعنى كاف في صدق الوطن عرفا » الموجب 
لصدق الحاضر » المقابل لامسافر » المأخوذ في موضوع أدلة التقصير » فيبقى 
داخلا نحت أدلة المام . مضافاً الى النصوص الخاصة الدالة على وجوب المام 
في الوطن » كصحيح الحابي )1١(‏ عن أي عبدالله (ع) : « في الرج-ل 
سافر » فيمر بالمزل له في الطريق » م الصلاة أو بقصر ؟ قال (ع) : 
يقصر . إما هو المنزل الذي توطنه » (8؟) وصحيح علي بن يتمقطلين : 
ه قلت لأبي الحسن (ع ): إن لي ضياعاً ومنازل بين القرية والقرية » الفرسخ 
والفرسخان والثلاثة » فال (ع) : كل ميزل من منازلك لاتستوطنه فعاياك 
فيه التقصير 0 (ه) وصحيحه الاخر : « كل منزل لاتستوطنه فليس للك 
عيزل » وليس للك أن تم فيه ) (*4) وصحيح سعد بن أي خاف : و سأل 
علي بن يقطين أبا الحسن (ع ) عن الدار تكون لارجل عصر » أو الضيعة 
فيمر بها . قال (ع) : إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة وإن كان مما 
م سكنه فليقصر 6 (685). 


)١8(‏ كذا فى الجواهر . لكن في الوسائل : روى المثن المذكور عن حاد بن عثان . ه منه 
قدس سره » . قلحت : ونحوه فى ا اج ١‏ صفحة ١7١‏ طبع اانجف الأشرف وأما التهذيب 
فهو موافق لا فى الجواهر راجم التهذيب ج صفحة 5١17‏ طح النجف الاشرف . 

(8؟) الوسائل ا 4 ءن ابواب صلاة المسافر حديث :م . 
(«؟) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : ٠١‏ . 
(»4) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : " . 
)هه الوسائل باب : ١4‏ ءن ابواب صلاة المسافر حدهث : و. 





جم ( المراد بالوطن ) ات 
1 غيرهما سواء كان مسكناً لابيه وأمه ومسةقط رأسه » أو غيره 
كما استجده . ولا يعتير فيه - بعد الا <اذ المزبور - حصول 
ملك له فيه )١(‏ . نعم يعتير فيه الاقامة فيه بمقدار يصدق 
عليه عرفاً أنه وطنه (؟) . والظاهر أن الصدق المذكور مختلف 


وبالجماة : لايفبغي التأمل في وجوب المام بالوطن بالمعنى المذكور . 
وذكر غير واحد الخلاف في معنى الوطن © وإنهاء الأقوال فيه إلى تمانية 
كر ؛ لاينائي الاتفاق الذي ادءاه بعض عليه . ولا مائي كلام بعض 
من نفي الاشكال فيه » فان ذلك الخلاف راجع إلى الخلاف في ثبوت 
الوطن الشرعي وقيود ثبوته » لاي ثبوت المام للوطن العرفي : 

ذعم قد سراءى ‏ ثما قِ الشرائع وغيرها : « من أن الوطن هو كل 
مو ضع له فيه ملك قد استوطنه ...  »‏ الخللاف 2 ثبوت الوطن الءري 6 في 
قبال الوطن الشرعي ٠‏ وجريان حم المام عليه . ولكنه ما لاينبغي » فان 
كثعراً من المتوطنين لاملك الهم يأوطانهم فضلا عنأن يكون الماك وطنا لهم 
والاليزام بوجوب القصر عليهم غريب ٠»‏ بل لعله خخلاف الضروري ٠.‏ بل 
الظاهر - بقرينة كون موضوع كلامهم المسافر الخارج عن وطنه ‏ أن 
مرادهم ثبوت الوطن الشرعي وتحديده؛ في قبال الوطن العرثي . و كذاال حال 
في صحيح ابن بزيع الآني » فانه على تقدير تهامية دلالته على ثبوتالوطن 
الشرعي - ليس في مقام حصر الوطن به » بل في مقام محرد بيان ثبوته : 
إذ لا إطلاق له بقتضي شرح مطلق الوطن - المأخوذ موضوعاً للهام - 
بذلك . فلاحظه سؤالا وجواباً . 

- بلا خلاف نصا وفتوى  ا في الرياض - أو بلا خلااف صربح‎ )١( 
. كما في الجواهر  لاطلاق الأدلة‎ 

(5) لاببعد الاكتفاء بمجرد النية » كما عن بغية الطالب للشيخ الأكير 
وي الجواهر : « لامخاو من قوة » . 


ا ( مستمسك العروة الوثقى ) جم 
لجسب الاأشخاص والخصوصيات » فربما يصدق بالاقامة فيه 
- بعد القصد المزبور - شهراً أو أقل . فلا يشترط الاقامة ستة 
أشهر )١(‏ » وإن كان أحوط » فقيله جمع بين القصر والهام ؛ 
إذا لم ينو إقامة عشرة أيا 

( مسأاة ١‏ ) : إذا 200 الاصلي أو المستجد 

وتوطن في غيره » فان ل يكن له فيه ملك أصلا أو كانوم 

يكن قابلا للسكنى » كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوهاء أو 

كان قابلا له » ولكن لم يسكن فيه ستة أشهر » بقصد التوطن 

الابدي » زول عنه حم لأوطنية » فلا يوجب المرور عليه 
قطع جم العفو )١(‏ . وأما إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه 

)١(‏ اتحقق الصدق بدونها . وما عن الذكرى : من أن الاقرب الاشتراط 

ليتحةق الاستيطان الشرعي مع العرئي » غير ظاهر ٠‏ إذ لاملزم بتحقق أحده) 
مع الآخر . ومثله : ماعن المدارك : من أنه غسير يعيد » لأن الاستيطان 
على هذا الوجه إذا كان معتيراً م مع الملك فع 1 . إذ فيه : أنه لايمال 
للأواوية . واعتباره مع الملك 50 » لايلازم اعتباره مع عدمه 
في العري 6 هو ظاهر . 

() أما مع انتفاء الملك فلاطلاق أدلة القصر » مع عدم مايوجب 
الخروج عنها » لاختصاص النصوص ادالة على المام ثي المللك والضيعة بصورة 
وجود الملك . وكذا صحيح بن بزيع . وأما إذا كان لم يكن قابلا للسكنى 
فيدل على الهام فيه : موثق عمار عن ألي عبدالله (ع) : « في 0 رج 
في سفر » فيمر بقرية له أو دار » فيئزل فيها . قال (ع) : يم الصلاة 
ولو لم يكن له إلا مخلة واحدة لايقصر . وليصم إذا حضره ل( ) 


. من ادواب صلاة المسافر حديث : و‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١«( 


4 ( اذا أعرض عن وطنه وتوطن في غيره ) 0 35 


وعن اللحمّق والعلامة ومن تأخر عنها : الجزم به إذا أقام هناك ستة 
أشهر © حعاً بينه وبين صميح ابن بزيع الآني . وفيه : إنه لو أمكن الجمع 
بينه) بذلك فهو موقوف على ظهور الصحبح في الوطن الشرعي © وسيأني 
مافيه . وإلا كان الموثق المزبور معارضاً به » وبا دل على اختصاص العام 
بالوطن » فيجب حينئذ طرحه ارجوحيته من وجوه . مضافاً الى عدم ظهور 
العمل به على إطلاقه . 

وأما إذا كان قابسلا للسكنى ولم يسكن فيه ستة أشهر » فيدل على 
وجوب المام فيه مادل على وجوبه في الملك والضيعة » كما في صحيح اسماعيل 
ابن الفضل » من قول الصادق (ع ) : « إن نزلت قراك وضيعتك )٠١(‏ 
فأكم الصلاة )7١( ٠‏ وما في صحيح البزنطي » من قول الرضا (ع ) : ١‏ يتم 
الصلاة كلا ألى.ضيعة من ضراعه ») (*”) ووه ماقي صحيحه الاخخر (*1) 
وصحيح ابن الحجاج : « قلت لألي عبدالله (ع ) : الرجل يكون له الضياع 
بعضها قربب من بعض » مخرج فيقيم فيها 6م أو يقصر . قال (ع) : 
م » (*ه) ‏ كذا عن الفقيه والتهذيب (*5) وعن الكائي : « يقم ) بدل 





)1١8(‏ 5ك فى التهذيب ج " صفحة 5١١‏ طبعالنجف الأشرف » والاستبصار ج ١‏ صفحةم؟؟ 
طبع النجف الأشرف . وفى الوسائل ؛ « وأرضك » بدل « وضيمئتك » » كا في الفقيه ج ١‏ 
صفحة 787 طبع الاجف الأشرف . 

. 7 : من ابواب صلاة المسافر حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١٠( 

(ه؟) الوسائل باب : ١4‏ من ابوابصلاة المسافر حديث : لا ١‏ . 

(ه4) الوسائل باب : ١4‏ من ابوابصلاة المسافر حديث : ١8‏ . 

(*ه) الوسائل باب : ١١6‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : ؟ . 

)0 راجع الفقيه ج ١‏ صفحة 581 طنم النجف الأشرف » واالتهذيب ج ٠“‏ صفحة ”١*‏ 


طبع اانجف الأشرف » والاسةبصار ج ١‏ صفحة 5١١‏ طيم النجف الأشرف . 


بعد اتذاذه وطناً له دائماً - ستة أشهر » فالمشهور على أله 

6 الوطن العرثي )١(‏ » وإن أعر ض عنه إلى غيره » ويسمونله 
٠‏ يطوف ) )١1١(‏ فيشكل الاستدلال به . الى غير ذلك . لكن قد أشرنا 
إلى معارضتها با تقدم » مما دل على اعتبار التوطن ثي المام .. فيجب إما 
تقييد الأولى بالثانية إن أمكن » أو طرحها إن لم يمكن » ما اعاسه كذلك 
في بعضها » خالفتها لظاهر الأححاب » ولرجحان الثانية عليها من وجوه » 
منها : مواففة عموم القصر على المسافر . 

وأما إذا أقام فيه ستة أشهر » ولم يكن بقصد التوطن فوجوب المام 
فيه مبني على ظهور صحيح ابن بزيع في ثبوت الوطن الشرعي ء وكون المراد 
من الاقامة فيه مطلق الاقامة » ولولا بقصد التوطن الأبدي » لتحقققه في 
المقام » فيكون اللازم الام . هذا ولم يتضح من عبارة المشهور اعتبار. قصد 
التوطن » ولكنه غير بعيد . 

)١(‏ نسبه الى المشهور جماعة . وعن التذكرة » والروض : أنه إجماع 
وعن بعض الأجاة : ١‏ لا أعرف فيه خلافاً إلا من الصدوق » على وجه ؛. 
ودايلهم عليه : حيح ابن بزع عن اأرضا (ع ) : « عن الرجل بقصر 
في ضيعته . قال (ع ) : لابأس » مالم ينو مام عشرة أيام . إلا أن يكون 
له فيها منزل يستوطنه . فقّلت : ما الاستيطان ؟ فال (ع) : أن يكون 
له فيها مزل قم فيه ستة أشهر » فاذا كان كذلك م مبى يدخلها ؛ )1١(‏ 
وما تقّدم في صحيح الحابي وسعد بن أبي خلف (*"). 

وفيه : أن قوله (ع) : « يستوطنه » » وقوله (ع) : « يقيم ) 





. راجم الكاني ج صفحة 4# طبع ايران الحديثة‎ )١8( 
. ١١ : من ابواب صلاة المسافر حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١؟٠(‎ 
. راجع أوائل هذا الفصل‎ )*( 


بصيغة المضارع . أن ذلك جداً . ولا سما بملاحظة اقتصار الامام (ع ) 
على الجواب بالأول »؛ الظادر في الاستيطان العرفي » فلو كان المراد منه الاستيطان 
الشرعي كان الاقتصار عليه إيهاماً لخلاف الواقع . فلاجل ذلك يتعين حمله 
على بيان كيفية اْحَاذ المتوطن وطناً ثانياً , 00 بذلك ذ! وطنين » لآن 
مفروض السؤال فيه من له وطن » ثم يستوطن ميزلا آخر له في ضيعته . 
وهذا هو الذي سأل عنه ابن بزيع »؛ وليس سؤاله عن مفهوم الاستيطان »؛ 
الذني لاخفى على من هو دونه في الفضل . فالامام عليه السلام ليس في مقام 
شرح مفهوم الاستيطان شرعاً أو عرفا » بلفي مقام بيان مايتحةق الاستيطان للوطن 
الثايي ممن كان له وطن . ولآجل ذلك أطاق لفظ الاستيطان أولا » وبعد 
السؤال فسره بالاقامة » إذ لو كرره في الجواب انقلب المعنى » وكان ظاهراً 
في الاستيطان ستة أشهر ٠‏ مع أنه غير مراد » إذ المراد الاستيطان أبداً : 
لكنه صل بالاقامة ستة أشهر في كل سنة . والاقتصار على الستة أشهر إنما 
هو لأنها الأصل في قسمة السنة . وإلا فالوطن الثاني محصل بالعزم على الاقامة 
فيه في كل سنة مدة معتداً بها » أقل من ستة أشهر أو اكثر . وأما اطلاق 
الصحيحين الأخيرين فهو وان كان يقتضي الاكتفاء بالتوطن في الماضى في 
الجملة » ولو مع انتفاء فعليته » إلا أنه ميك مما دل على اعتبار فعليسة 
الاستيطان » مما تقدم . فالمتعين حمل اجميع على إرادة الاستيطان الفعلي . 
وبالجملة : عموم الآدلة وخصوصها ‏ مما دل على اعتبار الاستريطان 
الفعلي العرئي في وجوب الهام - صالح لأن يكون موجباً لرفع اليد عن ظهور 
هذه الصحاح » على تقدير ثبوته . ودعوى : أن الصحيح الأول حا 5 » وهو 
مقدم على المحكوم . مندفعة : بأن الها م إما يقدم على المحكوم او كان 
ظهوره في الحكومة أقوى من ظهور المحكوم » وليس المقام كذلك . 


ل - ( مستمسلك العروة الوثقى ) جَ8 
بالوطن الشرعي » ويوجبون عليه المام إذا مر عليه » مادام 
بقَاء ملكه فيه .)١(‏ لكن الاقوى عدم جريان حك الوطزعليه 
بعد الاعراض . فالوطن الشرعى غير ثابت . وإن كان الأحوط 
الجمع بين إجراء حك الوطن وغيره عليه » فيجمع فيه بين 
القصر والّام إذا مر عليه » ولم ينو اقامة عشرة أيام . بل 
الأحوط الجمع إذا كان له تخلة (؟) أو نحوها » مما هو غير 
قابل للسكنى » وبتّى فيه بقصد التوطن ستة أشهر . بل وكذا 
إذا لى يكن سكناه بقصد التوطن » بل بقصد التجارة مثلا 5). 





)١(‏ الوجه في اعتبار المللك عندهم : موثق عمار المتقدم )١8(‏ وكونه 
المتيقن من صحيح ابن بزيع (8؟) لأن المزل المذكور بي الجواب هو مايكون 
في ضيعته » لامطلقاً . وأما اللام في قوله (ع ) : « أن يكون له منزل 6 
فلا دلالة فيها على الملك ٠»‏ لآن إضافة الممزل اليه بواسطة اللام يكفي فيها 
كونه موضع نزوله وقراره» لامثل إضافة الضيعة» فان دلالة اللام على الملك 
مختلف باختلاف المضاف : 

(؟) لا عرفت من موثق عمار (*") المعمول به عند جماعة . 

9) لاحمال كفاية ذلك في محقق الوطن الشرعي » على تقدير ثبوته 
بل هو الظاهر » كا أشرنا اليه سابقاً . وكون قصد التوطن مأخوذاً في مفهوم 
الاستيطان » ال مذكور في الجواب الأول في الصحيح » لايكون قريئة على 
اعتباره في الاقامة المذكورة في الجواب الثاني تفسيراً للاستيطان » لأن المدار 

على ظهور المفسر ‏ بالكسر ‏ لا المفسر . 


. راجع أوائل هذه المسألة‎ )١( 
. مر ذلك في التمليقة السابقة‎ )؟٠(‎ 
. تقدم فى أوائل هذه المسألة‎ )؟٠(‎ 


( مسألة " ) : قد عرفت -- ثبوت الوطن الشرعي» 

وأنه منحصر في العرفي . فنقول : يمكن تعدد الوطن العرثي »: 
بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين » من قصده السكنى 
فيها أبداً » في كل منها مقداراً من السنة » بأن يكون له 
زوحتان مثلا 2 كل واحدة قُ بلدة . يكون عند كل واحدة 
ستة أشهر » أو .بالاختلاف )١(‏ . بل يمكن الثلاثة أيضض 
بل لايبعد الأزيد أيضاً (؟) . 

) 7 1# 8 ببعد أن يكون الولد تا بعاً فر لأبوده 

)١(‏ بأن يقم في أحدها أربعة أشهر » وفي الآخر ثمانية أشهر . ولا 

بنافيه مالي الصحيح » بناء على حمله على الوطن العرئي ‏ كما عرفت - لأنه 
محمول على أحد الأفراد الذي يسبق الى الذهن 

. للصدق عرفاً في الجميع‎ )١( 

(") لاينبغي التأمل في كون الفرق بين الأمكنة ‏ في صدق الوطن 
وعدمه ‏ ليس تابعاً للجهات الخارجية » وإتما هو تابع للقصد النفساني . 
فاذا قصد المككث في محل إلى آخمر عمره ‏ محيث لامخرج عنه إلا لأمر يقتضي 
الخروج » ولو خلي ونفسه كان مقره ذلك المككان ‏ كان هو وطناً له . ولو 
خرج عنه كان مسافراً» ولو أقام فيه كان حاضراً . وما عداه لايكون وطناً . 
وهذا القصد المقوم لصدق الوطن » تارة يككون تفصيلياً » واخخرى يكون 
احمالياً ارتكازياً » ناشئاً من التبعية لوالديه أو احدهها . فاذا حصل القصد 
بأحد النحوين صدق الوطن » وإلا فلا » من دون فرق بين ماقبل الباوغ 
وما بعده . وإلغاء قصد الصبي في مثل المقام لادليل عليه » بعد الاكتفاء 
به عرفاً في صدق التوطن . 


وإنمْ دلتفت بعد بلوغه إلى التوطن امنا فيعد وطنها 
وطناً له أيضآً . إلا إذا قصد الاعراض عنه )١(‏ »2 إشوراء كان 
وطناً أصلياً لما ومحلا لتولدها » أو وطناً مستجداً لما » "ا إذا 
أعرضا عن وطنها الأصلي » واتخذا مكاناً آخر وطناً لما ع 
وهو معها| قبل بلوغه 2 9 صار بالخ ش وأما إذا أتينا بلدة. أو 
قرية » وتوطنا فيها وهو هعهها مع كونه بالغاً ؛ قلا يصدق 
وطئاً له » إلا مع قصله بنفسه (؟) . 

( مسألة 4 ) 0 بالاعراضوالخروجوإن 
إيتتخذبعد وطن آخر . فيمكن أن يكون بلاوطن (") مدة مديدة . 

. وكذا لو تردد » على مايأني‎ )١( 

5) أو بالتبعية . وكذا او كان غير بالغ » لاتحاد المناط في الجميع 
نعم الطفل غير المميزء الذي لايتأنى منه القصد الاحمالي الارتكازي ولو تبعاً 
قد يدعى صدق الوطن ف حقه بقصد متبوعه . لكنه غير ظاهر . 

(6) وحينئذ يكون كااسائح بم دائماً » إذ لم بتخذ مقراً ولو موفتاً 
وإذا اذ له مقراً موقتاً يأوي اليه إذا لم يكن مايقتضي الخروج » فانه م 
فيه » ويقصر إذا سافر عنه إلى مقصد ء اتفاقا لزيارة أو نمحوها . ويكون مره 
كنوت الأعرانت م فيه » لأن بيته معه . فكأن الوطن نوعان : شخصي 
وهو التعارف . ونوعي ؛ وهو بيوت الأعراب ونحوها من البيوت التي تتخذ 
مقرأ موقتاً » بعد الانصراف عن الوطن الاصلي ٠‏ 

وقد جرى على ذلك بعض المهاجرين الى بغداد » فيستأجر داراً فيها سنة ؛ 
وسنةأخرى في مدينة البياع » وثالئة في الكاظمية » ورابعة في الكرادة الشرقية 


" 1 اوترددفيا! :وطن بعد تحققه زال الك ني المستجدوالا صل ) 11# 

(صألة ه ) : لايقترط ف الوطن إباحة المكان للذي 
فيه )١(‏ © فلو غصب داراً 2 بلد » وأراد السكنى فيها أبداً 
يكون وطناً له . وكذا اذا كان يقاؤه في بلد <راماً عليه » من 
جهة كونه قاصداً لارتكاب حرام ؛ أو كان منهياً عنه من 
أحد والديه ؛ أو نحو ذلك . 

( مسألة 5 ) : إذا تردد بعد العزم عل التوطن أبداً ع 

فان كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفاً » بأن لم يبق يذلك 
المكان بمقدار الصدق » فلا إشكال في زوال الحكم (0)» وإن 
لم يتحقق الخروج والاعراض . بل وكذا إن كان بعد الصدق 
في الوطن المستجد . وأما في .الوطن الأصلى إذا تردد في البقاء 
فيه وعدمه 2 نمي زقال: تحكمة قبل الخروج والاعراض 
إشكال (م) » لاحهال صدق الوطنية مالم يعزم على العدم . 
فالأاحوط الجمع بين الحكمين : 
في مكان خاص » وانصرف عن وطنه الأصلىي ٠‏ فهؤلاء يتمون في بيوتهم 
ويقصرون إذا سافروا عنها إلى زيارة مشهد أو نحو ذلك » لأنهم يسافرون 
عن وطنهم النوعي . فيفيرقون عن السائح من جهة محةّق التوطن في الجماة 
منهم ٠‏ "ا يفيرق أهل بيوت الأعراب عنه أيضاً يذلك . 

. لعدم الدليل عليه » والعرف شاهد يحلافه‎ )١( 


(0) إذا فرض عدم الصدق قبل الاعراض فلا حكم أولا كي زول 
بالاعراض 


فر قا : “ن العردد 5 كون ااوطنية تأبعة للمعدد 008 ورقاء 5 





لات ( مستمسك العروة الوثقى ) جم 


(مسألة 7 ) : ظاهر كلات العلاءرضوان اللهعليى 
اعتبار قصد التوطن أبداً في صدق الوطن العرني '» فلا يكفي 
العز م على السكنى إلى مدة مديدة » كثلاثين سنة » أو أزيد . 
لكنه مشكل » فلا يبعد الصدق العرفي بمشل ذلك )١(‏ . 
والأحوط في مثله إجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط . 


أو من قبيل الايقاع الذي يكفي فيه القصد الآني ٠‏ غاية الأمر أنه برتفسع 
بالاعراض ٠‏ نظير نصب الوكيل وعزله . ولا يبعد الأول . ويقتضيه ظاهر 
النصوص المتقدمة . وعليه يكون حكمه المام وإن سافر عن مكانه ٠‏ بناء على 
ماتقدم في المسألة الخامسة والخمسين » من أحكام من كان السفر عملهم فراجع . 
)١(‏ بل هو خلاف الظاهر ٠‏ إذ لافرق ي نظر العرف بين السنة 
والثلاثين سنة في كون قصد التوطن مدتها لابوجب صدق الوطن ٠‏ بل لابد 
فيه من التوطن مدة العمر . 
نعم محتمل دخوله فيمن بيوتهم معهم , لأن انقطاعه عن وطنه الأصلي 
واتخاذ الممزل كوطن له» يقتضي كونه بي بيته الثاني » وإن كان موقتاً . اللهم 
إلا أن مختص من بيوتهم معهم عن كانت بيوتهم مبنية على الارال ٠‏ لتكون 
معهم »ولا يشمل البيوت الثابتة المبنية على الاستةرار . ولكن هذا التخصيص 
خلاف مقتضى التعليل الارتكازي ء فاته لافرق في ارتكاز العرف بين الأمرين 
اللهم إلا أن يقال : حمل التعليل على مقتضى الارتكاز يقتضي كون المراد 
من البيوت الأوطان » فانها البى لايقصر فيها وجب فيها المام » لامطاق 
الببوت . وإلا كان التعليل غير ارتكازي ٠‏ وهو خلاف الأصل في التعليللات 
وإذا حملت البيوت على الوطن ل تشمل مانحن فيه . 
اللهم إلا أن يقال : الارتكاز يقتضي الحمل على الببوت الي لايكون 
المقيم فيها مسافراً عرفاً » وإن لم تكن وطناً ٠‏ فالمةيم فيها اذا كان منقطعاً 


00 الثاني من قواطع السفر 32 : العزم على إقامة عشرة أ أيام‎ ٠ 
2 متواليات (0) » فى مكان واحد (”) »2 من لد ء أو قردة‎ 
. ):( أو مثل بيوت الاعراب 3 فلاة من الارض‎ 
. عن وطنه » وجاعلا له كوطنه لايكون مسافراً » فلذا كان عليه المَام‎ 
فالتعليل يكون إشارة الى هذا المعبى » وهو قريب جداً الى الأذواق العرفية‎ 
فالمسافر الذي يقصر مقابل الحاضر الذي يم » والحضور يكون بالاقامة في‎ 
. الوطن الدائم » ويكون بالوطن الموقت »© 0 المقم فيه حاضر عرفاً‎ 
ويشهد بذلك : أن كثيراً من الأعراب الذين يسكنون هذه البيوت‎ 
لهم أوطان مستقرة » يسكنونها في بعض السنة » وخرجون منها في أيام الربيع‎ 
أسوم «واشيهم . وعلى هذا يكون المقر مميزلة الوطن في وجوب المام‎ 
قد نقدم بي شروط القصر الكلام في وجه قاطعية الاقامة . فراجع‎ )١( 
وأما امجابها الام فا لا إشكال فيه ؛ بل لعله من الضروريات‎ 
. الدالة عليه مستفيضة » او لم تكن متواترة‎ 


5 والنصوص 


(9) م هو المشهور »© بل لعله لاخللاف فيه . والقول بجواز خروج 
المسافر إلى مادون المسافة ليس راجعاً الى نفي اعتبار التواللي » بل راجع 
الى نفي منافاة الخروج للاقامة نفسهاء كأ سيأني . والوجه في اعتباره : ظهور 
أدلة التحديد بالزمان ‏ فها يقبل الاستمرار ‏ في المقدار المستمر » غسير 
المتفرق » كا يظهر من ملاحظسة النظائر . وقد أشرنا الى ذلك في 57 
الييض وغيره : 

(6) كا سيأني . 

(5) كا صرح به جماعة » بل في كلام بعض : أنه مما لاخلاف فيه . 
وقد اشتمات النصوص على البلد » والضيعة » والمككان » والأرض . 


50 ( مستمسك العروة الوثتمى ) جم 
3 العم بذلك )١(‏ ء وإن كان لاعن اختيار . ولا يكفي الظن 
باليماء (؟) : فضلا عن الشك . والليالي المتوسطة داخلة(”) 2 
لاف الليلة الاولى والاخيرة (4) ء فيكفي عشرة أيام وتسع 
ليال . ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الاصح(ه) 
فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الاول إلى لازوال من 
اليوم الحادي عشر كفى » ويجحب عليه الاتام . وإن كان 


: كا في صحبح زرارة عن ألي جعفر (ع ) قال : « قلت له‎ )١( 
أرأيت من قدم بلدة الى مبى ينبغي إه أن يكون مقصراً ؟ ومتى ينبغي له‎ 
؟ فقال (ع ) : إذادخات أرضاً » فأبقنت أن لك بها مقام عشرة‎ 


ان , 
أرام 3 الصلاة ... »© )1١(‏ وإطلاقه بقتضي عموم اللكم لصورة ما إذا 
كان المقام لاعن اختيار . 

(6) لعدم الدليل عليه » فالمرجع عموم القصر على المسافر . 

(5) بلا إشكال » أما لو أريد من اليوم مايدخل فيه الليل فظاهر . 
وأما لو أربد منه مايةابل الليل - م هو الظاهر - فظهور الدليل في الاستمرار 
كيم عرفت كاف في اثباته . 

(4) لخروجها عن اليوم عرفاً » ولا موجب لتبعيتها له . 

() سما عن الشهيد وحماعة . لأن الظاهر من اليوم الساءات النهارية 
لانصوص الأمد الممتد بين الطلوع والغروب » م أشرنا إلى ذلك في أن 
أقل الحيض ثلاثة . فراجع . ومنه يظهر ضعف «اعن المدارك : من أن 
الأظهر العدم » وما عن النهاية والتذكرة : من الاستشكال فيه ٠‏ 


. من ابواب صلاة المسافر حديث : ؟‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١( 


ج68 ) اشعراط وحدة عل الاقامة ) 3093-00 ل 
وتشترل ود مل الاقامة )١(‏ © 0" تقول الاقامةفي 

أمكزة ااا ار ا 
في أل النجف والكوفة » أو في الكاظمين وبغداد » أو عزم على 
ا ب ل قرية الى قرية » من غسير عزم على 
الاقامة في واحدة منها عشرة أنام . ولا يضر بوحدة المحل 
فصل مثل الشط » بعد كون المجموع بلدا واحداً » كجاني 
الحلة » وبغداد » ونحوها . واو كان اليلد خار جا عن المتعار ف 
في الكبر فاللازم قصد الاقامة في المحلة منه» إذا كانت المحللات 
منفصلة » لاف ماإذا كانت متصلة . إلا اذا كان كبيراً جداً 
نحيث لا يصدق وحدة المحل » وكان كنية الاقامة في رستاق 
متيل عل الفرق ١‏ مكل سطتطيية وجوه . 
)١( 2‏ بلا خلاف فلأف . لآن الظاهر من النصوص كون موضوع المام 
هو الاقامة الواحدة المستمرة » ومع تعدد المكان تتعدد الاقامة » فلا تكون 
واحدة مستمرة . نعم في موثق عبدالرحمن بن الحجاج قال : « قلت لأني 
عبدالله. (ع ) : الرجل تكون له الضياع » بعضها يكون قريباً من بعض » 
فيخرج فيقيم فيها , يم 0 أم يقصر ؟ قال (ع) : يم » )١١(‏ كذارواه 
في الكافي . وعن الشيخ والصدوق : روايته : « يطوف » بدل ؛ ديقم ؛ 
مع أذه لم يظهر منه كون الاقامة عشرةء فيمكن أن يكون من قبيل مادل 
على وجوب الامام في الضيعة » مما تقدم الكلام فيه . 

ثم إن المراد من الوحدة المكانية ليس الوحدة الحقيقية » ضرورة جواز 
تردد المقم في بلد من داره الى المسجد ء وإلى السوق » وإلى الهرم » وإك 





) مستحمسلك العروة الوثقى‎ ( - ١1١8 
' مسألة 8 ) : لا يعتير في نية الاقامة قصد عدمالخروج‎ ( 
بل لو قصد حال نيتها‎ . )١( عن خطة سور البلد على الأصح‎ 
» الخروج الى بعض سساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها‎ 
: لاخرئلااف مقتضي الاعتبار جداً » فقد تكون البلاد امتعددة مع تعددها وا<د]ً‎ 
. ببعض العناوين الاعتبارية » مثل العراق » وإيران » وآسيا » وغبير ذلك‎ 
بل المراد خصوص الوحدة الاعتبارية باحاظ عنو ان الاقامسة » فاذا كانت‎ 
الأمكنة المتعددة حقيقة بنحو لايكون تعددها موجباً لتعدد الاقامة عرفا فيها‎ 
كانت مكاناً واحداً بذلك الاعتبار . وإن كانت محيث توجب تعدد الاقامة‎ 
كانت متعددة . والوجه في ذلك : ماعرفت هن رجوع اعتيار وحدة المكان‎ 
الى اعتبار وحدة الاقامة » لامحصار الدليل عليها عا دل على اعتبار. وحدة‎ 
الاقامة » فتدور وحدة المكان مدار وحدتها . فمها كانت الأمكنة المتعددة‎ 
لاتكون الإقامات فيها إلا إقامة واحدة عرفا كالدار » والمسجد » والدرم‎ 
والهام ؛ وغيرها كانت مكاناً واحداً . ومهها كانت الأمكنة لتباعدها بنحو‎ 
. تعد الاقامة في بعضها غير الاقامة في الآخر » كانت الأمكنة متعددة‎ 
إذا عرفت ذلك فاعلم : أنه تلف الاقامة العرفية باختلاف الأمكزة‎ 
فالقرى المفصول بعضها عن بعض بريع الفرسخ تعد الاقامة في بعضها غير‎ 
الاقامة في الأخرى » ومحلات البلد الوا<_د »؛ وإن كان يبعد بعضها عن‎ 
بعض بربع الفرسخ لاتعد الاقامة في بعضها غير الاقامة ي الأخرى . فلابد‎ 
من ملاحظة خصوصيات الأمكنة » لينظر أن التعدي من مكان إلى مكان‎ 
هل يعد ارنالا عنه إلى الآخر » أولابعد كذلك ؟ وعلى ذلك تدور عة‎ 
الاقامة وعدمها » بلا فرق بين الارض » والقرية » والبلاد المنسعة » وغيرها فلاحظ‎ 
. الظاهر انه لاخلاف ولا إشكال في جوازه‎ ١ : وفي الحدائق‎ )١( 


1 '(جواز خروج المقم الى مايتعاق بالبلد ١١4  »‏ - 
مم لايناني صدق اسم الاقامة 5 اليلد عرفاً رع عليه حم 
المقم » حتى إذا كان من نيته الخخروج عن حد الترخص - بل 
الى ما دون الاربعة ‏ إذا كان قاصداً للعود عن قريب » نحيث 
لامرج عن صدق الاقامة في ذلك المكان عرفاً » م إذا كان 
من نيته الخروج نهاراً والرجوع قبل الليل . 
( مسألة 9 ) : اذا كان محل الاقامة برية قفراء لابجب 
في بلد أو قرية - مثلا ‏ فلا بجوز اله الخر وج عن سورها المخحيط بهاء أوعن 
حدود بنيانها ودورها » فهو ناشيء عن الغفلة » وفي مفتاح الكرامة : « هذا 
تعريضى بالفاضل الفتوني » . ووجه ضعفه : عدم منافاة الماروج عن السور 
قِ الحملة لصدق الاقامة ف اليلد عر فا » الي أخمذدت موضوعاً لآدلة وجوب 
الام » لأن خارج السور القريب منه معدود عرفاً متددا مع البلد » فلا تكون 
الاقامة فيه مغايرة للاقامة في البلد » فضلا عن الخروج اليه آنأما . 
هذا ومقتضى ماعرفت - من أن ظاهر 00 كون الموجب للمام 
هو الاقامة الواحدة المستمرة التي لايتخال بين أجزائها عدم أن يكون 
مببى الفروض اذ كورة في هذه المسألة : كون المكان الذي حرج اليه المقم 
معدوداً ء رفاً مغايراً رأ لموضع الاقامة » حرث تكون الاقامة فيه إقامة أخرى : 
غير الاقامة في موضعها . أو معدوداً معه واحداً . فا يكون من قبيل الأول 
لاجوز نية الخروج اليه » لأن الخروج اليه إذا كان منافياً لاستمرار الاقامة 
كانت نية الخر وج اليه منافية لنية الاقامة الواحدة المستمرة » بل كانت ذية 
الاقامة حينئذ من قبيل نية الاقامة في القرى المتعددة » الي لاتكون موضوعاً 
لوجوب الاعام . وما يكون من قبيل الثاني مجوز نية الخروج اليه » لعدم 
منافاتها لنية الاقامة الواحدة المستمرة . 


1 35 ( مستمساك العروة الوثقى ) ج8 

ولأحل لاف تمه القولك كوار. ةتروت إل خاقوف. النافة ال 
الندرة والشذوذ ٠‏ ول يعرف قائل به الى زمان فخر الاسلام » فقد قيل : 
إنه قال به في بعض حواشيه » وتبعه عليه في الوائي » وشرح المفاتيح . 
وعن الشهيد الثاني في بعض فوائده » أنه قال : « وما.وجد 2 بعض القيود : 
من أن الخروج الى خارج الول » مع العود ال مو ضع الاقامة ليومه أولياته 
لايؤثر في نية الاقامة » وإن لم ينو إقامة عشرة مستأنفة » لاحقيقة له ولم 
نقف عليه مسنداً الى أحد من العتيرين » الذين تعتير فتواهم » فيجب الدكم 
بأخراجه ... ) . 

وكأن الوجه الذي دعاهم الى ذلك : حمل الاقامة في النصوص على 
كون البلد مثلا مقّراً له ومحطاً [رحله . إذ من الواضح أن هذا المعنى لاينافيه 
الخروج المذكور . بل لاينافيه الخروج الى المسافة » اولا الاجماع على قدح 
ينه . لكن حيث لاقرينة على هذا المعنى » لا مجال ارفع اليد عن ظاهر 
النصوص في كون الاقامة مايقابل الار نال والذهاب ٠»‏ العير عنها بالحضور 
المنافي ذاك قطعا . لا أقل من إجمال النصوص » والمرجسع عموم التقصير 
على المسافر . اللهم إلا أن يقال : المفهوم عرفاً من الاقامة هو المعنى الأول 
فيتعين حمل النصو ص عايه » ولا امال فيها حينئك . 

وأما ماني خير الحضيني » الروي في الوسائل في باب مخيير المسافر 
بمكة : « إني أقدم مكة قبل البروية بيوم أو يومين أو ثلاثة . قال (ع): 
انو مقام عشرة أيام » وأنم الصلاة » )1١(‏ فالاستدلال به على هذا القول 
مبني على كون الخروج الى عرفات لابوجب التقصير » والالتزام بكون الخروج 
هذه المدة غير مناف للاقامة . والأول مناف لصريح النصوص . والثائي بعيد 
جداً .مع أن عدم صحة الخير في نفسه » وإعراض الأصعاب عنه مانعان عن العمل به . 





. ١١ : من ابواب صلاة المسافر حديث‎ 9٠ : الرسائل باب‎ )١٠( 


جم ( في إن المحبور على الاقامة والمكره يجرى عليه المحم ) 1 25 
التضييق في دائرة المقام )١(‏ » ما لا مجوز التوسيع كثيراً : تيت 
رج عن صدق وحدة امحل . فالمدار على صدق الوحدةعرفاً 
وبعد ذلك لا ينائي الخروج عن ذلك انحل الى أطرافه » بقصد 
العود اليه » وإن كان الى الخارج عن د الترخص » بل الى 
ما دون الأربعة » كما ذكرنا في البلد . فجواز نية الخروج إلى 
ما دون الأربعة لاايوجب جواز توسيع محل الاقامة كثيراً » 
فلا بجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعة » بل يؤخذ على 
المتعارف » وإن كان يجوز التردد الى ما دون الاربعة » على 
وجه لايضر بصدق الاقامة فيه . 
( مسألة ٠١‏ ) : إذا علق الاقامة على أمر مشكوك 
الحصول لا يكفي » بل وكذا لو كان مظنون الحصول » فانه 
بنافي العزم على البقاء المعتير فيها . نعم لو كان عازماً علىالبقاء 
لحن احتمل حدوث المانع لاا يضر (59) . 
( مسألة ١١‏ ):المجبور على الاقامة عشراً والمكره عليها 
يجب عليه الام » وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع 
الجبر والاكراه » لكن بشرط أن يكون عالاً بعدم ارتفاعههاء 
وبقايه عشرة أيام كذلك (”") . 


0 . قد عرفت فيا سبق الكلام في هذه المسألة‎ )١( 

() لأنه مع وجود المقتضيات للعزم - من الميل والرغبة - يتحقق 
وإن احتمل عروض الرافع المزاحم . وبذلك ارق عن الفرض السابق » لآن 
التعليق راجم الى تعليق مقتضيات العزم وعدم فعليتها . فتأمل جيداً . 

) إذ بذلك وإن لم يدخل في العازم يدخل ب المتيقن ٠»‏ وقد عرفت 


ب 5 بت مستيداق العروة الوثقى جم 


( مسألة 7 )2 : لاتصح ليه 0 و في بوت ت الأعرات 
ونحوهم مالم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيه )١(‏ . إلا إذا 
عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تام العشرة 

( مسألة ١‏ ) : الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار 
ما قصده الزوج والسيد ‏ والمفروض أنها قصدا العشرة ‏ لايبعد 
كفايته في تحقق الاقامة بالنسية اليها » و إن لم يعلما حي نالقصد 
نفيك الزروج والسيد هو العشرة . نعم قبل العلم بذلك عليها 
التقصير » وجب عليها الهام بعد الإطلاع . وإن لم يبق إلا 
يومان أو ثلاثة » فالظاهر وجوس الاعادة أو القضاء عليهما 
بالنسبة إلى ما مضى مما صليا قصراً . وكذا الخال إذا قصدالمقام 
بمقدار ما قصده رفقاؤه » 59 مقصدهم العشرة . فالقص_د 
الاجالي كاف )١(‏ في تحقق الاقامة . لكن الأحوط الجمع في 
الصورتين . بل لا يترك الاحتياط . 
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أن اليقين بالبقاء كالعزم عليه . 

. إذ ولاه لامحصل العزم » ولا اليقين » ومعه حصل العزم‎ )١( 

(0) هذا غير ظاهر » إذ لاخرج به عن كونه متردداً في إقامة العشرة 
اكوم بوجوب القصر . ومثله : مالو ذوى الاقامة إلى أجل مردد بين 
العشرة وما دونها » مثل قدوم الهاج » وقضاء الحاجة » ونزول المطر » وأمثال 
ذلك » فانه لايوجب عليه الهام واقعاً » وإن كان الأجل لاينقضي قبل العشرة 
بل هو من المتردد الذي يجب عليه القصر نصاً وفتوى . 

ولا مجال لقياس المقام على مالو قصد السفر إلى مكان معين عنده ؛ 
ولكن لايعلم أن المسافة اليه تباغ ثمانية فراسخ » حيث تقدم كفاية القصد 





٠ الاحالي للما ذمة قْ وجوب المصر . إذ المردد هنا قٍِ ول الزمان الاحالي‎ ٠ 
وأنه ينتهي الى العشرة أوالى مادونها » وهناك لاتردد في حد المسافة » وإما‎ 
. الردد في أن المسافة المحدودة تبان مانية أو لاتباغ » والفرق بينها ظاهر‎ 

نعم نظير المقام : مالو قصد مكان ضالته الذي لايعل أنه في الكوفة 
أو قُ الحلة أو قُ ذي الكفل » نظراً الى أن المعردذ فيه حدود المسافة . واذا 
تقدم وجوب المام على المسافر المذكور » وان كان مقصده الاحمالي ينطبق 
واقعاً على نهابة مسافة . 

وبالجملة : تارة : يكون المسافر متردداً في حد ذات الزمان ا|ذي 
بقعم فيه » وأنه الآأقل أو الأكثر » وإن كان جازماً بعنوانه من حيث المقدار 
على كل هن تقديري الاقل والاكثر » كما اذا كان عالاً بأن الزمان اللي 
يعم فيه إن كان منتهاه يوم الجمعة فهو تسعة أيام » وإن كان منتهاه يوم 
السبت فهو عثيرة أيام » ولكزه مبردد 2 عك 8 © :آذه الجمعة أو السبت . 
وي هذه الصورة يحب البقاء على التقصير واقعاً ». لعدم نحقق قصد الاقامة 
منه في زمان هو عشرة أيام ؛ لاحهال انتهاء الاقامة بيوم الجمعة لايوم السبت . 

وأخرى : يكون جازماً محد الزمان الذي يم فيه » وهو يوم السبت 
في المثال » وان كان متردداً في انطباق عنوان العشرة أيام عليه » لتردده في 
البوم الذي بدأ فيه الاقامة » سما لو دخخل البلد عند الزوال » وهو لايدري 
أن اليوم يوم الاربعاء أو الخميس » فنوى الاقامة إلى زوال السبت » وتبين 
أن يوم دخوله كان هو الاربعاء . وثي هذه الصورة يجب عليه الهام » لتحقق 
قصد الاقاءة منه في زمان هو عشرة أيام في الواقع » وإن لم يدر أن ذات 
الزمان معنون بعنوان عشرة أيام» لان الغرض من ذكر العشرة تحديد الامد 
فلا يلزم ملاحظتها موضوعاً للقصد . وكذا الحال إذا نوى الاقامة الى آخر 
الشهر » وكان متردداً في أن اانيية كانت في زوال يوم العشرين أو زوال 


وكان عشرة كفى . وإن لم يكن عالماً به حين القصد» بلوإن 
كان عالاً بالخلالاف . لكن الأحوط 2 هذه المسألة أيضآً الجمع 
بين القصر والهام بعد العلم بالحال » لاا حال اعتبار العلم حين القصد. 

١‏ مسألة 1 ) : إذا عزم على إقامة العشرة » ثم عدل 
عن قصده » فان كان صلى مع العزم المذكور رباعية عام بي 
على الام مادام في ذلك المكان () . وإن لم يصل أصلا » أو 


الواحد والعشرين . أما إذا علم أنه زوال العشرين » ولكن كان متردداً في 
أن الشهر ناقص أو كامل فعليه القصر ء يما عرفت . 

وهذا التفصيل الذي ذكرناه في قصد الاقامة بعينه جار في قصد المسافة 
وأنه إن كانت ذات المسافة المقصودة معلومة الحد . وإتما الشك في انطباق 
عنوان العانية فراسخ عليها » وجب القصر . وإن كانت مجهولة-الحد , 
وأنه الموضع الفلاني أو الموضع الفلاني وجب المام » وان عل العنوان على 
تقدير أن يكون الحد هو الموضع الخاص . ومن ذلك تعرف الاشكال فيا 
ذكر في المسألة الاية . 

)١(‏ بلا خلاف »م عن جاعة بل عن جاعة : الاحما ع عايه . لصحبح أبي 
ولاد : ٠‏ قلت لأني عبد الله (ع ) : إني كنت نويت حين دلت المدينة أن أقيم 
بهاعشرة أيام » وأتم الصلاة » ثم بدا لي بعد أن لا قم بهاء فا ترى لي 
أتم . أم أقصر ؟ قال (ع): إن كنت دخلت المدينة » وصليت بها صلاة 
فريضة واححدة بمام » فايس لك أن تقصر حتى مرج منها . وإن كنت 
حين دخلتها على نيتك العام » ولم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بمام حتى 
بدا لك أن لا تقيم » فأنت في تلك الحال بالخار » إن شئت فانو المة-ام 


ج18 ( لوعدل عن الاقامة بعد ان صلى عاما ب يي على المام ) ١8‏ - 
'صلى مثل الصبح والمغرب » أو شرع في الرباعية  ٠‏ لكن لى 
يتمها وإن ادخل قُ ركوع اراد ل ارو الى القص ر(١).‏ 
عفرا وام وأكم » وإن لم تنو المقام فقصر مابيناك وبين شهر . فاذا مضى لك 
شهر فأم الصلاة » )٠8(‏ مضافاً إلى إطلاق نصوص الاقامة » لتعايق المام 
فيها على مجرد نية الاقامة ولو حدوثاً » ولا مقيد لها بصورة البقاء . 

وخير حمزة بن عبد الله الجعفري : « لا نفرت من منى نويت المقام 
ممكة » فأمممت الصلاة » ثم جاءني خير من المنزل » فلم أجد بدا من المصير 
إلى الممزل » ولح أدر أنم أم أقصر » وأبو الحسن (ع ) يومئذ بمكة » فأتيته 
وقصصت عليه القصة » فقال (ع ) : ارجع الى التقصير » ١*؟)‏ لايصلح 
لمعارضة ماسبق » لوهنه في نفسه باهمال الجعفري »© وباعراض الأصداب عذه . 
م إن التفصيل المذكور [نما هو للغدول في الاثناء . أما لو كان بعد 
مام العشرة بقي على المام » وإن لم يصل فريضة بعام . 
)١(‏ لأن الظاهر من الشرط في الشرطية الثانية أن لايفرغ من صلاة 
بضة تامة غير مقصورة » وهو حاصل في حميع الفروض المذكورة . بل 
لا اشكال فيه بالنسبة الى الأول . وكذا الثاني » وإن احتمل ي الحدائق 
كون المراد من الشرط في الأولى أن يصلي فريضة مطلقاً » بعد قصد المام 
في المقصورات . إذ هو احمال غريب » ولذا جعله بعيداً » وجعل الظاهر 
خلانفه . وكذا ي الثالث » وان كان ظاهر مح المبسوط وغيره : الاكتفاء 
عجرد الشروع : اأرباعية » وإن م يدخل 2 ر كوع الثالئة . وكأنه حمل 
للنص على مايعم الشروع ب الرباعية بقصد المام . أولدعوى انصراف النص 
عن مثله » فالمرجع فيه إطلاق المام على المقيم ؛ أو استصحابه » بناء على 
)١١(‏ الوسائل باب : ١8‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : م١‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : ؟ . 
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وكذا لو أ تى بغير الفريضة الرباعية » مما لا يجوز فعله للمسافر 
كالئنوافل والصوم ونحوه]| » فانه برجع الى القصر مع العدول. 
0 المرجع » دون جوم القصر .0 

وفيه : أن الانصراف ممنوع . وعن التذكرة والغّتلف : الاكتفاء 
بالدخول في ركوع الثالثة » لأنه يازم من الرجوع الى القصر ابطال العمل 
المنهي عته . وفيه : أن ريم الابطال لاينائي سببية العدول لتبدل الحكم . 
فيكون انبطالا لا إيطالا . وأما عدم اندراجه في قوله (ع) : « وإنشئت 
فانو المقام وأتم 0 حيث لا يتصور التخيير بين القصر والمام » بعدما بدا له 
بعد الركوع الثالث » من جهة تعذر جعل صلاته قصراً . فغير ظاهر لإمكان 
القصر اه بالاستئناف . وأضعف من ذلك : الاكتفاء بمجرد القيام الى الثالثة 
وكون الزيادة عمدية مبطلة لو بني على القصر ‏ لو سلم لايجدي في 
الاكتفاء المذكور بعد صدق عدم الصلاة مماماً . ومما ذكرنا يظهر وجه الحم 
في بقية الفروض . . 

نعم قد يدعى : أن ذكر الصلاة ماما مبني على الغالب » والمراد مجرد 
فعل ما هو من أحكام الاقامة » بأن يشرع في الرباعية بقصد اتمامها أربعاً 
كا اشرنا اليه في توجيه ظاهر مح المبسوط وغيره . أو يدعى : أن فعل 
ذلك [ما أن حم صحته )2 أو ببطلانه . لاسبيل الى الثاني 5 للأهر ده واقعاً 
فيتعين الأول . ولابد أن يكون من جهة الحم بصحة الاقامة . وقد تقدم 
أنها من قواطع السفر » فاذا حت احتيسج في جواز التقصير الى إ<ح-داث 
سفر جديد » ولا يكفي فيه العدول عن ية الاقامة . وي الأول : أنه 
خروج عن الظاهر من غير وجه ظاهر . وفي الثاني : ( اولا ) : النقض 
بصورة مالو كان العدول قبل فعل شيء » فانه قبل العدول آنأما محكوم 
بأحكام الحاضر » فيكشف ذلك عن صحة إقامته . ولازمه عدم الرجوع الى 


نعم الأولى الاحتياط مع الصوم » إذا كان العدول عن قصده 
بعد الزواله . وكذا او كان العدول في أثناء الرباعية » بعد 
الدخول في ركوع الر كعءة الشالفة » بل بعد القيام إليها » وإن 


لم يركع بعد . 
( مسألة ١١‏ ) : إذا صلى رباعية بام » بعد العزم على 





التقصير عجرد العدول » مع أنه خلاف الاجماع . ( وثانياً ) : إن ماذكر 
أشبه بالاجتهاد في قبال النص » فان صحيح أني ولاد يدل على الرجوع الى 
التقصير عجرد العدول إذا لى يكن صلل عاماً . وإن لم يحدث سفراً جديداً 
فكيف يبي على رفع اليد عن مدلوله للا ذكر ؟ ! . 

ثم إن في الحاق الصوم الواجب بالفريضة في البقاء على المام أقوالا : 
الاالحاق عجرد الشروع فيه » حك عن العلامة في حملة من كتبه » وعن 
الموجز الواوي » وغابة المرام » وارشاد الجعفرية 6 والمتماصل العلية » والمسالاك 
وغيرها . وعلل : بتحقق أثر النية . والالحاق بشرط الرجوع عن نية الاقامة 
بعد الزوال » نسب إلى جامع المقاصد » وفوائد الشرائع ٠‏ والتنقيح » واللالية 
وغمرها ..وعلل : يأنه - لأجل عدم جواز الافطار حينئذ ‏ عمزلة مالو 
رجع بعد الغروب . والالحاق بشرط أن يكون العدول بعد ااغروب » نسب 
الى حماعة . وعلل : بأن المراد من الفريضة التامة مطلق العمل التام » ولا 
يستفاد من رواية معاوية بن وهب » من أن الصوم والصلاة واحد .)١١(‏ 
والجميع - ما ترى - خروج عن ظاهر النص بلا قرينة . وأما روابلة 
معاوبة فظاهرة ف اتحادهم| في المرخص وعدمه » وأنه إذا أفطر قصر »ء وإذا 
قصر أفطر » وليست متعرضة لا نحن فيه . فالاقوى عدم الالحاق »كم عن 
مجمع الفائدة » والمدارك » والكفاية » والذخيرة » والحدائق » والرياض وغيرها. 


ا 
)١١(‏ تقدم ذلك فى المسألة : ”١‏ من فصل صلاة المسافر . 


< حعة أر 3 هه ) مستمسك العروة الوثئقى ( ج م8 
الاقامة » لكن مع الغفلة عن اقامته » ثم عدل» فالظاهر كفايته 
في البقاء على العام )١(‏ . وكذا أو صلاها تاماً لشرف البقعة 5) 
كواطن التعخيير » ولو مع الغفلة عن الاقامة (”) . وإن كان 
الأحوط الجمع يعد العدول حيلئل ' وكذا 2 الصورة الأوى: 
( مسألة ١١7‏ ):لايشترط في تحقق الاقامة كونه مكلفاً 
بالصلاة (4) ».فلو نوى الاقامة وهو غسير بالغ ا بلغ في 
أثناء العشرة » وجب عليه الام في بقيسة الأيام . وإذا أراد 
التطوع بالصلاة قبل البلوغ يصلى تاماً (ه) . وكذا إذا نواها 
وهو لمجنول (5) )2 إذدا كان ين دتحفق مزه القصد »2 أو نواها 

حال الافاقة ع 9 حجن 2 9 أفاق (7) . 

)١(‏ لاطلاق الصحيح المتقدم . ودعوى : أنصرافه الى خصوص صورة 
الفعل » جربا على نية الاقامة . ممنوعة » بل الانصراف بدوي لايعول عليه 
في رفع اليد عن الاطلاق . 

0) للاطلاق أيضاً . لكن لاتبعد دعوى الانصراف الى خصوص 
صورة كون الصحة من آثار نية الاقامة . إلا أن يقال : الصحة في المقام 
مستندة إلى نة الاقامة »؛ غاية الامر إنه ولا النية لصحت أنضاً من جه-ة 
الخصوصية في المكان » فالصحة لا سببان على البدل . 

(١‏ لامكن فرض ذلك 5 ال الالتفات »© بل لايد فيه من الغماة 

(:) لاطلاق الادلة ٠‏ والاشكال في قصد الصبي قد عرفت دفعه في 
قصد المسافة . ثم إنه لايطرد في صورة العلم بالاقامة عشرة أيام . 

(0) لأنه كالبالغ في كيفية العمل » سواء أكانت أعماله شرعية أم عرينية 

(5) للاطلاق . 

/0( إد المنون 5 لو م كونه رافعاً للمصد - لايق دح عروضه 4 
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وكذا إذا كانت <ائضاأ حال لنية () » قانها تصل ماب بعد 
الطهر من العشرة تأ تاماً ويل إذا كانت خائضا تام العشرة بجحب 
عليها الهام ( مالم تنشيء سغرآ 1 
( مسألة 18 ) : إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الاقامة 
ثم عدل عنها بعد الوقت » فان كانت مما بحب قضاؤهاء واتى 
بالقضاء قاماً ثم عدل » فالظاهر كفايته في البقاء على الهام(5). 
وأما إن عدل قبل إتيان قضائها أيضاً فالظاهر العود إلىالقصرء 
وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تَاماً . وإن كان الأحوط 
الجمع حينئذ » مادام لم مخرج . وإن كانت ثما لا يجب قضاؤه 
كا إذا فاتت لأجل الحيض » أو النفاس » ثم عدلت عنالنية) 
قبل إتيان صلاة تامة » رجعت إلى القصر . فلا يكفى مضى 
وقت الصلاة في البقاء على الام (*) . ْ 
( مسألة ١9‏ ) : العدول عن الاقامة قبل الصلاة تاماً 
قاطع لها من حينه ,ع 
لعدم الدليل على اعتبار استمرار القصد » وإتما دل على قدح المردد والبداء 
ولذا لايقدح النوم » ولا النسياك 
)١(‏ للاطلاق . 
(') للاطلاق . إذ اعتبار خصوص الاداء لاوجه له . والانصراف 
اليه بدوي . 
(5) كما عن الذكرى . اصدق أنه لم يصل فريضة بمام . وي ثجاة 
العباد لم يستبعد الاكتفاء » تبعاً لا عن التذ كرة وغيرها » لاستقرارها في الذمة 
ماما . وهو )ا ترى . 


و وا الور ارا او ا ا 0 


وليس كاشةا عن عدم تحققها * ن الأول )1١(‏ . فلو فاته حال 
العزم عليها صلاة أو صلوات أيام م عدل قبل أن يصللٍ 
صلاة واحدة بام ؛ بجب عليه نضاودة اما . وكذا إذا صام 
دومآ أو أياماً حال العزم عليها ) 9 عدل قبل أن يصلىي صلاة 
واحدة هام ؛ فصيامه صحيح . نعم لا يجوز له الصوم بعد 
العدول » لآن المفروض انقطاع الاقامة بعده (؟) . 
( مسألة ٠١‏ ) : لافرق في العدول عن قصد الاقامة 
بين أن يعزم على عدمها 2 أو يتردد فيها (") )2 في أنه لو كان 
بعد الصلاة تامأ , بي ببى على الما م ولو كان قبله رجع إلى القصر. 
١‏ مسألة ”١‏ ) : إذا عزم على الاقامة فنوى لصوم 
9 عدل بعد الزوال قبل لي اما ؛ رجسسع إلى القصر في 
صلاته (؛) . لكن صوم ذلك اليوم صحيح » اا عرفت من 





)١(‏ لأن ظاهر الصحيح التعرض للبقاء على المام » لا لأصل الحدوث 
فاطلاق مادل على أن حدوث نية الاقامة مطامًا كاف في وجوب المام محكم 
بلا معارض . مضافاً الى أن فعل الفريضة لو كان شرطاً في صصة الاقامة 
ازم الدور » لأن نية الاقامة شرط في صحعة المام والامر به . فتأمل . 

(؟) على ماعرفت : من عدم الا كتفاء بالصوم ثي البقاء على المام . 

(9) ا في ذيل الصحيح المتقدم : من أن البقاء على المام مشروط 
بالبقاء على النية » فاذا لى ينو الاقامة ‏ ولو كان مبردداً ‏ وجب القصرء 
إذا لم دصل فريضة بهام )١١(‏ 

9) لا عرفت . 
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سافر بعد الزوال )١(‏ . 
( مسألة 7١‏ ) : إذاتمت العشرة لا نحتاج في البقاء على 
الام إلى اقامة جديدة . بل إذا تحققت باتيان رباعية تامة 
كذلك » فا دام لم ينشيء سفراً جديداً يبت على اليَام (؟) . 
( مسألة 5 ) : يما أن الاقامة موجبة للصلاة تياماً » 
ولوجوب - أو جواز - الصوم » كذلك موجبة لاستحباب 
النوافل الساقطة حال السفر » ولوجوب الجمعة » ونحو ذلك 
من أحكام الحاضر (”) . 
( مسألة 4؟ ) : إذ تحققت الاقامة وتمت العشرة أولا 
وبدا للمقم الخروج إلى ما دون المسافة واو ملفقة » فللمسألة صور : 
الأولى : أن يكون عازماً على العود إلى محل الاقامة 
)١(‏ لاطلاق الأخبار الدالة على أن من سافر بعد الزوال أتم صومه 
مثل صحيح ابن مسلم : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان » فخرج بعد 
نصف النهار » عليه صيام ذلك اليوم » )1١(‏ فانه ظاهر الشمول لما نحن 
فيه . كيا أن مقتضى استصحاب وجوب الصوم ذلك . لككن في الاعهاد 
عليه » في قبال عموم وجوب الافطار على المسافر إشكال ظاهر : فلاحظ. 
(5) أما في الأول فلاطلاق مادل على أن نية الاقامة موجبة لليّام . 
وأما في الثاني فللتصربح في صحيح أني ولاد بوجوب الاتمام حبى رج (0,) 
(6) لما عرفت من انها من قواطع السفر » وأن امهم في البلد مزلة أهله . 
)١8(‏ الوسايل باب : ه من أبواب من يصح الصوم منه حديث : 1 . 
(١؟)‏ تقدم في المسألة : ١٠6‏ من هذا الفصل . 


ارا كك ( مستمسك العروة الوثقى ) جِ8 
2 الذهاب 2 والممصد » والاياب » ومحل الاقامة الأولى . وكدذا 
إذا كان عازماً على الاقامة في غير محل الإقامة الأولى » مع عدم 
كون مابينه| مسافة (؟) . 
الثانية : أن يكون عازماً على عدم العود إلى محل الاقامة 
وحكمه : وجوب القصر إذا كان ما بي من محل إقامنه إلى 
)١(‏ إجاعاً » كما عن الروض » والمقاصد العلية » والمصابيح . وعن 
الغرية : عليه عامة الاصحاب . وعن الصيمري في كشف الالتباس : انه 
لاشاك ولا خلاف فيه . وعن مجمع المرهان : ان دليله واضح لا إشكال 
فيه : ووجهه : ماعرفت »من كون الاقامة قاطعة لموضوع السفر » فالرجوع 
إلى القصر بعدها محتاج إلى سغر جديد» وهو غير حاصل في الفرض . بل 
او قلنا بكونها قاطعة لليحمه تعين أيضاً البناء على المام » بناء على الرجوع 
في مثل المقام الى استصحاب حك التخصص » لاعموم أدلة القصر . 
وعن بعض : وجوب القصر » ونسب الى المقدس البغدادي ( ره ) »؛ 
والشيخ محمد طه يمف ( ره ) وكأنه ابنائهم على كون الاقامة رافعة لحم 
السفر » لاقاطعة لنفغسه » وعللى كون المرجع في مثل المقام عموم أدلة التقصيرء 
لا استصحاب الام . أوعلى إطلاق الاروج في صحيح أني ولاد )٠١(‏ وكلاهما 
ضعيف . إذ الاول عرفت -اله في شروط المسافة . والثاني - لو سلم - 
لاجال للانخذ به بعد البناء على قاطعية الاقامة للسمر » للاجماع على عدم 
جواز التقصير لغير المسافر :. 
0) ما نص عليه في محي مجمع البرهان وغيره » ليرئان ماسبق فيه 
لكونها من باب واحد . 


حَّ / ( صور الخروج الى ما و المسافة ) ##م ا ا 


مقصده مسافة )١(‏ » أو كان مجموع ما بني مع العود اللدة 
أو بلد آخر مسافة » ولو كان مابقى أقل من أريفة » على 
الأقرى من كفاية التلفيق »ولو كان الذهاب أقل من أربعة (0). 

الثالثة : أن يكون عازماً على العود إلى محل الاقامة ‏ 
من دون قصد إقامة مستأنفة » لكن من حيث أنه منزل من 
منازله في سفره الجديد . وحكمه : وجوب القصر أيضاً في 
الذهاب » والمقصد » ومحل الاقامة (”) . 


كك ناه 4 تاكتك 








)١(‏ يعبى : إذا كان مابين محل إقامته ومةّصده مسافة . والتعبير عنه 


ما بقي باحاظ سفره قبل نية الاقامة . وني الجواهر : ٠‏ الظاهر أنه لاخلاف 
فيه » فان الباحثين عنها والمتغرضين لا اتفةوا على ذلك ؛ من دون نقسل 
خلاف » ولا إشكال » بل اعرف بعضهم بظهور الاتفاق عليها » » ويقتضيه 
مادل على وجوب القصر على المسافر » من دون معارض . وهذا مما لاإشكال 
فيه . نعم في جعل هذا من صور مسألة الخروج الى مادون المسافة ولو ملفقة 
كما في المتن _ غير ظاهر . 

(0) لكن عرفت إشكاله في مبحث التافيق . هذا بالنسبة إلى الرجوع 
الى بلده : أما بالنسبة الى الرجوع إلى غير بلده » فليس «و من التلفيق » بل 
يجري عايه حم الامتداد » فانه نوع منه . إذ لايعتير استقامة خط السير ») 
بل يشمل غير المستقيم أيضاً . 

() كما عن الشيخ » والقاضي © والحابي » والعلامة في كثير هن كتبه 
وغيرهم » بل عن الشهيد : نسبته الى المتأخرين . وهو إما يم بناء على 
ضم الذهاب »طلقا - ولو كان دون الاربعة ‏ الى الاياب . أما بئله على 
عدمه » واعتبار كون الذهاب أربعة » فغير ظاهر »؛ لان المفروض كون 


د الا ( مستمسك ااعروة الوثقى ) ج/ 
لهات ان لاسي دون الأررهة .عوك 2 كناك تفي السنفو ازالا اف 
فهو من حين خروجه عن محل الاقامة يصدق أنه مسافر » بلحاظ قصد 
الاياب » فيجب عليه التقصير . مندفعة : بما عرفت في أحكام المسافة» من 
أن ظاهر الادلة اعتبار السير في المسافة في وجوب التقصير » فاذا لم يكن 
السير الذهالي جزءاً من السفر الموجب للقصرء لم يشرع القصر حاله . ولذا 
حكى عن جماعة : الاقتصار في وجوب التقصير على الاياب » ومحل الاقامة 
56 المام في الذهاب » والمقصد . 

وهذا القَول وإن كان أقرب من الاول إلى القواعد ؛ لعدم ورود 
الاشكال المتقدم فيه . إلا أنه استشكل فيه أيضاً جماءة : بأن جعل الشروع 
في الاياب شروعاً في السفر يتوقف على ضم الاياب الى الخروج ثانا عن 
محل الاقامة » وكونها| سفراً واحداً عرفاً » وهو لايطرد في جميع الصور . 
ولذا فصل في المان وغيره ‏ بين الصورة الثالئة والرابعة » فأوجب القصر 
في الاياب تي الاولى » والمام فيه في الثانية » لأنه يصدق على الاياب والخروج 
عن محل الاقامة أنها سفر واحد عرفا في الاولى » ولا يصدق ذلك عليها 
في الثانية . 

وفيه : أن عدم الصدق في الثانية مبني على المسامحة » إذ لاينبغي التأمل 
في كون المسافر عند شروعه في الاياب قاصداً للسفر إلى بلده حقيقة » غاية 
الامر أنه بلحاظ كوه لا لم بقض وطره من محل الاقامة ‏ يقال بحو 
من العناية ‏ إنه ذاهب إلى محل الاقامة » لا إلى بلده . وهذا المقدار لايدور 
عليه لحك . ونظيره : من خرج من وطنه لهاجة له في موضع على امن 
ثلاثة فراسخ » لكنه لايتمكن من النزول فيه عند الوصول اليه » لعدم وقوف 
القطار فيه مثلا » بل كان يقف على رأس أربعة فراسخ » فانه إذا وقف 
القطار على رأس الاربعة فرجع الى مقصده » يقال عند شروعه في الرجوع 


8 ( صور الخروج الى ما دون المسافة ) اد 





اليه : انه قاصد السفر إلى المقصد » لا إلى بلده » مع أنه لابظن من أحد 
التوقف في وجوب القصر عليه في الذهاب » والاباب » لا ذكرنا من كونه 
قاصداً حقيقة الرجوع إلى باده » وان كان يمر ممقصده . ولذا اتفق الخنص 
والفتوى على امحصار قواطع السفر بالمرور بالوطن » والاقامة عشراً » والبردد 
ثلاثين يوماً . بل من ضروريات نصوص الاقامة : أن الاقامة دون عشرة 
فيالضياع والقرى المماوكة لايقطع السفر » ولا يقدح في اتصال السفر قبلها 
عا بعدها على أي نحو كانت » فكيف يكون المهام في موضع الاقامة قاطعاً في 
المقام ؟! فتأمل جيداً . فاذاً التفصيل المذكور لامخاو من إشكال . 

مضافاً الى مامكن أن بشكل به على أصل الحم بالتقصير ي الاياب 
بجميم صوره » وذلك أنه بناء على كون الاقامة قاطعة لنفس السفر امأخخوذ 
موضوعاً لوجوب التقصير » لابد في جواز التقصير من قصد السفر عن محل 
الاقامة » بحيث يكون الكون في محل الاقامة خارجاً عنه . وهذا المعنى إنما 
بنطبق على الخروج عن محل الاقامة كلية بعد العود اليه ©» ولا بنطبق على 
الاياب اليه » لان انطباقه على الاباب يلازم كون المرور بمحل الاقامة 
جزءاً من السفر عنه » وقد عرفت أنه غير جائز . فالقول بالمام في الذهاب 
والمقصد » والاياب . وعحل الاقامة » الى أن مخرج عنه كلية - كما عن غير 
واحد من متأخري المتأخرين ؛ وفاقاً لما عن العلامة في جواب المسائل المهنائية 
'ونسب الى ولده في بعض الحواشي ‏ في محله . وما عن غير واحد : هن. 
دفي الخلاف في وجوب القَصم قٍ الاياب © أودءعوى الاجماع عليه . ليس 
بنحو يصلح أن يعتمد عليه في رفع اليد عما تقتضيه القواعد . ومن ذلا 
تعرف حال الصورة الرابعة . 

اللهم إلا أن يقال : لادليل على اعتبار نحقق السفر عن محل الاقامة 
في المرخص ٠»‏ بل اللازم ‏ بعد البناء على قاطعيية الاقامة للسفر ‏ اعتبار 


ات ( مستمساك العروة الوثقى ) جم 


الرابعة : أن يكون عازماً على العود إليه من حيث أنه 
محل إقامته » بأن لايكون حين الخروج معرضاً عنه » بل أراد 
قضاء حاجة في خارجه والعود إليه » ثم إنشاء السفر منه ولو 
بعد يومين » أو يوم ؛ بل و أقل . والأقوى في هذه الصورة 
البقاء على الام في في الذهاب » والمقصد ء والاياب » ومحل الاقامة 
مالم ينشىء سفراً . وإن كان الأحوط المع في الجميع » 
00 قُ الإياب » ومحل الاقامة . 

الخامسة : أن يكون عازماً على العود الى محل الاقامة : 
لكن مع التردد في الاقامة بعد العود وعدمها . وحكمه أيضاً 
وجوب الام )١(‏ . والأحوط الجمع » كالصورة الرابعة . 

السادسة : أن يكون عازماً على العود 2 ف لسرم و 
فق السفر غير السفر السابق المنقطع بالاقامة » وهذا متحقق بي المقام وفيه : 
أن ظاهر صحيح أني ولاد )1١(‏ اعتبار السفر عن محل الاقامة » والمذروج 
عنه مسافراً » محيث يكون خط السير في خارجه . 

)١(‏ يما عن المدارك » والذخيرة اوفابي ” أما بناء على الاشكال 
المتقدم فظاهر . وأما بناء على القصر في الإياب في الصورة الثالثة » فلعدم 
قصد السفر به » لأن النردد في الاقامة تردد. في السفر غير موي بها ع 
ومعه لايد م٠‏ ن المام ٠‏ كم تقدم قِ الشرط الرابع من شروط القصر . 
ذلك يظهر ضعف ماعن الغرية وارشاد الجعفرية . عن الحم بالقصر » وعن 
فوائد الشرائع وحاشية الارشاد : انه الأقوى » وما.عن جام المقاصد 





والجعفرية : من أن فيه وجونس ٠.‏ 


. من هذا الفصل‎ ١6 : تقدم فى المسألة‎ )١( 


جم ( صور المخروج الى ما دون المسافة ) 5 
الاقامة وعدمها . وحكمه أيضا : وجوب اليَام )١(‏ . والأحوط 
الجمع » كالسابقة . 
السابعة : أن يكون مترددآً قُ العود وعدمه (؟) » 





)١(‏ يظهر وجهه ثما سبق في الصو رة الخامسة » لأن الذهول عن الاقامة 
وعدمها مناف لقصد السفر : كالبردد فيها هناك ٠‏ بناء: على وجوب القصر 
في الاياب . أما بناء على وجوب المام فيه » فوجه المام أظهر . 

9) عدم العود ثارة : يكون ععنى الاقامة في المقصد . وأخرى : 
ععنى السفر إلى أهله . فعلى الأول يكون محصل الفرض : أنه قصد الذهاب 
الى المقصد » متردداً بين الاقامة فيه والعود الى محل الاقامة . وينبغي الجزم 
بوجوب المام في الذهاب » لأن العردد في الاقامة مانع من المرخص فيه » 
سواء أكان قاصداً - على تقدير العود ‏ الاقامة في محل الاقامة ثانياً » أم 
الذهاب إلى أهله » أم تردد في ذلك . وعلى الثاني فاما أن يكون بناؤه - 
على تقدير العود ‏ الاقامة في محل الاقامة ثانياً» وإما أن يكون بناؤه ‏ على 
تقديره ‏ السفر إلى أهله » أو تردد في ذلك . فعلى الأول يكون محصل 
الفرض : أنه سافر إلى المقصد » مترددا بين الذهاب منه الى أهله » وبين 
العود والاقامة . وينبغي الجزم بوجوب المام أيضاً في الذهاب » لما عرفت 
من أن اللردد في الآقامة مانع عن القصر . وكذا لو كان ميردداً في الاقامة 
ولا فرق في ذلك بين القول باللرخص ف الاباب في الصورة الثالثة والرابعة 
والقول بالمام فيه . وعلى الثاني يكون محصل الفرض : أنه سافر إلى المقصد 
متردداً بين السفر منه إلى أهله وبين العود الى محل الاقامة والذهاب منه إلى 
أهله . وينبغي الجزم بأن حكه المام في الذهاب » على تقدبر كون رجوعه 
إلى محل الاقامة من قبيل الرجوع اليه في الصورة الرابعة » وأن حكمه القصر 
لو كان من قبيل الرجوع اليه في الصورة الثالثة » بناء على القصر في الاياب 


1 ذاهلا عنه )١(‏ . ولا ترك الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب ‏ 
والمقصد ؛ والائياب » ومحل الاقامة » إذا عاد اليه إلى أنيعز م 
على الاقامة » أو ينشيء السفر . ولا فرق في الصور التي قلنا 
فيها بوجوب اتام بين أن يرجع الى محل الاقامة في يومه » 
فيها . أما بناء على المام فيه فيهها ‏ بناء على الاشكال المتقدم ‏ فاللحك المام 
هنا على التقديرين »© لعدم حمق قصد السفر الخارج عن محل الاقامة . 

وهذا الكلام كله في الذهاب . وقد عرفت أنه قد يحب فيه المام » 
وقد يجب فيه القصر . كم أن وجوب القصر - على تقديره ‏ مبني على القول 
بالضم مطلقاً . أما بناء على اعتبار الأربعة في جواز الم فلا مجال للقصر 
فيه قي جميع الصور . وأما الإياب فلا يعرف ححمه إلا بعد الشروع فيه ؛ 
ليعلم أنه كان بأي قصد . وحينئذ يعرف حكمه مما سيق في الصور السابقة + 
لكن لابد من ملاحظة مايأني في ذيل المسألة الخامسة والعشرين » فقد يجب 
فيه القصر »© مغ وجوب العام فيه فما سبق » وذلك إذا انقطعت الاقامة في 
الذهاب » حيث نبجب فيه التقصير . فلاحظ . 

)١(‏ الذهول عن العود إن كان ععتى الذهول عنه وعما ينافيه - من 
الاقامة في المقصد » والسفر منه الى أهله ‏ فهو يلازم عدم قصد السفر إلا 
إلى المقصد . وحينئذ فلابد من المام فيه » لعدم قصد المسافة الموجبة القصر 
وإن كان ععنى الغفلة عنه فتط » بأن عزم على السفر إلى المقصد ومنه إلى 
أهله » أو ببى على الاقامة فيه 4 أو تردد بين الأمرين » وجب الهصر في 
الذهاب ي الأول » والهام في الأخيرين . هذا حك الذهاب . وأما الاياب 
فلا يعرف حكه إلا بعد الشروع فيه » كما سبق . وما ذكرنا كاه تعرف 
أنه لاوجه ظاهر اتوقف المصنف (ره) عن الفتوى في هذه المسألة » مسع 
ماعر فت هن وضوح ححمها قٍ ميخ الصور . 


ج م ( لو خرج المقم عازما على السفر ثم بدا له العود ) 1١"‏ 
أو ليلته » أو بعد أيام )١(‏ . 
هذا كله إذا بدا أه الخروج إلى ما دون المسافة » بعد 
العشرة أو في أثنائها » بعد تحقق الاقامة . وأما إذا كان من 
عزمه الخروج قُ حال نية الاقامة » فقد مر (؟) أنه إن كان 
من قصده الخروج والعود عما قريب . وفي ذلك اليوم » من 
غير أن يبيت خارجاً عن محل الاقامة » فلا يضر بقصداقامته 
ويتحقق معه » فيكون حاله يعد ذلك حال من بدا له . وأما 
إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيته ؛ 
مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد » فيشكل معه تحقق الاقامة . 
والأحوط الجمع من الأول إلى الاخر . إلا إذا نوى الاقامة 
بدون القصد المذكور جديداً » أو رج مسافراً . 
( مسألة 9 ) : إذا بدا للمقم السفر » ثم بدا له العود 

إلى محل الاقامة والبقاء عشرة أيام » فان كان ذلك بعد بلوغ 
اربعة فراسخ » قصر في الذهاب » والمقصد » والعود (") . 
وإن كان قبله فيقصر حال الخروج  )4(‏ بعد التجاوز عن 
حد الترخص - ١ه)‏ إلى حال العزم على العود 2 ويم عند 
لآفها نحن فيه . 

(0) قد مر الكلام فيه . 

(؟) لكونه مسافراً في الجميع » كالخارج من وطنه . 

(1) لكونه شارعاً ي سفر مقصود له . 

(5) على ماتقدم . 


1١46‏ - ( مستمساك العروة الوثقى ) جم 
العزم عليه )١(‏ . ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصراً (5) . 
وأما إذا بدا له العود » بدون إقامة جديدة » بت على القصر 
حتى في محل الاقامة » لآن المفروض الاعراض عنه (") . 
وكذا لو ردته الريح » أو رجع لقضاء حاجة » "م مر سابقاً 9). 

( مسألة 8١‏ ) : لو دخل في الصلاة بنية القصر » ثم 

بدا له الاقامة 2 أثنائها أتمها ١‏ وأجزأت (5) . ولو نوى 
الاقامة ودخل في الصلاة بنية التَام » فبدا له السفر » فان كان 
() لآن العدول عن السفر مانع من البقاء على القصر » لاعتبار استحرار 

قصده » 5 عرفت . 

(0) لا تقدم ف المسألة الرابعة والعشرين من أول المبحث . 

(9) يعنى : فلا مجال لتوهم أن الرجوع الى موضع الاقامة ماحق 
بالاقامة السابقة » لعدم منافاة هذا المقدار من الخروج لهاء فان الخروج حال 
الاعراض مانع عن ذلك » ولا دليل على أن العدول عنه موجب لارجوع 
الى المام © فالمرجع عموم القصر . 

(8) في المسألة التاسعة والستين من الفصل الأول . 

(ه) بلا خلاف ظاهر » بل 0 التذكرة » وإرشاد الجعفرية » وظاهر 
الذخيرة : الاجماع عليه . وبدل عليه مضافاً الى إطلاق أدلة المام على 
المقم - صحبح علي بن يقطين عن ألي الحسن عايه السلام : « عن الرجل 
رج في السفر » ثم يبدو له في الاقامة » وهو في الصلاة . قال (ع ) : 


م إذا بدت له الاقامة ) )١8(‏ ونخوه خير سهل .)1١(‏ 


. ١ : من ابواب صلاة المسافر حديث‎ ٠6١ : الوسائل باب‎ )١٠( 


(*؟) الوسائل داب : ٠٠١‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : ؟ . 


ع 6 (هل . يجب الاقامة على المسافر اذا كانعليه صوم واجب معين -١41١-)‏ 


قبل الد حول قُ الر كعة الثالثة أتمها قصراً 6 ااا بها 00 
وإن كان بعده بطلت » ورجع إلى القصر ما دام لم مرج () 
وإن كان الأحوط إتتامها اما » وإعادتها قصراً 3 والجمع 
بين القفصر والاتيام مالم سافر (م ع كم مر . 
) مسأاة )2 ك0 2 إنبجاب الاقامة ( لقطع حم 

السفر واتام الصلاة بين أن تكون محللة أو محر مة (5) 6 م6 
إذا فصد الاقامة لغاية حرمة » من قتل مؤومن 4 أو سرقة ماأه 
أو نحو ذلك » 5 إذا نهاه عنها والده »أو سيده » أو لم رض 
بها زوجها . 

رمضان كاانذر 4 أو الاستيجار 4 أو نحوه| د وجب عليه 
الاقامة مع الامكان ره( 

(0) بلا إشكال فيه على الظاهر ؛: بناء على عدم الاكتفاء في البقاء 
على وجو الهام جرد الدخول قُِ الصلاة ئية المام ' أما بناء على الا كتفاء 
بذلك ‏ كما تقدم نقله عن الشيخ ‏ أتمها عاماً » وبقي على المام . وقد عرفت 
فها سبق أن هذا المبنى خلاف ظاهر صحيح ألي ولاد )٠١(‏ 

)س0( إذا كان رعد الدخول قِ ركوع العا لعة . وقد تقدم الكلام ف ذلك 
قِ المسألة الخامسة عشرة ٠‏ فرجع. 

() مبنى الاحتياط : الاشكال في الاكتفاء بهذا المقدار من الأثر في 
البقاء على المام وغيره » ثما عرفت ضعفه . 

(؟) للاطلاق . 

(5) إعلم : أن الحضر إذا كان شرطاً لوجوب الصوم ‏ م يقتضيه 


ع ل ا 2 
)١١(‏ تقدم ذلك في المسألة : ١١‏ من هذا الفصل . 


0 اك ( مستمسك العروة الوثقى ) جم 
ظاهر الآبة )1١(‏ وبعض النصوص (*5) كان السفر موجباً لعدم المصلحة 
في الصوم . وحينئذ لايكون ترك الصوم تفويتاً » ولاعدمه فوتاً . ولا وجه 
لوجوب القضاء لا فات في السفر » بل إن وجب بعد ذلك في الحضر لم 
يكن قضاء ما فات » بل هو واجب آخر أجنبي عله . وهو ضيلاف 
ضرورة الفقه » بل خصلاف مرتكزات المتشرعة . وان كان الحضر شرطاً 
لوجوده » كاك اللازم وجوب #صياه »؛ فلا يجوز السفر . ولأجل أن المشهور 
المنصور جواز السفر اختياراً في شهر رمضان » وجب الالعزام بأن الشرط 
ليس وجود الحضر مطلماً ؛ بل وجوده من باب الاتفاق . وحينئدذ جوز 
تفويته اختياراً » ما يحوز تفويت شرائط الوجوب »© ولكن يجب القضاء . 
هذا في صوم رمضان . أما غيره فمةتضى قاعدة الالحاق جريان ذلك 
فيه أيضاً » فيكون الحضر شرطاً اوجود الصوم » لامطلقاً » بل خصوص 
وجودة دكن باب الاتفاق . وعليه فيجوز السفر اختياراً قي كل صوم 5 
معين ؛ بالأصل أو بالعارض » كم اختاره في نجاة العباد » وأمضاه شيخنا 
الأعظم ( ره ) والسيد المحقق الشيرازي (قده) وغيرهما من محشيها . ويشه_د 
به في النذر بعض النصوص »؛ كرواية عبدالله بن جندب : وسمعت من زرارة 
عن أني عبدالله (ع) أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذراً صوماً . 
فحضرته نية في زيارة ألي عبدالله (ع) . قال (ع) : مخرج » ولايصوم 
في الطريق . فاذا رجع قضى ذلك »© (8*”) وقريب منها غيرها . وعلى هذا 
فلا مؤجب للاقامة . نعم لاببعد ذلك في الاستئجار » لظهور الاجارة في 
كونها إجارة على الاقامة والصوم معا » لاعلى الصوم على تقدير الاقامة . 





(ه١)‏ وهى وله تعالى : ( فن شهد من الشهر فاليصمه . . . ) البقرة : ١8668‏ . 
(٠؟)‏ تأتى الاشارة اليها ‏ ان شاء الله تعالى ‏ في المسألة : ١‏ من فصل شرائط وجوب الصرم . 


)) الوسائل داب : ٠١‏ من ابواب من إصح م4 الصوم حديث : © . 


وعليه الظهران ففي 8 الاقامة إذا كان مسافرا » وعدمه 
من حيث استلز امه تفويت الظهر وصيرورتها قضاء ؛ اشكال )١(‏ 
فالأحوط عدم نية الاقامة مع عدم الضرورة . نعم لو كان 
حاضراً » وكان الخال كذلك لاحب عليه السفر لادراك 
الصلاتين في الوقت . 
( مسألة ”٠‏ ) : إذا نوى الاقامة ع 5 عدل عنها , 
وشك في أن عدواه كان بعد الصلاة ناما < تى يبق على الهام 
أم له » ببى على عدمها )١(‏ )2 فير جع إلى القصر 
١‏ مسألة "١‏ ) : إذا علِم بعد نية الاقامة بصلاة أربع 
ركعات والعدول عن الاقامة » ولكن شك في المتقدم منه| مع 

وهمنه يظهر أنه او كان مرجع النذر إلى نذر الاقام-ة والصوم 5 
وجبت الاقامة أيضاً . وانما لانجب الاقامة ‏ <سما قانا ‏ إذا كان النذر 
للصوم المشروع في الزمان المعين» لاغير . وقد لد الكلام في هذه المسألة 
في المسألة التاسعة والثلاثين من الفصل السابق . وتمام الكلام في المقام م وكول 
إلى محاه من كتاب الصوم . 

)١(‏ لكنه ضعيف » لأن التفويت المحرم ترك الواجب في ظرف الفراغ 
عن وجوبه » ولا يشمل ترك تبديل الواجب » الذي لايقدر عليه المكلف 
بواجب يقدر عليه » لعدم الدليل على حرمة مثل ذلك » والأصل اليراءة . 
ولأجل ذلك لم بحب السفر في الفرض الآني . إذ لافرق بين الفرضين في 
ذلاك . وقد تقدم ي السألة الثائثة من فصل القراءة ماله تعاق بالمقام . 

() لأصالة عدمها » فيكثبت موضوع وجوب القصر بكلا جزئيه : 


الجهل بتارئخهما رجع إلى 0 ؛ مع البناء على صحة ة الصللاة(١)‏ 
لأن الشرط في البقاء على المام 0 الصلاة تياماً » حال العزم 
عل الاقامة » وهو مشكوك (١؟).‏ 

أحدهما بالوجدان » وهو العدول » والثاني بالأصل » وهو عدم الصلاة اما . 

)١(‏ هذا يوجب المالفة القطعية للعلم الاحمالي بالتكايف » لأنه إن كان 
العدول بعد الصلاة اما وجب عليه البقاء على المام . وان كان قبلها وجب 
عليه الاعادة لما مضى والقصر لا يأني » فالبناء على صحة الصلاة » واارجوع 
إلى القصر محالفة قطعية للتكليف المعلوم بالاحمال . 

(؟) هذا إما يصلح تعايلا لارجوع الى القصر » لو جرت أصالة عدم 
وقوع الصلاة تماماً الى حين العدول . لكنه عمتنع جريانها » إما لمعارضتها 
بأصالة عدم وقوع العدول إلى حين الصلاة تماماً » كما هو المشهور . أو لعدم 
حجية الأصل المذكور ذاتاً » كما هو التحقيق » حسما حررناه في تعليقتنا 
على الكفاية : .( حقائق الاصول ) » ني استصحاب مجهول التاريخ » وتقدم 
في مباحث خلل الوضوء . 

ولأجل أنه لايجري الأصل الموضوعي المذكور ؛ فالمرجع الآصل الحمي ‏ 
وهو استصحاب وجوب الام او أمككن . وإلا ‏ كا لو كان العدول المحتمل 
قبل الوقت », وببي على عدم حجية الاستصحاب التعليقي - تعين الججمع بين 
0 والقصر » من جهلة العلم الاحالي . كم أن عليه إعادة القصر » لأنها 

بعض المعاوم بالاحجمال . 

هذا كله بناء على عدم الرجوع الى العام في الشبهة المصداقية . أما 
بناء على الرجوع اليه فيكون الحم المام » لعموم مادل على المام بنية الاقامة 
المقتصر في الاروج عنه على صورة العلم بالعدول » قبل الصلاة عاما » لاالقصمر 
لعموم مادل على القصر للمسافر » للعلم بتخصيصه بأدلة الاقامة » المعاوء 


( مسالة ”" ) : إذا 1 تام ثم 0 » ولكن تبين 
بطلان صلاته ؛ رجع إلى القصر » وكان هن : يصل )١(‏ . 
نعم إذا صلى بنية الام » وبعد السلام شك في أنه سل على 
الاربع أو على الاثنين أو الثلاث» بنى على أنه سم على الاربع 
ويكفيه في البقاء على حك الام إذا عدل عن الاقامة بعدها (5) 
( مسألة *” ) : إذا نوى الاقامة » ثم عدل عنها بعد 
خروج وقت الصلاة » وشك في أنه هل صلى في الوقت حال 
العزم على الاقامة أم لاء بنى على أنه صلى . لكن في كفايته 
في البقاء على حم الام إشكال (0) » وإن كان لا نحلو من 
انطياقه في المقام . 
هذا ومكن أن يقال : إن موضوع وجوب المام على منعدل عن نية 
الاقامة » هونية الاقامة مع الصلاة عاماً» فاذا ثبتت صحت ااصلاة بأصالة الصحة 
فقد حقق موضوعه . وعدم العدول قبل الصلاة نمام » لادخل له في وجوب 
المام » إلا من حيث اقتضائه صحة الصلاة » لا أنه شرط آخر في قبال 
الصلاة ءاماً صحيدة . فليس الشرط ي وجوب المام إلا صحة الصلاة ماما 
و مكن إثنات ذلك بأصل الصحة . 
)١(‏ لما عرفت من عدم الاكتفاء مطاق الأثر الشرعي لنية الاقامة » 
فضلا عن الأثر الخارجي . 
(؟) لاطلاق دليل قاعدة البناء على الأكثر » الشامل اثل الاثر المذكور . 
(5) لاحمال اختصاص دليل قاعدة الشك بعد روج الوقت ‏ وهو 
صحيح زرارة والفضيل ‏ بنفي الاعادة » للاقتصار فيه على ذلك » قال (ع ) : 
و وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت » وقد دخل <ائل فلا إعادة 
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فوة خصوصاً إذا بلينا على أن قاعدة 0 بعد الفراغ 7 أو 

بعد الوقت » إنا هى من باب الأمارات » لا الأصول العماية(١).‏ 
( مسألة 6" ) : إذا عدل عن الاقامة » بعد الاتيان 

بالسلام الواجب » وقبل الاتيان بالسلام الأخير » الذي هو 
مستحب )© فالظاهر كفايته في اليقاء على حم الام (؟١1)‏ »© وفي 
تحقق الاقامة . وكذا لو كان عدواه قبل الاتيان بسجدتي السهو 
إذا كانتا عليه . بل وكذا لو كان قبل الاتيان بقضاء الأجزاء 
المنسية » كاأسجدة والتشهد المنسين . بل وكذا لو كان قبل 

عليك من شك حتى تستيقن ... » )1١(‏ لكن لايبعد أن يكون ذكر نفي 
الاعادة لأجل كونه أحد الآثار المترتبة على الوجود » لا لخصوصية فيته . 
وإذا رجعت القاعدة المذكورة الى قاعدة التجاوز فالأمر أظهر » 1/ عرفت 
في أوائل مبحث الخال » من صلاحية القاعدة المذكورة لاثبات الوجود المطلق 
بأححاظ جميسع الآثار . 

)١(‏ هذا لا أثر له في الفرق في الاكتفاء وعدمه . إذ لو كان دليل 
القاعدة شاملا باطلاقه للاثر المذكور» اكتفي بها على كلا المذهبين . وإلا 
: يكتف بها على كليها أيضاً . نعم لو لم يكن الأآئر المذكور شرعياً أمكن 
أن يدعى الفرق بين المذهبين في ذلك . لكنه شر عي على كل حال . فنشاً 
الاشكال : عدم عموم الدليل له » ولو كان عاماً له ارتفع الاشكال » وإن 
لم تكن القاعدة من الآمارات » ولم نقل محجية الأصل المثبت 

0) لصدق ٠‏ أنه 07 فر درضة بمام » فيجب عليه البقاء على الام . وكذا 
في الفرضين الأخيرين . نعم لو قيل بأن الأجزاء المنسية أجزاء للصلاة أشكل 

الحم ي الفرض الثاني منها . لكنه خلاف التحقيق » "ا تقدم . 


. (١ : من ابرواب المواةيت حديث‎ >. ٠: الوساكئل واب‎ )1١( 


جم ( اذا قصد الاقامة تبعا وتبين عدم قصد المتبوع لها ) ب ١40‏ 
الاتيان بصلاة الاحتياط » أو في أثنائها )١(‏ إذا شك فيالركعات 
وإن كان الأحوط فيه الجمع 4 بل وي الأجزاء المنسية ١‏ 

( مسألة ه”" ) : إذا اعتقد أن رفقاؤه قصدوا الاقامة 
فقصدها ء ثم تبين أنهم لم يقصدوا » فهل يبتى على الام أولا؟ 
ف.ه صورثئان . 

إحداه| : أن يكون قصده مقيداً بقصدهم )١(‏ . 

الثانية : أن يكون اعتقاده داعياً له إلى القصد »؛ من غير 

أن يكون مقيداً بقصدهم . ففي الأولى برجع إلى التقصير (*) . 

)١(‏ هذا غير ظاهر » لآن احمال نص الركعة أو الأكبر موجب 
لا<مال 0 صدق: المام . ومد-4ك بظهر أنه لانجب عايه صلاة الاحتياط : 
بل يحب عايه الاستئناف قصراً » يما لو عدل قبل السلام . 

والظاهر أنه لافرق في ذلك بين البناء على كون التسابم على الصلاة 
المشكوكة تساما على نقص غسير محخرج ؛ ما استظهرناه » وبين البناء على 
كونه محرجاً , لأجل البناء على انقلاب التكليف بيصلاتين » على مايظهر من 
جماعة . إذ المراد من الصلاة بمام ‏ على هذا المعنى ‏ هو تمام الصلاتين : 
فتأمل جيداً . 

(0) بأن يكون قصده الخارجي ثابتاً في فرض ثبوت قصدهم » نظير 
الارادة في الوجوب المشروط ء فان الارادة الخارجية الخاصاة للآمر حاصاة 
له فعلا بي فرض وجود الشرط اللحاظي . أو بأن يكون موضوع قص.ده 
هو «وضوع قصده, ؛ غاية الأمر أنه كان يعتقد أن موضوع تصدهم عشرة 
ومةتضى الجمود على عبارة الممن إرادة الأول . لكن المظنون قوياً هو الثاني . 

5) أما على تقدير الاحمال الثاني فظاهر » لكون المفروض أنه لم 


000 52 ( مستمسك العروة الوثقى ) جم 
وني الثانية يبق على الام . والأحوط الجمع في الصورتين . 
الثالث من القواطع التردد في البقاء وعدمه ثلاثين 
يوماً )١(‏ » إذا كان بعد بلوغ المسافة . وأما إذا كان قبل بلوغها 
بقصد إقامة عشرة » وإما قصد إقامة المدة المنوية لرفقائه » فاذا كانت في 
الواقع دون عشرة أيام لم يكن قد نوى مدة عشرة . ومجرد عامه بأن تلك 
المدة عشرة » غير مد في وجوب المام » مالم يوجب العل باقامة العشرة 


ونظيره : مالو نوى الاقاه-ة إلى يوم العيد » وكان يعتقد أن مابين 


زمان الاقامة والعيد عشرة أيام » ولم يكن ني الواقع كذلك . وأما على تقدير 
الاحمّال الأول فانه وإن كان نوى إقامة عشرة لكن ني:له ليست مطلمة » 
بل مشروطة حسب الفرض بنية رفقائه » فاذا لم يكن الشرط حاصنلا ي 
الواقع لم نكن النية داخخلة في إطلاق النصوص » لأن النية المنوطة بشرط 
غير حاصل بمنزلة العدم في نظر العرف . وإن كان التحقيق ‏ حسب ماذكرنا 
في الواجب المشروط - أنها موجودة حقيقة » غاية الامر أنها منوطة لا مطلقة . 
وتجحرد عدم حصول المنوط به خارجاً ؛ لاوجب عدم حصولا » لأن المنوط 
به حقيقة وجود الشرط الفرضي اللحاظي » لا الخارجي الهة.قي . لكن الوجود 
التعليمّي بدون وجود المعاق عليه ليس موضوءعاً لحكم بوجوب المام » ”م 
هو واضح . 

() على المشهور » بل عن ظاهر الروض أو صرمحه : مساواته نحل 
الاقامة في حكاية الاماءات . ولم يعرف محالف في ذلك إلا المحقق البغدادي (ره) 
فقد <_كي عن ظاهره أو صرمحه : أنه ليس من القواطع » ولا محتاج في 
تحديد الرخص الى قصد مسافة مستأنفة . وكأنه حمود منه على نصوص 
وجوب المام بعد التردد » والرجوع بعد الخروج عن مكان النردد الى عحمومات 


جم ) حكم المردد في البقاء بلوغ المسافة ) ١44‏ - 





فحكمه الام حين التردد » لرجوعه إلى البردد في المسافرة 
وعدمها )١(‏ . ففي الصورة الأولى إذا بي في مكان متردداً في 
البقاء و الذهاب أوني البقاء والعود إلى محله 4 فصر إلى ثلاثين يوماً 14 
9 بعده يتم مادام 2 ذلك المكان 0 4 كود بمنزلة 0 


ا السائر. 000000 

: أن النصوص !اذ كورة وإن م يصرح فيها بقاطعية البردد ع 
إلا ا 0 إلى الذهن منها كون وجوب المام ما هو لقدح الاقامة الطويلة 
في عنوان المسافر .» المأخوذ موضوعاً لالعرخص » فتكون نظير الها م على 
أدلته ؛ لا اتخصص البحت . وهذا هو العمدة في تسالم الأصحاب على القاطعية 
وإلا فن البعيد وقوفهم على مالم نقف عايه . وكيف كان لايذبغي التأمل 
فها ذكرنا . 

)١(‏ هذايم إذا كان تردده في الاقامة عشرة أيام وعدمها » فان الاقامة 
إذا كانت منافية للسفر كان تردده فيها تردداً في السفر . وكذا لوكان تردده 
في البقاء دون العشرة والعود الى وطنه . أما لو كان تردده في الاقامة دون 
العشرة والذهاب » ا لو تردد في بعض منازل سفره أي إقامة يوم أويومين 
أو أكثر ‏ إلى تسعة أيام ‏ والذهاب » ثم لم يزل كذلك حتى مضى عليه 
ثلاثون بوم » وجب عليه القصر إلى نهاية الثلائين » لعدم منافاته لقصد 
السفر بوجه . 

0) إجماعا » كما عن الخقلاف والمدار ك » وظاهر المنتهى والذخيرة 
والرياض . وتدل عليه النصوص. المستفيضة © كصحيح أي ولاد عن أني 
عبدالله (ع) : «٠‏ إن شئت فانو المقام عشراً وأم ء وإن لم تنو المقام فقصر 
مابينلك وبين شهر . فاذا مضى لك شهر فأتم الصلاة » )١١(‏ وصحيح زرارة 

. من هذا الفصل‎ ٠١ : نقدم ذلك في المسألة‎ )١١( 





نوى الاقامة عشرة - » سواء أقام فيه 7“ 3 را حت 
إذا كان بمقدار صلاة واحدة ..)١(‏ 

( مسألة 5" ) : يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج 
غداً أو بعد غد » ثم لم مرج . وهكذا » إلى أن مضى ثلاثون 
يومآ ؛ حتى إذا عزم على الاقامة تسعة أيام مثلا )ع ْم 
بعدها عزم على ين تسعة أيام أخرى . وهكذا . فيقصر إلى 


ثلاثين يومآً : 9 يم : ولو لم يبق إلا مقدار صلاة وأحدة 


عن أي جعفر( ع ) : « وإن لم تدر ما مققامك بها اتقول غذاً آخر عأ بعداعقم - 
فقصر مابينك وبين أن عضي شهر . فاذا بم لك شهر فأتم الصلاة » وإن أردت 
أن رج من ساعتاك »؛ )١(‏ ومصحح أبن أي أبوب : « قال : سأل مد 
ابن مس أبا عبد الله (ع ) [ أبا جعفر (ع ) . خ تهذيب ] )9١(‏ ... إلى 
أن قال (ع) : فان لم يدر مايقيم يوم أو أكثر » فليعد ثلاثين يوماً ‏ ثم ليم 
وإن كان أقام يوماً » أو صلاة واحدة » (0ه") ونحوها غيرها . 
() كا في مصحح ابن أبي أيوب المتقدم . 
(0) ففى خبر أي بصير : « وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة 
أيام فأفطر مابينك وبين شهر » فاذا ثم الشهر فأكم الصلاة والصيام » (*4) 
وفي صحيح معاوية بن وهب عن أي عبدالله (ع) ‏ في حديث - قال (ع): 
0 (18) الوسائل باب : ٠6‏ من ابواب صلاة السافر حديث : 4 . 
(؟) راجم التهذيب ج * صفحة 5١9‏ طبع النجف الأشرف . وفي الوسائل نقل الرواية 
من الشرخ ( ره ) باسناده ءن أبي عبداش ( ع ) » ثم أردفها برواية الكافي عنه (ع ) . ولعل 
المقصود بذلك إنما هو رواية الشيخ ( ره ) فى الاستبصار . راجع الاستبصار ج ١‏ صفحة 58 
طبع النجف الأشرف . والكافي ج ؟ صفدة 485 طبم ايران الحديثة , 


(ه؟) الوسائل باب : ١6‏ من ابواب صلاة المساؤر حديث : ١7١‏ . 
(ه؛) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : ” . 


ج18 ( حك الشهر الهلالي الناقص ) ه١1‏ - 





( مسألة لا" ) : في إلحاق الشهر الملالي إذا كان ناقصاً 
بثلاثين يوماً إذا كان تردده في أول الشهر وجه » لا ملو عن 
قوة )١(‏ . وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به . 

« وإن أقمت تقول غداً أخرج أو بعد غد » ول مجمع على عشرة فقصر 
مابينك وبين شهر . فاذا ثم الشهر فأتم الصلاة » .)١٠١(‏ 

)١(‏ المو جود قي مصحح ابن أي أروب المتقدم ذكر الثلاثين » وفما 
عداه من النصوص ذكر الشهر . يما أن الموجود في عبارات الاكثر التعبير 
بالشهر . وفي. النهاية وأ كير كتب المتأخرين : التعبير بالثلاثين . ولا خلاف 
م في مفتاح الكرامة ؛ وغيره في اعتبار الثلاثين إذا لم يكن ابتداء العردد 
في أول الشهر . إما الخلاف فيا لو كان أول يوم منه . والمعروف اعتبار 
الثلاثين فيه أيضاً . وعن مجمع البرهان : الاكتفاء بالشهر الملالي » وتبعه 
غير واحد , 

١‏ ووجه القول الأول » بناء على كون الشهر حقيقة في الثلاثين ظاهر 

لاتفاق النصوص عليه . أما بناء على كونه حقيقة في خصوص و الملالين 
أو مشيركاً لفظيا بينها » أومشيركاً معنوياً» فان رواية الثلاثين تكون حيئذ 
نسبتها إلى رواية الشهر نسبة القّرينة الصارفة عن الحقيقة الى انحاز » أوالمعينة 
للمششرك اللفظي » أو المقيدة للمشترك المعنوي . كذا قرر هذا الوجه في 
الجواهر وغيرها . 

ووجه القول الثاني : أن لفظ ( الشهر ) حقيقة فها بين الهلالين » 
فيجب حمله عليه . ولا تصلح رواية الثلاثين لصرفه » لعدم التناقي بينها : 
إذ يمكن أن يكون كل منها موضوعاً لحك » فيكون التردد فيا بين الهلالين 
موجباً لهام كالتردد ثلاثين . ومختص الأول بما لو وقع التردد في أول الشهر 


سس سس سس سسا ااا اش 2ك 
)0 الوسائل باب : ١١‏ من ابواب صلة المسافر حديث : لا( . 


“اها - ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج8 


( مسألة +" ) : يكفى في الثلاثين التلفيق إذا كان 
تردده في أثناء اليوم )١(‏ » ك5 مر في إقامة العشرة . وإنكان 
الأحوط عدم الاكتفاء ومراعاة الاحتياط . 
( مسألة 9” ) : لا فرق في مكان التردد بين أن يكون 

بلدا » أو قرية » أو مفازة (0) . 
وم#تص الثاني بغيره . ا 20 

والتحقيق : أن الشهر وإن كان حقيقة فا بين الطلالين لاغير » فانه 
موضوع لغة وعرفاً للجامع بين الشهور العربية الاثني عشر » من محرم إلى 
ذي الحجة . إلا أنه متنسع حمله في النصوص المذكورة عليه . إذ لازمه 
اختصاص تلك النصوص بصورة وقوع العردد في أول 1 نات الشهر » ويكون 
المراد منها أنه إذا تردد المسافر في تمام محرم » أو صفر » أو غيرههما من 
الشهور العربية » فعليه الهام . ولا تعرض فبها لصورة وقوع التردد بي ثاني 
آنات اليوم ‏ الأول هن الشهور » فضلا عن صورة وقوعده يُ غير اليوم 
الأول من الأيام . وهذا مما لاممكن الالعزام به ضرورة . فلابد أن يكون 
المراد منها مقدار الشهر » وحيث أن الشهر مخْتلف بالهام والنقصان » يتعين 
حماه على خصوص التام © فانه مقتضى الاطلاق المقامي ؛ فضلا عن كونه 
مقتضى رواية الثلاثين . وثما ذكرنا بظهر لك ضعف الوجه الذي أشار 
اليه في الممن . 

)١(‏ لا عرفت من ظهور الأدلة في المقدار الحاصل مع التلفيق وغيره 

(0) يم في الجواهر » حاكياً عن بعض التصريح به . ويقتضيه إطلاق 
كلامهم » كاطلاق حملة من النتصوص . وعن الدروس واللمعة : التقيي-د 
بالمصر . وكأنه وارد مورد التمثيل . وإلا فن الواضح خلافه © فانه تقييد 
انصوص اباد والأرض من غير وجه . 


ج ا ( حك الممردد بالنسبة الى الخروج الى ما دون المسافة  )‏ بمه١ ‏ 
( مسألة 5؛ ) يشترط اتحاد مكان التردد )١(‏ » فلو 
كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه في ه كان آخر لم يقطع 
حم السفر . وكذا او كان مشتغلا بالسير وهو متردد » فانه 
يبت على القصر إذا قطع المسافة . ولا يضر بوحدة المكان . 
إذا خرج عن محل تردده إلى مكان آخر ‏ ولو ما دون المسافة ‏ 
بقصد العود إليه عا قريب » إذا كان محِث يصدق عرفا أنه 
كان متردداً في ذلك المكان ثلاثين يوماً » كما إذا كان متردداً 
في النجف » وخرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم » أو لصسلاة 
ركعتين 2 مسحد الكوفة 3 والعود إليه 5 دلك اليوم و 5 
ظ ( مسالة 5١‏ ): 5 المتردد بعد الثلاثين كحم اقم 
في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه (؟)) 
في أنه تم ذهاباً » وفي المقصد » والاياب . ومحل التردد » إذا 
كان قاصداً للعود إليه من حيث أنه محل تردده . وني للقصر 
)١(‏ لظهور الأدلة في ذلك » كم تقدم في الاقامة . إذ لسان الدليل 
قي البابين واحد . ومن ذلك «ظهر للك الكلام في الخر وج إلى مادوك المسافة 
بقصد العود اليه عن قريب َ 
(؟) إذ بعد «اعرفت من البناء على قاطعية المردد للسفر » وأنه كالاقامة 
عشرة » لابد أن يحري: فيه الكلام المتقدم في الخروج الى مادون المسافة » 
بعد نبة الاقامة على نسق وأحد . نعم لو بي على عدم قاطعيته وجب القصر 
ممجرد الخروج عن ذلك المكان ٠‏ ولو مع عدم الاعراض عنه » بناء على 
كون المرجع في المقام عموم وجوب القصر على المسافر » كا هو الظاهر . 


١6858‏ - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج48 
بالخروج إدا أعر ض عنه » وكان العود إليه من حيث كونه 
منزلا له في سفره الجديد » وغير ذلك من الصور التي ذكرناها. 
( مسألة 57 ) :إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوماً 
أو أقل ع 9 سار الى مكان آخر وتردد فيه كذلك ‏ وهكذا 
بتي على القصر ما دام كذلك )١(‏ إلا إذا نوى الاقامة في مكان 
أو بق مترددآً ثلاثين دومآً في مكان واحد . 
( مسألة 4 ) : المتردد ثلاثين يوماً إذا أنشأ سفراً بقدر 
المسافة لا يتقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص ؛ كالمقم ( 
كا عرفت سابقاً (؟) . 
)١(‏ لعدم الدليل على وجوب المام » ليخرج عن عموم وجوب القصر 
فالعموم المذكور محم . 
(؟) وعرفت وجهه بي السألة الخامسة والستين في مبحث حد الترخص 


والله «مبحانه أعلم 5 


ج04 0 . النوافل النهارية عن فصن ) هه١‏ - 


فصل 6 أعلام صمرة المسافر 


مضافاً إلى مامر في طي المسائل السابقة 
قد عرفت أنه يسقط - بعذ تحقق الشرائط المذكورة ‏ 
من الرباعيات ركعتان )١(‏ .م أنه تسقط النوافل النهارية (؟) 
أي نافلة الظهرين . بل ونافلة العشاء ‏ وه الوتيرة - أيضاً 
على الأقوى (") . 


ه 001 . 
تل فى أعلام صمرة المسافمر 

. تقدم في أول صلاة المسافر‎ )١( 

(0) بلا إشكال , وعن جماعة : الاجماع عايه صر * بحا وظاهرا . والنتصوص 
الدالة عليه كثيرة » منها : صحيح ابن مس عن أحدهما (ع) : « غن الصلاة 
تطوعاً في السفر . قال (ع ) : لاتصل قبل الر كعتين ولا يعدهها شيئاً 
نهاراً » (1) ونحوه غيره . 

(") 6م هو المشهور . وعن اللمنتهى : نسبته الى علائنا . وءن الخلي : 
الأجماع عليه . ويقتضيه إطلاق بعض النصوص (١؟)‏ وعن الشيخ في النهاية 
جواز فعلها . لخير الفضل بن شاذان عن الرضا (ع): و إما فارت 
العتمة مقصورة » وليس تيرك 0 » لان ال ركعتين ليستا من الخمسن 
وإما هي زيادة في الخمسين تطوعاً » ليم بها بدل كل ركعة من الفريضة 
ركعتين من التطوع » (0) وعن الذكرى : « إنه قوي © . وهو في محله 


. ١ : من ابواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث‎ 5١ : الوسائل باب‎ )١8( 
(؟) الوسائل باب : ١؟ من ابواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : + 2" “ا.‎ 
. ” : الوسائل باب : 79 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث‎ )”( 





5ه - ( مستمساك العروة الوثقى ) ج8 
وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة )١(‏ » بل المستحب أيضا » الا 
في بعض المواضع المستثناة . فيجب عليه القصر في (ارباعيات 
فها عدا الأماكن الأربعة (5) . 

ولا يجوز له الاتيان بالنوافل النهارية . بل ولا الوتيرة 
إلا بعنوان الرجاء واحّال المطلوبية ؛ لمكان الخلاف في سقوطها 
وعدمه . ولا تسقط نافلة. الصبسح » والمغرب » ولا صلاة 
الليل (") . ما لا إشكال في أنه يجوز الاتيان بغسير الرواتب 
من الصلوات المستحبة (4) . 

, مسألة )١‏ : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر » 
ْم سافر قبل الاتيان بالظهرين ؛ بجوز له الاثان بنافاته| 
سفراً (ه) » وإن كان يصليها قصراً . وان تركها في للوقت 
بجوز له قضاؤها . 


فانه مقتضى الجمع العرثي بين النصوص . لولا شيهة الاعراض عن الخير 
الموجب لسقوطه عن الحجية . وقد تدم في أوائل الصلاة ماله نفع في المقام 
ظ )١(‏ كا تقدمت الاشارة الى ذلك . وتفصيله يألي ‏ إن شاء الله - 
في محله من كتاب الصوم . 

(0) على مايأني قريباً إن شاء الله . 

(0) بلا خلاف . والنصوص به متظافرة » ففي روابة الحرث : ١‏ قال 
بو عبدالله عليه السلام : و كان أي (ع) لايدع ثلاث عشرة ركعة ف 
الليل » ي سفر ولا حضر »© .)5١(‏ 

(؟) لاطلاق أولتها . 

(ه) هذا خلاف مادل على سقوط نافلة المقصورة . واحمال اختصاصه 


. ١ : الوسائل باب : 86 من ادواب أعداد الفر انض ونواظها حديث‎ )١٠( 


ج 8( حسم الاتيان بالنافلةي السفر لو تصد الاتيان بالفريضة فيالممزل) لاه 


( مسألة 3( : لا بعد جواز الاتيان بنافاة الظهر في في 
حال السفر )0)10 إدا دخل عاي نه الوقفت وهو مسافر 3 وترك 
الاتيان بالظهر حتى يدخل المنزل » من الوطن » أو محل الاقامة 





بغير .هذه الصورة » فيرجع الى عموم ثبوتها . غير ظاهر . نعم قد يقتضي 
ذلك موثق عمار عن ألي عبدالله (ع ) : « عن الرجل إذا زالت الشمس 
وهو في ممزله » ثم مخرج في السفر » فقال (ع) : يبدأ بالزوال فيصايها 
ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين » لأنه خرج من منزله قبل أن تحضصر الأولى 
وسئل : فان خرج بعدما حضرت الأولى . قال (ع ) : يصلي الأولى أربع 
ركعات » ثم يصللٍ بعد النافلة تمان ركعات » لأأنه خرج من منزله بعدما 
حضرت الأولى . فاذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير » وهي ركعتان 
لأنه خرج في السفر قبل أن محضر العصر » )١0(‏ إلا أن في جواز العمل 
مع ابتناء الحم فيه على كون العيرة بحال الوجوب » وعلى عدم دخول 
وقت الظهر بمجرد الزوال ‏ إشكالا . ولا سيا مع محالفته لعموم سقوط 
نافلة المقصورة . ولذا اختار في المدارك العدم ».حيث قيد جواز الاتيان بها 
في السفر بصورة فعل الفريضة تاماً في الحضر . وإن قال في الجواهر : 
وي نظ كول تمر ضن. لرصجهه» اللي . إلا أن يكرت :مرافه: صصورة: فوائت 
وقت النافلة . إذ حينئذ يكون عموم مادل على قضائها محكماً . لكن الظاهر 
أن كلام المدارك لامختص بذلك . وكيف كان فالانصاف يقتضي جبواز 
العمل بااوئق ؛ لأنه من قسم |الحجة ٠‏ ولم يئبت إعراض منهم يوجب وهنه 
فلا مانع من مخصيصه لعمومات السقوط . كا لامانع من التفكيك بين دلالته 
في المجية . فتأمل . 
)١(‏ هذا أيضاً خلاف إطلاق مادل على سقوط ثافلة المقصورة » إذ 


للنهة١‏ - ) مستمسك العروة الوثقى ) جم 
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وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين » وترك العصر إلى أن 
يدخل المنزل » لا يبعد جواز الاتيان بنافلتها في حال السفر 
وكذا لاا يبعد جواز الاتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى 
العشاء أربعاً في الحضر ثم سافر » فانه إذا تمت الفريضة صلحت 
نافلتها )١(‏ . 
( مسألة * ) : او صل المسافر ‏ بعد تحقق شرائط 
القصر - تاماً : فاما أن يكون عالماً بالحم والموضوع (5) , 
أو جاهلا بهها ‏ أو باحداها| ‏ » أو ناسياً . فان كان عالملاً 
باجم والموضوع عامداً ‏ في غير الأماكن الاربعة - بطلت 


نافاتها . ومجرد 9 ني الواقع بصايها عاماً بعد الوصول إلى وطنه لايروجب 
انقلاب تكليفه فعلا » و[ءا يوجب انقلاب تكليفه بعد ذلك » فياحقه حينقل 


النافلاة » لافعلا . وكذا لوال ١‏ في الفرض اللاحق . 

)١(‏ كأنه إشارة إلى مافي الصحديح عن أي عى الخناط : « سألت 
أب) عبدالله (ع ) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر » فقال (ع) : يابني لوصالحت 
النافلة في السفر تمت الفريضة » . )١١(‏ ولكنه يدل على أنه مها لانم الفر يضة 
في سغر لاتشرع النافلة 'فيه . وإذ أن السفر في الفرض لانم فيه ادر يضة ) 
فيجب أن لاتشرع فيه النافلة . لا أنه إذا صليت الفريضة ماما » في حضر 
أو سفر » جاز الاتيان بنافلتها » ولو سفراً ٠‏ ليدل على مشروعية النافا-ة 
قِ الممام . 

(؟) إمكان التقرب من العالم العامد ما يكون بالتشريع في تطبيق المأمور 
به على المأني به 6 لاي الأمر . والا كان خالياً عن التققرب . 


. 4 : من ابواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث‎ 5١ : الوسائل باب‎ )١١( 


ج 8( في سحة صلاة المسافر اما اذا كان جاهلا بوجوب المَّصر)- ١694‏ - 
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صلاته . ووجب عليه الاعادة 5 الأوقفت والقضاء في خارجه(١)  .‏ 
وإن كانن جاهلا بأصل الحم وأن حم المسافر الْتمَصير 01 
تجب عليه الاعادة » فضلا عن القضاء . وأما إن كان عالاً 





» إجاعاً » يما عن الانتصار » والغنية » والتذكرة » والدروس‎ )١( 
وشرح المفاتيح » وظاهر المنتهى » والنجيبية » والذخيرة . وهو الذي بقتضيه‎ 
إطلاق دليل الواقع حيث لادليل على الاجزاء: يقتضي الخروج عنه . مضافاً‎ 
إلى صحيح زرارة ومحمد قالا : « قانا لآني جعءفر (ع) : رجل صلى في‎ 
السفر أربعاً» أيعيد » أم لا ؟ قال (ع) : إن كان قرئت عليه آية التقصير‎ 
 اهملعي وفسرت له » فصلى أربعاً أعاد . وإن لم يكن قرئت نت عليه » ول‎ 
بقصر قِ اأسفر ل‎ ١ وفي خير الامش : « ومن‎ )٠١( ) فلا إعادة عليه‎ 
يز صلاته » لأنه زاد في فرض الله عز وجل » (*؟) وصحيح عبيد الله‎ 
ابن علي الحابي : « قلت لأني عبد الله (ع ) : صليت الظهر أربع ركعات‎ 
وأنا في سفر . قال (ع) : أعد ؛ (*") والظاهر أن المراد من الصحيح‎ 
الأخر السؤال عن القضية الفرضية » فاطلاقه كاطلاق غيره يشمل العاممد ؛‎ 
لاعن القضية الخارجية » كي يجب حمله على غير صورة العلل والعمد » كان‎ 
. جلالة الحابي ورفعة مقامه‎ 

نعم بمكن أن يستشكل في اقتضائه الاعادة في خارج الوقت ف العامد 
لوجوب تقيبده بصحيح العيص بن القامم قال : « سألت أيا عبدالله (ع) 

عن رجل صلى وهو ا فأتم الصلاة . قال (ع ) : إن كان في وقت 
فليعد » وإن كان الوقت قد مضى فلا »؛ (*4) . بل قد يستشكل في 

. 4 : من ابواب صلاة المسافر حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 

(©؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : م . 


(؟) الوسائل باب : ١7‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : 
)2( الوسائل باب : /ا١‏ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١‏ . 


٠. 
الى‎ 


الاستدلال بالصحيح الأول على الاعادة قِ 7 الوقت 5 العامد »؛ نظر 1 
إلى أن ببن صدره وهذا الصحيح عموماً من وجه »2 لعموم هذا الصحيح 
للجاهل والعالم » وعموم الأول للوقت وخارجه . وهذا التعارض بعينه جار 
في الجاهل بالنسبة إلى الاعادة في الوقت » فان مقنضى إطلاق الصحيح 
الأول عدم وجوبها » ومقتضى إطلاق الثاني وجوبها . 
والتحقيق أن بال : بعد صراحة الصحيح الأول بالتفصيل بين العالم والجاهل 
وصراحة الصحيح الثاني بالتفصيل بين الوقت وخارجه » بمتنع الجمع بينه) 
بالتصرف في أحدهها دون الآخر »لأن ذلك خلاف صريح التفصيل المذكور 
فيه . مثلا : اللتصرف ب الأول ؛ حمل نفي الاعادة فيه في الجاهل على 
نفيها في خارج الوقت » ووجوب الاعادة المذكور فيه في العالم على وجوبها 
في داخل الوقت » خلاف صريح التفصيل فيه » لآن التفصيل [ا يسن مع 
تنائي الحكمين . وكذلك انعبر ف في الصحيح الثاني يحمل وجوب الاعادة 
فيه على خصوص العالم » ونفي القضاء فيه على خصوص الجاهل » فانه 
أيضاً خلاف صريح ال وخارجه المذكور فيه » لما عرفت 
من توقف صحة التفصيل على تباين الحكمين . فيتعين في مقام الجمع ارتكاب 
التصرف فيها معاً . 
وذلك » إما بأن محمل الاعادة وعدمها في الأول على خارج الوقت 
فياز م حمل الثاثي على خصوص الجاهل »© فيكون حكمه .التفصيل بين الؤقت 
وخارجه » دون العالح » فانه بعيد في الوقت وخارجه . وإما بأن محمل الأول 
على داخل الوقت' ». فيلزم حمل الثاني على خصوص العالم . فيكون التفصيل 
بين الوقت وخخارجه محتصاً بالعالم » دون الجاهل » فانه لا يعيد لا في الوقت 
ولا في خارجه . وإما بأن يحمل الثاني على العالم ؛ فيلزم تقييد صدر الأول 
بالحمل على الاعادة في خخصوص الوقت » ويبقى ذيله على إطلاقه ثي ذفي 


جه ( اذا صل المسافر تامأ جاهلا ) وض - 
بأصل الحم وجاهلا ببعض الخصوصيات - مثل أن السم رإلى 
أر بعة فراسخ مع قصل الرجوع يوجب للقصر . أو أن المسافة 
٠‏ الاعادة على الجاهل . ومرجع هذا الحمل إلى الحمل الثاني . وإما بأن يحمل 
الثاني على الجاهل » فيلزم تقبيد ذيل الأول محمل نفي الاعادة فيه على 
الجاهل في خختارج الوقت » ويبقى صدره على إطلاقه في وجوب الاعادة 
على العالم ف الوقت وخارجه . ومرجع هذا الحمل إلى الحمل الأول . 

ثم إنه لما كان حمل وجوب الاعادة ونفيه على خارج الوقت بعيداً في 
الصحيح الأول » من جهة أن التعرض للم خارج الوقت دون داخله 
خلاف الأولى » ومن جهة أن استعال لفظ الاعادة في القضاء دون الأداء 
خلاف الشائع » يتعين التصرف محمل الأول على داخل الوقت ٠‏ والثاني 
على خصوص الءعالم » ومقتضاه عدم وجوب القضاء على العالم . 

ويحتمل الجمعم بحمل الصحيح الثاني على خصوص العالم النابي » 
فيجب القضاء فها عداه من أقسام العالم . ولعله أولى من غيره من أنواع 
الجمع » إذ لا.يلزم عليه إلا تصرف واحد في الصحيح الثاني » للعلم بتخصيص 
وجوب الاعادة على العالم بغير الناسبي . وكذا مخصيص عموم قضاء الفائت 
بغير الناسي » بخلاف غيره من أنواع الجمع © ذان التصرف فيه متعدد . 
مضافاً إلى أنه أوفق باطلاق قضاء الفائك . وإلى إمكان المناقشة في دلالة 
الصحيح » بأن قوله : ٠‏ فأتم الصلاة » ظاهر في أن الاتام لم يكن مقصوداً 
من أول الامر » وإتما طرأ .من جهة النسيان . وإلى أن الاحماعات الدالة 
على وجوب القضاء على العالم غير الناسي مانعة من حل وجوب الاعادة في 
الصديح على غ*صوص الوقت 1 وقد عرفت أن حمله على خارج الوقت 
بعيد أيضاً . فلابد من ارتكاب الجمع المذكور ء فانه لا يازم منه محخالفة 
'لشيء من ذلك . ومن ذلك تعرف وجه الحم الذي ذكره المصنف (ره) 


© عاك ( مستحساك العروة الوثقى ) جم 

١‏ يانية » أو أن كثير للسفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرةآيام 
يقصر في ااسفر الأول » أو أن العاصي بسفره إذا رجع إلى 
الطاعة يقصر » ونحو ذلك ب وأتم » وجب عليه الاعادة ىُ 
الوقت والقضاء في خارجه )١(‏ . وكذا إذا كان عالاً بلحم 
جا هله بالموضوع » م اذا تخيل عدم كون مقصلده مسافة مع 
كونه مسافة » فانه لو أتم وجب عليه الاعادة أو القضاء . 





في الجاهل بقوله : « لم نجب عايه الاعادة فضلا . . . » كم هو المشهور 
كا عن جماعة » بل عن المقدس البغدادي : الاجماع عليه . 

ومما ذكرنا يظهر ضعف ماب الغنية » وعن الاشارة : من وجوب 
الاعادة إن ذكر في الوقت »بل في الأول : دعوى الاجماع عليه . وأضعف 
منه ما عن العاني : من وجوب الاعادة مطاقاً . 

)١(‏ يما عن أكثر من تعرض له . لاطلاق دليل الواقع »© المعتضد 
باطلاق صرح الحابي (15) © وخير الامش (١؟)‏ . بل صحيح العيص 
دا لنسبة إلى الوقت (*") » مع عدم ارج عنها . إلا مايتوهم من دخوله 
5 ديح زرارة ومد (45) »2 لأن عدم العلم ببعض الخصوصيات يصدق 
معه عدم العلم بتفسير الآية . أو لأنه يستفاد من الصحيح المذكور كون 
الوجه في الاجزاء مطاق الجهل . أو ثما ورد ثي.الصوم من بعض النصوص 
المطلقة الشاملة له » كرواية العيص : « من صام في السفر مجهالة لم 
يقضه ) (008) . ونحوه غيره » بضميمة عدم القول بالفصل . 

لكن الجميع غير ظاهر . إذ الظاهر من التفسير بيان أن المراد من 
نفي الجناح الوجوب » والمفروض أنه حاصل له . واستفادة كون الوجهي 
<< . (١١)ء(»؟)6'ه*)ء(ه4)‏ تقدم ذلك كله فى أو ائل التعليقة السابقة . 

(08) الوسائل باب : ؟ من ابواب من يصح الصوم منه حديث : ه . 
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وأما إذا كان 0 أن حم السفر القصر ؛ فأتم ) 
فان تذكر في الوقت وجب عليه الاعادة » وإن لم يعد وجب" 


الاجزاء مطاق الجهل لا منشأ لها . وعدم الفصل غير ثابت . مع أن اليكم 

في الصوم غير ثابت . وأو سم ذلك » وبي على عدم الفصل © كان دليله 
معارضاً بصحيح زرارة ومد » ومقتضى الرجوع إلى الأصل بعد التساقط 
البطلان » كم سيأتي في نظيره في الصوم . نعم لو فرض إجبال الصحيح 
لاجمال التفسير - سقط عن الحجية » وكان المرجع روابة العيص ونحوها. 
لكنه ممنوع » وأن الظاهر من التفسير تفسير نفي الجناح بالوجوب . 

ومن ذلك يظهر لك الحال في الجاهل بالموضوع » فانه من أفراد من 
قرئت عليه. أي التقصير وفسرت أله . فلا مجال لاحمال دخ_وله قِ ديسل 
يح زرارة ومد»ء بل المتعين دخواه في صدره . وحينئذ يجبىء فيه الكلام 
المتقدم في العاملك بعينه . 

وقد يستوجه إلحاقه يجاهل الحم في نفي الاعادة والقضاء للأواوية » 
فان الجاهل بالموضوع معذور فأو لى بالتخفيف من الجاهل بالحكم غيرالمعذور 
ولاقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء . بل' عن المقدس البغدادي :أنه لو فائته 
العلاة اندي تامأ . ولكن ضعفه ظاهر . انع الأو لوية » لعسدم وضوح 
المناط في الاجزاء . ولما حرر في مله : من عدم اقتضاء الأمر الظاهري 
للاجزاء . مع أنه لو سلا فلا يقتضيان القضاء تام » بل يتوقف ذلك على 
كون الجاهل بالمو ._ حكه الهام وأن القصر بدل على تقدير الأداء لامطلقاً 
وهو 5 ترى . : الناسي اسفره » والناسي لمكم سفره » فان اللجميع 
داخل قِ العالم ؛ فيجري فيه ما تقدم ف العامد » لاتفاق النصوص التقدمة 
عليه . مضافاً إلى اطلاق دليل الواقع 


154 ل ( مستمسلك العروة الوثقى ) ع5 
عليه القفضاء قُ خارج الوقت )١(‏ . وإن دق بعل خروج 
الوقت لا نبجب عليه القضاء (0) . وأما إذا ١‏ يكن ناسياً السفر 








)١(‏ للا تقدم . أو لعموم قضاء الفائت من دون معارض » كما عرفت 
ولا يدخمل ي صحيح العيص » لفرض التذكر في الوقت . 

0) على المشهور . وعن الانتصار » والخلاف » والسرائر » وظاهر 
التذكرة : الأجماع عليه . بل عن الثالث : دعوى توائر الأخبار به . إلا 
أنا ل نقف إلا على مارواه أبو بصير عن أي عبدالله (ع ):2 عنالرجل 
بنسى » فيصلي في السفر أربيع ركعات . قال ( ع ) : إن ذكر في ذلك 
اليوم فليعد » وإن لم يذكر حتى بمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه » )١١(‏ 
ومقتضى الجمود على من الجواب وإن كان ثبوت الحكم في الظهرين لاغير 
لاختصاص اليوم بالنهار » لكن بملاحظة إطلاق السؤال » وما تقدم في 
صحيح العيص » بحمل ذكر اليوم على إرادة مطلق الوقت » فيثبث الحم في 
العشاء أيضاً . ولاسما مع عدم القول بالفصل . 

ومن ذلك يظهر ضعف ماعن الصدوق » ووالده » والمبسوط : من 
وجوب الاعادة مطلقاً لصحبح الحابي )5١(‏ » فانه يحب تقييده ما ذكر . 
وذعوى : أنه ظاهر في السؤال بعد الوقث » لاستبعاد وقوع السؤال فيه في 
الوقت » غير ظاهرة . والاستبعاد لا يصلح قرينة . مع أنك عرفت أن 
المراد السؤال عن القضية الفرضية » لا الخارجيه »© فلا ماذع من التقييد 
حيئذ . وأولى منه بالتقيبيد غيره مما تضمى الأمر بالاعادة مطلما ولو 
بعد الوقت . 

ْم إن مقتضى ترك الاستفصال في رواية أبي بصير المذكورة عسدم 


. من ابواب صلاة المسافر حديث : ؟‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 
. تقدم ذلك فى أوائل هذه المسألة‎ )؟٠(‎ 


ولا لكيه 4 ومع ذلك أتم صلاته ناسياً )١(‏ »© وجساه عليه 
الاعادة والقضاء )١(‏ . 

( مسألة ؛ ) : حك الصوم فها ذكر حكم الصلاة » 
ابل مع العد وللعوياة ٠‏ وللعمد (”") »2 
الفرق 5 00 والأوضوع . لكن قيل ان المتيةّن هن النص والفتوى 
نسيان الموضوع ‏ أء يي السفر ‏ فيرجع في نسيان الم إلى غيره كن 
الأدلة المقتضية للاعادة والقضاء . وفيه : ما أشرنا إليه : من وجوب العمل 
باأعموم الناشيء من ترك الاستمصال 4 ولا مووسب للاقتصار على المتيةن 8 








مع أن دعوى : كون متيقن الفتوى سيان الموضوع غير ظاهر » لأنذكر 
النسيان في كلامهم في سياق العلم والجهل يقتضي امحاد متعاقه|ا . فدعوى: 
كون المتيقن منها نسيان الحكم أولى . 

. يعني : لصلاته » بأن غفل عن عددها فصلاها أربعاً‎ )١( 

(0) بلا إشكال ظاهر . ويقتضيه إطلاق ما تقدم من النصوص » 
المعتضد باطلاق دليل الواقع » وليس مايوجب الذروج عنه في الاعادة 
قطعاً . وأما في القضاء فقد يتوهم عدمه » لدخوله في رواية أبي بصير . 
فياحقه حم ناسي الحم أو السفر . ولكن لا مجال له » لآن الظاهر من الأربع 
فيه الأربع ي في الرباعية » لا فعل الر كعتين الأخيرتين بعنوان الأولتين سهواً 
كا هو المفروض . وكذا قوله : ( قام الصلاة ) قِ صحيح العيص )٠١(‏ 
فاه ظاهر في صلاة المَام بعنوان الهام » فلا يشمل المقام . فلاحظ . 

7) إجاعاً . ويقتضيه ‏ مضافا إلى إطلاق ما دل على بطلان الصوم 
في السفر ‏ (58) النصوص الآنية في الجاهل . 

. تقدم ذاك فى اوائل المألة السابقة‎ )1١١( 
. من ابواب من يصح الصوم منه‎ ١ : (18؟) الوسائل باب‎ 


ع 1 ( مستحسك العروة الوثقى ) جم 


مم 2 ا ل سدم 
ودود الجهل بالموضوع 1 





)١(‏ إجاعاً . ويدل عليه صحيح عبد الرحمن البصري عن أن عبدالله 
(عايهالسلام) : « سألته عن رجل صام. شهر زمضان في السفر » فقال(ع) 
إن كان لم يبلغه أن رسول الله (ص) نهى عن ذلك فليس عليه القضاء » وقد 
أجرأ عنه الصوم ) .)١*(‏ وصحيح الاي : د قات لآأي عبدالله( ع ) ؛: رجل صام 
ِي السفر » فقال (ع) : إن كان بلغه أن رسول الله ( دى ) نهى عن ذلك 
فعليه القضاء » وإن لى يكن بلغه فلا شيء عليه ) (0؟) » وصحيح العيص 
عنه (ع) : « هن صام في السفر يجهالة لم يقضه » (*") . وني صحيح 
ليث : « وإن صامه يجهالة لم يقضه » (*40) . ومقتضى إطلاق الأخيرين 
كا أشرذا إليه سابقاً ‏ عدم الفرق بين الجهل بالحك » والجهل بالنصوصيات 
والجهل بالموضوع . 

لكن يعارضه في الأخير إطلاق صحيح الحابي (0ه) ونحوه » الظاهر 
في اعتبار الجهل بأصل الم شرطاً في الصحة » فيقدم عليه للأخصية . 
ولو سم التساوي وعدم الترجيح في الظهور فالمر جع إطلاق ما دل على بطلان 
الصوم في السفر . وأما الجهل بالخصوصيات فقد يدعى عدم باوغ النمي 
فيه » فلا بحب القضاء معه . لكن الانصاف منع ذلك » وأن المراد من 


بلوع النهي العلم بأصل الحم 6 ؤ.جر ي فيه م ذكرنا 2 الجاهل بالموضوع يمه . 





. ” : الوسائل باب : ؟ من ابواب من يصح الصوم منه حديث‎ )١8( 
. 5 : (؟) الوسائل باب : ؟ من ادواب من يصح ألصوم منهحديث‎ 
. (ه") الوسائل باب : ؟ من ابواب من يصح المد وم منه حديث : ه‎ 
." : (ه4) الوسائل باب : 57 من ادواب من يصح الصوم منه حديث‎ 
. (ه) تقدم ذلك في أوائل المسألة السابقة‎ 


56 الس لع دك -10- 
ا را . 
( مسألة 5 ) : إذا كان جاهلا بأصل الحم » ولكن لم 
)١(‏ على المشهور » كما عن الروض » وظاهرهم » كم في الحدائق . 
وفي الجواهر : ٠‏ بل رعما كان ظاهر جميع الأصحاب أيضاً حيث اقتصروا 
في بيان المعذورية على الأولى ‏ وهي عكس الفرض - » . لاطلاق أدلة 
المام » الموجب لابطلان . وعن الجامع : الصحة . وعن مجمع البرهان : 
نفي البعد عنها . وليس له وجه ظاهر غير صحيح منصور عن الصادق (ع) 





« إذا أنيت بلدة » فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة . فإن تركه رجل 
جاهلا فليس عليه إعادة » (16)» وخير مد بن اسحاق بن عمار : «سألت 
أبا الحسن ( ع ) عن امرأة كانت معنا بي السفر » وكانت تصلي المغرب 
ر كعتين ذاهبة وجائية . قال (ع ) : ليس عليها قضاء » (*5) . 

لكن الخير غير ظاهر في الجاهل . وحمله عليه بلا وجه ظاهر © بعد 
حكابة الاماع على خلافه » كما عن الدروس ٠»‏ ورميه بالشذوذ » كما عن 
الشيخ وغيره . وأما الصحيح فالعمل به في مورده لايخاو عن إشكال بعد 
اعراض الاصحاب عنه » فضلا عن التعدي عنه إلى غيره . بل وإلى الناسي 
كا عن الجامع : 

اللهم إلا أن يقال : إنه لم يثبت إعراضهم عنه » لعدم تصريحهم 
محلافه . ومجرد عدم التعرض لضمونه غير كاف في إثباته . ولاسها #مسسع 
إطلاق بعض معذورية الجاهل بالقصر والاتام . فالعمل به ف مورده ‏ 5م 
في المآن ‏ لا مخاو من قوة . 
)٠١( 0‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : 8 . 
(*؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : لا . 





بصل في قوقت وجب عله لقعم في اقيق به 2)١(‏ 
وإن كان لو أتم في الوقت كان صحيحاً . فصحة الهام مئله 
ليس لأجل أنه تكليفه ؛ بل من باب الاغتفار (؟) . فلاينائي 
ماذ در نأه قوله : «١‏ اقض مافات كم فات , »2 ففمي المقيقفة 
الفائت منه هو القصرء لا الام . وكذا الا للسفر 


5-0 


أو لحكمه » فانه لو 0 يصل أصلا ‏ عصياناً أ ال وجب 
عليه القضاء قصراً . 

) قبااة /ا ) : إذا تلك ر الناسي للسفر أو كمه قُ 
ثناء الصلاة » فان كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثاائة 
١‏ الصلاة قصراً (”) واجتزأ بها . ولا يضر كونه ناويا من 
الأول لتىام » لانه من باب الداع ى والاشتباه ف المصداق (؛)2 


ا 
1 

)١(‏ أما قبل العم ال انر ل باجز اء القضاء تام . لاطلاق 
مادل على معذورية الجاهل » الشامل للأداء والقضاء . 

(؟) وإن شئت قلت : دليل الصحة إما دل عليها في ظرفحصول 
الأمتثال به » لا على انقلاب التكليف إليه مطلةًا . فاطلاق مادل على 
وجوب القصر عند عدم الامتثال بالهام محم » ومقتضاه وجوب القغاء 00 

(5) بلا كلام » كما في الجواهر » حاكياً عن المقدس البغدادي 
الاعتراف به . 

(5) المستفاد من النصوص : أن القصر والهام حقيقة واحدة» يتلف 
مصداقها باختلاف خصوصيي الحضر والسفر » وأن صلاة القصر عسين 
الركعتين الأولتين اللتين فرضه| الله تعالى » وأن السفر اقتضى سقوط ار كعتين 
الأخخير تعن اللتين سنهها النبي ( ص ) . وعليه فالمسافر يتقرب بصلاة القصر 





جم ( تذكر السفر اثناء الصلاة ) 1١54‏ - 
لا التقييد 2 فيكفي قصد الصلاة » والقربة بها. وإن تم كر 
بعد ذلك بطلت )١(‏ »© ووجب عليه الاعادة مع سعة للوقت» 
0 ما يتقرب به الهاضر في اآر كعتين الأولتين ؛ فيأتيان بفعل والجسنك 2 
متثلين أمراً واحداً . غير أن الحاضر يقصد امتثال ذلك الأمر في ضمن 
امتثاله للأمر المنبسط على الركعات الأريع » والمسافر يقصد امتثال الأمر 
المتعلق بالر كعتين مستقلا بلا ضم امتثال الآخر اليه » بل يقصد امتثال الأمر 
بها بقيد عدم زيادة عليها . وهذا المقدار من الاختلاف لا يوجب فرقاً 
بينها في أصل التقرب المعتير في العبادة بالاضافة الى ال كعتين » و[تما هو 
اختلاف في الخصوصية . فان كانت الخصوصية ملحوظة في التقرب على 
بحو التقييد كان فواتها موجبآ لفوات التقرب . وإن كانت ملحوظة فيه 
على نحو الداعي »؛ لم يكن فواتها موجباً لفوات التقرب » كما في سائر موارد 
الاشتباه ي التطبيق . 
ودعوى : أن العناوين - الى تقصد من باب الاشتباه في التطبيق ولا 
بقدح مخافها ‏ هي الني لا تؤخذ في موضوع الأمر . أما ما كان كذلك 
فتخافه يوجب فوات المقصود الواجب قصده ٠‏ لاعتبار قصد اللمأمور به في 
حصول التقرب . مندفعة : بأن قصد اللمأمور به بقيوده إنما يعتيرفيحصول 
التقرب بالمعنى الأعم من الاجمالي والتفصيلى » فيمكن قصد قيود المأمور به 
على ماهي عليه إحالا » وقصد غيرها تفصيلا” خطأ . ولا تنائي بينالقصدين 
لاختلافه| بالاحمال والتفصيل . 
على أنك عرفت في مباحث النية عدم وضوح الدليل على اعتبار قصد 
المأمور به في محقق العبادة » وإن كان هو المشهور » بل المحتمل اعتبار قصد 
الأمر ء لاغير ٠‏ نعم ريما كان قصد المأمور ره دخديلة” قِ كون الانبعاث 
عن الآأمر : ورعا لا يكون . فر اجع 
)١(‏ لحصول الزيادة . 


- “ادا ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج48 
ولو بادراك ركعة من الوقت )١(‏ . بلى وكذا لو تذكر بعد 
الصلاة تامآ وكك إن من الوقت مقدار 'ركعة » فانه نبجب عليه 
إعادتها قصراً (؟) . وكذا الحال بي الجاهل بأن مقصده مسافة 
إذا شرع في الصلاة بنية الام تم علم بذلك » أو الجاه ل 
خصوصيات اليم إذا نوى التهام 9 عَم 2 الأثناء أن حكمه 
القصر . بل الظاهر أن م ن كان وظيفته الام إذا شرع في 
الصلاة بنية القصر جهلا 9 تذ لكر في الأثناء العدول إلى الام 
ولا يضره أنه نوى من الأول ركعتين مع أن الواجب عليه 
أر بع ركعات » للا ذكر من كفاية قصد الصلاة متقرباً وإن 
تخيل أن الواجب هو القصر ء لأنه من باب الاشتباه فىالتطبيق 
والمصداق » لا التقييد . فالمق الجاهل بأن وظيفت»ه الام إذا 
قصد القصر 9 عام في فى الأثناء بعدل إلى التهام »؛ ومجتزىء به . 
لكن الأحدوط الا تهأم والاعادة » بل الأحوط في الفرض الاول 
والاجمزاء بها © لأآنه يازم من بطلانها وجوب القضاء » وقد عرفت أنه 
ساقط عن النامهي . اللهم إلا أن يقال : الدايل إتما دل على الصحة إن 
ذكر وقد مضبى الوقت » فاذا ذكر قبل مضيه وجب القضاء . وفيه : أن 
الظاهر ٠ن‏ قوله : « وإن كان الوقت قد مضى . . . » عدم التمكن من 
الفعل في الوقت . أو يال : إن الدليل مما دل على الصحة لو ذكر بعد 
الفراغ عنها تاماً » فلا يشمل ها ين فيه » والتعدي إليه غسير واضح . 
فتأمل جيداً . 
؟) لصدق أنه في وقت . 


جم ( اذا قصر المسافر من باب الانفاق ) ١لا‏ 
أيضاً الاعادة قصراً بعد الاتام قصراً . 
( مسألة 8م ) :لو قصر المسافر اتفاقاً لاءن قصد فالظاهر 

صحة صلاته )١(‏ . وإن كان الاحوط الاعادة . بل وكذا لو 


)١(‏ ادغى في الجواهر : : عدم وجدان الخلاف في البطلان ببن من 
تعرض هذا الفرع . وعلله ‏ تبعاً للمبسوط ‏ بأنه قد صلى صلاة يعتقد 
فسادها » وأنها غير المأمور به . ومقتضى التعايل المذكور كون المرادصورة 
الالتفات إلى عدم الأمر بالقصر المأني به . وحينئفذ يتعين كون التقرب 
باحاظ الأمر التشريعي » لا الشرعي » والبطلان حينئذ في محله . لكنإرادة 
ذلك بعيدة عن ظاهر العبارة » لأن الظاهر أن قيد الاتفاق راجع الىالقصر 
يعي : كان قاصداً لفعل الهام » فوقع منه المّصر بلا قصد له » بل من 
باب الاتفاق . وينحصر فرضه حيائذ في صورتين : 

إحداههما : أن بقع منه التسليم بلا قصد إليه أصلا » ككلام النائم . 
وحينئذ لاوجه للاجيزاء به » لفوات التقرب المعتير فيه . فاما أن يبِكم 
بالبطلان عثل ذلك » أولا » فلابد من تحديد السلام بقصد الصلاة بعد 
الالتفات . وثانبته) : أن يقع منه التسام سهواً ٠‏ بأن يعتقد أن عليه الهام 
ثم بسلم على الركعتين باعتمّاد فعل الأربع . ولا مانع من الالعزام بالصحة 
وعدم الحاجة إلى استئناف القصر بعد العم بأنه حكمه » لما عرفت في 
المسألة السابقة . 

نم إنه عمكن تصحيح القصر ‏ مع الالتتفات إلى كون المأمور به هو 
الهام جهلا » وإلى أن لمأتي به هو القصر ‏ بدعوى : كون التشريع ليس 
في الأمر ؛ ليلزم فوات التقرب » دل في تطبيق المأمور به - وهو الام - 
على القصر » فيأتي بالقصر بدعوى كونه عين العام المأمور به . لكن كون 
مراد المصنف ( ره ) ذلك بعيد جداً » بل الظاهر أن الفرق بين هذه الصورة 





ا لاا ( مستمساث العروة الوثقى ) اج 
كان جاهلا بأن وظيفته القصر فنوى التام ؛ لكنه قصر سهواً. ‏ 
والاحتياط بالاعادة فى هذه الصورة )١(‏ أأكد وأشد )١(‏ . 

( مسألة 4 ): إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن 
من الصلاة : و يصل .2 9 سافر وجب عليه [أقصر (") . 
ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر »فلم يصل حتى دخل المنزل 
من الوطن » أو محل الاقامة » 


والصورة الانية : أن قصد الهام فيها كان عن نسيان » وبي الثانية عن جهل. 

)١(‏ وقوى بعض البطلان » لآن وظيفة الجاهل الام » فيكون القصر 
غير المأمور به . وفيه : ماعرفت آنا : من أنه لا دليل على كون وظيفة 
الجاهل المام مطاةا حبى لو جاء بالقصر » وإعا المستفاد من النصوص صعة 
المام أو امتثل ده ) وهو غير م نحن ف.4 5 8 أن لازم ذلك وجو بالمضاء 
اما أو ١‏ بانج عه 8 الوقت ( وإن عَم بعل خروج الوقفت أن وظيفنة 
المسافر القصر » ولح يلعزم به القائل المذكور . وكون دليل القضاء يفيد 
التوسءة في وقت الأداء لا بحدي » لآن المطابقة بين الأداء والقضاء مما لابد 
منها » فاذا لم يصل في الوقت في حال الجهل © فقد فاته الهام » فدليل 
العضاء .دل على تو سعة اأوقفت للمام : فبعجب فعاه خارج اأوقفت 2 وإذعم 
بأن حم المسافر القصر . ع أن ذلك لو سم اختص بجاهل الحم » لا 
مطاق الجاهل 1 

(؟) كأنه للشيهة المتقدمة . 

) على المشهور . وعن السرائر : الأجاع عليه . ويقتضيه - مضافاً 
إلى إطلاق مادل على وجوب القصر على المسافر ‏ يح اسماعيل بنجار : 
« قلت لأبي عبدالله (ع) : يدخل على وقت الصلاة وأنا في السفر » فلا 


جم ( اذا صار مسافراًوحاضراً بعد دخول الوقت ) 2 “لاا 


أصلي حتى أدخل أهلي » تال (ع) : صل ء وأتم الصلاة . قلت : 
فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر » فلا أصلي حتى أخرج 
فال (ع) : فصل » وقصر » فان لم تفعل فد خخالفت والله رسولالله(ص) )٠١(‏ 
وصحيح د بن ملم : « قلت لآأي عبد الله (ع ) : الرجل بريد السفر ع 
فيخرج حين تزول الشمس » فال (ع ) : إذا خرجت فصل ر كعتين )1١()‏ 
ولا بناي الاستدلال بالأخير فرض الخروج حين الزوال » لأن الخروج 
المذكور يلازم إمكان الام قبل الوصول إلى حد الترخخص . بل الظاهمر أن 
السؤال كان من جهة وجوب الام عليه قبل السفر . وخير الحسن. بن على 
الوشا : « سمعت الرضا (ع ) يقول : إذا زالت الشمس وأنت في المصرء 
وأنت تريد السفر فأتم . فاذا خرجت وأنت بعد الزوال قصر العصر » (00) 
بناء على ماهو الظاهر من إرادة الاتام في المصر . واحتّال إرادة الاتام 
بعد الخروج ‏ كما عن الكاتي ‏ خلاف الظاهر . 

نعم يعارضها صميحة هد بن مسم و فاليق: آنا عبداللهه (ع ) عن 
الرجل يدخل من سفره » وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق »© ذال 
( عليه السلام ) : يصلي رععتين . وإن خرج إلى سفره وقد-دخل وقت 
الصلاة فايصل أربعاً ) (*4) » ومصححته عنه (ع) : « عن رجل يدخل 
مكة من سفره وقد دخل وقت الصلاة . قال (ع ) : يصلي ركعتين .فان 
خرج إلى سغره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعً ) (*ه) 2 وصحيح 





. من ابواب صلاة المسافر حديث : ؟‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١8( 
. ١ : من ابواب صلاة المسافر حديث‎ 58١ : الوسائل باب‎ )؟٠(‎ 
. ١؟‎ : (؟) الوسائل باب : ١؟ من ابواب صلاة المسافر حديث‎ 
, 0 : من ابواب صلاة المسافر حديث‎ 5١ : الوسائل باب‎ )4( 


(»ه) الوسائل واب : ١؟‏ من ابواب صلاة المسافر ود وث : ١١‏ . 


19/4 - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج8 
زرارة المروي عن مستطرفات السرائر عن أحدهما (ع ) : « أنه قال في 
رجل مسافر نسي الظهر والعصر حتى دخل أهله » قال (ع) : يصل أربع 
ركعات . وقال أن نسبي الظهر والعحصر وهو مقم حتى مرج ٠‏ قال (ع): 
يصلي أربع ركعات في سفره . وقال : إذا دخل على الرجل وقت صلاة 
وهو مقم » ثم سافر » صلى تلك الصلاة الِي دخل وقتها عليه وهو مقيم 
أربع ركعات في سفره » (10) » وخير بشمر النبال : ٠‏ خرجت مع أبي 
عبدالله (ع ) حتى أتينا الشجرة » فقال لي أبو عبد الله ( ع ) : يانبال » 
قلت : لبيك . قال (ع) : إنه لم بحب على أحد من أهل هذا العسكر 
أن يصلي ا بعاً غير ى وغيرك . وذلك : إنه دخل وقت الصلاة قبل أن 
رج ) (*5) . 

لكن لم يصرح في الأخير أنها صايا بعد الخروج » فن الجائر .أن 
ككون المراد أنهها .ضليا قبله أريعاً . وأما الأو لان : فالجمع العري بينهها وبين 
ما سبق غير ظاهر . إذ يبعد جداً حمل ماسبق على مالو كان الخروج قبل 
الوقت بقايل » يحيث لا يمكن فعل الهام قبل الوصول إلى حد الترخص » 
إذ بأناه جداً قوأه ف الصضحيح الأول : ١‏ فلا أصلي حى أخر ج 61 
أنه يبعد أيضاً حمل الأخيرة على الصلاة أربعاً قبل الخروج »© أو بعده قبل 
الوصول إلى محل الترخص . وكون التصرف فيها بذلك أقرب منالتصرف 
في الأول مما سبق » غير كاف في كون الجمع عرفياً غير محتاج الى شاهد 
على أنه لا يتأتى في تيح زرارة . 

كا أن الجمع بينهها بالتخيير ‏ كا عن الشيخ في الخلاف واحتمله في 


التهديب والاستيصار م ح__لد الأمر على الوجوب التخيري 4 6 دشهك ,4 





(١؟)‏ الوسائل باب : 7١‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : ٠١‏ . 


يح منصدور بن ار قال : ةو معمت 0 عبد الله (ع) يقول : إذا كان 
قي سفر فدخل عليه وقت الصلإة قبل أن يدخل أهله » فسار حبى دخل 
أهله » فان شاء فصر 4 وإن شاء أتم 9 والانام أحب الي 4 ١‏ )2 ما 
لا مجال له . لصراحة صحيح اسماعيل بالوجوب التعييني » لآن التفصيل 
بين الدخول والمخروج يألى ذلك ذا 5 وصحيح مرصور 5 - أنه غختص 
بصورة الرجوع إلى الأهل » كما هوهوضوع المسألة اللاحقة ‏ لا مجالللعمل 
ده ف مورده بعد إعراض المشهور عنه » فضلا عن التعدي عنه إلى المقام. 

ونحوه : الجمع بينهما بحمل الأول على صورة سعة الوقت ٠»‏ والأخيرة 
عل صورة ض.يمه 6 عن الفقيه والنهاية 2 وموضع من ا اط والكامل 5 
بشهادة موثق إسحاق : « سمعت أبا الحسن (ع ) يقول : في الرجل يقدم 
من سفره في وقت الصلاة » فال (ع) : إن كان لا ياف فوت ااوقت 
لينم ؛ وإن كان يخاف خروج الوقت فايقصر ١‏ (*5) . فانه أيضاً يرد 
عايه ها سبق من منافاته للتفصيل المشتمل عايه نصوص الطرفين » ولا هو 
كصر بح صحيح اسماعيل . ومن اختصاصه بصورة القدوم من اأسفر وعدم 
إمكان العمل 4 قِ مورده . 

مضافاً إلى قرت دعوى : إرادة أله إن كان قِ سرعة فأيدخل وليمء 
وإن كان اف الضيق فايقصر قُ الطريق » 5 ورد 5 صحيح ابن مس 
عن أحدها (ع ) : «١‏ في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة 
فققال (ع) : إن كان لا يخاف أن يرج الوقت فايدخل وليتم » وإن كان 
ياف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصر » (*”) . 





(ه١)‏ الوسائل باب : 5١‏ من أدواب صلاة المسافر حديث : و. 
(؟) الوسائل ياب : "١‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : 5. 
)2( الوسائل باب : 5١‏ من أبواب صلاةٌ المسافر حديث : لم . 


ث/ا1ا ‏ ( مستمسك العروة الوثقى ) ج8 
و حد الثر خص منه| أتم )١(‏ . فالمدار على حال الاداء ع 
لاحال الوجوب والتعلق 1 لكن الاحوط فى المقامين الجمع : 
وحيث تعذر الجمع العري وغيره بينها فاللازم الرجوع إلىالمرجحات 
ومقتضاها تعين العمل بالطائفة الأولى » اوافةتها لعموم وجوب القصر على 
المسافر » وسلامتها من الوهن الحاصل للثانية تحينق تضشت أن العيرة ف 
صورة الدخول أيضاً بحال الوجوب ء ولم يعرف القائل به هناك » كأ سيأتي 
مؤيداً ذلك كله عوافقة الشهرة الفتوائية . والاجاع المنقول . وما قد يظهر 
من صنحديح اسماعيل ‏ حيث تضمن أن العام محالفة لرسول. الله (ص ) » 
مؤكداً ذلك بالقسم من أن الام موافق للعامة . 

ومن ذلك يظهر ضعف القول بوجوب الاتام في المقام اعتباراً يمال 
الوجوب » كما نسب إلى مشهور المتأخرين » وحكتي عن المقنع » و كثيرمن 
كتب العلامة » والشهيدين » والمحقق الثاني » وغيرهم . فلاحظ . 

)١(‏ كا هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجاعاً » ذفان القول 
هنا بكون الاعتبار يحال الوجوب ضعيف القائل » حيث حكى عن غسير 
واحد دعوى عدم الوقوف عليه . وإن كان يظهر من الشرائع وغيرها 
وجوده © لكنه غير ظاهر . بل عن السرائر : « لم يذهب إلى ذلاك أحد 
و يقل به فقّه » ولا مصنف ذكره في كتابه » لا منا » ولا من ن مالفينا » ٠‏ 

وبشهد له من النصوص ‏ - مضافاً إلى ما تقدم من صحيح إسماعيل بن 
جار )١(‏ - : صحيح العيص قال : « سألت أيا عبد الله (ع) ع نالرجل 
يدخل عليه وقت الصلاة في السفر : ثم يدخل بيته قبل أن يصليها . قال 
( عليه السلام ) : يصاءها أربعاً . وقال (ع ) : لايزال مقصراً حتى 
يدخل بيته ) (*5) . 





. راجم أوائل المسألة‎ )١8( 
هن ادرواب صلاة المسافر حول ذث م‎ "١ : (؟؟) ل ياب‎ 


4 ( المدار ي القصر 1 ولاقام على ال 0 ( 2 ا 5 
ات ايا وات مقاط إلى ما تقدم ‏ خبر موسى ابن بكر عن زرارة 
عن ألي جعفر (ع) : ١‏ أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في 
السفر » فأخر الصلاة حتى قدم » وهو يريد يصايها إذا قدم إلى أهله , 
فنسبي حين قدم إلى أهله أن يصليها حبّى ذهب وقتها . قال (ع ) : يصليها 
ركعتين صلاة المسافر » لأن الوقت دخل وهو مسافر » كان ينبغي أنيصلي 
عند ذلك » )٠١(‏ . فانه وإن كان وارداً في القضاء » لكن ظاهر التعليل 
فيه عموم المكم للأداء » بل عموم الحكم لصورة الخروج . 
هذا وقد عرفت الاشارة إلى امتناع الجمع العري بسين النصوص » 
كامتناع الجمع بالتخيير » وإن كان يشهد به هذا صحيح منصور المتقدم(١؟)‏ 
وكذا بالتفصيل بين ضيق الوقت وسعته » وإن كان يشهد به موئق اماق 
المتقدم (0”) . فيتعين الرجوع إلى الترجيح » وهو يقتضي العمل بالطائفة 
الأولى » لما عرفت » بل هنا أولى . 
وهنا قولان آخران : ( أحده) ) : الاءتبار في المسألة الأولى يحال 
الأداء » وف هذه المسألة يخال الوجوب . وكأنه للاعهاد على ما دل على 
ذلك في كل من المسألتين » وطرح معارضه . ( وثانيها ) : الاعتبار في 
المسألة الأولى محال الوجوب » وثي المسألة الثانية يال الأداء» عكسر ن التفصيل 
السابق . وكأنه لنظير ما ذكر أولا في التفصيل الأول . أو لما روي في 
البحار » عن كتاب مد بن الاثنى الحضرمي » عن جعفر بن 2# بن شريح 
عن ذريح النحارني » قال : « قلت لأبي عبدالله (ع) : إذا خرج الرجل 
مسافراً وقد دخل وقت الصلاة م بصلي ؟ قال (ع) : أريعاً . قلت : 
)١8(‏ الوسائل باب : 5١‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : ”" . 
(؟) راجم أوائل المسألة . 
(ه؟) داجم التعايقة السابقة . 
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( مسألة )2 : إذا فانتت م4 7 4 وكان في أول 


الوقت حاضراً وي آخره مسافراً أو بالعكس » فالأقوى أنه 
مخير بين القضاء قصراً أو تاماً )١(‏ » لأنه فاتت منه الصلاة 
فان دخل وقت الصلاة وهو بي السفر . قال (ع ) : يصلي ركعتين ف 
أن يدخل أهله . فان دخخل المصر فليصل أريعاً » )٠*(‏ . 

اكن التفصيلين معاً ضعيفان . إذ ما ذكر لما من الوجه ‏ عدا الرواية- 
كا ترى اقتراح من غير وجه . واارواية ‏ على تقدير اعتبار سندها ‏ لاتصلح 
معارضة لجميع ما سبق » فطرحها ٠‏ وإرجاعها الى أهلها متعين . والله صبحانه أعلم ش 

)١(‏ لآنه يدور الآمر ببن عسدم وجوب قضاء أحدهها » ووجوب 
قضاء كل منها » ووجوب قضاء أحدهها مخصوصه تعييناً » ووجوب قضاء 
أحدها تخييراً . لكن الأول : مخالفة لدليل وجوب القضاء . والثالي : 
يتوقف على وجود مصاحتين عرضيتين فيها » وهو منتف . والثالث 
ترجيح بلا مرجح لآن خصوصية كل من القصر للمسافر والمام اضر على 
نحو واحد 5 اعتيارها 5 المصلحة . فيتعن الأخير 1 

زعم قد تقدمت هله المسألة قِ قضاء الصلاة » وذكرنا : أن المتعين 


محسب ال#واعد ‏ القضاء قصراً في الفرض الأول » وتاماً ي الثاني » بناء 
على أن العبرة في المسألة السابقة بحال الأداء » لأن الفوت الذي هو موضوع 
القضاء قد جعل موضوعه الفرض » فيجب أن يكون مقارناً له » ولاريب 
أن الفرض المقارن للفوت إنما يصدق على ما وجب في آخر الوقت » لأنه 
بعد انلاب الواجب من القصر الى العام » أومن الام الى القصر ‏ يكون 
المطالب يه المككلف والواجب عليه تعييناً هو الثاني لاغير » فاذا تر كه إلى آخر 

الوقت كان هو الفرض الفائت » فيتعين قضاؤه . أما ما وجب أولا ففي زمان 


)2 مستدرك اأوسائل ياب ١6 ٠:‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : ؟” . 


جم ( التخيير في الاماكن الاربعة ) فنا( ب 
في مجموع الوقت ؛ والفروض أنه كان مكلف في بعضهبالقصر 
وني بعضه بالتام . ولكن الأ<وط مراعاة حال الفوت » وهو 
آخر الوقفت . وأحوط منه الجمع بين القصر والهام . 

(همسألة )١١‏ : الأقوى كون المسافر مخراً بين القصر 
والهام قُ الأماكن الأريعة (١1)وهي‏ مسحل الرام » ومسجد 


الفوت ليس بفرض » ولي حال كونه فرضاً ليس بفائت » لكون المفروض 
أنه تبدل بواجب آخر . نعم مقتضى خير زرارة المتقدم وجوب القضاء 
بلحاظ حال الوجوب . لكن عرفت اشكاله في المسألة السابقة . 

وأما ما في المتن : من التخيير فيتوقف على كون الفائت هو الماع 
بين القصر والهام » مع أنه لم يكن مفروضاً على المكلف في زمان من أزمنة 
الأداء » لا في حال السفر » ولا في حال الحضر . ولعل ما ذكرنا ظاهر 
بأقل تأمل . 

)١١‏ على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجاعاً » وثسب الى 
مذهب الأصحاب ومتفرداتهم . وعن السرائر وظاهر الخلاف : الاجاع 
عليه . وظاهر مفتاح الكرامة : تكير دعوى الاجاع . للاخبار الكثيرة 
الدالة عليه » الي منها الصحيح والموثق وغيرها . وي فهرست الوسائل : 
أنها أربعة وثلاثون حديئاً على اختلاف في مضامينها (19) . فنها : صحيح 
اق الحجاج :و سألت أنا عبدالله (ع ( عن الهام مكة والمدينة » فقال (ع): 
أتم وإن لم تصل فيها إلا صلاة واحدة ٠»‏ (*؟) » ومصحح حماد بنعيسى 

عنه ( ع ) : و من محزون عم الله .الاممام في أربعة؛ مواطن : حرم الله » 


(ه١١)‏ راح جم الوسائل باب : 0” من ايواب صلاة المسافر »؛ ومستدرك الوسائل ياب : م8١1‏ 
0008 


(؟) الودائل باب : ه؟ من ابواب صلاة المسافر حديث : ه . 


0 5 ( مستمساك العروة الوثقى ) جم 
النبي صلى الله عليه واله وسلم » ومسجد الكوفة , 270 
الحسيني عليه السلام دل الام هو الأفضل » وإن كانالاحوط 

هو القصر ' 
وحرم رسوله (ص) » وحرم أمير المؤمنين (ع) » وحرم الحسين (ع) )١١(:‏ 
وصحيح ابن مهزيار : «١‏ كتبت إلى ألي جعفر الثاني ( ع ) : إن الرواية 
قد اختافت عن آبائاث في الاعام والتقصير للصلاة في المرمين » فنها : يأمربأن 
بتم الصلاة واو صلاة واحدة » ومنها : :أمر أن بقصر مالم ينو مام عشرة أيام . 
ولم أزل على الاتمام فيها إلى أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا ء فان فقهاء 
أصحابنا أشاروا إلي بالتقصير اذا كنت لا أنوي متام عشرة » وقد ضقنت 
بذلك حتى أعرف رأيك . فكتب (ع ) يخطه : قد علمت - ير حك الله - 
فضل الصلاة في الحرمين على غيرها » فأنا أحب للك إذا دخلتها أن لاتقصر 
وتكثر فيها من الصلاة . فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : إني كتبت 
إلياك بكذا » وأجبت بكذا » فقال(ع ) : نعم . فلت : أي شيء تعني 
بالحرمين ؟ فال : مكة , والمدينة » )5١(‏ إلى غير ذلك . 

نعم يعارضها حملة أخرى آمرة بالقصر هالم ينو مقام عشرة . منها: 
صحبخ أني ولاد »؛ المتقدم ي مبحث العدول عن نية الاقامة () . ومنها: 
صحيح ابن بزيع : : و سألت الرضا (ع ) عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير 
أو إنام ؟ فقال ( ع ) : قصر مالم تعزم على مقام عشرة أيام » (*4) 
ومنه | : المصحح عن علي بن حديد : وسألت الرضا لقي 





. ١ : الوسائل باب : 56 من ابواب صلاة المسافر حديث‎ )١8( 
. 4 : من ايواب صلاة المسافر حديث‎ 7١ :' الوسائل باب‎ )١١( 
. من فصل قواطم السفر‎ ١6 : لاحظ المسألة‎ )( 

. 96 : الوسائل باب : 6؟ من ابواب صلاة المسافر حديث‎ )4٠( 


ج18 ( التخبير في الاماكن الاربعة ) _ كات 
أصحابنا اختانموا في الأرعين » فبعضهم يقصر 50 ا وان 2 نم 
على رواية أصحاينا قي المام » وذكرت عبدالله بن جندب أنه كان يتم ء 
فقال : رحم الله ابن جندب ( ثم قال ) : لي لا يكون الام . إلا أن 
جمع على إقامة عشرة أيام . وصل 0 ماشئت . قال ابن حديد : 
وكانت محبتي أن يأمرني بالانام » )1١(‏ . ومنها : مصحح معاوية بن وهب: 
و سألت أيا عبدالله (ع ) عن التقصير في الحرمين والتّام » فقال : لاثم 
حتى مجمع على مقام عشرة أيام . فقات : إن أصحابنا روو! عنك أنك 
أمرتهم بالتام » فقال : إن أصحابنا كانوا يدخلون المسجد فيصاون ويأخذون 
نعالهم ويخرجون + والناس يستقباونهم يدخاون المسجد للصلاة » فأمرتهم 
بالهَام « )٠١(‏ » وحسنه : ٠‏ قلت لأني عبدالله (ع ) : مكة والمدينة كسائر 
البلدان ؟ قال : نعم . قلت : روى عناث بعض أصحابنا أنك قلت لهم: 
أعوا بالمديئة لخمس . فقال : إن أصحابم دؤلاء كانوا يقدمون » فيخرجون 
من المسجد عند الصلاة » فكرهت ذلك لهم » فلهذا قلته ؛ (*) . 
ويمكن الجواب عنها » أما صحيح أني ولاد فلتوقف الاستدلال به 
على كون التخيير دين القصر والهام عاماً لجميع البلد . أم! لو اختص بالمسجد 
فلا مجال له . مضافاً إلى إمكان دعوى كون السؤال عن حك الاقامة في 
مطلق البلد » ولأجل ذلك استفيد منه الحم الكل » وإن كان لمدينة 
خصوصية دون غيرها . ولزوم نخصيص ااورد لامانع منه في مقام الجمع 
بين الأدلة . وأما صحيح ابن بزيع والمصحح عن ابن حديد » فع ضعف 
الثاني » ممكن حملها على إرادة نفي وجوب التام » لانفي مشروعيته إذا لم 





(ه١)‏ الوسائل باب : 7٠‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : 7" . 
)١(‏ الوسائل باب : ٠؟‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : 4" . 
(8؟) الوسائل باب : ٠؟‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : !7 . 


35 ( مستمسلك العروة الوثتقى ) جم 
ينو الاقامة عشرة » يما يشهد به قوله في الثاني : ه وكانت محبتى أن يأمرنى 

بالنام تي يز هو ضار فى االالرام يده لآ ىلر شيط البدايي 

ومن ذلك يظهر الدواب عن مصحح معاوية » وحسنه . والظاهر منه| 
أن أصحاب الائمة (ع ) في عصرهم كانوا مختلفين » فبعضهم كان مأمورآً 
بالاعام » ولذا كان يرى وجوبه تعييناً » وبعضهم كان مأموراً بالقصر » 
فرى وجوبه تعييناً . والظاهر أن الوجوبين طارئان بالعناوين الثانوية فالعنوان 
الموجب للأمر بالاتمام تعييناً هو ما أشير اليه في مصحح معاوية و<سنه 
الأخيرين . والعنوان الموجب للأمر بالقصر هو خوف الوقوع في خلاف 
التقية » كما أشير اليه في حسن ابن الحجاج : « قلت لأبي الحسن (ع) : 
إن هشاماً روى عناكث أناك أمر ته بالهام في الهرمين » وذلك من أجلالناس 
قال : لا » كنت أنذا ومن مضى من أبائي إذا وردنا مكة أمممنا الضلاة ؛ 
واستيرنا من اناس © )٠١(‏ . فان الظاهر أن الاستتار إتما يكون من جهة 
التقية ممن كان يرى وجوب القصر على المسافر من العامة . فكل .من العئوانين 
الموجب للقصر والهَام راجع إلى التقية . وان اختلفت الجهة . ولأجل ذلك 
الاخختلااف صح له رع( أن يقول في حسن ابن الحجاج : ولاء كنت ...») 
إذ المراد إنكار جهة التقية الني ادعاها هشام » لاإنكار أصل التقية » وإلا 
ل يكن وجه للاستتار بالاعام : 

ومن ذلك أيضاً تعرف أن المراد من قول السائل في صجيح ابن. 
مهزيار : « شنها : هو أن بم . . . © ومنتها : بأمر أن يمقصر . 4.٠.‏ 
الأمر الالزامي التعبيبي » لككن كان لبعض العناوين الثانوية » ولولاها لكان 
كل منها واجبآ تخييرياً . وأما ماقي صدر الحسن الأخير فلابد أن يكون 
المراد منه مساواة مكة والمدينة لسائر البلاد في عدم وجوب المام إلا بنية 





." : الوسائل باب : 70 من ابواب صلاة المسافر حديث‎ )١٠( 


جم ( التخيير في الاماكن الاربعة ) 18# ل 

الاقامة عشرة . 

وبالجملة : المستفاد من نصوص اسألة : أن العيارات الصادرة من 
الأئمة (ع ) على أنحاء . منها : ماهو صريح في التخيير بين العام والقصر 
ومنها : ماهو آمر تعييناً بالهام » ومنها : ماهو آمر تعييناً بالقصر . واللجمع 
بين الأخيرين وما قبلها : هو أن الحكم الأولي التخيبر » وقد يطرأ عنوان 
فيقتضي وجوب أحدهما تعييناً . وأن اختلاف أصحاب الأئمة (ع) في ذلك 
ناثىء من اختلافهم في الأمر الصادر لهم » النائىء من اختلاف الجهات 
المعينة للقصر أو الهام . فلا تنافي بين روايتي الأمر بالَام والأمر بالقصر » 
كا لاتنااي بينها وبين غيرها . 

ومن ذلك يظهر الوجه فيا رواه في كامل الزيارة عن سعد : : أنه سئل 
أبوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد : مككة» والمدينة » والكوفة 
وقبر الحسين (ع) » والذي روي فيها » فال : أذا أقصر » وكان صفوان 
يقصر » وابن أبي عمير وجميع أصحابنا بقصرون» (*1) » وماقي صحيح ابن 
مهزيار : «من أن فقهاء أصحابنا أشار وا إليه بالتقصير . . . » (*1) فان المراد 
الالتزام بالتقصير » والاشارة بذلك للامر الصادر عن الأثئمة (ع) به لبعض 
العوارض المقتضية لذلك . 

وما ذكرنا هو الذي يقتضيه الجمع بين النصوص : وأما حمل نصوص 
الأمر بالاممام على إرادة الأمر بالاقامة فبعيد جداً . وكذا حمل التخيير بينه 
وبين القصر على إرادة التخيير بين نية الاقامة وعدمها , فانه خلاف مادل 
على الاتمام ولو صلاة واحدة » أوماراً » أو حين يدخل ٠‏ 

وما ذ كرنا بظهر لك ضعف ماعن ظاهر الصدوق أو صر نحه من منع 





)6 مستدرك الوسائل باب : 18 من ابواب صلاة المسافر حديث : ” . 
)١٠(‏ تقدم ذلك في أوائل هذه التمليقة . 


185 ل ( مستمسلك العروة الوثمى ( جم 
وما ذكرنا هو القدر المتيقن . والا وله دبعل كو نالمدار 


على البلدان الأربعة » وهى مكة » والمدينة » والكوفة وكربلاء(١)‏ . 





الاعام إلا مع نية الاقامة . وكذا ماعن السيد وابن الجنيد : من وجوبه. 
إذ جواز القصر من ضروريات مدلول النصوص المتقدمة إليها الاشارة . 
وطرحها بأجمعها » والعمل بما ظاهره وجوب الام خلاف مقتضى الجمع بين 
الأدلة . إلا أن في الحكاية عنها إشكالا » لما عن امحتلف : من نسية 
استحباب المام اليها . ولذا لم يتعرض في المّن للاحتياط بفعل التام . 
فلاحظ » وتأمل . 

)١(‏ ما تسب إلى اللمبسوط والنهاية ‏ على وجه - وابي حمزة وسعيد؛ 
وا محقق في كتاب له في السفر » بل حكي عن الشيخ » والفاضلين» وأ كير 
الاصحاب » بل نسب إلى المشهور . 

ووجهه : أما في الأولين فالأخبار الكثيرة الاشتملة على التعبير بمكة 
والمدينة » كصحيح ابن الحجاج المتقدم )٠١(‏ » وبالحرمين » لتفسيره]| في 
صحيح ابن مهزيار المتقدم بهها » وبحرم الله وحرم رسوله (ص) » المفسرين 
في رواية معاوية بن عمار وغيرها بها )75١(‏ . 

وما يتوهم معارضته هها » من مرسل إبراهيم بن أبي البلاد عن أني 
عبدالله ,(ع) : « تم الصلاة في ثلاثة مواطن : في المسجد الحرام » ومسجد 
الرسول ( ص ) » وعند قير الحسين (ع) ) (8") ع ونحوة مرسل حليفة 





. راجم التعليقة السابقة‎ )١8( 

(؟) الوسائل باب : ١7‏ من ابواب المزار حديث : ١‏ . وفى نفس الباب ‏ و كذا فى الباب 
من أبواب المزار ‏ أحاديث أخر على ذاك . 

(8”) الوسائل باب : 6؟ من ابواب صلاة المسافر حديث : 59 . 


حم ( محديد الاماكن الاربعة ) ١868‏ - 


ابن منصور عذه (ع ) )٠١(‏ . وخير أي بصير عنه ( ع ) )5١(‏ 2 وخير 
خادم اسماعيل بن جعفر عنه (ع) (*") ٠‏ فع ضعفه في نفسه . غير صا 
للمعارضة » لعدم التنائي بينهها ٠‏ لكونها مثبتين . وذكر المسجد بالخصوص 
يكن أن يكون لغلبة كونه موضع الصلاة . 

ويشهد بعموم الحكم لابلدين : مافي مرسل حماد عن ألي عبدالله(ع) : 
« من الأمر المذخور : إام الصلاة في أربعة مواطن : بمكة ء والمدينه » 
ومسجد الكوفة , والحائر » (60) . فان التعبير بالبادين » ثم العدول عنه 
إلى التعبير بالمسجد في الكوفة شاهد قوي على عموم الحم لما . ونحوه مرسل 
الفقيه (*0) » بل الظاهر أنه هو . ويشهد له أيضاً ما في صحيح ابنمهزيار 
من قوله : ١‏ أي شبيء تعني بالهرمين ؟ . . . » فان الظاهر أن. اختصاص: 
الحرمين في مكة والمدينة في الجملة ما لا إشكال فيه عنده » وإتما السؤال 
كان عن أن الحرم يعم البلدء أو يخص المسجد »أو جهة معينة منه ء أو غير 
ذلك » فلا يمكن حمل البلدين فيه على المسجدين فلاحظ . نعم يقتضي الاختصاص 
بالمسجد في المدينة صحيح أني ولاد المتقدم . لكن عرفت قريباً. وجه الجمع 
بينه وبين ما نحن فيه . فتأمل . ومن ذلك يظهر ضعف ماعن اللي : من 
اختضاص الحكم بالمسجدين . أخذاً بالمتيقن . 

وأما بلد الكوفة فليس مايدل على جواز الاتمام فيه إلا خسير زياد 
القندي عن أني الحسن (ع ) (00) . وما عداه قد اشتمل بعضه على التعبير 
)٠9( 0‏ الوساكل باب : 76 من ابواب صلاة المسافر حديث : 56 . 
)١8(‏ الوسائل باب : 6؟ من ابواب صلاة المسافرحديث : 56 . 
(»؟) الوسائل باب : 56 من ابواب صلاة المسافر حديث : ١6‏ . 
(»4) الوسائل باب : 6؟ من ابواب صلاة المسافر حديث : 4؟ . 
(08) الوسائل باب : 56 من ابواب صلاة المسافر حديث : 5١‏ . 
(18) الوسائل باب : 5٠‏ من ابواب صلاة المسافر حديث : ١"‏ . 


185 - ( مستمسك العروة الوثتقى ) ج18 


حرم أمير الأؤمنين ( ع ) » كصحح حماد بن عيسى التقَدم )٠١١(‏ » ومرسل 
المصباح (*؟) . وبعضها قد اشتصل على التعبير مسجد الكوفة » كرسل حذيفة 
ابن منصور (0") » ومرسل الفقيه(*4) » وخبر ألي بصير (*0) » ومرسل 
حماد (*5) . ولا ريب في اختصاص الآخير بالمسجد . 
وأما الثاني فلا يلو من إجال . وتطبيقهه في بعض الروايات عليها 
35 كخسير حسان بن مهران » وفيه : « قال أمير المؤمنين : مكة حرم 
الله تعالى » والمدينة حرم رسول الله ( ص ) » والكوفة حرمي » لا يريدها 
جبار محادثة إلا قصمه الله » (٠ل/ا)  .‏ ونحوه سخبر عاصم بن حميد ‏ (60) 
وفي رواية القلانسي : « إن الكوفة حرم الله » وحرم رسوله (ص ) » 
وحرم أمير المؤمنين (ع ) ) (44) غير كاف في اثبات الحكم لها » لضعفه 
كخير زياد أولا ..ولأن مجرد التطبيق لا يجدي فها نحن فيه » وليما 
مدي التفسير ٠»‏ بأن يقال حرم أمير المؤمنين (ع) هو الكوفة . وليس 





. راجع اوائل التعليقة السابقة‎ )1١( 

(١؟)‏ الوسائل باب : 86 من ابواب صلاة المسافر حديث : #4 . 

(*") المراد هو المرسل المتقدم فى صدر التمايقة . 

(«:)١(«ه)ء(هى‏ تقدم ذكر ذلك كله في هذه التعايقة . 

(7) الوسائل باب : ١5‏ من ابواب المزار حديث : ١‏ . 

(8) ل نجد الرواية المذ كورة في مظائها » من الوسائل » والمستدرك ؛ والجواهر » والحدائق » 
والمستند . نعم في المستدرك باب : 1١‏ من ابواب المزار » عن امالي العاوسي ( ره ) عن عاصم بن عبد 
الواحد المدئي »عن الصادق ( ع ) وفيه : « والكوفة حرم علي (ع ) ٠0.٠‏ وقد أشار صاحب 
المستند فى ج ؟ صفحة 4مه » و«الحدائق فىج ١١‏ صفحة 4058 طبع النجف الأشرف إلى الرواية 
المذكورة مصرساً الأخير منه| باهمال الراوي . 5 وإنا م نجد ذ كرأ له في تنقيح المقال للامقاني( ره) 
واما جاء فيه : ترجمةعاصم بن حميد . من أصحاب الصادق ( ع) ٠‏ فراجع تنقيح المقالاج ؟ ص ١١‏ 

(ه4) الوسائل باب : 464 ءن ابواب أحكام المساجد حديث : 589 . 


ج18 ( محديد الاماكن الاربعة ) -1417 - 


مفاد النصوص ذلك . والتطبيق إما مجدي في. الحم الثابت لموضوع عام . 
لاما إذا أريد من العام فرد مخحصوص وقد أحمل . فرفم اليد عن عموم 
وجوب القصر على المسافر فها عدا.مسجد الكوفة لا مخاو من إشكال . 
والاقتصار على المتيقن ‏ وهو خصوص المسجد - متعين . ويشير إليه مرسل 
حاد المتقدم . وإلحاق الكوفة بمكةء بضميمة عدم الفصل ”م عن الشيخ (ره) 
غير ظاهر » لثبوت القول بالفصل -ينئد . 

وأما كربلاء : فالنصوص المتعرضة لحم فيها بين ما تضمن التعبير 
ب و حرم الحسين (ع) 6وء تمصحح حاد )١8(‏ 2 وخير نخادم اسماعيل.ن 
جعفر (*1؟) » ومرسل حذيفة بن منصور (*”) . ومرسل الصباح (*1) ؛ 
وبين م! تضمن التعبير «( عند قير الحسين ( ع ) ) » كخير أي شبل (*ه) 
وخير حمرو بن مرزوق (*5) © ومرسل إراهم بن أي البلاد المتقدم )07١(‏ 
وبين ما تضمن التعبير بالجائر » مرسل حاد » ومرسل الصدوق ٠‏ الذين قد 
عرفت أن الظاهر أنهها واحد (*8) »2. 

أما الأول فَل ورد ف مرفوع منصور بن العبياس : أنه حمسة فر اسخ 
من أربع جوانبه (90) . وني مرسل مد بن اسماعيل البصري : أنه فرسخ 
قُ فرسخ. من أربع جوانب القير(١١١٠)‏ . لكن لا مجال للاعواد عليه في مثل 





. تقدم ذلك ني أول المسألة‎ )١8( 

(؟):(*؟)ء(٠4)‏ تقدم ذلك كله فى صدر التعليقة . 

(0) الوسائل باب : 5 من أبواب ضلاة المسافرحديث : ؟١‏ . 
(18)الوسائل باب : 6؟ من ابواب صلاة المسافر حديث : 7٠‏ . 
(78)تقدم ذلك في صدر التعليقة . 

(88) تقدم ذلك في صدر التعليقة . 

(1) الوسائل باب : 81 من ابواب المزار حديث : ١‏ . 


, من ابواب المزار حديث : ؟‎ ١10 : الوسائل باب‎ )٠١١( 


ا ( مستمسك العروة الوثقى ) جم 
المقام » لضعف السند من دون جابر . ولا لم يكن طريق شرعي إلى تحديده 

يبقى على إجاله » وليس له معتى عري ليرجع اليه . 

وأما الآخير فلم أقف ف النصوص على محديده » إلا على روايةالحسين 
ابن ثوير » الواردة في آداب الزيارة المأثورة » وفيها : « وعليك بالتكبيرء 
والتهايل » والتسببح » والتحميد » والتعظم لله تعالى ٠‏ وللصلاة على مد وأمل 
بيته » حتى تصير إلى باب الحائر » ثم تقول : السلام ... ( إلى أن قال ) 
ثم اخط عشر خط ٠‏ ثم قف وكير ثلاثين تكبيرة . ثم امش اليه ححتى تأيه 
من قبل وجهه » فاستقبل وجهك بوجهه . . . 6 )١1*(‏ . فافه ‏ علىتقدير 
ظهوره في كون باب اللائر متصلا بالحائر ‏ ظاهر في أن الائر أ كثر من 
عشر خطوات ٠:‏ 

نعم عن الارشاد للمفيد ( ره ) : أن الحائر محيط بهم ( ع ) إلا 
العباس ( ع ) فانه قتل على المسناة . وعن السرائر : أنه مادار سور المشهد 
والمسجد عليه » دون ما دار سور البلد عليه , لآن ذلك هو الهائر حقيقة ) 
لأن الهائر في لسان العرب الموضع المطمئن الذي حار الماء فيه . وعنالبحار 
عن بعض : أنه مجموع الصحن المقدس » وبعضهم : أنه القبة السامية . 
وبعضهم : أنه الروضة المقدسة وما أحاط بها من العارات المقدسة » من 
الرواق والمقتل والخزانة وغيرها . ثم قال : « والأظهر عندي أنه مجموع 
الصحن القديم » لاما تجدد منه في الدولة الصفوية » . لكن اللجميع غسير 
واضح المستند . مع أن في الاعتّاد على المرسلين المشتملين على التعبير بالحائر(*؟) 
إشكالا . فالاقتصار على القدر المتيقن من معنى الدائر » ومن معبى ارم 


وهو م يارب الضمر بح ال مأقدس 5 متعين ٠‏ 





. ١ : الوسائل باب : ؟5 من ابواب المزار حديث‎ )١( 
. المراد بها : مرسلا حماد والصدوق المتقدمان فى صدر التعايقة‎ )؟٠(‎ 


ج 4( اذا كان بعض المصلي داخلا في أماكن التخيير دون بعض ) - 1894 - 


لت بج واي ومسي ب عام عت ل ان مه ل ل أذ ص لا ممصي ع ل ل للست ل لم ل مم ماهوا عام مم ممه ل ممه ممم ممه مم هه 


لكن لا ينبغي ترك الاحتياط » خصوصاً في الأخيرتين . ولا يلحق 
بها سائر المشاهد )١(‏ . والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار 
على الأصلى منها » دون الزيادات الحادئثة في بعضها (5) . نعم 
لافرق فيها بين السطوح » والصحن » والمواضع المتخفضة 
منها . كأ نالأحوط فيا خائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك. 
( مسألة ؟١‏ ) : إذا كان بعض بدن المصليٍ دالا في 

أما كن التخيبر وبعضه خارجاً لا يحوز له ايام () . نعم لابأس 
بالوقرف منتهى أحدها إذا كان يتاخر حال الركوع والسجود 4) 

وأما جد رده 5 كلام بعض لبحمسة وعشرين ذراعاً فم أقف على مستند 
له غر مصحح إسحاق بن عمار : و سمعت أبيا عبدالله ( ع ) يقول : إن 
أو ضع قير الموسين عليه السلام حرمة معروفة من عرفها واستجار بها أجير ١‏ 
قلت : صف لي موضعها . قال (ع ) : امسح من موضع قيره اليوم خمسة 
وعشرين ذراعاً من نذاحية رأسه » وخمسة وعشرين فراعاً من ناحية رجليه: 
وحمسة وعشرين ذراعاً من خلفه وحمسة وعشرين ذراعاًثما يلى وجهه )1١(»‏ 
إلا أن في تعاقها با هن فيه تأملا ظاهراً . والله كان أع| 

)١(‏ لعدم الدليل الموجب لاخروج عن عموم القصر على المسافر . وما 
عن السيد وابن الجنيد . من إلحاق المشاهد بها في وجوب الهام. قد عرفت 
الاشكال فيه في الملحق به » فضلا عن الملحق . 

(؟) إذا كانت الزيادة بعد صدور النصوص » اعدم الدليل على ذلك 
نعم لو كانت الزيادة قبل صدور النصوص فظاهرها دول الزيادة . 

فر لعدم دخو له ف أدلته . 

(:) لصدق الصلاة في المواطن المذكورة . 


ليييح 
)١8(‏ الوسائل باب : !5 من ابواب المزار حديث : 4 . 


نحيث حيت يكون تام يدنه داخلا حالما . 

( مسألة 3٠9‏ ) : لا يلحق الصوم بالصلاة بي التخيير 
المزبور )١(‏ » فلا يصح له الصوم فيها » إلا إذا نوى الاقامة 
أو بقي متردداً ثلاثين يوماً . 

2 مسألة 5 ): التخيير في هذه الاماكن استمراري (5) 
فيجوز أه التهام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس 
مالم يتجاوز محل العدول . بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من 
غير تعيين أحد الامرين من الاول () . بل لو نوى القصر 

فأتم غَمْلة أو بالعكس فالظاهر الصحة (4؛) .. 

)١(‏ 5 هو ظاهر الفتاوى » والمصرح به في كلام غير واحد . لعدم 
دخوله في الأدلة . وعموم التلازم بينها في القصر والهام محختص بغير ما تحن 
فيه » لظهوره. في عدم الفرق بين السفر المشرع لقصر الصوم والمشرع 
لقصر الصلاة » وأن عنوان المسافر في المقامين بمعنى واحد . ويشير إلى عدم 
الالحاق ماني موثق عمان بن عيسى : « عن إعام الصلاة والصيام في الدرمين 
قال (ع) : أنمها ولو صلاة واحدة » )٠١(‏ . 

(؟) لاطلاق الأدلة » التى لا فرق فيها بين الابتداء والاستدامة . 

(6) بأن يقصد الأمر المنخاق بالر كعتين في الجملة » بلا محديئل له 
باحدى الخصوصيتن * 

(:) يما لو تخبل أنه مأمور بالهام لكونه حاضراً . وكذا لو جاء بكل 

من || ر كعتين الأخيرة تن بقصد أنها الثانية » لاعتقاده عدم فعلها . واحمال 
0 زيادة ل ركعتين لعدم قصل امتثال أمره| صعرف » لآن ذلاك من 


قبيل الاشتباه في التطبيق » يما تقدم في مبحث الخال . فلاحظ . 


(1) الوسائل باب : 6؟ من ابرواب صلاة المسافر حدرث ١7“ ٠.‏ . 


0 ستحب أن بقول عقيب 2[ صلاة 
مقصورة ١(‏ ) ثلاثين مرة : و« سبحان الله والحمد لله » ولا 
إأه إلا الله ع وألله اكير )| . وهذاوإن كان درس حب من حيثٌ 
التعقيب عقيب كل فريضة حتى غير المقصورة )١(‏ » إلا أنه 
يتأكد عقيب المقصورات (") » بل الأولى تكرارها مرتين(؛) » 
مرةمن باب التعقيب :ومرةمن حيث بدايتها عن ال ركعتينالساقطتين . 
)١( 0‏ بلا حلاف أجده ١ )" ٠‏ في الجواهر . لخير المروزي قال : «قال 
الفقيه العسكري (ع): جب على المسافر أن يقرل في دبر كل صلاة بقصر 
'فيها : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكير » ثلاثين 
مرة » ليام الصلاة » )١١(‏ . وفي خير رجاء : « إن الرضا (ع ) كان 
بقوها في دبر كل صلاة يقصرها ثلاثين مرة » ويقول هذا مام الصلاة » (58). 
ويتعين حمل' الأول على الاستحباب » لا عرفت من نفي الخلاف »© وقضاء 
السيرة القطعية بذلك . 
(5) كا ورد في بعض الأخبار . 

ر”) لتعدد الجهة . 

(5) لاحهال عدم التداخل . لكئه خلاف اطلاق الآدلة . ولأجله 
لا يحال للرجوع إلى قاعدة عدم التداخل .. والحمد لله رب العالمين . 

انتهى الكلام فها يتعاق بصلاة المسافر » في النجف الأشرف » ثالث 
ربيع الثاني من السنة الخمسين بعد الألف والثلائمائة مجرية » على مهاجرها 
أفضل الصلاة والسلام وأزى التحية . بقل مؤلفه الأقل ( محسن ) » خلف 
المقدس العلامة المرحوم السيد ( مهدي ) الطباطبائي الحكم . وله الحمد 


)6( الوسائل باب : 4؟ من ابواب صلاة المساؤر حديث : ١‏ , 
(«؟) الوسائل باب : 4؟ من ابواب صلاة المسافر حديث : ؟ . 


ب 5 ( مستمسك العروة الوثقى ) جم 


: 1 ا 7 


كناب الصوم 


وهو الامساك عا يأتى من المفطرات » بققصد القربة .)١(‏ 

وايد 6 هرو أهاه ٠‏ وهو حدسهمنأ ونعم الو كيل 5 ش 
8 يي 

سل إن حيسم 

امد له رب العالمن 4 والصلاة وااسلام على سيل المر سلين حمل 


وآله الغر الميامين 8 


لتاب العموم 
الصوم في اللغة : مطلق الامساك ٠»‏ أو إمساك الحيوان » أو خصوص 
الانسان » وعن ان دريك : «كل شّىء سكنت دركته فد صام صوما ) ٠‏ 
)١(‏ قد اختافت عباراتهم في معناه الشرعى © ففى بعضها : أنه الكف 
وي آخر : أنه التوطين 2 وي ثالث : أنه الامساك . وقد اختتلفت أنضاً 
في القيود المذكورة في تعريفاته . وظاهر أكسيرهم أنهم في مقام التعريف 
الحقيقى » لءعدول كل عن تعريف الاخر » معتدذر ا بتو جه المناقشات على 
التعريف المعدول عنه » من جهة الطرد » أو العكس أو من جهتها فعا : 
وليس ذلك إلا لبنائهم على التعريف الحقيقى . لكن السعي في هذا السبيل 


ال بترتب عليه مزيد فائدة كان تركه والاشتغال بما هو أهم أولى . 


والمكروه » بمعنى قلة الثواب . والواجب منه ثانية (؟) : 
صوم شهررمضان » وصومالقضاء » وصوم الكفارة على كثرتها- 
وصوم بدل الحدي في الحج وصوم النذروالعهد واليمين » وصوم 
الاجارة ونحوها ‏ كالشروط في ضمن العقد ‏ وصوم الثالث 
من أيام الاعتكاف » وصوم الولد الأكبر عن أحد أبويه . 
ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين (") »؛ 
ومنكره مرتد (4) جب قتله (ه) . ومن أفطر فيه لامستحلا_» 


نعم هنا شىء » وهو أذ لاريب في الاجيزاء يصوم من أكل ناسياً 
للصوم . وحينئذ فان كان الصوم عبارة عن الامساك عن ذوات المفطرات 
لم يصدق ذلك على الصوم المذ كور » ووجب الالتزام بكونه بدلا عن الصوم 
لاصوماً حقّيةقة » وهو خلاف ظاهر التص والفتوى . وإن كان عبارة عن 
الامساك عنها بقيد الالتفات إلى الصوم لزم أذ الالتفات إليه قيداً فيه » 
وهو ممتئع » إذ الالتفات إلى الشىء خارج عنه . فلا بد من أخذ المفطرات 
مهملة » لامطلقة » ولا مقيدة بالالتفات. وهكذا الوال في أخذ قصد القربة 
فيه ولي غيره من العبادات » فالأمر به وبسائر العبادات متعلق بالذات الملإزمة 
لقصد القربة » لابالذات المطلقّة» ولا بالذات المقيدة بقصد القربة. فلاحظ 

. سيأني التعرض للاقسام المذكورة‎ )١( 

(؟) الاستدلال على وجوب كل من الاقسام المذكورة موكول إلى محله . 

م م6 صرح به جماعة ؛ بل الظاهر أنه [جماع : 

(؛) تقدم في مبحث نجاسة الكافر الكلام في أن إنكار الضروري مطاقاً 
موجب للكفر » أو بشرط عم المنكر بأنه من الدين : فرأجع 5 

() إن كان ولد على فطرة الاسلام . وإلا فبعد أن يستتاب فلا يتوب »؛ 


144 ب ( مستمسك العروة الوثقى ) جم 
عالماً عامداً يعزر )١(‏ محمسة وعشرين سوط )2 » فان عاد 
عزر ثانياً (9) » فان عاد قتل على الأقوى (:) . وإن كان 

5 أغر نا البها فى كتات الظهارة ...وهلك امتفيلة فى كات دوت 0 

)١(‏ بلا خلاف ظامر ٠.‏ لصحيح بريد العجلى : «سئل أبو جعفر (ع) 
عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر شهر رمضان ثلاثة أيام ٠‏ قال (ع) : 
يسأل هل عاياك في إفطارك شور رمضان إثم » فان قال : لا » فان على 
الامام أن يقتله . وإن قال : نعم»ء فان على الامام أن ينهكه ضرباً » )٠١(‏ 

)2( لخر المفضل بن مر عن أي عبد الله (ع) - فيمن أى امرأته وها 
صائمان ‏ : ١‏ وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً » نصف الحد. 
وإن كانت طاوعته ضرب مسة وعشرين سوطاأً » وضربت حمسة وعشرين 
سوطاً ») () . وضعف سنده ‏ أو ثم مجبور بالعمل به قي مورده . 
لكن التعدي منه إلى مطاق الافطار ‏ مع كوزه خلاف إطلاق الصحيس يح 
المتقدم ؛ وإطلاق ما دل على إيكال تقدير التعزير إلى الامام ‏ غير ظاهر. 
ولاسها وكون التقدير المذكور خلاف ظاهر إطلاق التعزير في كلامهم : 
فانه عندهم يقابل الحد » وهو الذي له تقدير بعينه . وكأنه لذلك كان 
ما عن جاعة من التصريح بعدم التقدير . 

(6) بلا خلاف ظاهر . ويقتضيه إطلاق الصحيح المتقدم : 

(9) كما عن الأكثر أو المشهور . لموئق سماعة : « سألته عن رجل 
أخذ في شهر رمضان » وقد أفطر ثلاث مرات ؛ وقد رفع إلى الامام ثلاث 
مرات . قال (ع) : يقتل في الثالثة ) (*م) . ونحوه خير أي بصير(*؛) 
(؟) الوسائل باب : ١7‏ من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث : ١‏ . 


6209 الوسائل واب : ؟ من ابرواب أحكام >هر رمضان جد يثث : ؟ . 
)»4 الوسائل داب ١‏ من ابواب أحكام شهر رمضات ملمحق الحديث 1 


جم (نية الصوم ) ه9١‏ 
الأحوط قتله في ارابن )١(‏ . وإنا يقتل في الثالثة أو الرابعة 
إذا عزر في كل من المرتين أو الفغلاث (؟) . وإذا ادعى شبهة 
محتماة في حقه درىء عنه الحد (") . 


فصل فى النيٌ 


يجب في الصوم القصد إليه » مع القربة والاخلاص ؛) 





أم| تريح يودس عن أبي الحسن الماضي (ع) 1 8 أصراب الكيسائر كلها 
إذا أقم عليهم الحد مرتين قتاوا في الثالئة » )٠١(‏ فالاستدلال به يتوقف 
على حمومه للمةام ٠‏ بأن يراد من الحد مايعم التعزير . وهو ”أ ترى . 

)١(‏ يما هو المحكى عن بعض : للمرسل : « إن أصحاب الكبائر يقتاون 
في الرابعة 6» (١؟)‏ . وضعفه ‏ لعدم صلاحية المرسل للمءعارضة ماسبق ‏ 
ظاهر . وكونه أحوط غير ظاهر ٠‏ لأنه #الف الأدلة المتقدمة . وأههية 
المتل عا تقتذضي تدم الاحدة, ياط فيه على الاحتياط 5 غسيره ل تزاحم 
الا<تراطين . وذلك في غير ما نحن فيه . 

(9) كم عن التذكرة وجاعة . ويقتضيه ظاهر ماسبق . لا أقل من 
عدم إطلاقه بنحو يشمل صورة عدمه »© كأ لا يخفى . 

(*) لاطلاق مادل على أن الحدود تدرأ بالشبهات . 


فل فى الن 
(:) بلا خلاف . لكو: نه من العبادات المعتير فيها ذلك اجاعاً . 


الظاهر ؛ بل الذي لا ينبغي اللأمل فيه : أنه لا يعتير فيه أن كران 1 


. ١ : الوسائل باب : ه من ابواب مقدمات الحدود حديث‎ )١8( 


٠ م نعثر عل ذلك » و [تما روي ذلك مرسلا في صوص شارب الخمر . لاحظ الوسائل باب‎ )١( 
منايواب 2د المسكر حديث ل‎ ١ 


145 ( مستمسلك العروة الوثقى ) جم 
كسائر العبادات . ولا يجب الاخطار بل يكفي الداعي (700 
ويعتير فها عدا شهر رمضان ‏ حتى الواجب المعين أيضاً - 
القصد إلى نوعه (؟) » من الكفارة أو القضاء » أو النذر » 
. للمفطرات ني كل آن من آثات النهار مستندا إلى إرادة موافقة أمر الله تعالى. 
وإلا لزم بطلان الصوم بانتفاء ذلك بالنوم » أو الغفلة » أو العجزر عن 
ارتكاب المفطر » أو عدم الرغبة فيه » أو وجود المنفر الطبعي عنه © بناء 
على قدح الضميمة في عبادية العبادة » وذلك مما لا بمكن الالمزام به ضرورة 
بل المعتير فيه : استقلال داعي الموافقة للأمر في الزجر عن المفطر على 
تعدير الااتفات والاختيار وعدم وجود المقنضي الخارجي للرجر عنه . فلا 
بقدح فيه النوم » والغفلة » والعجز » ووجود المقتضي الخارجي للزجر عنه : 
كا في الموارد المذكورة إذا فرض محقق داعي موافقة الأمر الشرعي بنحو 
يستقل في الزجر لولا ماذكر » وإنما يقدج فيه عدم تحقى داعي الموافقة 
للأمر الشرعي أصلا » أو عدم صلاحيته للاستقلال في الزجر . فالعبادية 
المعتمرة في "آنات الصوم إما هي عبادية ذاعلية » لا فعلية » كا في سائر العبادات 
ولغل ذلك يجري أيضاً في بعض الواجبات العبادية » كالوقوف في عرفات 
أو المشعر ارام . 

5 . تمقدم بيانه مفضلا في نية الوضوء . فراجع‎ 5 )١( 

(؟) وهو في غير المعين قول علائنا ‏ ك؟ عن النتهى - وقول العلماء 

كما عن التذكرة ‏ وعند الأصحاب ‏ كا عن المعتير ‏ وبلا خلاف 
يعرف م عن التنقيح - وإجاعاً ‏ كما عن السرائر » والتحرير » وغيرها 
وظاهر الشرائع . وبدلْ عليه مضافاً إلى ذلك : أن الفعل العبادي لايصح 
عيادة إلا إذا قصد إيقاءه على النحو الذى أخذ موضوعاً للتكليف » ١ا‏ 
عرفت في نية الوضوء من أن قوام العبادية انفعال المكلف بأمر المولى , 


جم ( اعتبار قصد النوع في الصوم الواجب ) ١907‏ - 
بنحو نحدث له إرادة تكوينية تابعة للارادة التشريعية للمولى » فلابد أن تتعلق 
إرادة العبد ما تعلقت به إرادة مولاه » وهذا معنى قصد موضوع الأمر 
على النحو الذي أخذ موضوعاً له . فاذا فرض أن صوم الكفارة بعنوان 
كونه كفارة قد أخذ موضوءاً للأمر » فلا يكون عبادة إلا إذا قصد 
الاتيان به معنوناً بذلك العنوان . 

نعم قد يتوهم فيدعى : أن ظاهر الأدلة السمعية كون موضوعها 
نفس الصوم الذي هو الماهية المشتركة بين أفراده » فاذا كان على المككلف 
صوم دوم قضاء وصوم يوم كفارة وتمل وجب عليه صوم يومين لا ميز بينها 
إلا بمحض الا ثثينية 6 وله مال للتعيين 4 وضلا عن و<ويه . فاو صام 
يوم واحداً سمط عنزه صوم 6 وبي عليه صوم يوم أخر . ولكنه كما 
ترى »© بل ظاهر نصوص الأمر بالقضاء والكفارة ومحوه) : أخلل العنوان 
هن المضاء والكفارة أو نوما قي موضوع الأمر 4 قلايد ع وص لده ليمع 
عبادة » ما عرفت . 

ودشهد ده أيضاً ادتلافها خصوصيات أخر 4 مثل ااتضييق والتوسعة ) 
والسقوط مع العجز بلا بدل ومع البدل وغسير ذلك » فان اختلافها في 
الخصوصيات المذكورة يدل على اختلافها بالقيود والحدود . كا يظهر أيضاً 
دن نلصوص عدم جواز الصوم ندياً طن عليه فريضة أن الصوم المندوب 
غير الصوم الواجب مكن أن بقصد أحدهما بعيله . فيسممّط أمره ودبقىأمر 
الآخر . نظير النافاة والفريضة ي الصلاة . نعم لا يبعد الالعزام وجيدان 
طبيعة الصوم قُ نفسها ©» عدا الهرام مله » وتعرضها ختصوصيات أخرى 
موجبة له “*ن قضاء أو كفارة » ؤاذا قصد نمس الطبيعة بلا خصوصية وفع 
مندوياً ؛ وإذا قصدما مع الخصوصية الأخرى وفع ذو الخصوصية وترتبت 
عايه أحكامه , 


ةا ( مستمسلك العروة الوثقى ). جم 


الواجب والمندوب . ففي المندوب أيضاً يعتير تعيين نوعه ء 





هذا في غير رمضان » أما هو فلا يشرع فيه غير فرضه أصلا » فلا 
يصح واو ندباً وإن قصد صرف الطبيعة الراجحة » م سيأتي . 

)١(‏ ا هو المشهور . ونسب إلى الشيخ » واحقق » والعلامة فيبعض 
كتبه » والشهيد في كتبه الثلاثة . وهو واضح جداً بناء على أن النذريوجب 
كون الفعل المنذور ملكا لله سبحانه على المكلف » 5 هو الظاهر.ويقتضيه 
مفهوم صيخة النذر » لأن تسا ما في الذمة يتوقف على قصد المصداقية , 
ولولاه لم يتعين الخارجى لذلك » كما بي سائر موارد ما في الذمة منالديون 
المالية عيناً كانت أو فعلا . وبذلك أيضاً يتضح وجه اعتبار التعيين في 
الصوم الواجب بالاجارة والشرط ونحوها . أما بناء على عدم إبجاب النذر 
ذلك »© بل إتما يقتضي وجوب المنذور فققط » يشكل اعتبار قصد التعيين » 
بل يكفي قصد. نفس العنوان المنذور في سقوطه » لانطباق موضوعه عليه قهراً. 

فان قلت : الوجوب الآتي من قبل النذر إتما يتعلق بعنوان الوفاء ؛ 
قي لامر أدلة النقرة > لحب اقهنة الزرفاء ترط آم اللا 
كما هو الخال في الأمر بالكفارة والقضاء . قلت : أولا : إن الأمربالوفاء 
بالنذور ليس مواوياً » بل هو إرشادي إلى صحة النذر » نظير الأمر بالوفاء 
بالعقود والشروط وغيرها » كما أوضحناه فيا علقناه على مباحث الشرطمن 
مكاسب شيخنا الأعظم ١(ره)‏ .وثانياً : إنه لو سم كونه مولوياً فالظاهر 
كوذه توصلياً » لا تعبدياً » فلا بتوقف سقوطه على قصد امتثاله » بل يكفي 
في سقوطه الاتيان عتعلقه » وهو فعل نفس المنذور . نعم لو بني على أن 
الواجب عنوان الوفاء بالنذر ينحو يكون قصديا » توقف وجوده علىقصده 


لكن الظاهر أنه ليس كذلك » بل ليس الواجب إلا فعل المنذور لاغير . 


٠‏ من كونه صوم أيام للبيض مثلا أو غيرها من الايام المتخصوصة(1) 
فاه بحري المصد إلى الصوم مع القربة من دول تعيين النوع , 
من غير فرق بن ما إذا كان مافي ذمته متحداً أو متعدداً : 
وما ذكرنا يظهر أن ماحكي عن السيد . والالي والعلامة في جملة 
من كتبه والمدارك وغيرهم : من عدم اعتار التعيين فيه يذبغي أن يكون 
مبنأ على ذلك لاغير . 

وأما الاستدلال له : بأنه زمان يتعين بالنذر للصوم » فكان كشهر 
رمضان » لا يعتير فيه التعيين . ففيه : أن التعيين الواقعي لا يكفي في انطباق 
ما في الذمة من حق الغير عليه » ولا في صدق إطاعة أمر النذر لو كان 
عبادياً » ولا في صدق الوفاء بالنذر لو كان قصدياً . 

ومثله في الضعف : الاستدلال الأول بأنه زهان لم يعيئه الشارع ي 
الأصل ؛ فافتقر إلى التعيين » كالنذر المطلق . وجه الضعف : أنه لو بني 
على عدم اقتضاء النذر جهة وضعية » ولا كون الأمر بالوفاء عيادياً, ولا 
كون عنوان الوفاء قصدياً » يكون انطباق المنذور على المأني به قهرياً , 
فيسقط أمره » ولا يتوقف على التعيين . وكذا الحال في النذر المطاق »© 
فان المنذور فرد من العنوان المستحب يعرضه بالنذر الوجوب » فتكون 
أفراد المستحب بعضها واجباً بالعرض وبعضها مستحبا » فيلحقه حم مالو 
وجب صوم يوم واستحب صوم يوم آخر » بلا عيز بين اليومين إلا عحضص 
الائنينية » فاذا صام أحدم| سقط الوجوب وبقي الاستحباب . فالعمدة إذاً 
في القولين ما ذكرنا . 

هذا ولا ببعد الفرق بين مفاد النذر ومفاد العهد واليمن » فظاهر 
الأول الأول ء كما عرفت » وظاهر الأخيرين الثاني . 

)١(‏ يظهر من أدلة القولين في النذر المعين : تأتي الخلاف هنا أيضاً. 


2 هك ( مستمساك العروة الوثقى .) جم 


ففي صورة الاتحاد أيضاً يعتبر تعيين النوع )١(‏ . ويكفي 
التعيين الاجالي (؟) » كأن يكون ما في ذمته واحداً » فيقصد 
ما في ذمته ع وإن م بعلم أنه من ن أي نوع ء وإن. كان يمكنه 
الاستعلام ا .بل فما إذا كان ما في ذمته متعد دا أرضاً > 

التعين الاجالي ؛ كأن ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا ع أو كا: 


لك 
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واما 2 شهر رهمضان فيكفي قصد الصوم وإن ل يذو 
وعن البياك : إلهاق المندوب المعين بالواجب قي عدم اعتبار التعيين . وعن 
بعض محقيقاته : إلحاق مطلق المندوب به » لتعينه شرعاً في جميع الأيام » 
وتبعه على ذلك بعض من تأخر . ولكن التحقيق : لزوم التعيين فيالأول 
إها لأخذ الزمان الخاص قيداً في موضوع الأمر » كا يقتضيه الجمود على 
عبارة النصوص » فلا يقع عبادة وامتثالا لأمره إلا إذا قصده المكلف . 
وإما لان صوم اأزمان المعين 1- بصاح أن يكون |مءناله للأمر بالمعين يصاح 
أن بكو ن امتئالا الأمر بالمطاق » فكو نه امتثالا للأو ل دعينه محتاج إلى معن 
وأيس إلا القصد »2 ومجرد تعينه غير كاف ويه ؛ولاسها مع صلاحية اأزمان 
لغره . وأما المندوب المطلق فالقصد إلى صرف الطبيعة المطلقة فيه كاف 
في تعينه » لأن ماعداه طبيعة خاصة . نعم لو قصد طبيعة الصوم مهملة 
مرددة دن اأواجب والمندوب 0 1 بحر عله ولا عن غيره . 
)١(‏ لما عرفت من اعتبار القصد إلى عنوان موضوع الأمر في بحم العبادة. 
(؟)للاكتفاء به عند العقلاء » الذين هم المرجع ني اليود المعتبرة في العبادة . 
ف6 على المشهور 4 بل 2 عي التذ كرة ._ نسدةه إلى علبائنا . ونحوه 


جم ( كفاية قصد الصوم في صوم رمضان ) 75 5 
جاهلا أو ناسياً له أجزأ عنه .)١(‏ نعم إذا كان عالماً به وقصد 


ما عن جلف والمنتهى ؛ بل عن التنقيح : دعوى الاثفاق عليه . وعن 
الغنية : دعوى الاجاع . واستدل له مضافاً إلى ذلك بأصالة اليراءة 
من وجوب التعيين . وبأصالة الاطلاق النافية لاشيراطه . وبأن التعيين 
فرع قابلية المورد لاترديد » ولما كان رمضان لا يصح فيه صوم غير صومه 
لا محال للترديد » فيكون متعيناً بالذات بلا حاجة الى التعيين . 

والجميع 5 ترى ٠»‏ إذ الاجاع لم يثبت بنحو يصح الاعهاد عليه . 
وأصل العراءة لا مجال له بعد قيام الاججاع بل الضرورة على كون الصوم 
من العبادات المعتير فيها القصد »© وبه يقيد إطلاق الأدلة ٠‏ مع أنه إنا 
يصلح لرفع الشك في شرط المأمور به » لا في شرط الاطاعة والامتثال» 
كا هو موضح في الأصول . فتأمل . والتعيين فرع الترديد في نظر المكلف: 
وهو حاصل ؛ ولا بنافيه عدم مشروعية غير صوم رمضاد »,م 2 ظاهر . 
فا تقدم في صوم أيام البيض وغيرها جار هنا بعينه . 

نعم يمكن قصد الأمر الخاص بنحو يكون ملازماً أقصد خءصوصية 
رمضان » كا بمكن العكس » بأن يقصد الصوم الخاص بالغد عن أمره » 
فان ذلك كله قصد لصوم رمضان عن أمره الخاص به » ولا إشكال فيه 
ولعل ذلك هو مراد القائلين بعدم اعتبار التعيين هنا » فر ادهم عدم اعتباره 
تفصيلا » لا عدم اعتباره أصلا” ولا إجالاة » إهمالا منهم اقاعدة اعتبار 
قصد المأمور به مخصوصياته في محقق العبادية . وإن كانت عبارة المنّن وغيره 
أبية عنه . | 

)١(‏ إجاعاً » حكاه غير واحد . وتساعده القواعد إذا رجع الى قصد 
الخصوصية إجالا » بأن كان الخطأ في محرد التطبيق لا غير . أما اذا رجع 


غيره ل جزه )١(‏ . 


إلى قصد الأمر والخصوصي المباينين لخصوصية رمضان وأمره يشكل الاجتزاء 
به بالنظر إلى القواعد . نعم يدل على الاجتزاء به في الأول : ماورد في 
الاجتزاء بصوم يوم الشك على أنه من شعبان » ففى رواية سماعة . « فان 
كان من شهر رمضان أجرأ عنه بتفضل الله تعالى )١8()»‏ . وي خير الزهري: 
و لو أن رجلا صام وما من شهر رمضان تطوعاً » وهو لا يعم أنه من 
شهر رمضان ء ثم علم بذلك لأجزأ عنه » لأن الفرض إما وقع على الوم 
بعينه 8(6؟) بل ظاهر الأخير الاجتزاء به في الثالي أيضاً . بل بمكن القول 
بدلالة الأول عليها معاً بالغاء خصوصية مورده . 

اللهم إلا أن يدعى : أن منصرف النصوص خصوص صورة الجهل 
بالتطبيق الراجعة إلى محقق قصد الخصوصية إجالا . وقد يومىء إليه التعليل 
في الثاني . ولاسها علاحظة مخصيصه بصورة عدم العلم . ولا ينافيه التعبير 
بالتفضل في الأول » لا مكان كون الوجه في التفضل عدم الجزم بالنية . 
فتامل جيدا . 

لكن يدفم توهم الانصراف الأمذكور : التفصيل في النصوص بين نية 
رمضان وشعبان » إذ لاوجه لاتفصيل مع قصد الخصوصية إجالا . والتعليل 
لايخلو من إجال . مع ضعف سند الخير » ومخالفته لظاهر ماقبله من إجزاء 
التطوع عن رمضان تفضلا . فلاحظ . 

» كا عن الحلي © والكركي » والشهيدين » وصاحب المدارك‎ )١( 
وغيرهم . اعدم الدليل على الاجنزاء به بعد فوات التقرب المعتير » من جهة‎ 
عدم قصد خصوصية الواجب » وعدم قصد امتثال أمره . والنصوص المتقدمة‎ 





. 4 : الوسائل باب : ه من ابواب وجوب الصوم حديث‎ )١٠( 
. ٠ : (؟) الوسائل باب : ه من ابواب وجوب الصوم حديث‎ 


جم ( قصد صوم غير رمضان في رمضان ) ا 
لأفري لا تنه ليها 1 , بل إذا عبد غير مالا به" 
والمبسوط والمعتير والتذكرة وانحتلف : أن الاجزاء لايخلو عن قوة » لآن 
النية المشترطة ‏ وهي القربة ‏ حاصلة » وما زاد لغو لاعيرة به . وهو 
ترى . نعم لازم الول بالصحه في غير العالم اعهّاداً على القواعد القول بها 
فيه أيضاً » فالتفكيك بينها في ذلك غير ظاهر . 

)١(‏ وفي الجواهر : « إنه المعروف في الشريعة » بل كاد يكون من 
قطعرات أريايها ) إن لى يكن من ضرورياتها » . لعدم الدليل على مشروعية 
غير صوم رمضان فيه » ولقوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر 
فعدة من أيام أخر ) )٠١(‏ ؛ وللنبوي : .١‏ ليس من الير الصيام في السفر » (5) 
وأرسل الحسن بن يسام عن رجل : « كنت مع أي عبد الله (ع) فما يبن 
مكة والمدينة في شعبان وهو صائم » ثم رأينا هلال شهر رمضان » فأفطر . 
فقات : جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صاتمُ » واليوم من شهر 
رمضان وأنت مفطر ! فمال (ع) : إن ذلك تطوع ولنا أن نفعل ماشئنا . 
وهذا فرض وليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا ):(8*") . وقريب منه مرسل 
ابن سهل (*4) . 

لكن الجميع لايخاو من خدش. . إذ يكفي بي المشروعية إطلاقات 
مشروعية ما قصده . والاية الشريفة ظاهرة ف نفي وجوب صوم رمضان 
على المريض, والمسافر » لا مطلق الصوم . ولو سل فظاهزها النع. من حيث 





٠. 


. ١84 : البقرة‎ )١١( 

. من ابواب هن يصح الصوم منه حديث : ؟‎ ١ : مستدرك الوسائل باب‎ )١( 
. 0 : من ابواب من يصح الصوم مئه حديث‎ ١8 : (؟) الوسائل باب‎ 
. 4 : من أبواب من يصح الصوم ننه حديث‎ ١١ : الوسثئل باب‎ ):»( 


565 لس ( مسةمساث العروة الوثقى ) ج84 
مع تخيل صحة الغير فيه » ثم علم بعدم الصحة ؛ وجدد نيته 
قبل الزوال لم بجزه أيضاً )١(‏ . بل الاحوط عدم الاجزاء إذا 
كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه » وإن لم يقصد الغير أيضاً 
بل قصد الصوم 2 الغد مثلاه . فيعتبر قُ ماه تعيين كونه من 
رمضان )١‏ . كم أن الاحوط قِ المتوخي أي : ابوس 
النبوي » مع أنه أخص من المدعى » ومقيد بمادل على مشروعية الصوم في 
السفر في الجملة » كما هو المفروض ب المقام . والمرسلان - مع أنهها أخص 
من المدعى أيضاً » ويتضمنان جواز الصوم ندباً في السفر الذي هو محل 
الاشكال » كما سيأتي إن شاء الله » وأنها لا بدلان إلا على المنع *ن صوم 

رمضان في السفر ‏ ضعيقفان . 

ومن ذلك بمكن البناء على ما هو صريح المبسوط : من أن المسافر 
إذا نوى صوم التطوع » أو النذر المعين »2 أو صوماً واجبأ آخر وقع عما 
نواه » وعليه قضاء رمضان . لولا ما عرفت من كون الحم مظنة الاجباع 
وخلاف الشيخ غربب ‏ يا هو في الجواهر ‏ فلا بقدح ني الاجاع . ولاسيا 
مع مخالفته له في بقية كتبه » وعدم موافقة أصوله » بل حكى الاتفاق غير 
واحد في غير المسافر . وهذا هوالعمدة في المنع » ما اعترف به في الجواهر . 
والله سبحانه أ 

)١(‏ لاختصاص دليل الاجدزاء بالنية قبل الزوال بغير المقام » فيتعين 
العمل فيه بالقواعد المقتضية لابطلان » 1 عرفت من وضوح عباديته ؛ 
فيجب وقوعه بهامه عن نية التقرب . 

(؟) سما تقسدم في نية رمضان . وكأن الوجه في مخصيص الاحتياط 
بالجاهل : دعوى كون نية العالم بعدم صحة الغير فيه راجعة إلى نبة الصوصية ؛ 


3716 ( لا بعتير قصد الوجه ٠‏ في الصوم ) 0 5 
الذي اشتبه. عليه شهر وفقيان” وعمل بالظن . 5 د انها" ذلك 2 
أي : اعتبار قصد كونه من رمضان . بل وجوب ذلك ل بحلو 
عن قفوة )١(‏ . 

( مسألة ١‏ ):لايشترط للتعرض الأداء والقضاء »ولا 
الوجوب والندب » ولا سائر اللاوصاف الشخصية ") 2 بل 
5-9 أشر نا اليه سابقاً ؛ وعدم ثبوت ذلك في الجاهل . 

هذا بناء على كو ن عدم اعتبار لمتعيين في رمضان جارياً على القواعد, 
أما لو كان على خلافها من جهة الاجاع » فااوجه في التوقف في الجاهل : 
عدم ثبوت الاجاع فيه . 

)01( حكي قِ المتوخي وجوه : ( أحدها ) : وجوب التعيين مطاءًاً 
- »ما عن البيان : أنه قوي ‏ لأنه زمان لابتعين فيه الصوم . ولأنه معرض 
للقضاء اللمعتير فيه التعيين . ( ثانيها ) : عدم الوجوب . لأن زمان الصوم 
كسار رمضادن غير معتير فيه التعيين ٠.‏ ( ثالثها ) : التفصيل بين حصول 
الامار ة الموجبة للظن بشهر رمضان فلا يجب » الحجية الظن كالعل وعدمه 
فيجب »2 أعدم الطريق إلى ثبوت الشهر . والكلام فيه يعرف مما سبق في 
الجاهل . فتأمل جيداً . 

: لأن الخصوصيات المذكورة مما لا دخل ذا فيتقق العبادة والطاعة‎ )١( 
والأصل البراءة من وجوبها » على ماهو التحقيق : من جريان المراءة في‎ 
الشك في شرط الاطاعة كالشك في ششرط المأمور به . مع أن الاطلاقات‎ 
. المقامية كافية في نفي وجوب مثل ذلك‎ 

نعم يشكل ذلك في خصوصيتي الأداء والقضاء : من جهة أن الأداء 
هو الفعل في الوقت والقضاء هو الفعل خارج الوقت » يرجعان إلى قيود 
المأمور به » فيجري عليه| مايجري عليهاء من لزوم نيتها تفصيلا أو إجالا . 





- 005 ل ( مستمساث العروة الوثقى .) اج ,7 
لو نوى شيئاً منها .في محل الآخر صح » إلا إذا كان منافياً 
لتعيين . مثلا: إذا تعلق به الامر الادائي فتخيل كونه قضائياً 
فان قصد الامر الفعلى المتعلق به واشتبه في التطبيق فقصده 
قضاء صح . وأما إذا لم يقصد الامر الفعلى بل قصد الامر 
القضائي بطل » لانه مناف للتعيين حينئذ )١(‏ . وكذا يبطل إذا 
كان مغيراً النوع » كا إذا قصد الامر الفعلي لكن بقيد كونه 
قضائياً مثلا » أو بقيد كونه وجوبياً مثلا فبان كونه أدائياً : 
أو كونه ندبياً » فانه حينئذ مغير للنوع » ويرجع إلى عدم قصد 
الاهر الخاص : 
( مسألة ؟ ) : إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر 
رمضان فيان أنه اليوم الثاني مثلا » أو العكس ؛ صح (؟١)‏ . 
وكذا لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو غيرها فبان 
الثاني - مثلا ‏ أو العكس . وكذا إذا قصد قضاء رمضان 
السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس . 





(0 بل لعدم قصد الأمر الخاص - أعني : الأمر المتوجه اليه . كم 
سيذكر » وإنما قضد أمراً وهمياً لا واقع له . 

(0) لأنه جاء بالمأمور به عن أمره . وخصوصية اليوم الأول أوغيره 
ليست دخيلة في موضوع الأمر » كي يكون عدم قصدها مانعاً من محقق 
العبادية . وقصده اليوم الثاني أو الأول خطأ لا .نع من محقق الاطاعة » 
فنلخى . وكذا الحال في الفرض الآلي . نعم إذا كان قصد خصوصية اليوم 
أو السنة راجعاً إلى تقييد الامتثال » الموجب لعدم قصد خصوصية الأآمر 
أو المأمور به بطل . 


جم ( لايجب العلم بالمفطرات على التفصيل ) لا 

( مسألة 3 ) : لامجب العم بالمفطرات على التفصيل  »‏ 
فلو نوى الامساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها 
كفى )١(‏ . 

١‏ مسألة ؛ ) : لو نوى الاأمساك عن جميع المفطرات» 
ولكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر » فان ارتكبه في 
ذلك اليوم بطل صومه () . وكذا إن لم يرتكبه ولكنه لاحظ 
في نيته الامساك عا عداه () . وأما إن لم يلاحظ ذلك صح 
صومه في الأقوى (؛) . 

( مسألة ه ) : النائب عن الغير لايكفيه قصد الصوم 
بدون نية النيابة 0» وإن كان متحداً . نعم لو عل باشتغال 





0 هذا واضح إذا كان قد نوى التقرب بخصوص الامساك عن 
المفطرات المعلومة إجالا . ووجه الكفاية : تحقق الصوم منه متقرباً . أما 
لو نوى التقرب بالامساك عن جميع الامور التي يعلم أن فيها المفطر وغيره 
كان ذلك تشريعاء فتبتني الكفابة على عدم قدح التشريع في الصحة , و إلا بطل . 

(0) لاستعال المفطر . 

(9) وجه البطلان حيقئل : عدم التقرب بالامساك عنه » فيكون متقرياً 
ببعض الصوم لا بهامه » فلا يكون صومه بهامه واقعماً على نحو العيادة . 
نعم إذا كانت نية الامساك عما عداه مقارنة لنية الصوم المشروع 2 مع 
الخطأ في تطبيقه على الامساك عما عداه » كانت الصحة في محلها . 

(؟) هذا م إذا لاحظ الامساك عنه إحالا » كما هو المراد ظاهراً . 
أما لو لم يلاحظه » بل لاحظ ما عداه مهملا © تعين البطلان » ”ا قبله. 

(ه) لأن كون الفعل لغيره المنوب عنه من الأمور القصدبة » فلابكون 


ذمته بصوم )2 ولا يعلم أنه له أو نيابة ع ن الغير 2 يكفيه أن 
يقصد ماني الذمة )١(‏ . 

١‏ مسألة 5 ): لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره (؟) 
واجباً كان ذلك الغير أو ندباً . سواء كان مكلفاً بصومه أولا 
كالمسافر وئحوه . فلو ثنوى صوم غيره 1 يمع عن ذلك الغير 
سواء كان عالماً بأنه رمضان أو جاهلا » وسواء كان عالماً 
بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا . ولا يجزىء عن رمضان أيضاً 
إذا كان مكلفاً به مع العلم والعمد . نعم يجحزىء عنه مع الجهل 
أو النسيان » كما مر .ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان 
الماضي أيضاً لم يصح قضاء » ولم يجز عن رمضان أيضاً مع 

والعمد . 

( مسألة 7 ) : إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزؤه نية 

الصوم بدون تعيين أنه للنذر (”") 2 ولو إجالا » ك5 مر (4) . 

)١(‏ لآنه يرجع إلى قصد النيابة على تقدير كونه نائباً » وهذا المقدار 
بكفي في نحقق النيابة » لتحقق التقدير . 

(0) تقدم في أوائل الفصل الكلام في هذه المسألة . 

(9) لامخلو من إشكال » لأن التعين مانع من صلاحية التعيين وعدمه 
لاختصاص الصلاحية لما بغير المتعين القابل لكل من التعيين وعدمه . ولأجل 
ذلك حم بالصحة قْ المسألة التاسعة . 

(8) مر وجهه » من أن مفاد النذر جعل المنذور ملكا لله سبحانه ‏ 
فلا يمكن أداؤه إلا بنية أداء ما في الذمة . فاؤ بني على كون مفاد النذر 
بحرد الالتزام بالمنذور » وأن مفاد دليل النفوذ وجوب ما التزم به » .فاذا 


وإن كان مع العلم والعمد ففى صحته إشكال )١(‏ . 
داء له 5 وأو مع الغماة عن النذر 5 سقط الأمر 2 لحصول موضوعه )2 لأنه 
تو صلي ( وعنوان الوفاء لدس وأا زائداً على وحووب المنذور 1 وتعدم أن 

)١(‏ لأن النذر لا يرفع ملاك مشروعية الصوم غير المنذور » فاذا 
ثبت الملاك لاوجه للبطلان » لكون المفروض الغفلة عن النذر » المانعة من 
يح العصيان . هذا اذا نوى غير المنذور » ما لو نذر الصوم ندباً فصام 
قضاء . ما لو وى نفس المنذور غافلا عن النذر فالصحدة أوضح » وإن 
ُ يكن وفاء باانذر 1 

0) أقول : بناء على أن النذر لا يوجب حماً في ذمة الناذر وإنما 
بمتضي وجوب النذور فقط ؛ ففعل غير المنذور يكون من صغردات مسألة 
الضد © فيبتي الفساد فيها على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدهء فاذا 
منع من الاقتضاء المذكور ‏ كما هو المحّق في محله ‏ فلا مجال الاشكال في 
الصحة . أما بناء على أن النذر وجب جهه وضعية 5 3- هو الظاهر فلك" 
ببعد أيضباً القول بالصحة . إذ الصوم غير المنذور ليس تصرفا في المق 
الحاصل بالنذر » ليكون حراماً » لحرمة النصرف في حق الغير كحرمة التصرف 
في ماله . وإما هو ضد لأداء الحق الواجب © فيجري عليه ما يجري على 
ضد الواجب من الصحة كا عرفت . نعم لو فرض كون مرجع النذر إلى نذرأن 
بشغل الزمان المعين فيالصوم المنذور كان البطلان في مله لكون الصوم اللمأتي به 
تفويتاً أوضوع النذر فيحرم » فيبطل . لكن هذا النحو خخارج عن الفرض . 

فان قلت : إذا كان النذر يقتضي ملكية الله سبحانه للصوم » امتنع 
على الناذر جعله على خلاف مقتضى النذر ٠»‏ لأنه تصرف في مال الغير . 


( مسألة ,/ ) : لو كان عليه قضاء رمضان السنة الى 
هو فيها وقضاء رمضان اأسنة الماضية » لا بجحب عليه تعيين 
أنه من أي منها » بل يكفيه نية الصوم قضاء )١(‏ . وكذا إذا 
كان عليه نذران كل واحد يوم أو أزيد. وكذا إذا كان عليه 
كفارتان غير مختلةتين في الآثار . 

( مساً! 3 إذ1 لدر صوم يوم ميس معين : ولد 


قلت : إن نم ذلك او كان المملوك الصوم با أنه من منافع الناذر الشخصية . 
أما او كان المماوك العمل في ذمة الناذر » فهذا لا ينطبق على الصوم الذارجي 
إلا بالنبة » فلا ف من التصرف فيه جعله لغير المنذور له . 

)١(‏ هذا م لو لم يكن مايز بين القضاءين قي الآثار » مثل التضييق 
والتوسعة » 1 وعدمها » وإلا كشف ذلك عن الهايز بالقيود ا 
لاعتبار القصد » ”ا أشرنا اليه سايقاً . 

وأما ما رما يقال : من وجوب تعيين ما بقَضى من الأيام حتى ما 
كان0اسنة واحدة © فينوي اليوم الأول أو الثاني » لمايزهما بالخصوصيات » 
فيجب ملاحظتها في القضاء الماحوظ به البدلية . ففميه : أنه ينم لو فرض 
كون خخصوصية اليوم الأول أو الثاني ملحوضة في موضوع التكليف بالاداء . 
لكنه خلاف ظاهر الدايل المتضمن لوجوب صوم شهر رمضان من حيث 
أنه شهر رمضان كما لا يخْفى '. 

ومن ذلك يظهر لك وجه عدم وجوب التعيين لو نذر صوم يوم إذا 
رزق ولد » وصوم يوم آخخر إذا شفي المربيض » فرزق ولد » وشفي 
مريضهء لأن عدم التميز بينهها مانع من إمكان التعيين » فضلا عن وجوبه . 
وكذا الال في صورة تعدد الكفارات المتفقة » يما او ترك صوم اليومين 
المنذورين 5 الفرض المذ كور . 


جم ) اذا نذر صوم رم معين فصادف أيام البيض ع( ا د 


صوم يوم معين من شهر معين » فاتفق في ذلك الخميس المعين 
يكفيه صومه )١(‏ » ويسقط النذران . فان قصدها أثيب عليها 0) 
وإن قصد أحدها أثيب عليه » وسقط عنه الآخر . 

( مسألة ٠١‏ ) : إذا نذر صوم يوم معين » فاتفق ذلك 
لليوم في أيام البيض مثلا » فان قصد وفاء النذر وصوم أيام 
البيض أثيب عليها » وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط . 
وسقط الآخر . ولا يجوز أن يقصد أيام البيض دون وفاء 
النذر (") . 

)١(‏ إن كان المنوان المأخوذ في كل من النذرين ماحوظاً مرآة للزمان 
المعين , كان النذر الأول صحيداً »© والثاني لغواً باطلا » ووجب عليه الصوم 
بقصد الوفاء وأداء ما بي ذمته . وإن كان ملحوظاً موضوعاً لكونه موضوعاً 
للاستحباب الشرعي » "ما لو نذر صوم آخر خميس في ذي القعدة ويوم 
دحو الأرض » فاتفةا يوماً واحداً ؛ صح النذران مع » ووجب قصدههما معا 
فلو قصد أحدهها دون الآخر وفى بأحدهها دون الآخر . وفي ثبوت الكفارة 
حينئذ إشكال » لاختصاص أدلتها بالحنث غير الصادق في المتقام . إلا أن 
بال : الحنث مجرد عدم موافقة النذر » وهو حاصل . 

(؟) لا كان يعتير في المنذور أن يكون راجحاً © فالمقصود امتثاله 
وإطاعته بفعل المنذور هو الرجحان الثابت فيه مع قطع النظر عن الأمر 
بالوفاء بالنذر . والثواب إبما يكون على إطاعة الأمر الذاني المذكور ء لا الأمر 
العرضي الناشيء من النذر » كما يظهر من العبارة . ومن ذلك يظهر للك 
الاشكال فيا يظهر من عبارته في المسألة الآتية . فتأمل جيداً . 


(9) ا تقدم : من وجوب قصل الوفاء ف النذر . 


, مسأل ١‏ ) : إذا تعدد فُ يوم واحد جهات من 
الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين 1 
فمصد الجميع ٠‏ أثيب عل الجميع . وإن قصل البعض دون 
البعض أثيب على المنوي » وسقط الأمر بالنسبة إلى البقية .)١(‏ 

( مسألة 1 : آخر وقفت قت النية في الوااجت المعسين 

5 رمضاناً كان أو غيره د فتيك طلوع الفجر الصادق (؟) . 
)١(‏ يعي : إذا كان مضيماً . للعجز المسقط لاتكايف . 0 
(؟) لوضوح كون الصوم من العبادات المعتير وقوعها بعامها عن نية 
الامتثال » فلو تأخخرت النية عن طلوع الفجر ‏ الذي هو أول وقته ‏ يلزم 
وقوع بعضه بلا نية » فيبطل. لكن الحكي عن السيد ( ره) : جواز التأخير 
عمداً الى الزوال . بل ظاهر ابن الجنيد : جواز التأخير إلى ها قبل الغروب . 
وحينئذ يكون ذلك منهم خلافاً في وجوب وقوع الصوم امه عبادة . فان 
لم ينعقد الاجاع على خلافهم كان مقتضى الأصل جواز التأخير اختياراً . 
ولاسما بملاحظة ما تقدم : من أن ذية الصوم ليست مقومة لعباديته » لعدم 
اعتبار وقوعه على وجه العبادة » وإيما يعتير وقوءه في حال كون المكلف 
عازماً عن داعي الأمر على الامساك على تقدير وجود المقتضي لاستعال 
المفطر » فاذا ل يتم دليل على وجوب العزم في أوله ‏ من إجاع أو غيره- 
فالمرجع أصل المراءة . 
لكن الانصاف أن ارتكاز عباديته عند المتشرعة مما يوهن الخلاف 
المذكور جداً » فلا مجال (رفع اليد عن الاجاع عليه من عداها . بل الظاهر 
أن الوجه في خلافهها : النصوص الآتية في غيرالمعين وني المندوب . ولاجل 
عدم شمول تلك النصو ص للواجب المعين كان العمل على المشهور متعيناً . 
وَأ ما عن ان أي عقيل : من ازوم تمقدعها من الليل . فلو سم 


ع ( تقديم نية الصوم الواجب ال معين من أول اليل ) ال 5 
ويجوز التقدم في أي جرء من أجزاء ليلة اليوم الذي طن" 
05١1) 0‏ ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين 


ووه ف خا لفة » وامتنع حمله عل ارادة وقوع الصوم عن نية» أو وأنه 
من باب الاحتياط » أو لعدم القدرة على ايقاعها حدوثاً في الجزء الأول 
من النهار » فلا دليل عليه إلا ما قد يظهر من النبوي المشهور : ١‏ لا صيام 
لمن لم يبيت الصيام من الليل » )1١(‏ ونحوه نخيران آخران . لكين يتعين 
حملها على ما ذكر » للاجاع على عدم اعتبار شىء في الصوم اكثر من 
كونه عبادة . 

)١(‏ م هو المعروف » بل لعله إجاع . وما عن السيد ( ره) : من 
أن وقتها قبل الفجر غير ظاهر في المخالفة . مع أنه لو سم كوه ظاهراً في 
التوقيت بآخر الليل » فلازمه الالنزام ببطلان صوم النائم قبل الفجر إذا 
كان قد نوى الصوم أول الليل » وهو كما ترى . نعم ظاهرهم : عدم 
الا كتفاء بايقاعها قبل الليل . وقد يشهد به النبوي المشهور المتقدم . لكن 
لا يبعد ظهور كون الحصر فيه إضافياً » أي بالاضافة إلى النهار . 

وممكن أن يستدل له : بأنه القدر المتيقن في الاروج عن فاعدة اعتبار 
المقارنة للنية في العبادات . وفيه : أن قاعدة المقارنة إن تمت هنا لا تقبل 
التخصيص ٠»‏ فلابيد من حمل الدليل الوارد على خلافها على إخراج المورد 
عن العبارة ؛ فالمتعين الرجوع إلى الأصل » وهو يقتضي نفي التوقيت . لكن 
الذي يهوان الخطب أن ذلك كله هبني على كون النية المعتيرة ي العبادات 
الاخطار ٠‏ أعني : الارادة التفصيلية . . أما على ما هو التحقيق : من أنها 
عبارة عن الداعى - أعني : ما يعم الارادة الاجالية الارتكازية ‏ فلا تقديم 





)١١(‏ 0 الوسائل باب هن ابواب وجوب الصوم وئيته حديث : ١‏ وملحقه, 
وفي كنز المالج ؛ صفحة .”م حديث : 8٠51ب‏ و١(ة.‏ 


ات ( مستمساك العروة الوثقى ) جم 
الآخر » نجوز مبى تذ كر إلى ما قبل الزوال )١(‏ إذا / يأث 2 
ولا وقت لها إلا وقت العمل . 

)١(‏ إجاعا » كما عن صريح الغنية » وظاهر المعتير » والمنتهى » والتذكرة 
ويشهد له : ما ورد في المسافر إذا حضر قبل الزوال )١*(‏ » وحديث رفع 
النسيان وما لا يعلمون )5١(‏ والمرسل : « إن ايلة الشك أصبح الناس » 
فجاء اعراني فشهد برؤية الهلال » فأمر (ص) منادياً ينادي : من لم يأكل 
فايصم ؛ ومن أكل فليمسك © (*") . ومورده وان كان الجهل ٠»‏ إلا أنه 
تمككن دعوى ظهوره في مطاق العذر . 

والجميع لا يخاو من خدش . إذ التعدي عما ورد في المسافر يتوقف 
على إحراز المناط » وهوغير حاصل . وحديث الرفع لا يصلح اتصحيح الناقص »* 
ولعدم ازوم التدارك . ولا سها فها كان شرطاً للاطاعة . فتأمل . والارسل 
- مع ضعفه بالارسال » وكونه عامي.اً » وتضمنه قبول شهادة الواحد في 
الهلال » ولاسيا من كان من الأعراب . فتأمل ‏ مختص بالجاهل » وبشهر 
رمضان » فالتعدي منها إلى النسيان والصوم المعين غير ظاهر . مع أنه لا 
يدل على بقاء الوقت. إلى الزوال . فالعمدة إذاً : الاجاع . ولا يدح فيه 
خلاف العاني » حيث ألمق الناسي بالعامد في البطلان. » لكثرة تفرده في 
مالفة الأحماب . مع عدم ثبوت خلافه في المقام » كا قبل . 

ثم إن ظاهر غير واحد : اختصاص الاجاع بالمعين » من دون فرق 
بن رمضان » والنذر المعسين ؛ والمطاق المضيق ٠»‏ والقضاء المضيق . ”ا 





. من ابواب من يصح الصوم منه‎ ٠ : الوسائل باب‎ )١٠( 
: الوسائل باب : 5ه من ابواب جهاد النفس‎ )١8( 
» هم لاحظ المءتبر مسألة : وقت النية ى الصوم . وقريب منه حديث عكرمة من ابن ءباس‎ 


ج 8( امتداد نية الصوم الواجب غير المعين الى الزوال اختياراً  )‏ 6١لا‏ 


بمفطر 5 وأجزأه عن ذلك اليوم » ولا بجحرؤه إذا تَذ كر ل 
الزوال )١(‏ . وأما في الواجب غيرالمعين فيمتد وقتها اختياراً 
من أول الليل إلى الزوال (؟١)‏ »؛ 
أنه لا فرق ني العذر بين الجهل والنسبان للموضوع واليم . وآما احيال 
الرجوع قِ المعين إلى بعض اانصوص الآنية 8 غير المعين » بدعوى عمومه 
للمعن . فضعيف ‏ 5 عرفت لقصوره عن شمول ال جزماً » كا يظهر 
ن التعبير في السؤال والجواب فيها . فانتظر . 

)١(‏ والعمدة فيه : الاجاع المدعى : مضافاً إلى أنه مقتذضى أصالة العبادية 
قُ الصوم » المقتصر في الخروج عنها على ما قبل الزوال » كما عرفت . 
وأما النصوص الآتية المفصلة بين ما قبل الزوال وما بعده » فعلى تقدير 
وجوب الأخذ بظاهرها » قد عرفت اختصاصها بغير المعين » ولاتشمل المقام. 

(0) بلاخلاف معتد به » وعن المدارك : انه مما قطع به الاصداب . 
ففي صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن (ع ) : ذ في الرجل بدو له 
- بعدما يصبح ويرتفع النهار ‏ في صوم ذلك اليوم ايقضيه من شهر رمضان 
ولم يكن نوى ذلك من الليل . قال ( ع ) : نعم » ليصمه » وليعتد به 
إذا لى يكن أحدث شيئاً » )١١(‏ . وي مصحح الحلي عن أبي عبدالله(ع) 
« إن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم 7 ذقال (ع): نعم )20 
وي خير صالح بن عبدالله عن أي إدراههم (ع) : ١‏ رجل جعل لله تعالى 
عليه الصيام شهراً » فيصبح وهو ينوي لوه ؛ ثم يبدو له فيفطر ويصبح وهو 
لابنوي الصوم فيبدوله فيصوم . فقال : هذا كله جائز » (0) . وخير مد بنقيس 

. الوسائل باب : ؟ من ابواب وجوب الصوم ونيته حديث : ؟‎ )١١( 


. ١ : الوسائل باب : ؟ من ابواب وجوب الصوم وذيته حديث‎ )١8( 


(؟) الوسائل باب : ؟ من ابواب م جوب الصوم ونيته حديث : 4 . 


5١1 -‏ ل ل اسه العروة معد عد 








ن أقت جعفر (ع ) . « نال علي (ع) : إذا 7 يفرض 0 على نفسه 
صياماً » ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما » أو يشرب شراباً ولم يفطر 
فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر » )١٠8١(‏ . وموثق عمار عن ألي 
عيدالله 0ع ) : « عن الرجل يكون عايه مه من أيام شهر رمضان »© ا 
أن يقضيها »2 مبى ينوي الصيام ؟ قال (ع ) : هو بالخيار إلى أن تزول 
الشمس » فاذا ” زالت الشمس » فان كان ذوى الصوم فايصم » وإن كان 
نوى الافطار فليفطر . سئل : فان كان نوى الافطسار يستقيم أن بيتوي 
الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال (ع) : لا 2 .)7١(‏ 

واختصاص البعض بقضاء شهر رمضان أو النذر » لا يقدح يعحموم 
الحم لغيرهها من أفراد غير المعين : للاجاع على عدم الفصل . مضافاً إلى 
إطلاق البعض الآخر . 5 أن إطلاقها يقتضي عدم الفرق بين تضيقالوقت 
وعدمه » فالتعيين بضيق الوقت معز له عدمه . 

)١(‏ للموثق المتقدم ؛ بضميمة عدم القول بالفصل . وعن ظاهر ابن 
اطلفل + نؤواق ديك الئة بعده . ويشهد له مضافاً إلى إطلاق بعض 
اانصوص اللمتقدمة ‏ : صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن (ع) : « عن 
اارجل يصبح ولم يطعم . وم طبري وم نو ضوها » وكان عليه :وم 
من شهر رمضان 4 الف أن يصوم ذلاك وقد ذهب عامة النهار ١‏ ؟ فعَال(ع): 
نعم له أن دصومه وبعتد به من شهر رهضان ) (*”") » ومرسل المزنطي 


عمن ذكره عن ألي عبدالله (ع ) : « الرجل يكون عليه القضاء من شُهر 
ا 22222 
)١٠(‏ الوسائل باب : ؟ من ابواب وجوب الصوم ونيته حديث : ه. 
)١8(‏ الوسائل باب : ؟ من ابواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٠١‏ . 


(ه») الوسائل باب : 7 من ابواب. وجوب الصوم زنيته حديث : 6 . 


6 4 ) امتداد القبوء اتوت إل فلعل الغررت ( ل //ا١5؟‏ 


التردد ( أو العزم على العدم 2١1)‏ . وأما ني ١‏ المندوب فيمتد إلى 
أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى ) . 
رمضان » ويصبح فلا يأكل إلى العصر » أيجموز أن مجعله قضاء من شهر 
رمضان ؟ قال (ع) : نعم » )٠١(‏ ء وصحيح هشام بن سالم عن أني 
عبدالله (ع ) : ١‏ قلت له اأرجل يصبح ولا ينوي الصوم » فاذا تعالىالنهار 
وحدث له رأي في الصوم » فقال (ع) : إن هو نوى الصوم قبسل أن 
تزول الشمس حسب له يومه » وإن نواه بعد الزوال. حسب له من الوقت 
الذي 0 ) (*5) . 

ولا :زنب أن مقتضى الجمع بينها وبين الموثق حمله على استحباب 
0 واستئناف القضاء © يما يومىء إليه الصحيح الأخير . لكن لا مجال 
له بعد إعراض المشهور عنها » بل ظاهر السيدد ( ره ) : الاجاع على 
خلافها . فيتعين العمل بظاهره » مع اعتضاده باطلاق خير ابن بكير الآني. 

. سما صرح به ي بعضها‎ )١( 

(0) سما عن الصدوق في الفةيه » والشيخ » والاسكاي ٠»‏ واببي زهرة 
وحمزة » والحلي » والمنتهى » والتحريرء والمحختلف » والدروس » والروضة 
وعن الانتصار والسرائر : الاجاع عليه . بموثق أي بصير : « عن الصائم 
المتطوع تعرض له الحاجة . قال (ع ) : هو بالخيار ما بينه وبين العصر . 
وإن مكث حتى العصر » ثم بدا اه أن يصوم » فان لم يكن نوى ذلك 
فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء » (0”) ٠‏ وإطلاق صحيح هشام بنسالم 
عن أني عبدالله (ع): « كان أمير المؤمنين (ع) يدخل إلى أهله فيتمَول: 





. الوسائل باب : ؟. من ابواب وجوب الصوم ونيته حديث : ه‎ )١8( 
. من ابواب وجرب الصوم ونيته حديث : ه‎ ١ : الوسائل باب‎ (6) 


)م الوسائل باب : م من ابواب وجوب الصوم ونيته حديث : ١‏ . 


718 - ( مستمسك العروة الوثقى ) جم 
( مسألة ١‏ ) : لو نوى الصوم ايلاثم نوى الافطار 
ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر 
صح عل الأقوى (١1)ء‏ إلا أذ قد صومه برياء ولحوه ») 
عندك شيء وإلا صمت » ذفان كان عندهم شيء أتوا به . وإلا صام )1١()‏ 
وإطلاق خير مد بن قيس المتقدم )7١(‏ وغيره . 
وعن جاعة : العدم . وعن الذخيرة : نسبته إلى الأ كثر وعن المسالك 
والمدارك : أنه المشهور . للأصل » وخير ابن بكير ٠:‏ عن رجل طلعت 
عليه الشمس وهوجنب » ثم أراد الصيام بعدما اغتسل » ومضىمامضىنن النهار 
قال (ع): يصوم إن شاء . وهو بالخيار إلى نصف النهار ) (*") . لكن 
الخير لا يصمح لمعارضة ما سيق » لامكان حمله على خصوص الصوم الؤاجب 
أو على الفضل ء حسما يقتضيه الجمع العرقي بينها 0 ؛ 
)١(‏ يما هو المشهور » كا عن المدارك والحدائق . إذ احهال قدح 
زية الافطاز من: حيث هي مما بقطع يخلانه . بل ينفيه : مادل على حصر 
النواقض ي غيرها » فم يبق إلا احهال البطلان من جهة منافاته لنية الصوم 
فاذا نمت دلالة النصوص السابقة على عدم اعتبار النية قبل الزوال كان 
الاحيّال المذكور ساقطاً أيضاً . 
ومنه يظهر : أنه لا حاجة إلى الاستدلال على الصحة : بأن المعتير 
في صحة الصوم النية عند انعةاده لااستمرارها . مع أنه غير ظاهر »ء نحالفته 
لمرتكزات المتشرعة في عامة العبادات . وأيضاً بشكل : بأنه إن ثم الدليل 
على اعتبارها في انعقاده فلاببعد امكان إثبات اعتبار استمرارها بالاستصحاب . 
)١٠(‏ الوسائل باب : ” من ابواب وجوب الصوم ونيته حديث : 7 . 
)١8(‏ تقدم ذلك تريماً . 
)هم الوسائل باب : ٠6‏ من ابواب ما مسلك عنه الصائم حديث : ” . 


ج 8 (لو بدا له الصوم قبل الزوال وكان قد نوى الافطار قبل ذللك) - 1١194‏ 
فانه لا يجزؤه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط () . 


مع أن بعض الأدلة المستدل بها على الاعتبار لا فرق فيها بين الأول 
وما بعده . فلاحظ . 

وعن الحلبي » والارشاد ٠‏ وشرحه للفخر »© والشهيد في الدروس 
والبيان » وحاشية القواعد - وكذا. عن المسالك وغيرها ‏ : البطلان » واختاره 
في الجواهر . لأنه مسع فؤات النية يبطل الصوم في ذلث الزمان » فيبطل 
بهامه » لآنه لا يتبعض . وضعفه ظاهر مما مر . نعم يتم ذلك في الواجب 
المعين الذي لايجحوز ترك النية فيه اخختياراً » وكذا في غير المعين بعد الزوال ؛ 
كا هو ظاهر . 

هذا ولكن المحكي عن امختاف : أنه لا فرق في قدح نية الافطار 
وعدمه ببن ما قبل الزوال وما بعده . وهو غير ظاهر بناء على ما عرفت 
من وجه القول بالصحة . نعم بناء على أن الوجه فيها عدم اعتبار النية 
إلا ي انعقاد الصوم ‏ 5م يقتضيه الاقتصار على النبوي المتقدم  )١*(‏ كان 
لا ذكره وجه . 

)١(‏ لاحهمال ظهور نصوص حرمة الرياء في كونه مبطلا له » لا من 
جهة منافاته للتقرب العتير في العبادة » كي يتوجه القول بالصحة ثي المتقام 
3و عن بعض - لعدم اعتبار التقرب بالامساك الخارجي » يما عرقت . 
بل لأنه إذا كان الفعل المأتي به رياء. مبعداً امتنع أن يكون مقرياً . ولاينافيه 
ماسبق : من عدم كون عبادية الصوم فعاية » لأن ذلك بالاضافة إلى العبادية 
العقاية » لا بالاضافة الى الآدلة الشرعية » المتضمنة اترتب الثواب عليه » 


وأنه جنة من النار . فلاحظ . 





() راجع اول المألة : ١1‏ من هذا الفصل . 


1 5 ( مستمساث العروة الوثقى ( جم 

( مسألة ١4‏ ) : إذا نوى الصوم ليلا لايضره الاتيان 
بالمفطر بعده قبل الفجر )١(‏ » مع بقَاء العزم على الصوم . 

( مسألة ١١‏ ) : يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل 
يوم نية على حدة (5) . والأولى : أن ينوي صوم الشهر جملة 
ويحدد النية ‏ لكل يوم (") . ؤيقوى الاجتزاء بنيسة واحدة 
للشهر كله (؛) . لكن لايترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم. 
وأما في غير شهر رمضانمن الصوم المعين فلابد من نيته لكل 

)١(‏ لعدم منافاته للنية » ولا للمنوي . وعن لبيان : الجزم يعسدم 
جواز التناول » والنردد في جواز ما يبطل الغسل . وهو 7 5 ترى - 
دعوى خالية عن الدليل » كم عن المدارك . أو على خلافها الدليل » م 
في الجواهر . 

(0) كا هو ظاهر الأصحاب . وعن المنتهى : الاجاع عليه . لكن 
عن الشهيد الثاني أنه استشكل فيه » بناء على عدم جواز تفريق النية على 
أجزاء العبادة الواحدة . وفيه : أنه لا مجال لاحمّال ذلك » اتعدد الثواب 
والعقاب » والكفارة » وإمكان التفكيك بين الأيام في الطاعة والمعصية » 
فان ذلك كله من لوازم تعدد العبادة . 

(5) حعاً بين ما ذكرنا وما ذكره الشهيد . 

(5) إجاعاً » ما عن السيدين » والشيخ في الخلاف . واستدل له : 
بأن صوم الشهر كله عبادة واحدة . لكن عرفت ما فيه » فان تم إجاع » 
وإلا كفى في جواز ذلك أصالة البراءة من ازوم [يقاعها لكل يوم في ليلته 
ولأجله يظهر ضعف ما عن انحتلف » وجامع المقاصد وغيره)ا - بل عن 
الحدائق : نسبته إلى المشهور بين المتأخرين - : من وجوب ذلك . نعم قد 


جم ( حك يوم الشلك .) - 009١‏ - 
ا لان كني ار أل اواك 

( مسألة 15 ) :يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان 
ببني على أنه من شعبان » فلا بجحب صومسه )١(‏ . وإن صام 
ينويه ندياً (*9) 2 
يقتضيه ظاهر النبوي المتقدم » المتضمن وجوب تبييت النية )١١(‏ . لكنه ‏ 
على تقدير حجيته » وعدم قدح مخصيص الأكير فيه » روج غير الواجب 
المعين » بل الواجب المعين في غير العمد » ولا إعراض القدماء عنه ‏ قد 
عرفت أنه لايبعد حمله على عدم جواز انعقاده بلا نية . 

ثم إن هذا الخلاف جار على ماهو المشهور من كون النية الاخطار . 
أما بناء على أنها الداعي فلا مجال للخلاف المذكور » لأنه إن نحقق الداعي 
حال الصوم صح وإن حدث قبل أشهر » وإن لم يتحقق لم يجد الاخطار 
في اللبل » فضلا عن أول الشهر . 

)١(‏ وي الجواهر : ٠‏ بلا خملاف أجده ؛ بل في الدروس : الاجاع 
عليه » . أقول : عرفت المراد بالنية . وعليه فلا فرق بين رمضان وغيره 
إلا أن يكون إجاع على الفرق المذكور . ظ 

() بلا خلاف ولا اشكال . ويكفي فيه الأصل . مع استفاضة 
النصوص بذلك » بل دلالة بعضها على المنع عن صومه . 

(6) فان الظاهر أنه لا إشكال في مشروعية صومه في الجملة » بل 
عن صر بح جاعة وظاهر الآخرين : الاجاع عليه وتدل عليه النصوص 
الكثيرة » المتضمنة أنه يصام على أنه من شعبان » ذفي موثق سماعة : 
و قلت أي عبد الله ١(ع)‏ .. . إل أن قال (ع) : إما بصام يوم الشاك 





. راجم أول المسألة : ؟1اءن هذا الفصل‎ )١( 


الا م ( مستمسك العروة الوثّى ) جم 


الس وي جو و و صم عمسم مص ص صم صم مه ممصت ص صمي مو وهاه هاه هه مه همه ممه مهمه ممه ماه مه ممه مم هه مومه مو موه مو ممه ممه م مومه ممه مهمه مده وه مده مه مده ذم ذه صو و هم ا 


أو قضاء )١(‏ » أو غيرها . ولو بان بعد ذلك أنه من رمضنان 
أجزا عنه (؟) ) 


من شعبان » ولا يصومه من شهر رمضان » (15) . وأما ما تضمن النهى 
عن صوهه » كخير الأعشى عن الصادق (ع) : « نهى رسول الله (ص) 
عن صوم ستة أيام . : العيدين 5 والتشريق ( والذي دشاثك فيه كن رهمضان ... ١‏ (١؟)‏ 
5 ونحوه غيره فمُحمول على صيامه على أزه من شهر رمضان » حرعاً بدئه 
بن مثل موثق مماعة . 

ورا حمل على الكراهة » يما عن المفيد . وهو غير ظاهر بعد تضمن 
النصوص الأمر بصومه على أنه من شعبان . نعم لا يبعند ذلك ي خير 
عبد الكريم ن عمرو . قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني جعلت على 
نفسي أن أصوم حى بيقوم القاكم ٠‏ فال رع( ٠:‏ لا تصم قي السفر ؟ ولا 
العيدين » ولا أيام التشريق » ولا الوم الذي يشك فيه » (*") . لكن 
يتين خصدصه ورده ل غير 6 

63 لاطلاق نصوصه »© إذ صومه على أنه من شعبان ”م مكن أن 
يكوت بئية الندب يمكن أن دكون بنية القضاء . اللهم إلا أن بدعى : أن 
المنصرف من صومه على أنه من شعيان صومه بنية صوم شعبان المندوب 
لا عر 1 لكنه ليس تددو . يعتك له . 8 أنه مكن التعدي عن مورده قُ 
نظآر العرف 8 

نعم لو لم يتم هذا فالوجه في جواز الجميع ‏ مضافاً إلى ظبور الاتفاق ‏ : 
إطلاق أداة مشروعيتها : 

(0) إجاعاً مستفيض النقل أو متوائراً » كالنصوص . بل في كثير 

. 4 : الوسائل باب : ه من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث‎ )١8( 


(؟) الوسائل باب : 5 من ابواب وجوب الصوم ونيته حديث : ” . 
(»”) الوسائل باب : 5 من ابواب وجوب الصوم ونيته حديث : ” . 


جم ( لو صام يوم الشلك بنية رمضان ) 5579 ل 
ووجب عليه تجديد النية إن بان في أثناء النهار )١‏ » ولو 
كان بعد الزروال . ولو صامه بنية أنه .من رمضان ' يصح وإن 








3 0 3 00008 0 
ومحو ذلك )٠*(‏ . 

ثم إن تم وفاء نصوص يوم ااشلك عشروعية كل صوم ممت دلالتها 
أيضاً على الاجزاء » وإن لم يتم كما أشرنا اليه فالحاق غير صوم شعبان 
به في الاجتزاء محتاج إلى دعوى الاجاع على عدم الفصل . أو دعوى 
الأولوية . وأما التعليل في رواية الزهري : بأن الفرض وقع على اليوم 
بعينه » فقتضاه الاجزاء واو مع العلم » مع أنه فيها قد نفى الاجزاء معهع 
كما أشرنا الى ذلك آنفاً . 

)١(‏ لقصور النصوص عن صورة الانكشاف في الأثناء » فالحاقها نما 
كان بالاجاع ٠‏ أو الأولوية » والمتيقن منها صورة التجديد . ومنه يظهر 
ضعف ما في الجواهر : من عدم وجوب التجديد . ومن أن إطلاق النص 
والفتوى يقتضي الاجتزاء ولو مع عدم جد رد النية . نعم قد يوهم تعليل 
الاجزاء في رواية الزهري الاجتزاء مطل . لكنه ينافيه الحم بعدم الاجزاء 
في صورة العم »؛ 5 سبق . 

(0) "ا هو المشهور » م في الجواهر . للاخبار المتضمن بعضها لانهى 
عن صومه كذلك » الظاهر في الهرمة التكليفية المقتضية للبطلان » مثل موئق 
سماعة المتقدم (8؟) ‏ ونحوه روايتا الزهري  )7*(‏ والمصرح بعضها بازوم 


لما يك للحا اكلا و1 ار 
)١١(‏ الوسائل باب : ه من أبواب وجوب الصوم ونيته . 
)هي تَقَدم ذاك قريباً . 


زهي الوسائل باب : ه من ابواب وجوب الصوم ونيته حديث : م »© وباب : امن ابواب 
وجوب الصوم ونيته حديث : 4 . 


تلات ( مستمساث العروة الوثقى ) ج18 

( مسألة ١!/‏ ) : صوم يوم الشك يتصور على وجوه : 

الأول : أنيصوم على أنه من شعبان . وهذا لا إشكال فيه : 

قضائه 2 كصحيح هشام 9 سالم عن أي عيدالله (ع): و قال ١ع(‏ قُ يوم 

الشلك : من صامه قضاه وإن كان كذلك ‏ يعني : من صامه على أنه من شهر 
رمضان قضاه وإن كان من شهر رمضان ‏ لآن السنة جاءت في صيامه على 
أنه من شعبان » ومن خالفها كان عليه القضاء » )١8(‏ . واحهال أن قوله 
« يعي . .٠.‏ »© من كلام الشيخ أو بعض الرواة لا يقدح في الاستدلال 
به » لأن ما قبله كاف بي الدلالة » لأن قوله (ع) : « وإن كان كذلك » 
إعا يصح إذا أريد أن صيامه كان بنية رمضان » إذ لو أريد غيره لم يكن 
لقوله (ع ) : « وإن كان كذلك ») معنى . فتأمل . 

نعم لا يم ذلك ي صحيح ابن ن مسلم عن عن أي جعفر (ع) 5( في 
الرجك بصوم اليوم الذي بشاث فيه من رمضان . فقال (ع ) : عليه قضاؤه 
وإن كان كذلك » (08) » بناء على أن قوله : « من رمضان »© متعلق 
بقوله : « يشك » لا بقوله : « يصوم ) . لكن لابد حينئذ من خمله ‏ 
كغير ه من المطلقات ‏ على ما ذكر » حعاً كما أشرنا اليه سابقاً . 

هذا وعن الشيخ في البيان » والعاني » والاسكاي : إجزاؤه عن 
رمضان . وعن الشيخ : الاستدلال له باجاع الفرقة وأخبارهم على أنه من 
صام يوم الشك أجزأه عن صيام شهر رمضان . ( انتهى ) . وهو كا ترى . 
إذ الاجاع معاوم الانتفاء . والنصوص قد عرفت مفادها . نعم في موثق 
سماعة : « قال سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان » لايدري 
أهو من شعبان أو من شهر رمضان » فصامه فكان من شهررمضان . قال (ع) : 

..٠ : الوسائل باب : 5 من ادبواب وجروب الصوم ونيته حديث‎ )١٠( 


(٠؟)‏ الوسائل ياب : 5 من ادواب وجوب الصوم وئيته حديث : ١‏ . 


مم ممم ده و و ا 
امسو ل ل اح ل ا 22 2 2 سس املسم ل ا 


سواء نواه ندياً : ,و بنية 2 من القضاء أو النذر : “أو 
نحو ذلك . ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ 
عنه » وحسسب كذلك . 
الثاني : أن يصومه بنية أنه من رمضان . والأقرى 
بطلانه وإن صادف الواقع : 
الثالث : أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان 
ندياً أو قضاء مثلاء و إن كان من رمضانكان واجباً . والآأقرى 
بطلانه أرضاً .)1١(‏ 
هو يوم وفق له ولا قضاء عليه » )١*(‏ ومصحح معاوية بن وهب قال : 
« قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يصوم اليوم الذي يشاثك فيه من 
شهر رمضان » فيكون كذلك » فقال (ع) : هو شبيء وفق له ؛ (*5) . 
لكن عن الكاتي رواية الأول هكذا : د فصامه » فكان من شهر... ) 
وهو مع أنه أضبط ‏ بتعين الاعمّاد عليه في المقام » لعدم مناسبته للذيل 
على رواية الشيخ (عم) . وأما المصحح فان لم يكن الظاهر تعاق ١‏ من شهر 
رمضان » ب « يشلك »© لأنه أقر ب ». بتعين الحمل عليه » جمعاً ٠‏ مع أنه 
لو فرض تعذر الجمع بذلك » تعين الطرح » لاعراض المشهور . واشهرة 
اأرواية الدالة على البطلان . 
)١(‏ كا عن الشبخ (ره) في جملة من كتبه » والحلي » وامحقق » وصاحب 
المدارك » وأكثر المتأخرين » بل عن التذكرة : « لو توى أنه يصوم عن 
(8؟) اومائل باب : ه من ابواب وجوب الصوم وليته حديث : ٠‏ . 


(ه) في رواية الشيخ (ره) :ه فصامه من شهر رمضان ٠٠.٠‏ ) لاسول التهذيب ج 4 حص ١م١١‏ 
طبع النجف » الاسةتبصار ج ؟ صفحة 6/ طبع النجف الأشرف . 


اك ( مستمساكث العروة الوثقى ) جم 
رمضان أو نافلة » لم يجز إجاعا » . لأنه لم ينو أحد السربين قطعاً » والنية 
فاصلة بين الوجهين » كما عن الشيخ . أو لا يستفاد من النصوص : من تعين 
نيته من شعبان © فنيته على خلاف ذلك تشرييعم محرم » فلا يتحقق به 
الامتثال » كما عن المدارك . أو لأن حقيقة صوم رمضان غير حقيقة غيره 
كما يكشف عن ذلك اتلاف أحكامها ؛ فاذا لم تعين حقيقة أحدهما فالنية 
- الي حقيقتها استحضار حقيقة الفعل المأمور به لم يقع عن أحدها . 
5 ذكر شيخنا الأعظم ( ره ) . 
لكن الجميع لامخلومن إشكال : أما الأول : فلأن الواقع ا لم يخل 
عن أحد التقديرين » فنية كل على تقدير. بعينه ترجع إلى نية كونه من 
شعبان لاغير إذا اتكشف أنه من شعبان أو من رمضان لاغير إذا انكشف 
أنه من رمضان » فالفاصل بين الوجهين محقق حينئذ . نعم لاجزم بالمنوي 
حال الئية . إلا أنه لا دليل على قدحه في العبادة حبّى مع إمكان الموافقة 
التفصيلية الظاهرية » كما هو محقّق في الاصول » وأشرنا إلى وجهه ني أوائل 
مسائل التقليد من هذا الشرح . 
وأما الثاني : فلان الظاهر من الحصر في بعض النصوص كونه ظاهرياً 

إضافياً باحاظ ذيته من رمضان » فلا بمنع من العمل على الواقع » فالمرجع 
في الفرض لابد أن يكون القواعد الأولية » المقتضية للصحة » وتشير اليها 
بعض النصوص » كحسن بشير النبال عن أبي عبد الله (ع) وسألته عن 
صوم يوم الشلك . فقال (ع ) : صمه فان يلك من شعبان كان تطوعاً » 
وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له » )٠8(‏ . وفي حسن الكاهلي : 
« قال سألت أبا عبد الله (ع ) عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان 

قال (ع) 0 أصوم دوم من شعيان أحب إلي معن أن أفطر بومآ “دن 


. " : الوسائل باب : ه من أدواب وجوب الصوم ونيته حديث‎ )١١( 


جم ( كيفية النية في صوم يوم الشاث ) /5950 ل 
الذمة » وكان في ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره» بأنيكون 
الترديد ثي المنوي لا بي نيته » فالأقوى صحته )١(‏ . وإنكان 
الأحوط خلافه . 
شهر رهضان » )٠١‏ . ونحوه خر الزهري ر١٠)‏ . 

وأما الثالث : فيظهر اندفاعه مماذكر في الاشكال في الأول » ارجوعه 
اليه . ومن هنا يظهر : أن الأقوى الصحة , كما عن الخلاف » والمبشوط . 
والوسيلة » والّاف ٠‏ والدروس » وظاهر البيان وغيرها . 

)١(‏ لتحقق النية إلى الصوم المشروع واقعاً عن أمره » وإما التردد 
في عنوانه . 

أقرال : لم يتضح الفرق بين هذه الصورة وما قبلها . إذ المراد من 
القربة المطلقة إن كان هو الجامع بين الأمر بصوم شعبان والأمر بصوم 
رمضان » فنيتها غير كافية , لاعتبار ملاحظة الخصوصيات ثبي الأمر والمأمور 
به في باب العبادات » لتوقف الاطاعة عليها . وإن كان المراد الأمر الخاص 
وموضوعه الخاص بواقعه)| » مع التردد في خصوصياتها في نظر المكلف , 
بأن بقصد المكلف الصوم الخاص عن أمره الذي هو إما رمضان وجوباً أو 
شعبان ندباً ؛ رجع إلى الصورة السابقة بعينها . فلا وجه للفرق بينها في 





. ١ : الوسائل باب : ه من ابواب وجوب الصوم وئيته حديث‎ )١٠( 

(؟) / نعشر على رواية للزهري بمضمون حسن الكاهلي الراجع الى اههال كيفية النيسة لينفع 
فيما نحن فيه وانما الذي عثرنا عليه روايتين له » إحدههما : ظاهرة في صوم يوم الشلك تطوماً » 
وهي ألني رواها في الوسائل باب : ه من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : م . والأخرى 
ظاهرة في صومه بمنوان شعبان » والنهي عن صوءه بنية رمضان » وهي المروية في الوسائل باب : 


. 4 : من أبواب وجوب الصوم وأيته حديث‎ ١ 


موءمويهة ا 0 ا 


١‏ ينال ١6‏ ): لو أصبح دوم الشنك بلية الافطارء ثم 
بان له أنه من الشهر . فان تناول المفطر وجب عليه القضاء : 
وأمسك بقية النهار وجوباً )١(‏ تأدياً. وكذا لو لم يتناوله ولكن 
كان بعد الزوال (؟) . وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفظرء 
الصحة والبطلان » 5 يظهر باقل تأمل 5 ْ 
وأما ها قد يظهر من المتن : من كون السابقة من الترديد في النية» 
واللاحقة من الترديد بي المنوي » فلا يرجع إلى محصل ظاهر » وإن ذكره 
قُ حاة العياد أيضاً . إذ العرد.د ف الذية قي مقابل الجزم بها » وأيس هنما 
كذلك » للجزم بنية الصوم على كل تقدير. نعم أو نوى صومه من رمضان 
إن يان كذلك ء» وم نو صومه من شعبان 2 كان رويد في النية ٠‏ ومع 
ذلك فلا دليل أيضاً على قدح مثله » كالترديد في المنوي . إلا إذا كان 
موجبياً لايهامه وعدم تعينه واقعاً » كما أو قصد أن يصوم بوم الشك إما من 
شعيان أو رمضان » بلا تعليق على تمقدر معنن واقعاً ٠.‏ لكنة خارج عن 
الدورثين معاً . 001 

كا أنه ثما ذكرنا بظهر لاك ضعف مايظهر من إطلاق بعض الفتاوى : 
من البطلان أيضاً في الفرض . فتأمل جيداً . 

)١(‏ إجاعاً »م عن الخلاف . بل عن المنتهى » والذ كرى : ١‏ لانم 
أحداً قال بأذه يأكل بقية يومه » إلا عطا وأحمد في رواية ©» . ويشهديه: 
النبوي الوارد في ثبوت الهلال يوم الشاث : « من أكل فليمسلك ؛ .)1١(‏ 
ولعل هذا المقداركاف في إثبات الوجود المذكور »© ولاسها بملاحظة ماورد 
في حرمة استعال المفطر ممن وظيفته الصوم . وأيضاً الظاهر أن حكمه ي 
الكفارة حكم من استعمل المفطر بعد الافطار » كا سيأني . 

(') كا عرفت من انتهاء: وقت النية قِ مثله بالزوال . 


جم ( فروع صوم يوم الشلك ) 12> 

0 0-0 

( مسألة ١9‏ ) : لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان 
ندباً أو قضاء أو نحوها ‏ ثم تناول المفطر نسياناً » وتبين 
بعده أنه من رمضان )»2 أجزأ عنه أيضاً ؛ ولا يضره ::-اول 
المفطر نسياناً (؟) » كما لو لم يتبين » وكم لو تناول المفطر 
أسياناً بعد التبين . 

( مسألة ٠٠١‏ ) : لو صام بنية شعبان » ثم أفسد صومه 
- برياء ونحوه _- بجزه عن رمضان (") وإن تبين آله كونه 
منه قبل الزوال . 

( مسألة ١؟‏ ) : إذا صام يوم الشك بنية شعبان » ثم 
نوى الافطار » وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن 
يفطر » فنوى » صح صومه (4) . وأما إن نوى الافطار في 
يوم من شهر رمضان عصياناً» ثم تاب فجدد النية قبل الزوال 
لم يتعقد صومه (ه) . وكذا لو صام يوم الشك بقصد واجب 
معين 2 9 وى الافطار عصياناً . 9 تاب فجدد أأنية » يعد 
تبين كونه من رمضان » قبل الزوال (5) . 





. كا تقدم في المسألة الثانية عشرة‎ )١( 

(؟) لا سيأني : من عدم قدح ذلك في الصوم . 

(7) لبطلانه بالرياء المفسد » كا أشرظ إلى ذلك في المسألة الثالثة عشرة 
(5) كما لو لم يكن قد نوى الصوم أصلا . 

(0) لفوات النية عمداً » الموجب للبطلان في الواجب المعبن » على ما سبق . 
(5) بيمكن القول بالصحة », لأن نبة الافطار إنما كانت تجرياً محضاً , 


الحداات ( مستمساث العروة الوثقى ) جم 

, مسألة 7" )2 : أو نوى القطع أو القاطسع 2 الصوم 
الواجب المعين بطل صومه )١(‏ » سواء نواها من حينه » أو 
في رمضان غيره . فاذا جدد النية بعد تبين أن اليوم من رهمضان » يكون 
كنا لو أصبح بنية الافطار ثم تبين قبل الزوال كون اليوم من رمضان » 
الذي تقدم في المسألة الثامنة : أنه يحدد النية بعد التبين قبل الزوال » ويصح 
صومه . ومجرد نيته للصوم المعين - الذي لا يصح واقعاً _ لا يصلح فارقاً 
بين امسأ لتين : 

)١(‏ ينبغي أن يون حم نية القطع ‏ وهو رفع اليد عما تلبس به 
من الصوم ونية القاطع ‏ وهو فعل أحد المفطرات الآتية ‏ حم نية 
الافطار » فاذا ثم الدليل على اعتبار النية من طلوع الفجر الى الغروب في 
صحة الصوم كانت ذية القطع أو القاطع منافية لها » فيبطل الصوم افوات 
شرطه . وإن لم يم الدليل على ذلك فلا موجب اللبطلان بحدوث نية القطع 
أو القاطع . ولا فرق في ذلك بين المنوي الهاي والاستةبالي . 

ودعوى : أن نية الثاني غير منافية لنية الصوم فعلا » فلا موجب 
للبطلان . مندفعة : بأنها إما لاينافيان نية الصوم إلى زمان القطع أو التقاطع 
المنويين » لانية الصوم المأخوذ موضوعاً لحكم الشرعي » الذي هو الامساك 
إلى الغروب » إذ من الواضح منافاتها طا » لتنائي متعلقه| . والمعتير من النية 
في الصوم وغيره من العبادات ‏ هي الثانية » فاذا انتفت بطل الصوم . 

نعم قد يظهر من التعبير بنية المفطر أو القاطم : استناد الافطار إلى 
فعل المفطر أو القاطع » لا إلى النية . وبناء على ما ذكرنا يستند إلى النية ؛ 
إذ قد لا يتحةّق استعال المفطر بعد ذلك » ولو محةى استند الافطار إلى 
أسبق العلل . لكن لا يخفى : أن التعبير المذكور باحاظ أصل مامية الصوم 


ج8م ( في حم نية القطع أو القاطع في أثناء النهار ) ال 
فم| يأتى. . وكذا لو تردد )١(‏ . نعم لو كان تردده ٠‏ 17 ا 
الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارص ؛ لم يبطل() 
وإن استمر ذلك إلى أن يسأل . ولا فرق في البطلان بنية القطع 
أو القاطم أو التردد بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال 
أم لا (م) . وأما في غير الواجب المعين فيصح لو رجع قبل 
الزوال (؛) . 

١‏ مسألة *” ) : ليجب بح ال ار ره 


افان المناني لمأهية استعال نفس المفطر » أما فوات النية فاا يناي الماهية 
الصحيحة » لأنها حك الشرط » لا أصل الماهية » لروجها عن حقيقته 
حقيقة وحكاً » كما عرفت . 

هذا وقد عرفت في كتاب الصلاة : أن نية الزيادة أو النقيصة قد 
لاتنائي نية الأمر والمأمور به إذا كان التشريع في التطبيق . وي المَّام يكون 
الآءر كذلك » وقد يكون من نية غير المأمور به . 

ثم إن نية المفطر إما تكون منافية لنية الصوم مع الالتفات إلى مفطريته 
أما إذا لم يكن ذلك فلا تكون منافية لها . 

. فان التردد مضاد للنية » كنية القطع » فيجري عليه حكها‎ )١( 
. نعم إذا كان التردد على نحو لا يناي قصد الصوم ولو رجاء لم يبطل‎ 

)١(‏ كا نص عليه جاعة . لأن التردد المذكور راجع إلى نية الصوم 
على تقدير ححته » وهو كاف في نية العبادة » كما في الصوم الاحتياطى . 

0) لا عرفت : من اعتبار النية من طلوع الفجر إلى الغروب في 
الواجب المعين . 

)1( لعدم اعتبار النية فيه قبل الزوال » على ما سبق الكلام فيه . 


د ( مستمسلك العروة الوثققى ) جم 
المفطرات مع النية » أو كف النفس عنها معها )١(‏ . 
) مسألة 4 ):لا جوز العدول قبل نوم إلى صوم(١؟)‏ 

واجبين كانا أو مستحبين » أو ممختلفين . وتجديد نية رمضان 
إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول » بل 

)١(‏ .هذا إذا كان قد قصده مطلقاً » لتحقّق الموافقة القطعية على 
حو العبادة . نعم لو اعتبرت ااوافقة التفصيلية في صحة العبادة ‏ يما لعله 
المشهور. ولأجاه بني على بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتايد وإن 
طابقت الواقع ‏ كانت معرفة معنى الصوم منها لازمة . إلا أن التحقيق : 
عدم اعتبارها » كما أشرنا اليه في مسائل التقليد من هذا الشرح . 

(0) فائه على خلاف الأصل . ومجرد ثبوته بالدليل في الصلاة أو غيرها 
غير كاف في إثباته مطاقاً » بل اللازم الاقتصار على المقدار الثابت لاغير » 
والرجوع في غيره الى أصالة عدم صحة المعدول اليه . 
نعم يحتصن ذلك عا بعد زمان انعّاده » فالواجب المعبن يتعقد عند 
طلوع الفجر © فلا نبجو ز العدول اليه بعده » والواجب غير المعين ينعقد عند 
إلزوال » فلا يعدل اليه بعده » والمستحب ينعقد عند الغروب » فلا يعدل 
اليه بعده . أما قبل زمان انعمّاده ‏ يما لو عدل إلى واجب غير معين قبل 
الزوال - فلا مانع منه . إذ المعدول عنه إن كاك غير معين فلا تعينه النية 
قبل الزوال » لعدم تعينه حينئذ » فلا مانع من العدول بالنية إلى غيره . 
وإن كان معيناً فنية العدول كنية المفطر مفسدة له » فلا مانع من مجديد 
النية لغير ه أيضاً . ولعل عبارة المصنفف منزلة على ذلك . وإلا فاشكاها ظاهر . 

وبالجماة : جواز العدول تابع لوقت التجديد » ففي كل وقت يجوز 
مجديد النية وز العدول ويصح ٠وكل‏ وقت فات مجديد النية فيه للمعدول 
اليه لم يز العدول فيه . 


ج١7‏ ( في مفطرية الاكل والشرب ) م 


وهي أمور : 

الأول والثاني : الكل والشرب (؟) »هن غير فرق 
في اللأكول والمشروب بين المعتاد _كالخيز » والماء » ونحوها 
وغيرها ؛ كالتراب » والحصى . وعصارة الأشجار » ونحوها 5) : 
)١(‏ لكن الذي تقدم : هو الاجتزاء به عن رمضان إذا ثبت الهلال 
واو بعد الزوال اذا جدد النية . والتحديد بالزوال إبما هو فما اذا لم ينو 
الصوم » لا فما إذا نواه من شعبان »© وإلا فهو من باب الاجتزاء » لا من 

داب العدول 5 فالأ ولى دعوى 7 وحوت الاقتصار على ه*ورده لا غير : 


فصل 
فيا يجب الامساك عنه في الصوم من المفطرات 


(5 إجاعاً في الجملة . بل ادعي عايه الضرورة . ويشهد به 
الكتاب والسنة . 

9) 5م هو المشهور شهرة عظيمة » بل عن الخلاف »© والغنية » 
والسرائر » وانختلف » وظاهر المنتهى » والتذكرة : الاجاع عايه . بل في 
محكي كلام السيد ( ره) ف المسائل الناصرية : نفي الخلاف فيه بين المسلمين 
إلا من الحسن بن صالح ٠‏ حيث قال : إنه لا يفطر . ثم قال : ٠‏ وهو 


ولا بين الكثير والقليل )١(‏ » كعشس حبية الحنطة 2 أو عشر - 
مسبوق بالاجاع » وماحو به » . وكفى بذلك دايلا على مغطرية ما ذكر 

بضميمة وضوح كونه من مرتكزات المتشرعة . ويشهد به أيضساً : النص 
الوارد في الغبار » كما .سيأني (*1) . 

وحينئذ فا عن السيد ( ره ) في بعض كتبه : من نفى المفطرية - 
وكذا عن ابن الجنيد ‏ ضعيف . وإن امكن الاستدلال له : منع صدق 
الطعام والشراب - المذكورين في صحيح ابن مسم عن أي جعفر ( ع ) : 
« لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام » والشراب 
والنساء » والارمماس في الماء ) .)٠7١(‏ وتي بعض طرقه : إبدال «ثلاث» 
ب « أر بع » على غير المتعارف » فيقيد به إطلاق ما دل على ازوم 
الاجتناب عن الاكل والشرب من دون ذكر للمتعاق ٠‏ فان اطلاقه االحاصل 
بحذف المفعول وإن كان يقتضي المنع عن كل هايتعاق به الأكل والشرب » 
لكنه مقيد را د كا 

مضافاً الى ماورد في عدم الافطار بالذياب إذا دخل الحاق » معللا : 
إن ليس بطعام («م) . ومئله : ما ورد في الكحل (50) . إلا أنه 
لا مجال للمميسع ذلك يعدما عرفت من تكرر دعوى الاجاع » المعتضدة 
بارتكاز المتشرعة بعدما عرفت . مع إمكان حمله) على. المعنى المصدري . فتأمل . 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر . لاطلاق الآدلة . والقلة والكثرة لا يوجبان 
الانصراف اللمعتد به . 
)٠0( 03‏ الوسائل باب : 06 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١‏ . ويأتي ذكره ‏ إن 
شاه الله في السادس من الأءور الذي يحب الامساك عنه في الصوم . 

(٠؟)‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث : ١‏ . 


(«") الوسائل باب : 4" من ابواب ما بمسلك ونه الصائم حديث : ؟ . 


)(ه:) الوسائل باب : 56 من ابواس ما »سأك عنه الصائم حديث ١:‏ , 


جم ( في مفطرية الاكل والشرب ) همه" . 
قطرة من الماء » أو غيرها من المايعات . حتى أنه لو بل الخياط - 
الخيط بريقه أو غيره 2 ثم رده إلى الفم 2 وابتلع ما عليه من 
الرطوبة » بطل صومه )١(‏ . إلا إذا استهلك ما كان عليه من 
الرطودة (؟) بريهه على وجه لا يصدق عليه الرطوية الخارجمة (*”) 
وكدذا لو استاك . وأخرج المسواك من شه » وكان عليه رطوبة 
ثم رده إلى الفم » فانه لو ابتلع ما عليه بطل صومه » إلا مع 
الاستهلاك على الوجه المذ كور 0 وكذا بيبطل بابتلاع م حرج 
من بقَايا الطعام من بين أسنانه (4) . 

. عندنا » وهو قول أ كير الشافعية . كذا في محكي التذكرة‎ )١( 
. ودمتضيه : ما تدم من الاطلاق‎ 

(؟) 65 نص عليه 8 الجواهر وغيرها . 

فر مكن دعوى عدم كفاية هذا المقّدار » بل يكفي قُ المنع عئه : 
صدق ريقه وريق غيره على نحو الاميزاج عليه » ولا يعتبر صدق غير ريةه 
عليه © ليكفي ف الخحواذ عسدم صدقه . وإذا قيده قُ الجواهر يقوله. : 
« بحيث يعد ابتلاع ريقه لاغير ) . لكن ي فى الاستهلاك كذلك مع 
الانمحاد في الجنس - إشكال فتأمل . 

69 قولا واحداً عندنا » كم 2 الجواهر ٠‏ وشتضيه : الاطلاق المتقدم 5 
نعم قد ينافيه : ما في صحيح ابن سنان : « عن الرجل الصاتم يقاس 
فيخرج منه الشيء من الطعام » أيفطر ذلك ؟ قال (ع) : لا . قلت : فان 
ازدرده بعد أن صار على لسانه . قال (ع) : للا ذلك ») (8) 

ولأاجله اقش في الحدائق في الك الذكور . ١‏ - مع أنه عرق 

عامل به قي *ورده ‏ غير مانيحن فيه » لامكان أن 2 م رج بعل البلع 


.9© : الوسائل ياب : 14 من ابواب م مساك عنه الصائم حدرث‎ )١١( 


ا 5 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج48 
( مسألة ١‏ ) : لايجحب التخليل بعد الأكل أن يريد 
الصوم وإن احتمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين 
الاسنان في حلقه . ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً) 
نعم لو عل أن تر كه يؤدي إلى ذلك وجب عليه » وبطل صومه 
على فرض الدخول . 
( مسألة ؟ ) : لا بأس ببلع البصاق )١(‏ وإن كان كثيراً 
حك ما يخرج من الصدر » فالتعدي منه الى المقام غير ظاهر . 

: لاختصاص قدح استعال المفطرات بصورة العمد » كا سيأني‎ )١( 
نعم عن فوائد الشرائع هنا : وجوب القضاء خاصة او قصر يي التخليل‎ 
فجرى بالريدق إلى الجوف . ونفى عنه البأس ف المسالك » للتفريط الموجب‎ 
للالحاق بالعمد . ولكنه كا ترى » لاختصاص ذلك بصورة العلم ايان‎ 
كما هو الخال في العمد المعتير بي حسن العقماب ومحقق المعصية . ولا يكفي‎ 
. محرد احمّال التّرتب في صدقه جزماً‎ 

اللهم إلا أن يقال : هةتضى الاطلاقات الأواية محقق الافطار به »؛ 
وما دل على عدم قدح الأكل سهواً ‏ من النص )٠١(‏ والاجاع ‏ مختص 
بغير المقام مما لا يكون فيه تفريط أصلا » فيلحقه حم العلم بالترتب الذي 
لا مرج به قطعاً عن عموم المفطرية للأكل والشرب . وبذلك يفكرق عن 
النوم مع العلم بالاحتلام » كا سيأتي جوازه في مفطرية الاستمناء » فانه 
لا عموم يقتضي مفطريته . اللهم إلا أن يؤخذ باطلاق مع.اقد الاجاع على 
اختصاص المفطرية بصورة العمد » غير الشامل لصورة الاحمال » فيبقى 
داخلا بحت عموم المفطرية . 

0) بلا خلاف . يما عن الخلاف . وعن التذكرة : نسبته إلى 


5 الوسائل ياب 4 من ابواب م ملك عه الصاثم‎ )1١١( 


ج18 2 جع انمع ما رج من العدار ( لا" 2 
مجتمعاً 0 بل وإن كان اجاعة بفعل ها وعد زىء كتذ كر 
الحامض مثلا . لكن الأحوط الترك في صورة الاجماع ( 
خصوصاً مع تعمد السبب . 

( مسألة " ) : لابأس بابتلاع مارج من الصدر من 
الخاط وما ينزل من الرأس )١(‏ مالم يصل إلى فضاء الفم . 
علائنا . لقصور الأدلة عن شموله ‏ فتأمل ‏ والأصل اليراءة . مضافاً إلى 
السيرة الي ادعاها غير واحد . والى خير زيد الشحام : « في الصائم بتمضمض . 


قال (ع) : لا يبلع ريقه حبى ييزق ثلاث مرات )© )1١(‏ . 

. ها نص عليه غير واحد . لعين ما سبق‎ )١( 

(0) مطلقاً فيها » ها عن المعتير » والمنتهى » والتذكرة »© والبيان » 
وغيرها. لقصور الأدلة عن شمول مثله » والأصل البراءة . فتأمل . مضافاً 
إلى موثق غياث : « لابأس بأن يزدرد الصائم تخامته » (58) » بناء على 
عموم النخامة لما » كا صرح به بعض اللغوبين » واستظهره غير واحد من 
الفقهاء » وظاهر المجمع والقاموس وغير هما . كا أن الظاهر عموم الازدراد 
لا يصل الى فضاء الفم » بل لعله فيه أظهر . 

وظاهر الشرائع والارشاد : التفصيل بينه) » بالجواز في الأول » والمنع 
في الثاني . وكأنه مبنى على أن مقتضى الأدلة الأولية المنع فيها » لكن 
وجب الخروج عنها في الأول للموئق » لاختصاص النخامة به . وعن 
الشهيدين : الجواز فيها قبل الوصول إلى فضاء الفم » والمئع منهها بعده . 
وكأنه لقصور الخير عن الحجية »ء لضعف سنده »؛ أو اجال المراد به © 
ومفتضى المّواعد المنع قِ الواصل إلى فضاء الفم ؛ لصدق الأكل والشرب 


. ١ : من أبواب ما بماك عنه الصائم حديث‎ #١ : الوسائل باب‎ )١( 
. ١ : (9؟) الوسائل باب : و8 من ابواب ما بماك عنه الصائم حديث‎ 


الا د ( مستمسلك العروة الوثقى ) جم 
بل الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق » وإن كان 
الأحوط تركه . وأما ما وصل منها إلى فضاء الفم فلا يترك 
الاحتياط فيه بترك الابتلاع . 
) فيندا 5 5 ) : المدار صدق الأكل والشرب )١١‏ وإن 





عليه » دون ما لم يصل لعدم الصدق . وضعف القولين يظهر ثما سبق . 
)١(‏ قد يستشكل في ذلك : بأن الأدلة لم تختص بالمنع عن الأكل 
والشرب » بل مثل الصحيج السابق ‏ المتضمن اوجوب الاجتناب عن الأربع 
وغيره ‏ دال على المنع عما هو أعم من الأكل والشرب . وكيف واو 
خص بها أشكل الك بالافطار بالطعام والشراب الواصلين إلى الجوف بغير 
طريق الفم ؟ كأ يحكى عن بعض أهل زماننا هذا . إذ دعوى : صدق 
الأكل والشرب بذلك غير ظاهرة » اتقومها بالفم » وإطلاقهم على غير 
ذلك مسامحة بلحاظ ترتب الغاية . مضافاً إلى أنه يستفاد ‏ مما ورد في المنع 
عن الاحتقان | تع )١*(‏ » وصب الدهن في الاذن إذا كان يصل إلى 
الحلق (8؟) » وما ورد في الاستنشاق إذا كان كذلك (*") . وما وردي 
مفطرية الغبار  )4*(‏ : أن المعتير في الصوم : عدم الايصال إلى الجوف 
مطاقاً . وحينئذ يشكل صب الدواء في الجرح إذا كان يصل إلى الجوف . 
بل في ا#تلف : استقرب فيه الافطارء مستظهراً له من المبسوط . وكذا 
تقطير المائع 8 الأذن: ٠‏ وعن أي الصلاح : الجزم عفطر بته . وكذاالصضب 
في الاحليل وف محك المبسوط : الجزم عفطريته . وي اتختلف : أنه أقرب . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : 58 من ابواب ما بملك عنه الصائم حديث : ٠‏ . 
(ه؟)د(ه4) المراد : رواية سارمان المروزي » ويأتى ذكره! ‏ ان شاه الله في الأمر السادس 


م جب الاماك عمه في الصوم 58 


اح نعم صب نمم ص ذا مم اناعم ساسح مام هصح مه صو نه ذم عم م وم ممه مم مم م مم م ماج مم ذم ممه مم نم نم مم مم ممم فصي م مه ممه من من م مه وميه ممه موسي صم اه ومس سي 


كان بالنحو غير المتعارف ا مجرد الوصول إلى الموف 
إذا ل يصدق الأكل والشرب » كم إذا صب دواء 2 جرحه 
أو شيئاً في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه . نعم إذا وصل 
من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمداً, 
لصدق الأكل والشرب حينئك . 
( مسألة ه ) : لايبطل الصوم بانفاذ الرمح أو السكين 
أو نحوها بحيث يصل إلى الجوف )١(‏ وان كان متعمداً . 
الثالث : الجاع و م ينزل (9) . للذكر والآنى : 
قبلا أو ديراً صغيراً كان أو كبيراً » حياً أو ميتاً » واطئاً أو 
اللهم إلا أن يقال : الظاهر عرفاً من الأكل والشرب [يصال الأ كو كْ 
والمشروب من طريق الاق وإن لم يكن بواسطة الفم » فيشمل ما يتعارف 
بين بعض أهل زماننا » وكذا الاستنشاق . وأما ما تضمن وجوب الاجتناب 
عن الطعام والشراب »© فهو ظاهر في خصوص الأكل والشرب . وماورد 
في الاحتقان ونحوه مما لى يكن من طريق الحاق يجب الاقتصار على مورده 
لا غير . يما هو ظاهر المشهور . فالبناء على قاعدة المنع ما يصل إلى الجوف 
مطاماً غير ظاهر . 
)١(‏ يما هو المشهور » وعن المبسوط . وثي ا#تاف : البطلان » ١ا‏ 
سبق . وفيه : ها عرفت . 
(؟) لاإشكال بي الافطار بالجماع في قبل المرأة » ولعله من الضروريات . 
وهو القدر المتيةن من نصوص مفطرية الماع . وكذا بالجاع في ديرها إذا 
أنزل . ويدل عليه : النصوص الواردة في الاستمناء )1٠١(‏ فتأمل . 


: راجم الوسائل باب : ١646م من ابواب م مساك عنه الصائم‎ )1١١( 


الاججاع على أنه كذلك أيضاً . وعن الغنية : الاجاع على الفساد بحصول 
الجنابة » الشامل ١‏ نحن فيه » بذاء على سببيته لهما » 5 تقدم ف كتاب 
الطهارة . ويدل عليه : إطلاق النصوص الدالة على الافطار بالتكاح » أو 
الجاع » أو الوطء » أو إصابة الأهل ٠»‏ أو نحو ذلك على اختلاف مضامينها 
ودعوى : الانصراف إلى الجواع 5 القبل . ممنوعة . إذ لا منشأ لها إلا 
الغابة ٠‏ وقد عرفت غير مرة : أنها لا توجب الانصراف المعتد به في رفع 
اليد عن الاطلاق . ولاسها مع مناسبته لارتكاز مفطرية الجحنارة بلاخصوصية 
للنكاح ي القبل . 

بل لا يبعد استفادة ذلك من النصوص »© ففي خير عمر بن يزيد : 
دا قات لآي عبد الله (ع) : لأي علة لا .فطر الاحتلام الصائم / والنكاح 
يفطر الصائم ؟ قال (ع ) : لآن النكاح ذعله » والاحتلام مفعول به © (*1) . 
فان الظاهر منه كون المرتكز في ذهن السائل مساواة الاحتلام والنكاح ي 
حصول الجحنابة الي هي السبب في الافطار » فالجواب بالفرق بينهها بالعمد 
وعدمه تقرير لا 58 ذهنه . وي خير القّاط عنه (( ع) : و عمن أجنب 5 
شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح . قال (ع ) : لاشىء عليه . 
وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال »؛ (١؟)‏ . فان مفهوم التعليل قدح 
الجنابة في وقت حرام . 

وبذلك يظهر لزوم الحم بالافطار بالايلاج في دير الغلام » وفرج 
البهيمة » بناء على وجوب الغسل بذلك . ويعضده : الاجاع المحكي 
سابقاً عن الغنية من فساد الصوم بتعمد الجنابة » وتاوح دعواه من انحتلف 





. 4# : الوسائل باب : ه”" من ابواب ما يمسلك عئه اأصائم حديث‎ )1١*( 
5 هن ابرواب م بسك عنه اأصائم حد يرث‎ ١#” : الوسائل بياب‎ 2) 


موطوا . بل وكذا لو كان الموطوء بهيمة . بل وكذا لوكانت ‏ 
ار او لم نقل بوجوب الغسل بذلك يشكل الحم بالافطار به . 

اللهم 38 أن يكون المستند فيه : ظاهر الاجاع المدعى في المبسوط 
على الافطار فيها » وصريح الاجاع المدعى في محكى الخلاف في أولما . 
لكن الاعماد عايه محل إشكال » بعد تردد مثل المحةق بي الشرائع » ودعواه 
فيها : أن الأشبه أنه يتبع وجوب الغسل . ونحوه العلامة في امختلف . 
أو يكون المستند فيه : إطلاق الماع الشامل للغلام والبهيمة بنحو شموله 
لدير المرأة . لكنه بعيد . مع إمكان دعوى تقييده مثل صحيح ابن مسلم : 
م لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب »© 
والنساء » والارتماس في الماء » )٠١(‏ . فاذاً البناء على ما ذكره المحق 
هو الأقوى 

وعلدء فالحكم بالافطار في الصورة المذكورة في المئن موقوف على البناء 
على وجوب الغسل فيها . والكلام فيه تقدم في غسل الجحنابة » وقد تقدم 
من المصنف (ره) : التوقف في اقتضاء وطء البهيمة للغسل ©» ممم جزمه 
بالافطار هنا 

وأما مرسل علي بن الحكم عن رجل عن أني عبدالله (ع) : ١‏ إذا 
أنى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لا ينقض صومها » وليس عليها 
غسل ) )0١(‏ . ونحوه مرفوع بعض الكوفيين (0”) . فلا مجال للعمل بهم| 
بعد ضعفها في أنفسه| ؛ وإعراض الأصحاب عنها » ودعوى الاجماع 
على خلافها . 
(؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب الجنابة ماحق الحديث : *. 


)م الوسائل داب : ؟١‏ هن ابواب الجنادة حدرث : ” . 


2 ( مستمساك العروة الوثقى ) ج8 
مقطوعها . فلا يبطل بأقل من ذلك . بل لو دخسل مجملته 
ملتوياً (0) ولى يكن بمقدار الحشفة لم يبطل » وإن كان لو 
انتشر كان بمقدارها . 

( مسألة ‏ ) : لافرق في البطلان بالجماع بين صورة 
قصد الانزال به وعدمه (”") . 

( مسألة / ) : لايبطل الصوم بالايلاج في غير أحد 
الفرجين (؛) بلا إنزال . إلا إذا كان قاصداً له » فانه يبطل 
وإن ' ينئزل من حيث أثة نوى المفطر (ه) . 

, مسأل ) : لايضر إدخال الاصبع ونحوه لا بقصد 
الانزال (50) . 

)١(‏ هذا ممالادليل عليه في المقام » وإمما تضمنت النصوص اعتباره 
في وجوب الغسل »)١1*(‏ فلو لم يكن الام من متفرعات وجوب الغسل كان 
مشكلا . وكذا الحم باعتبار مقدارها من مقطوعها » فان مبناه فهم التقدير 
من النصوص القائلة : « إذا التقى الختانان وجب الغسل 6 (0؟) . فاليناء 
عليه في المقام يتوقف على كونه من متفرعات وجوب الغسل . 

) يعني : منكشاً . الظاهر رجوعه الى مقطوع الحشفة . 

(*) بلا إشكال . لظهور الأدلة ف كونه بنفسه موضوعاً لهك بالبطلان . 

(1) لعدم الدايل عليه . بل الظاهر : عدم الاشكال فيه ٠‏ 

(9) كما تقدم في أواخر الفصل السابق . 

(5) لعدم الدليل عليه . بل الظاهر : أنه لا اشكال فيه . 


. راجع الوسائل باب : 5 من ابواب الجنابة‎ )٠١(6)1١( 


ج 8 ( اذا وطىء الرجل الخنى في القبل لم ؛ بطل صومها ا ل 
) مسأاة ه 1 لايبطل الصوم بالججاع إذا كان نائم) 9 
أو كان مكرهاً حيث خرج عن اختياره »2 كم لا يضر إذا 
كان سهواً (؟١)‏ . 
( «سألة ٠١‏ ) : لو قصد التفخيذ مثلا فدل في أحد 
الفرجين ل يبطل (”") . واو قصد الادخال ي أجدها فلم 
يتحقق كان مبطلا » من حيث أنه نوى المفطر (5) . 
( مسألة ١‏ ) : إذا دخل الرجل بالخنى قبلا لم يبطل 
صومه » ولا صومها (ه) . وكذا لو دخل الخننى بالأننى ولو 
)١(‏ لاعتبار الاختيار والعمد في فعل المفطر في مفطريته . وسيأني 
إن شاء الله في الفصل -الآلي . 
(؟) يعني : سهواً عن الصيام . فانه لا خلاف أيضاً في أنه لايقدح 
استعال المفطر مع نسيان الصوم , كما سيأني إن شاء الله . 
() لعدم العمد . 
(8) على ما سبق . 
() على ماهو ظاهر المشهور . اظهور الأدلة في الابلاج بالفرج 
الحقيتقي » وهو غير معلوم للشبهة الموضوعية ٠»‏ لا مطلق الثقب وإن كان 
مثله . وعن كشف الغطاء : أن الأقوى البطلان . وكأنه مني على أنه 
فرج حةيقة كسائر فروج النساء والرجال »© ولذا يكون 'له مايكون لما 
من الخواص » مثل أنها محمل بوطثها فيه » أو تلقح بوطبها للمرأة . وهو 
غير بعيد . إلا أن في عموم الأدلة تأملا » لانصرافها إلى ما يكون مقتضى 
الخلقة الأصاية ؛ فع الشك فيه يكؤن مقتضى الأصل الصحة . هذا مع قطم 
النظر عن العم الاجالي في.بعض الفروض . وإلا وجب العمل عليه . 


ال ا ا و ل ا 0 


. أما لو وطىء لح در بطل صومها )١(‏ . ولودخل 
- بالخنى » وددلت الخنى بالآنى (؟١)‏ ع بطل صوم 
الخننى (") دونها (؛). ولو وطئت كل من الخنثيين الأخرى 
/ يبال صومه)| (0) . 

( مسألة ؟١‏ ) : إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار , 
مم تذكر أو ارتفع الجبر» وجب الاخراج فوراً » فان تراخى 
بطل صومه (5) . 

( مسألة 1# ) : إذا شلك في الدخول » أو شك في 
بلوغ مقدار الحشفة » لم ببطل صومه (10) . 

الرابع من المفطرات : الاستمناء » أي : إنزال المني 
متعمداأ (8) »2 

. يعبي. : وطثئه الرجل » لا الخنتى‎ )١( 

(0) الواو ممدزلة مع . 

(6) للعلم بأنها إما واطئة أو موطوءة . 

(5) لاحال كل منها مساواتها اه في الذكورة والآنوثة . نعم يكونان 
كراجدي المني في الثوب المشترك . 

(ه) لاحمّال تساويها في الذكورية والأنوثية . 

(5) لتعمد الجاع ولو بقاء لاحدوثاً » لظهور الأدلة في الأعم منها . 

00 للأصل . 

(0) بلا خلاف »م عن المنتهى » والذخيرة » والحدائق . وعن 
المعتير : الاتفاق عليه . وعن شرح اللمعة للأصبهائي : « أنه مما أطبق 
عليه الأسماب » . وعن المدارك : ١‏ عليه أجمع العلاء كافة » . ومحره ‏ في 


اج 8 ( مفطرية الاستمناء ) 748 - 


بملامسة » أو قبلة » أو تفخيذ » أو نظر )١(‏ » أو تصوير 





دعوى الاجاع ما عن الانتصار» والوسياة » والغنية » والتذكرة » وغيرها . 








وبدل عليه : صحيح أبن الحجاج عن الصادق (ع) : « عناارجل 
يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني . قال ( ع ) : عليه من الكفارة 
مثل ما على الذي جامع ؛ )١1١(‏ 2 وخير أي بصير : ه عن رجل وضع 
يده على شيء من جسد امرأته فادفق . فقال ( ع ) : كفارته أن يصوم 
شهرين متتابعين ٠أو‏ يطعم سكين مسكيناً » أو يعتق رقبة » )5١(‏ »© ومرسل 
حفص بن سوقة » عمن ذكره » عن أي عبدالله ( ع ) : ١‏ في الرجل 
يلاعب أهله أو جاريته » وهو في قضاء شهر رمضان » فيسبقه الماء . فقال(ع) 
عليه من الكفارة مثل ماعلى الذي جامع ف شهر رمضان » (*") » وغيرها . 
والجميع وإن لم يصرح فيه بالافطار والقضاء » إلا أنه يدل عليه بالالتزام؛ 
للاجاع على انتفاء الكفارة مع عدم الافطار . مع أن الاجاعات المتقدمة 
تغي عن الاستدلال عليه بالختصوص . 

وتشير إليه أيضاً : النصوص. ‏ الدالة على مفطرية الجنابة العمدية ‏ 
المتقدمة . والنصوص الدالة على كراهة المس مع خخوف سبق المي . وسنذكر 
بعضها إن شاء الله . 

)١(‏ الحاق النظر بما قبله يتوقف » إما على ثبوت الاجاع على مفطرية 
مطلق الاستمناء » كما هو ظاهر غير واحد . لككن ينافيه القول بالصحة معه 
مطلقاً ‏ كا عن الخلاف » والسرائر » وفقي الشرائع » وغيرها 00 إذا كان 
إلى من بحل النظر إليه » كما عن المفيد » وسلار » وابن المراج » والسيسد 





. ١ : الوسائل باب : 4 من أبواب ما بمسك عنه الصائم حديث‎ )١١( 
. (© : الوسائل باب : من أبواب ما بمسك عنه الصائم حديث‎ 640 
. (؟) الوسائل باب : 4 من ابواب ما بمسلك عنه الصائم حديث : ؟‎ 








صورة الواقعة » أو تخيل صورة 0 » أو نحو ذلك .من 
الأفعال التي يقصد بها حصوله . . فانه مبطل للصوم جميسبسع 
أفراده . وأما لو ١‏ يكن قاصداً للا:: زال وسيقه المي من دون 
إبجاد شيء مما يقتضيه » لم يكن عليه شيء )١(‏ 
( مسألة 7 ) : إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار 
رمضان حتلم » فاللاحوط تركه . وإن كان الظاهر جوازه () ,2 
الهم إلا أن ييزل كلام هؤلاء على صورة عدم القصد إليه » كاعن 
الرياض دءواه . لكن صربح محي المدارك : اعتبار الاعتياد مع القصد . 
وإما على ثبوت فهم عدم الخصوصية من العبث » والملاعبة ؛ والمس » 
والازق ٠‏ واللصق » المذكورة في النصوص »© فيراد منها : مطاق ما يقصد منه 
نزول المي . وإما لما عرفت : من ظهور النصوص في قاعدة مفطرية 
الجنابة العمدية . 

ومن ذلك تعرف : وجه الحم في التخيل » وكذا في الاصغاء . وإن 
كان ظاهر الشرائع عدم قدحه مطلقاً . فتأمل . 

)١(‏ قطعاأ بلا خلاف ولا إشكال . لعدم الدايل عليه بعد قصور 
النصوص السابقة عن إثبات مفطريته حينئذ » والأصل اليراءة . ولو فرض 
اتاءة مفطرية خروج المي في نفسه من الأدلة » اختصت - بقرينة:ماورد 
قِ عدم مفطرية الاحتلام - بها إذا استند خروجه إلى المكلف الصائم » 
كالأكل » والشرب » واجماع » كا تقدمت الاشارة إليه » ويجيء تفصياه 
فما يأتي إن شاء الله . 


0) إد لا حرج عن كونه حينئذ مفعولا به » الذي تقدم . في النص 
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خصوصاً إذا كان الترك موجياآً الحرج )١(‏ . 
( مسألة ١١‏ ): بجوز للمحتلم في النهار الاستيراء بالبول 
أو الخرطات » وإن علم عت بقايا المني في المجرى )١(‏ . 

1 تعليلا لعدم مفطرية الاحتلام . م أو كان المراد من التعليل مجرد العبذر 
العمل في محقق الجنابة » كان 0 عمفطرية الاحتلام المذكور في محله» لأن العلم 
بترتبه على النوم الاختياري كاف في عدم العذر العقلي فيه © لأنه يكفي في 
اختيارية الفعل كون بعض مقدماته اختيارية ولو كانت عدمية . لكنه خللاف 
الظاهر . ولو سلم ظهوره في ذلك فالاعمّاد عليه محل إشكال . ولاسيا مع 
بناء الأصحاب ظاهراً على خلافه » وأن المفطر هو الجناية العمدية بفعله ‏ 
لا مطاق العمد إليها في الجملة . وحركة المي إلى الخارج في المقام نظير 
حركة الدم في العروق ٠‏ ما لا تصح نسبته إلى المكلف بوجه . فتأمل . 
وبذلك افترق الفرض عن صورة العلم, بدخول بقايا الطعام ي الفم إلى الموف 
لو لم يلل ٠‏ حيث تقدم في المسألة الاولى من هذا الفصل : ادك بالا فطار 
على تقدير الدخول . 

وحاصل الفرق : أن الأكل قد أخذ مطاقاً موضوعاً للافطار في جملة 
من النصوص » والخارج إما هو خخصوص صورة الأكل ناسياً للصوم » 
فلا يشمل الفرض . بخلاف خروج المي ؛ فانه قد ورد في خصوص 
خروجه بالاحتلام - دليل على عدم مفطريته ؛ وإطلاقه ‏ ولا سها علاحظة 
التعليل المشار إايه سابقاً -شامل للمقام » فاذا لم يكن مفطراً في هذه الال 
لم يحب الاجتناب عنه . 

)١(‏ أدلة الحرج والضرر ‏ على تقدير جريانها ‏ إنما تدل علىجواز 
الافطار » لا على نفي المفطرية . وكذا الحال فيا يأتي . 

(0) قيل : إنه مقطوع به . وهو كذلك», لقصور الآدلة - من الاجاع 


لاخة” ا - ( مستمسلك العروة الوثقى ) جم 
ولا بحب عليه التحفظ () 5 الانزال (0) هن خروج يج 
5 مسألة ؛ 5 ) : إذا 0 في النهار ا الاغتسال : 
فالأحوط تعديم الاستيراء إذا علم أنه لو تركه حرجت البقايا 
يعد الغسل 2 فتحدث جنادة جديدة (") . 
( مسألة ١١/‏ ) : لو قصد الانزال باتيان شىء هما ذ كر 
ولكن لم ينزل ينذك: 6 يطل صوعة من يات لية إاف المفطن (4):. 





والنتصوص 5 عن شهول مده . فأدلة جواز ز الاستيراء ا استدديا:ه حكة . 
إلا أن يقال : إنها غير ظاهرة فيا نحن فيه » ولا إطلاق لها يشمل صورة 
ازوم الافطار كي تكون دالة على عدم المفطرية . فالعمدة في الجواز.: أصل 
البراءة . ولاسها مع كون السيرة من المحتامين الصائمين على البول بلا احمّال 
ع توه 

)١(‏ لما عرفت في المسألة السابقة : من عدم الدليل عليه » والآدلة 
إنما تدل على مفطرية الجنابة بفعل المكلف » لامطاقاً . 

(0) يعني : نزول المي من مقره ؛ قبل الخروج إلى خخارج ارج . 

0( مقتضى ما تقدم - من عدم الدليل على وجوت التحفظ جواز 
ترك الاحتياط 6 فالاحتداط المذ كور لاا يناس الجزم بعدم لزوم التحفظ . 
إلا أن يكون المراد منه صورة الخروج بفعله ببول أو نحوه. وعليه فالظاهر 
عدم جوازه لأنه تعمد للجنابة » ولا سيرة عليه . ويذلك افيرق عن الاستيراء 
قبل الغسل مع العلم يبقاء شيء يُ ا محرى ؛ فان خروجه لا يوجب جنابة » 
فلا موجب لمفطريته . 

(8) م سبق . 


اج ( فروع مغطرية الجهاع ) - 5414 
مسألة 18 ) : إذا أوجد بعض هذه الافعال لابنية ‏ 
الائزال » اكن كان من عادته الانزال بذلك الفعل » بطل 
صومه أيضاً إذا أنزل )١(‏ . وأما إذا أوجد بعض هذه » ولم 
01 ف الرياض : ١‏ الذي أظنه أن هذا ليس محل خلااف أجده قي 
وجوب الأمرين معاً » . يعنى : البطلان » والكفارة . ويقتضى البطلان : 


إطلاق النصوص التقدمة )٠١(‏ . 

نعم عن المدارك : الصحة ؛ لعدم حجية غر الصحيح الأول . ودلااته 
على البطلان في المقام تتوقف على كون ( حتى ) للغاية » وهو غير ظاهر. 
بل من امحتمل ‏ أو الظاهر ‏ كونها تعليلية » بمنزلة ( كي ) . وحينئل 
يتوقف تطبيقها على وجود القصد . المفقود في المقام حسب الفرض . 

وفمه : أن ما ذكره ‏ أولا ‏ لا يتم » بناء على حجة خير الثقة مطلقاً . 
وما عدا الأول فيه الموئق » والمرسل المعتير لكون الراوي عن حفص فيه 
مد بن أني عمير : التي عدت مراسيله في الصحاح عند المشهور . فتأمل . 
وما ذكره ‏ ثانياً ‏ ممنوع » فان الظاهر من ( حتى ) كونها للغاية دائماً . 
غاية الأمر أنه قد تقوم القرينة الخارجية على كون الغاية فيها علة غائية » 
فع عدم القربنة يكون مقتضى أصالة الاطلاق عدمها . ولاسها بملاحظلة 
كو ن قصه. الامناء خلاف ظاهر حال المسلم العاقل . 

نعم قد يتوهم : معارضة النصوص اذ كورة عرسل المقنع عن علي 
( عايه السلام ) : « لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى » لى 
يكن عليه شبيء » (70) . ورواية ألي بصير ‏ المروية في التهذيب ؛ والمنتهى 
والذخيرة » والحدائق ‏ عن الصادق ( ع ) : « عن رجل كل امرأته في 





. لاحظ الامر الرابع من المفطرات‎ )١8( 
. ٠ : بملك عنه الصائم ملحق حديث‎ ٠١ الرسائل باب : 8 من ابواب‎ (2) 


ل 5 ( مستمساك العروة الوثقى ) جم 
يكن قاصداً للانزال » ولا كان من عادته » فاتفق أنه أنزل, 
فالأقرى عدم البطالان )١(‏ . وإن كان الأحوط القضاء , خصوصاً 
شهر رمضان فأمنى . فقال (ع ) : لا بأس » )١1*(‏ . فيكون مقتضى الجمع 
العرثي : حمل الأول على خصوص صورة القصد » وحمل الثانية على غيرها . 
وفيه - مع أن الأولى مرسلة » ومروية في الوسائل عن الفقيه هكذا: 
« لو أن رجلا لصى بأهله ي شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة )(*7) 
اللهم إلا أن تكون رواية أخرى غير.الأولى . فتأمل . والثانية ‏ مع أنها 
ضعيفة ‏ موردها مالا يعتاد غالباً خروج الي بعده . فتختص به حمعاً -: 
أن ماذكره من الجمع لاشاهد عليه » فلا مجال له . فالبناء على البطلان 
متعين . ولاسها مع كونه مظنة الاجاع »© يما عرفت هن الرياض وغيره . 
)١(‏ 5م عن السيدين ٠‏ والهلي ؛ والفاضاين. في حصسلة من كتبها ؛ 
وغيرهم . لعدم الدليل عليه . والنصوص المتقدمة وإن كانت في نفسها 
مطلقة » لكن تضمنها للكفارة مانع عن الحك باطلاقها » لآن الكفارة لاتناسب 
العذر ؛ المفروض من جهة عدم القصبد » وعدم الاعتياد معأ . 
ومنه يظهر : ضعف ما اختاره في المستند ‏ <اكياً عن المحتلف . 
والمهذب : نسبته إلى المشهور » وعن المعتير والخلاف : الاجاع عليه : 
من وجوبالقضاءوالكفارة » فيالملاعبة»والملامسة»والتقبيل » للاطلاقاتالمذ كورة. 
وبالجماة : ذكر الكفارة قرينة على الاختصاص بصورة العمد » للاجاع 
على اعتباره فيها . ولاختصاصها عرفا بالذنب المتوقف على ذلك . ولأجله 
بشكل ثبوت الاطلاق للنصوص » فيقتصر ي الكفارة على المتيقن - وهو 
صورة القصد إليه أو الاعتياد » فان الاعتياد له نحو من الطريقة العرفية . 
)١0( 03‏ التهذيب حديث: المج 4 صفحة م06" طبع النجف الأشرف . 
(؟) الوسائل باب : 8" من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث : ه . 


اج 48 ( مفطرية تعمدالكذب على الله ورموله والأئمة ) - 58١‏ 
في مثل الملاعبة » والملامسة » والتقبيل )١(‏ . 
الخامس : تعمد الكذب على الله تعالى » أو رسوله » 
أو الآئمة - صلوات الله عليهم (؟) » سواء كان متعلقاً 
مع أن حمل النصوص خلى خصوص صورة القصد بعيد جداً ‏ وفي غسير 
هاتين بشكل ثبوت الكفارة » فضلا عن القضاء . 
نعم ها ورد في كراهة المس والتقبيل والمباشرة في شهر رمضان »: 
معللا خوف أن يسبقه المي كصحيح الحابي عن الصادق (ع) : « عن 


الرجل عمس من امرأة شيئاً » أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فال (ع) : 
إن ذلك ليكره للرجل الشاب » محافة أن يسبقه نبي » )٠١(‏ , وصميح مهد 
وزرارة عن أي جعفر ( ع ) : « هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر 
رمضان ؟ فقال (ع) : إني أخاف عليه فايتئزه من ذلك . إلا أن يثق أن 
لايسبقه منيه » (٠؟)‏ . ونحوههما غيرهما ‏ ظاهر في أن سبق الى مطلقاآ 
موجب للافطار . ولا يظهر له معارض عدا خير أي بار لمتققدم (88), 
لكن في حجيته تأملا ؛ لضعف سنده » وعدم ثبوت جار له . ومجرد 
الموافقة لفتوى المشهور ‏ لو بمت ‏ غير جابرة . فالخروج عن إطصلاق 
تلاك النصوص عجرده » وحماها على صورة الاعتياد » غير ظاهر . 

| . لآنه مورد النصوص‎ )١( 

(0) يما عن الشيخين والسيدين © في الانتصار والغنية » بل عنهها : 
دعوى الاجاع عليه . وعن الخلاف : نسبته إلى الأكثر . 

واستدل له مضافاً إلى الاجاع المدعى في كلام السيدين » وقاعدة 
(8؟) الوسائل باب : 88 من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث: ١"‏ . 
(ه») راجع التعليقة السابقة . 


0 ه85 ( مستحمساك العروة الوثقى ) ج48 
فال (ع) : قد أفطر » وعليه قضاؤه . فقلت : ما كذبته ؟ قال (ع): 
يكذب على الله » وعلى رسوله ») )١١(‏ . وف موده الآخر : « قد أفطر 
وعليه قضاؤه » وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد ) (*5) . 
وموثق أني بصير قال : « سمعت أبا عبدالله (ع ) يقول : الكذبة تنقض 
الوضوء وتفطر الصائم . فمّات له : هاكنا ((ع) : ليس حيث تذهب » إما 
ذلك الكذب على الله » وعلى رسوله » وعلى الآئمة ؛ (*") . ونحوها غيرها . 

وعن السيد في الجمل » وادلي » والحقق قُ المعتبر والشرائع » والعلامة 
في التذكرة وامحتلف : العدم » ونسب إلى أكثر المتأخدرين . لأصالة البراءة 
وعدم عامية الاجاع ٠.‏ وعن المعتير : أن دعواه مكارة . وشهسد له : 
عاافة حاكيه له . وعدم دة الاصوص . وقصور دلالتها » لاشهاها على 
نقضه لاوضوء » اراد به نقض عله » الموجب - بقرينة وحدة السياق - 
لحمل الافطار .فيه على نض كال الصوم أيضاً . ولقوله في موثق سماعة : 
« وهو صائم »ع فيكون المراد من افطار الصوم ذلك أيضاً . 

وفيه : أنه لا مجال للأصل مع الدليل . والنصوص إن لم تكن صعيحة 
فهي من الموثق الذي هو حجة . مع أن عمل القدماء بها كاف في جسير 
سندها . وكون المراد من نقض الوضوء نقض كاله لا يقتضي حمل إفطار الصوم 
فيه عاءه . وقرينة وحدة السياق في مثله غير ثابتة . ولاسها مع اختلاف 
المادتين » وما زالت النصوص مشتملة على الواجب والمستحب معاً . وقواه 
( عليه السلام ) : « وهو صائم ٠سا‏ يصلح أن يصرف قوله ( ع ) : 





)0 الوسائل باب : " من ابواب م بمسك عنه الصائم حديث له 
)5٠(‏ الوسائل باب : 57 من ابواب ما ممسلك عنه الصائم حديث : 5 . 


جم ( أنحاء الكذب على الله ورسوله والآئمة ) دس اها 
بأمور الدين أو الدنيا »)١(‏ وسواء كان بنحو الاخبار أو بنحو 
للفنتوى (©) 2 
وقد أفطر » إلى إرادة نقض الكمال » يمكن العكس أيضاً » بحمل الصوم 
على الامساك الواجب وعدم جواز استعال المفطر » وترجح الأول علىالثاني 
عرفاً غير ثابت . وغاية ذلك : سقوط النص عن صلاحية إثبات المفطرية 
لاصلاحيته لصرف غيره إلى نقض الكمال . وحينئذ يكفي غيره لاثبات المفطرية. 
هذا ما تقتضيه صناعة الاستدلال . وإن كان في النفس منه شيء . 
ولااسها بملاحظة أن حمل الصوم على ما ذكر من وجوب الامساك ‏ خخلاف 
ظاهر القضية الحماية الحالية . وحمله على الامساك حال الكذب خصلاف 
ظاهر حال المتكلم ' لأنه أمر خارجي معاوم لاسامع لا يحتاج إلى بيان . 
ولا سها ممن شأنه تشريع الأحكام . فيتعين حمله على الصوم الحةيقي » وحمل 
ظاهر « أفطر ؛ على نقض الكال » فيتعين حمل بقية النصوص على ذلك . 
ولا سما مع تأبيذه بنعقض الوضوء » واعتضاده مما دل على حصر المفطر 
ف غيره . والاحتياط طريق النجاة . 
)١(‏ يما عن المنتهى » والتحرير . لأطلاق النصوص . وعن كش ف الغطاء : 
تخصيصه بالأول . وكأنه : لدعوى الانصراف إليه . لكنها غير ظاهرة . 
(0) المفتي تارة : مخسير عن الواقع بتوس-ط الحجة . وتارة : جر 
عن رأيه الحا كي عن الواقع . فان كان الأول كم هو الظاهر منالفتوى- 
كانت من قبيل الخبر عن الله تعالى » فلا يناسب جعلها في قبال الخسير . 
اللهم إلا أن يكون المراد من الخير الصريح » كأن يقول : « قال الله تعالى 
كذا » وخلق الله كذا ٠‏ بخلاف الفتوى مثل : وهذا حلال» وهذا حرام» 
فانه راجع إلى الاخبار عن الله تعالى بأنه أحله أو حرمه . وإن كانالثاني 
فالظاهر عدم كونه من الكذب على الله تءالى » وإتما هو كذب على نفسه 


بالعرتي » أو بغيره - تَ 1 - ايدهن عبر فرق ين أن 
يكون بالقول » أو الكتابة » أو الاشارة » أو الكناية »ء أو 
غعرها مما يصدق عليه الكذب )١(‏ . مجعولا له » أو جعله 
غيره وهو أخير به مسنداً إليه *) لا على وجه نقل القول . 
وأما لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا() . 
, مسأاة 14 ) : الأقوى إلحاق بافي الأنبياء والأوصياء 
بنبينا (ص) (0)ء فيكون الكذب عليهم أيضاآً موجياً للبظلان 
بل الاحوط إلحاق فاطمة الزهراء سلام الله عليها - بهم أيضاًح). 


لو لم يكن رأيه كذلك . 

. للاطلاق‎ )١( 

(0) للاطلاق أيضاً . وتوهم : أن الكذب نوع من اير » وهو 
إتما يكون بااقول » دون غيره . ساقط » لصدق الخير المتصف بالصدق 
أو الكذب على الجميع . ظ 

6) م لو قال : « بايع علي (ع) معاوية » كم أخير بذلك فلان) 
إذ لا رج بهذا الاسناد عن كونه كاذياً . 

(1) لعدم كونه كذباً . 

(5) جعله في الجواهر أولى . لرجوع الكذب عليهم إلى الكذب على 
الله تعالى . وفيه : نظر » 5 يظهر من جعل الكذب على النبي ( ص ) 
مقابلا للكذب على الله تعالى . ولذا صرح بنفي الاللداق ي محكي. كش فالغطاء. 

نعم أو أمكن .التمسلك باطلاق : و رسوله ؛ . «١‏ والأئمة » » بأن 
يكون المراد منهه) الجنس » كان الاطلاق قِ محاه . لكنه خلاف الظاهر . 

(ى يم عن كشف الغطاء . وفي الجواهر جعل الأولى الالحاق أيضاً 


000 ( فروعة في الكذب على الله ورسوله والأآئمة ). هه 


عمااة 000 3 : إذا تكل بالخر غير بوه عدطانة: إلى 
أحد 2 0 موجهاً إلى من لا يفهم معناه » فالظاهر عدم 
البطلان )١(‏ . وإن كان الا<وط القضاء . 
( مسألة ١؟‏ ):إذا سأله سائل : « هل قال النبي(ص) 
كذا . . . » ء فأشار ( نعم ) في مقام ( لا ) ء أو ( لا )ني 
مقام ( نعم ) » بطل صومه «(©) . 
( مسألة ؟١7‏ ) : إذا أخير صادقاً عن الله أو عن النبى(ص) 
مثلا » ثم قال : و كذبت » » بطل صومه «”) . وكذا إذا 
أخبر بالل لكاذباً ثم قال فيالنهار : وماأخرت بدالبار<حةصدق» (؛). 


لما سبق . وفيه : ماعرفت . نعم يحتمل التعدي عن النبي, (ص) والأثمة(ع) 
إليها (ع) » وإلى الانبياء » والأوصياء «ع) . بدعوى : فهم عدم الخصوصية 
عرفا . لكنه غير ثايت . 

)١(‏ كا صرح 7 في الجواهر . وكأنه : لعدم صدق الخير بدون 
انمخبر . ولذا تصح تعدية الفعل إليه فيقال : « أخبرت زيداً » . لكن 
الخير لم يذكر في النص » وإما المذكور الكذب . لكن الكذب نوع من 
الخير . ولا أقل من الانصراف . 

(0) لصدق الكذب . 

0) كما صرح به ي محى كشف الغطاء . لأنه من الكذب غسير 
الصر بح » فيشمله الاطلاق . ودعوى : اتصرافه عنه , غير ظاهرة . 

هذا إذا كان المقصود نفي الواقع المطابق للخير » 5] هو الظاهر . 
أما إذا كان المقصود نفي الخير المطابق للواقع : فلا يبطل به صومه » .لعدم 
كونه كذياً على الله تعالى أو على الي (ص) » بل كذب على نفسه فقط. 

(9) سا ي محكي كشف الغطاء . والكلام فيه كما سبق . 


ا 5 ) مستمسلك العروة ١أوثقى‏ ( ج/ 
( مسألة © ) : إذا أخير كاذباً » ثم رجع عنه بلا 
فصل لم يرتفع عنه الاثر )١(‏ »فيكون صومه باطلا . بل وكذا 
إذا تاب بعد ذلك » فانه لا تنفعه توبته في رفع البطلان (0) . 
( مسألة 4؟ ) : لافرق في البطلان بين أن يكون الخر 
المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الاخبار أو لا ء فع العم 
بكذبه لانجحوز الاخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب ") . 
إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكادة دون الاخبار 00 
لايجوز الاخبار به على سبيل الجزم (؛) مع الظن بكذبه » بل 
وكذا مع احهال كذبه » إلا على سبيل الثقّل والحكاية . فالاحوط 
اناقل الاخبار في شهر رمضان ‏ مع عدم العلى بصدق الخبر ‏ 
أن يسنده إلى الكتاب . أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية. 

. حيث لا يرج خيره السابق عن كونه كذباً‎ )١( 

(0) نعم تنفعه في رفع الاثم . 

(”*) لا عرفت : من أن الاسناد إلى الكتاب لا رجه عن الكذب» 
لأن الصدق في الاسناد لا بنائي الكذب بي الاخبار عن الواقع . 

(:) لما يظهر من مل قوله تعالى : ( الله أذن لم أم على الله 
تفرون ) )٠80(‏ » وقوله تعالى : ( أتقولون على الله مالا تعلمون ) (*؟) 
وغيرهما : عدم جواز الاخبار بدون العم » أوما هو ميزلته »؛ كالرد المسوغة 
للشهادة بالملك » والاستصحاب المسوغ للشهادة ببقاء الواقع » ما يظهر من 
بعض النصوص . فع عدم العلم بالواقع لا يجوز الاخبار عنه » سواء أظن 
به » أم بعدمه » أم شلك . 


)١8(‏ يونس:وه. 
(»؟) بونس : 578" 


٠ح"‏ ) أو اضطر الى الكذب على الله ورسوله لم دبطل صومه ) لاه 


ململ ممم لقم وم مم فم ممم م لومم لمم ممم فم مه مم و موه ممم ومره ومو م ممه مه م مه م مم ممه فوم و مومه ممه هم مم مم مو وم ممم م مه وم مه مه م مض مه لازاه مم وه هممصم ها 


) ا ")2 : الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة 
وإن كان حر اما لايوجب بطلان الصوم )١(‏ . إلا إذا 
رجع إلى الكذب على الله ورسوله ( ص ) . 
( مسألة 7١‏ ) : إذااضطر إلى الكذب علىا للمورسوله(ص) 
في مقام التقية من ظلم لا يبطل صومه به (؟) . "ا أنه لاببطل 
هذا حم الاخبار من حيث نفسه . وأما حكمه من حيث الصوم فلا 
دليل على كون الاخبار مع عدم العلم مفطراً » لاختصاص الدليل بالكذب 
ولما كان المشهور المنصور : كونه عبارة عن #الفة الخبر للواقع » فمع الشاث 
في المخالفة يشأث في حصول الافطار به » والمرجع أصل البراءة . بل بناء 
على ماسيأتي : من اختصاص المفطرية بحال العمد المتوقف على قصد الككذب 
لايفطر به وإن كان #الماً للواقع . وحينئذ لايجال لأصل البراءة ». للع-لم 
بعدم مفطريته واقعاً . فتأمل . ولأاجل توقف المصنف ( ره ) في ذلاك 
توقف عن الفتوى بعدم مفطريته . 

وما ذكرنا يظهر : أنه لا تناي بين جزمه بعدم جواز الاخبار مع 
الاحمال » وقوله : « فالأحوط . . . ») فان الأول كان في - الاخبار 
تكايفاً » والثاني في حكمه وضعاً . 

. اعدم الدليل عايه » والأصل البراءة‎ )١( 

(0) كما في محكي كشف الغطاء وغيره . وكأنه : لانصراف الدليل 
إلى الكذب 7 . وحينثذ لا موقع للا قيل : هن أن التقية نما ترفع الاثم 
لاحم الافطار من القضاء . فانه إما بم لو بني على إطلاق. دليل المفطرية 
ليكون حاله <ال الأكل تقية » لاهالو بني على الانصراف » اللهم إلا 
أن يكون مبنى ماذكر : منع الانصراف المعتد به . ومجرد كون اللكذب 
بعنوانه الأولي محرماً لا بقتضيه . وإلا لانجه انصراف الأكل والشرب إلى 


خ8ه7 - ( مستمسك العروة الوثتقى ) جم 

مع السهو » أو الجهل المركب )١(‏ . 

) مسأاة /ا” ) : إذا قصد الكذب فيان صدقاً دخل قي 
عنوان قصد المفطر » بشرط العم بكونه مفطراً (؟) : 

( مسألة 58 ) : إذا قصد الصدق فبان كذباً لى يضر . 
1 أشير إليه (”") . 

) ينها | ة 59 ) : إذا أخير بالكذب هزلا - بأنْلم يقصد 
المعنى أصلا - ل يبطل صومه (5) . 
ارم » ولم بدعه أحد . 

لكن الانصاف : الفرق بين المقامين » لوجود المناسبة المقتضية له في 
الأول » والمقتضية لعدمه في الثاني 0 كا لعله ظاهر . 

1 لعدم العمد » الذي هو شرط المفطرية » م سيأتي‎ )١( 

(0) إذ مع عدم العلم . عفطريته لا يكون من قصد المفطر ما هو مفطر 
بل يكون من قصد ذات المفطر بعنوانه الأولي » ومثله لا ينافي قصدالصوم 
لأن المعتير في قصد الصوم القصد إلى الامساك عن المفطرات ولو إجإلا . 
كما تقدم . والقصد إلى ترك الشيء بعنوان إجالي ‏ مثل عنوان م١‏ جعسل 
مفطراً شرعاً ‏ لا ينائي القصد إلى فعله بعنوانه التفصيل » لآن القصد إما 
يتعلق بالوجود العلمي » ومع اخختلاف الوجودات العلمية واو لاخختلااف 
العناوين الاجالية والتفصيلية ‏ بحوز اخختلاف القصود المتعاقة بها » فيتعلق 


الممسص سس مهد 


بأحد العنوانين قصد الفعل » وبالآخر قصد البرك » فلا تنائي بين القصد 
إلى الأكل والقصد إلى الصوم ماله من المعنى © نعم أو احتمل أو علم 
بتنائي العنوانين انطباقاً امتنع القصد المطلق اليهها . لكنه في غبر محل الفرض. 
69 يعدي : قُ آخر المسألة السدادسة والعشرين 
(5) لعدم نحقى الخير » المتقوم بقصد الحكاية عن الواقع . 


جم 0 ن المفطرات ايصال الغبار الغليظ الى ان )6 اس 0 95 
00-06 0 : إتصال الغبار الغليظ إلى اخلقف: )2 3 


)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجاعا . إذ لم يعرف 
مالف فيه صرياً إلى زمان المحدث الكاشاني . نعم ظاهر عدم تعرض 
الصدوق : والسيد والشيخ 2 المصباح » وسلار له : المنع من مفطراته . 
وكأنه لأجل ذلك حكىي في الشرائع : الخلاف فيها . 

واستدل له مضافاً إلى قاعدة المنع عن كل ما يصل إلى الجوف ». 
المتقدم إليها الاشارة في ذيل مفطرية الأكل . وإلى دعوى الاجاع عايه 
صريحاً أو ظاهراً » ما عن الناصرية » والغنية » والسرائر » ونهج الوق » 
والتذكرة » والتنقيح ‏ برواية سامان المروزي : « سمعته يقول : إذا تمضمض 
الصائم في شهر رهضان » أو استنشق متعمداً » أو شم رائحة غليظة » أو 
كنس بيت » فدخل في أنفه وحلقه غبار » فعليه صوم شهرين متتابعين ) 
فان ذلك له فطر » مثل الأكل » والشرب » والنكاح ) )1١(‏ . 

ولا يقدح ضعفها يجهالة سامان » لاتجياره بالعمل . ولا إضمارها » 
لأن تدوين الأجلاء لها في كتب الحديث شهادة منهم بكونها رواية عن 
المعصوم . ولا معارضتها عوثق جمرو بن سعيد عن الرضا (ع) : « عن 
الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك » فتدخل الدخنة في حلقه . فقال (ع): 
جائز لابأس به . وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه . قال (ع ): 
لاابأس » )٠١(‏ لامكان حمله على صورة العذر » لاختصاص الرواية الأولى 
بصورة العمد » بقرينة ذكر الكفارة © وتشبيهه بالأكل وأخويه المختص 
مفطريتها محاله . 

الهم إلا أن يقال : أصالة المنع عن كل ما يدخخل الجوف ‏ لو نمت 

.١ من أبواب ما بمسك عنه الصائمحديث‎ "٠ : الوسائل باب‎ )١8( 
. (؟) الوسائل باب : ؟؟ من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث : ؟‎ 


ا ( مستمسسك العروة الوثقى ) جم 
بل وغير الغليظ )١(‏ على الأحوط . سواء كان من الحلال ‏ 
مختصة ما كان له جرم » لاما يشمل الغبار ونحوه من الأجزاء اللطيفة 

المنتشرة . والرواية غير معلومة الانجبار بالعمل » لتقييسد المشهور الغبار 

بالغايظ ؛ مع خلوها عنه . وحماها على صورة العمد خلاف ظاهر تقييد 
المضمضة والاستنشاق به وتركه فما عداههما . ويكفي قُ صدق المحازاة 

المساممة من المكلف في ترك التحففظ ولو بيرك بعض المقدمات البعيدة . 
والاجاع على اختصاص الكفارة بحال العمد موهن آخر لارواية . والتشبيه 
إعا يقنضي التخصيص باالعمد لو كانت الرواية مطاةقة , لامااو كانت 
كالصر بحة في العموم من جهة ما ذكرنا . والموئق صدره ظاهر في العمدء 
بقرينة قوله (ع) : و جائز ». والتفكيك بين ما في الصدر والذيل بعيد . 

هذا ولكن قد يقال : إن قول الامام في الخمر : « أو كنس بيتاً 
فدخل في أنفه . . . » ظاهر في أن الحم ايس لمطاق الغبار » بل للغبار 
الذي صل .عند كنس البيت » الذي يكون غالباً من الغليظ . وعليه يتضح 
الوجه ف تقييد المشهور الغبار بالغليظ » وأن هذا التقييد دليل على اعمادهم 
على الرواية » وأن النسبة بينها وبين الموثق نسبة المقيد والمطلق . فيتعين حمل 
الموئق على غير الغليظ » حعاً بينه وبين الرواية . وترك التقييد بالعمد بي 
الغبار ليس 558 بوجب امتناع حمل الروابة على صورة العمد . فاذاً لامانع 

من العمل بالرواية . فلاحظ . 

)١(‏ وعن المسالاك : انه الظاهر » لآنه نوع من المتناولات »2 فيدرم 
ويفسد . وفيه : أنه مبني على ثبوت أصالة المنع ينحو يشمل المقام » وقد 
عرفت : أنه أول الكلام . ا عرفت : اختصاص لروابية بالغليظ . وأنه 
يبتعين في غير الغليظ الرجوع إلى الموثق الناقي لمفطريته » المعتضد بالسيرة 
القطعية على عدم الاجتناب عنه في الصوم . 


جم ) بي مفطرية البخار ودخخان التنباك ( 3585١‏ مس 

- كغبار الدقيق ‏ أو الحرام » كغبار التراب ونحوه  .2)01(‏ 
وسواء: كان باثارتة يتفسه: يكشين. أو 0 أ باثارة غيره » 
بل أو باثارة الحواء مع التمكين منه وعدم تحفظه (؟). والأقوى 
لاق البخارالفليظ و ودخان التنباك (") ونحوه . ولا بأس بما 


(1) :نأا إشكال اهن وخخضوصية مورد النضن هلغاة فى" لظار العف 
إذ الممهوم من النص عندهم دقريئة مناسبة الحم والموضوع دخول نفس 
الغبار كم لا فى . مضافاً إلى أصالة المنع » بناء عليها . 

(؟) قد يظهر من مح كشف الغطاء : عدم مفطريته حينئقك ولو 
مع عدم التحفظ . لكن الفرق بينه وبين غيره غير ظاهر . 

(0) حكىي عن المتأخرين : إلحاقهها بالغيار . وكأن الوجه فيه : استفادته 
من نص الغمار » أو أصالة المنع ٠:‏ ولأجل الاشكال قٍِ ذلك - م عرفت 
استبعد الالحاق في المدارك » والكفابة » والذخيرة . بل عن التنقيح : الجزم 
«عدمه في الدخان » لموئق عمرو بن سعيد المتقدم » الواجب تقديمه على 
الوجهين المذكورين حجة للالحاق » على تقدير عماميتها . 

ومن ذلك يظهر الاشكال في البناء على مفطرية دخان التعن» والعرياك 
ومحوهما . وكونه ‏ دواسطة الاعتياد 537 - يقوم مقام القوت » ويكون 
أشد من الغبار » غير واضح . : ماقيل : من استقرار سيرة المسلمين 
على الاجتناب عنه . لانقطاع 9 المذكورة . وكذا مايقال : من أنه 
ماح لصورة الصوم بحسب ارتحاز المتشرعة . فانه بنحو يكون حجة أول 
الكلام , فتأمل / 

بل لعل استقرار سيرة المسلمين على الدخول إلى الهامات في نهار 
رمضان من دون أقل استشكال في ذلك دليسل على جواز جذب البخار . 
ولا فرق في ارتكازهم بين الغليظ وغيره . فالتعدي منه إلى الدخان _لتناسبهها 


7ه ( مستمسات العروة الوثتقّى ) جم 
يدخل في الحلق غفلة » أو نسياناًء أو قهراً(١)‏ » أو مع ترك 
التحفظ بظن عدم الوصول )١(‏ » ونحو ذلك . 
السابع : الارتماس في الماء (*) . ويكفي فيه رمس 


5 - غير بعيد» لولاا بأوغ الحم المذكور من الاستبشاع في هذه الأعصار 
حداً ياحمّه بمخالفة الضروري . وقال شيخنا الأعظم (ره) في محكي صومه: 
« الأقرى الالحاق لو عممنا الغبار لغير الغليظ » لتنقيح المناط » والأواوية 
وإن قيدناه بالغايظ فالأقوى عدم اللحوق » لآن الأجزاء المرابية تلصق بالحلق 
و ل مع الريبق » يلاف الأجزاء الاطيفة الرمادية في الدخان » فانها تدحل 
في الجوف مصاحية للدخان النازل » ولا تلصق بالحلق » ولا ييزل مسع 
الريق منها شيء . والدخان ليس مما يؤكل » والأجزاء الرمادية ليست 
منفردة عن الد<ءان حتى يصدى الأكل بزوها . . . 6). 

وها ذكره في وجه الفرق بين الدخان والغبار مانع من الجزم بالأولوية 
على. تقدير تعميم الغبار لغير الغلييظ . مع أن اللصوق بالداق واليزول مع 
الريق ليسا مناطاً في مفطرية المفطرات » ايكون الفرق المذكور فارقاً » حيث 
لايظن الاشكال ي مفطرية دخول الجرم إلى الجوف ؛ ولو مع انتفاء الريق 
أصلا » ووجود الحائل على الخلق » بحيث لا يلص به الجرم . مع أن 
الفرق المذكور في نفسه غير ظاهر » أو ممنوع . فلاحظ . 

. على ما سياتى إن شاء الله في اعتبار العمد ي الافطار‎ )١( 

() إطلاق النص بضميمة قرينة أن الغبار :مما يكون الداعي النفساني 
موجباً لعدم ابتلاعه » يقتضي حصول الافطار به في الصورة المذكورة . 

(") على المشهور شهرة عظيمة » بل ادعي عليه الاجاع . للنصوص 
الناهية عنه » الظاهرة في الارشاد إلى مفطريته » كغيرها مما ورد في أمثال 
المقام . وأظهر منه في ذلك صمح ابن مس : و سمعت أبا جعفر (ع ) 


ج88 ( مفطرية الارتماس في الماء ) 5 
الرأس فيه )١(‏ » وإن كان سائر البدن خارجاً عنه . من غير 


يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب » 
والنساء » والارعاس في الماء » )١١(‏ » والمرفوع المروي عن الاصال » عن 
أبي عبدالله (ع ) : «١‏ خمسة أشياء تفطر الصائم . . . 4 » وعد منها : 
الارعاس في الماء (58) . 
نعم يعارض ذلك كله : موثق إححاق بن عمار : « رجل صائم ارعس 

قِ الماء متعمداً » عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال (ع ) : ليس عليه قضازه 
ولا يعودن ؛ (0") . والجمع العرثي بينها يوجب حمل ما سبق علىالكراهةء 
كا عن المرتضى في أحد قوليه » وابن إدريس وغيرهها . 
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الشيخ في الاستبصار » والعلامة » وولده 
والشهيد الثالي وغيرهم : من حمل اانهي على الحرمة التكليفية ‏ واختاره في 
الشرائع والمدارك ‏ فانه خلاف المعهود بينهم في الجمع بين النهي والرخصة 
الواردين في مقام بيان الماهيات » فان بئاءهم على حمل النهي على الكراهة 
الوضعية . ولا ينافيه في المقام : قوله (ع ) في الموثق : «١‏ ولا يعودن 0 
لقرب حمله على ذلك. أيضاً » كا يظهر بأقل ملاحظة لنظائر المقام . فراجع + 
)١(‏ لاشمال حملة من النصوص عليه ١‏ كصحيح ابن مسلم عن أي 
جعفر (ع) قال : ١‏ الصائم يستنقع في الماء » ويصب على رأسه ؛ ويتعرد 
بالثوب » وينضح بالمروحة » وينضح البوريا محته » ولا يغمس رأسه في 
الماء » (40) . ونحوه غيره . ولا تنائي بينه وبين ما تضمن النهي عن الارتماس 
الظاهر في ارعاس تام البدن . لامكان حمله على الأول » ويكون كلمنهها مفطراً . 
(؟) الوسائل باب : ؟ من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 5 . 
(ه؟) الوسائل باب : 5 من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث : ١‏ . 
(©4) الوسائل باب : ؟ من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث : ؟ . 


ابد ( مستمساث العروة الوثقى ) جم 
فرق بين أن يكون رمسه دفعة , أو تدرياً )١(‏ على وجه 
يكون تامه تحت الماء زماناً . وأما لو غمسه على التعاقب ‏ لا 
على هذا الوجه ‏ فلا بأس به وإن استغرقه (؟) . والمراد باارأس 
ما فوق الرقبة بتّامه (”*) » فلا يكفى غمس خصوص المنافذ 
في البطلان (4) . وإن-كان هو الأحوط . وخروج الشعر لابناني 
صدق الغمس. (0) . 
( مسألة ٠م‏ ): لا بأس بر مس الراسئن 00 تام البدن 
في غير الماء من سائر المائعات (5) » بل ولا رمسه في الماء 
المضاف . وإنكان الأحوطالاجتناب » خصوصاً في الماءالمضاف. 





ومنه ور ضعف ماي محكى الدروس : من التوقف بي الافطار 
در همس الرأس ؛ وما عن ظاهر الميسي : من منعه . 

. .نص عليه في الجواهر . للاطلاق‎ )١( 

0) لعدم. صسدق الارمماس والانغاس » الظاهرين في كون الرأس 
بهامه نحت الماء آناما . فاحمال مره يم في المدارك ‏ ضعيف . 

(") لأنه الظاهر منه لغة وعرفاً . 

(:) لقصور الأدلة عن شموله . وماتي المدارك : هن أنه لا يبعد تعلق 
التتحر م بغمس المنافذ كلها دفعة » وإن كاننتمنابت الشعر خارجة عن الماء ضعيف. 

(ه) لخروج الشعر عن مفهوم الرأس . 

(5) إذلم أقف على إطلاق يقتضي الاكتفاء بمطلق الارمماس . وأو 
فرض وجوده ‏ كم هو ظاهر الجواهر ‏ فهو مقيد بصحيح ابن مسلَ . 
وحمل ذكر الماء فيه على أرادة التمثيل لمطاق المائع خخال عن القرينة . اللهم 
إلا أن يكون الوجه في نخصيصه بالذكر : كونه الغالب في الارمماس.. 


ج 8( في عدم مفطرية افاضة الماء على الراس وانكان مستوليا )- 558 
( مسأاة "١‏ ) : لو لطخ رأسه بما يمنسع من وصول 
الماء إليه ثم رمسه في الماء . فالأحوط . بل الأقوى بطلان 
صومه )١(‏ . نعم لو أدخل رأسه في إناء ‏ كالشيشة ونحوها ‏ 
ورمس الاناء في اللماء ٠‏ فالظاهر عدم البطلان . 
( مسألة 8 ) :لو ارتمس في الماء بام بدنه إلى منافذ 
رأسه » وكان مافوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء » كللا 
أو بعضاً » لم ببطل صومه على الأقوى (؟١).‏ وإن كا نالأحوط 
البمطلان برمس خصوص المنافل .» ك6 هر . 

, مسألة مم ناسو بافاضة الماء على رأسه (9)وإن 
اشتمل على جميعه » مالم يصدق ارمس في الماء . نعم لو أدخل 
رأسه أو تام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل - ولو 
لكنه غير ظاهر . ظ 

ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المسالك : من أن في حم الماء : مطلق 
المائع وإن كان مضافاً » يما به عليه بعض أهل اللغة والفقهاء. انتهى ٠.‏ إذ 
لاريب في كون الماء حقيقة في المطاق . وإطلاقه على غيره مجاز » محتاج 
في الممل عليه إلى قرينة . ومثله . عن كشف الغطاء : من تقوية إلماق 
خصوص المضاف بالماء . 

)١(‏ م في مح كشف الغطاء . لصدق الارمماس معه . لكن تنظر 
فيه في الجواهر . وكأنه لدعوى الانصراف . وإن صدق معه الارتئماس . 

. لعدم محةق الارمماس » كم تقدم‎ )١( 

(6) كم تقدم في صحيح ابن مسلم )1١(‏ . والظاهر أنه لا إشكال فيه . 





. تقدم قريباً في السابع من المفطرات‎ )١١( 


5 ( مستمسلك العروة الوثقى ) جم 
على وجه التسنم ‏ فالظاهر البطلان » لصدق الرمس (01 .. 
وكذا في الممزاب إذا كان كبيراً » وكان الماء كثيراً »كاانهر مثلا . 
( مسألة 4" ) : في ذي الرأسين إذا تميز الأصلى منه| 
فالمدار عليه . ومع عدم التميز جب عليه الاجتناب عن رمس 
كل منها () . لكن لاحم ببطلان الصوم ”) إلا برمسهما 
ولو متعاقباً . 
( مسألة و" ) : إذا كان مائعان يعلم بكون أحده) ماء 
)١(‏ وكون الماء جارياً وواقفاً لا أثر له في الفرق . 000 
(؟) يعني : إذا كان يحرم عليه الافطار . إذ حينئذ يعلم إجالا بدرمة 
رمس أحدهها » فيجب عملا الاحتياط . أما لو كان الصوم مندوباً فحكم 
العقل إرشادي إلى عدم الاجيزاء بالصوم مع الارعاس في طرف الشبهة : 
لأن منجزية العلم الاجالي لا تمختص بالأحكام الالزامية » فكما بمنع العلم من 
جريان الأصل المنائي في الأحكام الالزامية » منع منه في الأحكام غير الالزامية : 
(7) لاحمّال كون المرموس الرأس الزائد . وإن كاك يعاقب على 
تقدير المصادفة للرأس الأصلى » بل مطاماً » بناء على قبح التجري عقلا 
نحيث يوجب العقاب . 
هذا ويمكن أن يقال : إنه وإن لم يحم بالافطار واقعاً أو ظاهراً شرعاً 
إلا أنه بمقتضى الع الاجإلي يحم عقّلا بعدم الاجتزاء ده » لاحمال مصادفة 
الواقع المنجز . كم. لو توضأ من أحد الاناءين المشتبهين » أو صلى في أحد 
الثوبين كذلك . واستصحاب الصحة لا يجري في قبال العلٍ الاجالي 
المنجز » كما هو لازم القول «المرهة . وبالجملة : وجوب الاجتناب عمقلا 
تابع لتنجز الواقع » وهو مانع من جريان الأصل المؤمن منه : 


حت الاجتناب عنها » ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على 
الرمس فيها )١(‏ . 

( مسألة “” ) : لا بيبطل الصوم بالارئاس سهواً » أو 
قهراً » أو السقوط في الماء من غير اختيار 9) . 

( مسألة 9" ) : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل 
عدم الرمس ( فحصل »؛ لم يبطل صومه (") . 

( مسألة ) : إذا كان مائع لا يعم أنه ماء أو غيره. 
أو ماء مطلق أو مضاف » لم بجحب الاجتناب عنه (4) . 





)١(‏ بناء على اختصاص الحم بالماء المطلق فالكلام في الفرض 5 سبق 
في ذي الرأسين . ولو عمم لمطلق المائع كفى الرمس في أحدهها في الافطار . 

(؟) لاعتبار العمد في المفطرية » كما سيأتى إن شاء الله . 

ف لعدم العمد . 

(8) لأصالة اليراءة عن مفطرية الارتماس فيه . ودعوى : أنه ما 
يصح جريانها لو كان المفطر ماحوظاً في وجوب الصوم عنه بنخو الطبيعة 
السارية » إذ حينئذ يشلك ي تعلق التكليف بالاضافة إلى المشتبه بنحو الشيهة 
الموضوعية , أم] لو كان ملحوظاً تعدو صرف الوجود الخارق للعدم فلك 
م حريانها 4 لذن صرف الوجود مغهوم معن عَم بتعاق التكليف بالصوم 
عنيه © ع اأشاثك قُْ المائع 7 ماء ألا يشارف 2 الخروج من عهدةالتكايف 
المعاوم بالارتماس فيه » ومع الشلك في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم 
يجب الاحتياط . مندفعة : بأن مرجع الشلث في المقام إلى الشك في اتساع 
التكليف بنحو يشمل الارمماس في المردد وعدمه »© فيكون الارتماس فيه 
موضوعاً للشاث في التكليف » والشاث فى التكايف مطلقاً مجرى لأصالة 


عع قر حت ( مستمسلكك العروة الوثقى ) جم 
( مسألة 9" ).: إذا ارتمس نسياناً أو قهراً » ثم تذكر 
أو ارتفع القهر » وجب عليه المبادرة إلى الخروج » وإلا بطل 


( مسألة 5١‏ ) : إذا كان مكرهاً في الارقاس لم يصح 

صومه 9) » لاف ماإذا كان مقهوراً 5) . 
البراءة . ولا فرق في جريانها بين اتمحلال التكليف إلى تكاليف متعددة - 
متلازمة ثبوتاً وسقو ط وإطاعة ومعصية » وبين مثل المقام » لعدم الفرقفي 
حم العقل بقبح العقاب من دون بيان بين المقامين . 

ولأجل ذلك نقول بالمراءة في الدوران بين الأقل والأكير الارتباطيين 
مع اتحلال التكايف بال كثر إلى تكاليف متلازمة ثبوتاً وسقوطا وإطاعة 
ومعصرة ؛ وأن التكايف بالأقل مشكوك السقوط مع الاقتصار على الأقل : 
وتفصيل الكلام موكول إلى محاه من الأصول . 

)١(‏ لتحقق الارئماس منه عمد . ودعوى الانصراف إلى الحدوث 
دون البهّاء همنوعة . 

(0) لعدم الدليل على الصحة . وكون البطلان مقتضى إطلاق الأدلة . 

5 الاكراه إنا تصاح لنفي المؤاخذة أو سائر الاثار المترتبة على فعل 
المكره ولا تصلح لاثبات الصحة » لأن وظيفتها النفي لا الاثبات . ومثله: 
الكلام فما لو أكره على ترك الجزء ؛ أو الشرط » أو فعل المانع » في 
سائر العبادات . 

رم) لانتفاء العمد . وبذلك افيرق عن الاكراه » لتحوّق المَصد معه 
لأن الاكراه هو الحمل على فعل المكروه عن إرادة . وكذا الال اوكان 


الارتماس واجباً عليه لانقاذ غريق » إذ ااوجوب الذكور إءا يقتضي وجوب 


واداة زمر 


الافطار » لاصحة الصوم مع الارماس » إذ لا تعرض فيه لذلك . 


جافي الصوم الواجب لي توفت العون عل الأرعاسى اتدقل الى الترمي 131 1ب 
١ ْ‏ مسألة 4١‏ ( : إذا 0 لانقاذ غريق بطل وه 
وإن كان واجباً عليه . 
( مسألة 4١‏ ) : إذا كان جنباً . وتوقف غسله على 
الارتياس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجباً معيناً )١‏ . 
وإن كان مستحباً» أو كان واجباً موسعاً وجب عليه الغسل (؟) 
وبطل صومه «(") . 
)١(‏ فان وجوبه كذلاك يوجب <رمة الغسل الارعاسي ١‏ فيكون غير 
مقدور شرعاً ٠‏ فيتعين عليه التيمم . 
(؟) لتمكنه منه » لكو ن المفروض جواز الافطار . ورعا يتوهم : 
وجوب التيمم في الفرض أرضا ؛ بناء على كونه محرماً تكليفاً » لا مفطراً 
إذ أنه بناء على ذلك لا فرق بين الواجب المعين وغيره في كون الارمماس 
فيه حراماً » لاطلاق الأدلة ودعوى : قصورها عن شمول النافلة كما احتماه 
بي محى المدارك ‏ ممنوعة . فاذا حرم الغسل الارعاسي تعين التيمم . 
وفيه : أنه إذا فرض جواز إفطار الصوم لعدم كونه من الواجب 
لمعن » كانت الطهارة الائية مقدورة ولو بتوسط الافطار » فيجب أن يفطر 
أولا ؛ ثم يرعس بعده » أثلا يحصل الارتماس حال الصوم المفروض كونه 
محرماً . فيكون الافطار في المقام نظير وجوب شراء ماء الغسل اثلا يكون 
الغسل بالماء المغصوب . فاذاً لافرق في وجوب الغسل الارتمامبي بين الول 
عفطرية الارعاس والقول بتحريمه . 
(7) يعني : يبطل جرد وجوب الغسل وإن لم يرممس . لأنه إذا 
وجب الارماس للغسل فقد امتنع الآ مر بالصوم عنه » فيبطل لعدم الأمر 
به » وامتناع التقرب يفعله . 


الواجب المعين ؛ بطل صومه وغسله (0) إذا كان متعمداً . 
وإن كان ناسياً لصومه صحا معاً 0) . وأما إذا كان الصوم 
مستحباً » أو واجياً موسعاً » بطل صومه » وصح غسله (") . 
( مسألة 4 ) : إذا أبطل صومه بالارتاس العمدي »: 

فان لم يكن من شهر رمضان » ولا من الواجب المعين غسير 
رمضان » يصح له الغسل حال المكث في الماء » أو حال 
الذخروج (8) . وإن كان من شهر رمضان يشكل صددته حال 
المكث » اوجوب الامساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً . 
بل يشكل صحته حال الخروج أيضاً » لمكان النهي السابق ‏ 
كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامداً (9) . ومن هنا 
يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعين أيضاً » سواء كان 
2 حال المكث 2 3 حال الخروج : 

() أما بطلان صومه فالارتماس فيه عمداً . وأما بطلان غسله فللنهى 
عنه ع 5 نه مفطراً . ْ 

(؟) أما الصوم فلعدم انتقاضه بالارتماس السهوي . وأما الغسل فاعدم 
المي عنه » لعدم كونه مقطراً . 

(5) يعني : إذا كأن متحمداً . ووجه الحكم فيها يظهر مما سبق . 

(5) المراد من حال الخروج : حال المكث نحت الماء مقارناً لحر كته 
للخروج . ثم إنه لافرق بين الحالين في كون الغسل في كل منها مأموراً 
به بلا شائبة نهي عنه » لكون المفروض كون الصوم هما يحوز نقضه بالمفطر . 

(ه) فان الخروج المذكور مورد الخلاف بين الاعلام . فقيل بوجوبه 


3 ) لو ارمس في الصوم الواجب فهل يصح غساه اولا 6 ل لمخم ل 


0 (مسألة ه؛ ) : لو ارتمس الصائم في الماء المخصوب 
مقدمة للكون في المكان امباح » وليس منهيآ عنه » لاقعلا » ولا سايق على 
الدخول . وهو المنسوب إلى فمّهائنا (رض ) . وقيل : بأنه واجب وحرام 
فعلا . وهو المنسوب إلى أني هاشم . وقيل : بأنه واجب وليس #رام 
فعلا » ولكنه كان حراماً قبل الدخول . وهو المنسوب إلى الرازي . 

والتحقيق : أنه ليس بواجب » لانفسياً ‏ كما هو ظاهر ‏ ولا غيرياً 
لعدمء كوزه مقدمة لواجب . وكونه مقّدمة للكون في المكان المباح -اوسلم- 
لا يقتضي وجوبه غيرياً » لعدم وجوب الكون ني المكان المباح » بل ليس 
الثابت في الشريعة المقدسة إلا حرمة الكون ني المكان المغصوب . نعم لابأس 
بدعوى وجوبه عقلا » فراراً عن الغصب يي الزمان الزائد على زمان الذروج 
من داب وجوب ارتكاب أقل القبيحين . 

فان قلت : الفرار عن الغصب في الزمان اأزائد واجب » فاذا توقف 
الفرار على الخروج كان واجباً أيضاً . وهذا معبى هااشتهر : من وجوبه 
مقدمة للتخلص عن الغصب . قلت : الفرار عن الغصب وإن كان واجباء 
إلا أن الخروج ليس مقدمة له » بل هو ملازم له ء لآنه أقل القبيحين » 
الملازم لعدم أكثرها . 

كم أن التحقيق أنه ليس بحرام فعلا » لذروجه عن الاختيار المانع من 
التكليف به . وإنما الاشكال في أنه كان حراماً سابقاً » فيقع على وجسه 
المغوضية » فيكون مبعداً » وموجياً للعمقاب - وهو المعبر عنه بحكم المعصية- 
أولا . وجهان » ناشئان من كونه اختيارياً ‏ ولو في الزمان السابق ‏ أولا 
فعلى الأول يكون مبعداً وموجباً للعقوبة ء لأنه مخالفة للنهى عنه » ولو 
سابقاً . وعلى اي كور كذلك . ْ 

واختار بعض الاعيان الثاني 5 مدعياً أن للخروج عدمين : عدم قُ 
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ظرف عدم الدخول »© وعدم قي ظرف الدخول . والاختياري هو الأول؛ 
لا الثاني ٠‏ فانه ليس اختيارياً من الأزل ٠»‏ فلا يصح تعلق التكليف به من 
الأزل . وفيه : أنه لا يظهر وجه للتفكيك بين العدمين ف الاختيار وعدمه 
فكا أن عدم الخروج على تقدير الدخول ليس اختيارياً بل واجب » كذلك 
عدمه على تقدير عدم الدخول » فانه أيضماً ليس اختيارياً بل ممتنع ٠‏ فاما 
أن ياعزم بامتناع التكايف بالخروج عل ىكل تقدير » وإما أن يلتزم يجوازه كذلك . 

والتحقيق هو الثاني » سواء أكان الدخول مقدمة للخروج أم ملازماً 
له . إذ على الأول : يكون اختياره باختيار الدخول كاختيار سائر المعاولات 
باختيار عللها » ويكفي مثله في صعة التكايف . وعلى الثاني : يكون اختياره 
ملازماً لاختيار الدخول » ا في سائر المتلازمات »© ويكفي أيضاً مثله في 
صحة التكليف . وهذا الذي ذكرنا هو الموافق لرتكزات العرف والعقلاء . 
وتحقيق الكلام موكول إلى محله بي الأصول . وعليه بمتنع الغسل في حال 
الخزوج » لكهرمته المانع من إمكان التقرب به . 

ورعا يتوهم .الفرق ببن المهام وبين الخروج من لدار المغصوية » بأن 
دليل حرمة الغصب نسبته إلى الدخول والخروج نسبة واحدة ©» خلاف 
حرمة استعال المفطر في المقام » فان حرمة الاستعال الأول من باب <رمة 
الافطار » وحرمة .الاستعال الثاني من باب وجوب الامساك على المفطر »2 
فحرمة الثاني مشروطة بالافطار » وإذا كانت مشروطة به امتنعم أن تقتضي 
المنع عما كان معلولا للافطار » لأنه يازم أن يكون الافطار المذكور علة 
[وحخوة المعلول وعلة لعدمه » أما الأول : فلكوذه المفروض » وأما الثاني: 
فلأنه مقتضى علية الافطار لخرمة » التي هي علة العدم . فحيئلى نول : 
الخروج إذا كان معاولا للارعاس الدخولي امتنع أن يكون محرماً بالدرمة 


المشروطة به 26 لأنه بازم أن يكون الارماس الددولي عاة للخروج وأعدمه ١‏ 


0 2 0 مفطررة الارئاس ( "#ا/ا1 ب 
كان عالاً 7 بطلا معاً ‏ وكذا إن كان متذكراً ل 37 
للغصب - )١(‏ . وإن كان عالاً بالغصب :اسياً للصوم صح 
الصوم ؛ دول للغسل (") . 

( مسألة *؛ ) : لافرق في بطلان الصوم بالارتئاس 
0 ودفعه أولا: بعدم المقتضي الالنزام بكون حرمة الاستعال ثانيً مشروطة - 
بالأفطار » ولم لايكون الدليل الدال على وجوب الامساك دالا على كون 
وجوب الامساك عن المفطرات ثابتاً على من يجب عليه الصوم من أول النهار 
إلى آخره وإن أفطر في بعض النهار ؟ ! فتكون حرمة استعال المفطر نظير 
حرمة الغصب الي لافرق فيها بين الدخول والخروج . 

وثانياً : بأن الارماس المفطر الذي هو شرط حرم-ة استعال المفطر 
ثانياً ني » ولا يكون علة الارتئماس في الآن الثاني » واتما الذي يكون 
كذلك هو خصوص الارتماس مع البعد عن سطح الماء » وليس هو المفطر 
لاستناد الافطار إلى أول مراتب وجوده . 

وثالثاً : بالاشكال في إمكان كون ال_دوث من عالل البقاء ٠‏ لآن 
الحدوث واليقاء وجود واحد . لاوجودان ميرتبان » يما هو الوال في العاة 
والمعاول » ليكون الأول علة للثاني . فلإاحظ . 

)١(‏ أما الأول : فلعدم القصد الى المفطر . وأما الثاني : فللجهل 
بالغصبية » المصحح للتقرب بالغسل ٠»‏ على ماتقرر في محاه . ومنه يظهر وجه 
بطلانها لو علم بها . 

0) إذ يكفي في بطلان الغسل الااتفات إلى كونه مفطراً مرماً . 


. بعلم وجهه ما سبق‎ (١ 


عد 17ت ( مستمسلك العروة الوثقى ) اج 


بين أن يكون عالاً يكونه مفطراً أو جاهلا (0 .2 

( مسألة 507 ) : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل » 
ولا بالارقاس في الثلج )١(‏ . 

( مسألة 4: ) : إذا شك في تحقق الارتاس بنى على 
عدمه (”"). 

الثامن : البفاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق 9 


. لاطلاق الآدلة من دون مقيد . وسيألي قِ الفصل الآبي‎ )١( 

(7) لعدم كونهها من الماء » بل هما أولى بالعدم من الماء المضاف الذي 
عرفت عدم قدح الارعاس فيه . 

(م) لأصالة عدمه . 

(8) على المشهور » بل عده تي الجواهر من القطعيات ٠»‏ وأنه لم يتحقق 
فيه خخلافاً . وعن الخلاف » والوسيلة ٠‏ والغنية » والسرائر » وظاهر التذكرة 
والمنتهى وغيرها : الاجاع عليه » بل في محكي الانتصار : دعوى الاجاع 
المتكرر عليه . 

ويدل عليه جملة من النصوص . وف الرياض : أنها قريبة من التواتر 
إذ منها مادل على ثبوت الكفارة © كوثق أي بصير عن أني عبد الله (ع): 
« في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل » ثم ترك الغسل «تعمداً حتى 
أصبح ٠‏ قال (ع) : يعتق رقبة » أو يصوم شهرين متتابعين ٠‏ أو يطعم 
ستين مسكيناً » )1١(‏ ونحوه رواية المروزي عن الفقيه (١؟)‏ ومرسل ابن 

عبد الحميد (90) مع التصريح فيها بالقضاء . ولأجلها تكون الكفارة في 
(١؟)‏ الوسائل داب : ١5‏ من ايواب ما بمسك عنه الصائم حديث : ” . 
(ه؟) الوسائل باب : ١5‏ من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث : 4 . 


ج88 ( البّاء على الجنابة عمداً ) ه07 - 

الموثق للافطار » لا غحرد المعصية . 

ومنها : ماورد في النائم » كصحيح الحابي عنه (ع ) : « في رجل 
احتل أول اللبل أو أصاب من أهله » ثم نام متعمداً في شهر رمضان حتى 
أصبح ٠‏ قال (ع) :ينم صومه ذلك » كمه إذا أفطر من شهر رمضان 
ويستغفر ربه ؛ )١*(‏ وسححيح اليزنطي عن الي الحسن (ع) : « عن رجل 
أصاب من أهله في شبر رمضان أو أصابته جنابة » ثم ينام حتى يصبح متعمداً 
قال (ع ) : يتم ذلك اليوم » وعليه قضاؤه ) (١؟)‏ ونحوههما غيرهها . 

نعم يعارضها جملة. أخر ى دالة على الجواز وعدم الافطار » كصحيح 
حماد عن الاثعمي عن أني عبد الله (ع ) : « كان رسول الله (ص) يصلىي 
صلاة الليل في شهر رمضان » ثم يجنب » ثم يؤخر الغسل متعمداً حتى 
يطلع الفجر ١‏ (*") ووه غيره . 

لكنها لامجال للعمل بظاهرها بعدما عرفت : من حكابة الاججاعات 
الكثيرة على خلافها . فلابد من حملها على التقية » كم يشيز اليه مارواه في 
المقنع عن ماد بن عمان . « أنه سأل أي| عمى الله (ع) عن رجل أن 
في شهر رمضان من أول الليل » فأخر الغسل حتى يظلع الفجر . فقال (ع): 
كان رسول الله (( ص) جامع لسداءة من. أول الليل « ثم نؤخر الغسل حدى 
بطلع الفجر !ولا أقرل كا يقول هؤلاء الأقشاب (40) » يقضي يوماً مكانه » (*ه) 
ورواية اسسماعيل بن عيسبى قال : « سألت الرضا (ع ) عن رجل أصابته 





(18) الوسائل باب : 15 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١‏ . 
(8؟) اوسائل باب : ١6‏ من ابيواب ٠‏ ملك عنه الصائم حديث : 4 . 
(؟) الوسائل باب : 1١‏ من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث : ه . 
(4) جمع قشب ككتف وهو من لا خير فيه من الرجال. 


)ًء( الوسائل باب : ١"‏ من ابواب م مساك عله الصائم حديث : “" ., 


75 بك ) مسةتمساكت اأعروة الوئقى ( جم 


في صوم شهر رمضان » أو قضائه )١(‏ » دون غيرها| من 

جنابة في شهر رمضان » فنام عمداً حتى يصبح ٠»‏ أي شيء عليه ؟قال 50 
لايضره هذا » ولا يفطر » ولا دباللي ٠‏ فان أني (ع) قال : قالت عائشة : إن 
رسول الله (ص) أصبح عدا من جماع غير احتلام © (18) . أما مالاصراحة 
فيه قي العمد ‏ كصحيح العيص : « أنه سأل أبا عبد الله (ع ) عن رجل 
أجنب في شهر رمضان في أول الليل » فأخر الغسل حتى طامع الفجر . 
فقال (ع) : يم صومه » ولا قضاء عليه ) )٠١(‏ . ونحوه غيره فحمول 


على 


غر العامد » جمعاً بده وبين ماسبق نم هو صربح في العامد » أو ظاهر فيه . 
ومن ذلك يظهر ضعف ماعن ظاهر الصدوققين ؛: من عسدم الافطار 
بذللك ٠.‏ وعن الداماد في شرح النحاة ( والاردبيلٍ 2 آيات أحكامه و شرح 
الارشاد 4 والكاشاني قِ المعتصدم , المول به 6 أو الميل اليه . 
)١(‏ كا هو ظامر الأصحاب . ويقتضيه ‏ مضافاً الى أنه مقتضى قاعدة 
اتحاد القضاء مع الاداء ‏ : صحيح عبد الله بن سنان : 9 أنه سأل أبا عبدالله (ع) 
عن الرجل مهي شهر رمضان 4 فيجنب كن أول الليل 2 ولا يغدسل حى 
خجبىء آخر اليل وهو درى أن الفجر قد طلع . قال (ع 1 لايصوم 
ذلاك اليوم ؛ وبموم غير ه ؛) (*") و_تصحه الآخر 2 كت أبي إلى أي 
عبدالله (ع) ‏ وكان يقضي شهر رمضان - وقال : إني أصبحت بالغسل 
وأصابتني جنابة ) فم اعقينل حى طلع الفحجر . فأجابه (ع) : لاتصم هذا 
الروم 4 وم عدا (« إفية6 ونحوهها موئق مواعة 640) 


." . من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث‎ ١8 : الوسائل باب‎ )١٠( 

. 4 : من ابواب ما بملكك عنه الصائم حديث‎ ١8 : الوسائل باب‎ ٠) 
.١ ١ من ابواب ما بمسلك عنه الصائم حديث‎ ١9 : (.؟) الوسائل باب‎ 
. من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث : ؟‎ ١4 : )(ه:) الوسائل باب‎ 





0 الوسائل باب : ١4‏ من ابواب ما #سك عنه الصائم حديث : “ . 


جم ( البقاء على الهنابة في صوم ٠‏ غير شهر رمضان وقضائه ) - 5١‏ 


الصيام اللراة: والمندوبة على الأقوى (0) . وإن كان الأحوط ‏ 


وحينئذ فها عن المنتهى. 1 ل وه المعتير : هن الميل إلى 
عدمه ) في غمر ناه . وما يظهر من تعايل الاول ذلك : باختصاص النصوص 
بشهر رمضان "م ترى . 

: أما في المندوبة فهو المشهور بين من تعرض له . ويدل عليه‎ )١( 
: قلت لأبي عبدالله (ع)‎ ١ : صحيح عبدالله بن المغيرة عن حبيب الاثعمى‎ 
أخيرني عن التطوع وعن صوم هذه الثلاثة أيام إذا أجنبت من أول الليل فأعام‎ 
فأنام متعمداً حى ينفجر الفجر » أصوم أولا أصوم ؟ قال (ع):‎ ٠» أي أجنبت‎ 
سئل عن‎ «١ : وخير عبدالله بن بكسير عن أني عبد الله (ع)‎ )٠١( صم ؛‎ 
رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب » ثم أن اد الصيام بعد ما اغتسل ومضى‎ 
مامضى من النهار . قال (ع ) : يصوم إن شاء » وهو بالخيار الى نصف‎ 
النهار » (*؟) وقردب منه) موثقه عنه ( ع ) (*”) وما قد يظهر من المشهور‎ 
٠ أو ينسب اليهم من المنع في غير محاه‎ 

وأما الواجبة فصريح جماعة المئع فيها ٠‏ كرمضان وقضائه » بل هو 
ظاهر المشهور والمنسوب اليهم . حملا له عليها . ولا يجال همله على 
التطو ع » لمعاومية التسامح فيه با لايتسامح في غيره » كصلاة القطوع . 

وفيه : أن قاعدة الالحاق وإن كانت تامة في الجملة » وقد استقر بناء 
الاصماب عليها في كثير من الموارد . إلا أنها لامجال ها في المقام . إذ الوجه 

- كا أشرنا اليه في بعض مباحث الطهارة من الشرح ‏ إما ظهور الدليل 
الوارد في المورد الخاص في كونه لبيان نفس الماهية من حيث هي . أو الاطلاق 





.1١ : من ايواب ما بمسك عله الصائم حديث‎ ٠ : الوسائل باب‎ )١١( 
الوسائل باب : 4 من أبواب ما يمسك هزه الصائم حديث 2ن‎ 62 
, من ابواب ما يمسلك عنه الصائم حديث : ؟‎ ١5 : ره الرسائل باب‎ 





ضح د 0 >0 لي * 
موسعآً كان أو مضيقاآً . وأما الاصباح ا من غير تعمل فلا 
يوجب البطلان 0) . 











امقان. لدلال «مشتورعة اللاشن + الموسب مله خل: للحن :هاي .كلوقا 
لايجال لما في المقام . إذ الأول ينافيه مادل على الجواز في المندوب . والاطلاق 
كا مكن أن يكون الوجه فيه : الاكتفاء ببيان صوم شهر رمضان وقضائه 
يمكن أن يكون الاكتفاء ببيان صوم المندوب . 

واو فرض أن البيان في الأول أولى بالاعماد عليه » للمشاركة في 
الوجوب » أمكن أن يقال : إن الوجه بي الاطلاق : الاعّاد على ما ورد 
في مطلق الصوم ثما ينمي اعتبار ذلك فيه © مثل يح ابن ممسام : م( معت 
أن جعفر (ع) يقؤل : لايضر الصائم إذا اجتنب ثلاث خصال :: الظعام 
والشراب»» والنساء » والارتماس في الماء 6 )١٠8(‏ فانه يدل على عدم قدح 
البقاء على الجنابة في طبيعة الصوم من حيث هي . فاذا دل دليل على دخله 
في خصوص صوم رهضان ١‏ يكن وجه لالحاق غيره به » بل المرجع فيه 


الدايل المذ كور 5 
)0غ( بل هو المختار في الجواهر 2 وءعن المصابيح » تاقلا الأحماع عليه 


وفي محكى مفتاح الكرامة : « لم أجد في علائنا المتقدمين من خالف في ذلك 
أو تردد » سوى المحقق في المعتعر ). ونحوه كلام غيره . وقد عرفت ضعفه 
وان كان لايذبغي ترك الاحتياط »لما عرفت من الشبهة . لكن م ذلك بي 
الصيام الواجب » دون المندوب » فان في الاحتياط تفويتاً للمندوب » الذي 
دل الدليل على ته . 

(5) يما هو ظاهر الاصحاب », لأنهم قيدوا الافطار بصورة العمد * 





(ه١1)‏ الوساثل باب : ١‏ من ابواب م بسك منه الصائم حول يك 5 


ج م 0 الااضاع يا م ن عير جه 0 لاا - 


بل يظلهر ذلك مما : عن الخلاف : من الاجاع. على ” كوة اأعدوم. 3 ناهد وقد 
نوى الغسل . وفي الجواهر : و لاخلاف أجده فيه » . وعن المدارك : إنه 
مذهب الأصحاب » لا أعلم فيه محالفاً » . 
وكيف كان يدل عليه : صحيح اللزنطي عن القياط : ٠‏ سثئل أبو 
عبدالله (ع) محمن حت ف شهر مان قُ أول الليل ؛ فنام حتى أصبح 
قال (ع ) : لاشىء عليه . وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال )٠١( ٠‏ 
وصحيح ابن رئاب : ٠‏ سثئل أبو عبد الله (ع) - وأنا حاضر ‏ عن الرجل 
يجنب بالليل ي شهر رمضاك » فينام ولا يغتسل حتى يصيح . قال (ع) : 
لابأس ؛ يغتسل ويصلىي ويصوم ؛ )0١(‏ ونحوم| غرم| . 
ولا ينافيها : مادل على الفساد بالنوم جنباً حتى يصبح » كصحيح 
ابن مسام عن أحدها قال : « سألته عن 2 تصيبه الجنابة في شهر رمضان 
ثم ينام قبل أن يغتسل . قال (ع) : يم صومهء ويقضي ذلك اليوم » (*") 
ونحوه غيره ‏ اوجوب حملها 8 ٠‏ حعاً بينها » بشهادة يح الحابي 
المتقدم (*4) إذ بعد تقييد ماسبق به لاختصاصه بالعامد د يبقَى نحت ماسيق 
غير العامد » فيكون أخص من مثل صحيح ابن مسام . وهذا نحو من الجمع 
العري » كما حمق في مبحث التعارض . 
هذا كله في رمضان . أما غيره من انواع الواجب المعين » فان أمكن 
إلحاقه برهضان من جهة النصوص الذكورة » بدعوى إلغاء خصوصية موردها 
فهو . وإلا كفى أصل البراءة في الالحاق فيه وفي غير المعين » أوعموم حصر 
المفطر في غيره . 
)١(‏ الوسائل باب : ١6‏ من ابواب ما بمسلك عنه الصائم حديث : ١‏ . 
)١8(‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث : ا . 


(؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابوابما ملك عنه الصائم حديث : ”" . 
(40) تقدم قريب في اول الأمر الثامن ما يحب الامساك عنه في الصوم . 


إلا في قضاء شهر رمضان () على الأقوى . وإن كا نالأحوط ‏ 
إلحاق مطلق الواجب غير المعين به في ذلك )١(‏ . وأما الواجب 

)١(‏ ما نسب الى الشيخ ٠‏ واافاضاين »؛ وا محقق الثاني وغيرهم » بل 
عن الاخير : نسبته إلى الشيخ والاصحاب . لاطلاق صحيحي ابن سنان 
المتقدمين )١١(‏ ودعوى : اختصاصه) بالعمد ‏ لأن الظاهر من قول السائل 
في الاول : « ولا يغتسل حتى ... 6 » وقوله في الثاني : « أصبحت بالغسل 
فلم أغتسل حبى ... ؛ : أن ذلك عن عمد » كم هو الاصل في نسبة الفعل 
إلى الفاعل ‏ ممنوعة . والأصل المذكور لا أصل له . 

لعم بشكل القمساث عوثق سماعة : ( سألته عن رحل أصابته جنادة 
في جوف الليل في رمضان » فنام ‏ وقد علم بها ولم يستيقظ حى أدركه الفجر . 
مال (ع) : عامه أن م صومه » ويقذي صوما آخر . فقلت : إذا كان 
ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان ؟ قال (ع ) : فليأكل يومه ذلك © 
وليقض » فانه لابشبه رمضان شىء من الشهور ») (*؟) لظهور صدره في 
عدم الصحة في رمضان في مورد السؤال » فلابد من حمله على العمد ‏ كم 
هو الظاهر ‏ أو على تعدد الانتباه » فيختص الذيل بذللك . 

لكن في غيره من النصوص كعفاية . ولأجلها لامجال للتمساك بي المقام 
بتقاعدة المساواة بين القضاء والآداء » فان نسبة النصوص إلى القاعدة نسبة 
الخاص الى العام » الواجب تقديمه عليه . 

(0) يما نسب إلى الشيخ وجماعة هن المتأخرين » بل عن جامع المقاصد 
وفوائد الشرائع : نسبته إلى الشيخ والاصحاب . وليس له وجه ظاهر إلا 
دعوى استفادته من نصوص القضاء ء بالغاء خصوصية موردهاء وأن المفهوم 
)١(‏ تقدما قريباً في أوائل هذا الأمر . 


(8؟) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب ما يمسلك عنه الصائم حديث : ” . 


ج68 ( الاحتلام في النهار ) > ل 5 

المعين ‏ رمضاناً كان أو غيره ‏ فلا يبطل بذلك . 5 لا يبطل 
مطلق الصوم واجباً كان أو مندوباً » معيناً أو غيره ‏ بالاحتلام 
في النهار () . ولا فرق في بطلان الصوم بالاصباح جنباً 
عمداً بين أن تكون الجنابة بالجهاع في الليل أو الاحتلام 0) » 
ولا بين أن يبقى كذلك متيقظاً أو نائماً () بعد العلم بالجنابة 
مع العزم على ترك الغسل (:) . ومن البقاء على الحنابة عمداً : 


منها عرفاً : كون الموضوع فيها كونه غير معين . لككن في جواز الاعماد 
عليها إشكال » بل منع . فأصل البراءة محم » م أشرنا اليه سابقاً . 

)١(‏ بلا خلاف » بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر ‏ بل لعاه 
ضروري . ويدل عايه النصوص المستفيضة » كصحيح عبد الله بن ميمون 
ان عبدالله (ع ) : ١‏ ثلاثة لايفطرن الصائم : القيء » والاحتلام : 
والحجامة » (؟١١)‏ وصحيح العيص أنه سال: آرأ عبدالله (ع ) عن الرجل 
يئام في شهر رمضان فيحتام » ثم يستيقظ » ثم ينام قبل أن يغتسل قال (ع): 
لاسن ' )5١(‏ ونحوها غيره| . 

(0) يما صرح بكل منها في جمادة من النصوص ؛ كصحيحي الحابي 
والتزنطي (0”) وغيرم|) . 

(6) لاطلاق النص والفتوى . مم التصربح في حماسة من النصوص 
الثاني » المقتضي اثبوت الحكم في الأول بطريق أولى (*؛) 

(؟) كا يقتضيه ظاهر التعمد المذ كور في صحيح 


ي 


ا 


الحابي والمزنطي 1 





() الوسثل باب : ه” من ادواب ما ملك عَنْه الصاثم حديث : ” , 
(ه؟) 4د ما شي اول الآمر الثاموق م حب الامساك 46 في الدوم ٠.‏ 


()) لاحظا م. تَقَدُم في أول الأهر الثامن , 


عه عس سس هسه مواد مره مسي ممه ممه معم م مانم ممه ممم هه ممه سمه و عم ممه وم ممم م مم مم مسوة مميه ممم م موصو ووه كمه مه ومو كمه مومه ممم مومه وسو و مومه وو وم مه موصو مموه مذه مومه ومموه ردم ووه م ووو ومنو ممم هونم نووم دوي يه دوه وصمن وا موده 


الاجناب قبل الفجر متعمداً )١(‏ في زمان لايسع: الغسل ولا 
التيمم . وأما لو وسع التيمم خاصة فتيمم. » صح صومه . 
وإن. كان عاصياً في الاجناب١0)‏ . وم يبطل الصوم بالبقاء 
على الجنابة متعمداً كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس 

)١(‏ كما نص عليه في الجواهر وغيرها . وفي كلام بعض : نفي 
الاشكال فيه . وعن الخلاف : الاجماع عليه . لأن مورد النصوص التقدمة 
وإن كان محتصاً بصورة كون اليقاء جنياً بنفسه اختيارياً مع قطع النظر عن 
الحدوث » إلا أن الظاهر منها : كون المفطر مجرد الاختيار في البقاء ولو 
بتوسط الاختيار في الحدوث » م في الفرض . 

() أما الصحة فلعموم بدلية التراب عن الماء » الشامل لما يمن فيه . 
وما عن المنتهى وغيره افق المنع عن البدلية عن الغسل 5 المقام - وعن 
المدارك اختياره - لأن أدلة البدلية مثل قولهم (ع) : « العراب أحد الطهورين ؛ 
ونحوه )١5(‏ ظاهر في قيام التيمم مقدام الغسل أو الوضوء في ترتيب أثار 
الطهارة . ول يظهر من نصوص المقام كون صحة الصوم منهاء بل الظاهر 
منها : كون نفس الغسل شرطاً في صحة الصوء » لا الطهارة . فيه : أن 
الظاهر من دليل اعتبار الغسل : اعتراره من أجل اعتبار مايترتب عليه من 
الطهارة » لامن حيث هو . 

ومثله في الضعف : ماقد يقال : من اختصاص أدلة البدلية بصورة 
اعتيار الطهارة المطاقة » لامطاق الطهارة » ولو كان خصوص الطهارة من 
الجنابة . إذ فيه أيضاً : أن ذلك خلاف إطلاق أدلة البدلية . 

ومثلها في الضعف : ماقد يقال : من أن أدلة المقام إبما تدل على 





)١(‏ تقدم ى فصل ما يصح التيمم به من الجزه : 4 من هذا الشرح » وكذافي مسألة : 4 ؟ 
من فصل أحكام الترمم من الجزء المذكور ما يدل على ذلك . فراجع . 


ج">» , صحة الصوم بالتيمم مع الاجناب عمد ني ضيق الوقت ت ) ل م1 0 
قدح الجنابة في الصوم . فيكون البطلان م٠‏ ن آثار الجنابة 2 ولا كان التحقيق 
أن التيمم ليس رافعاً لها » لم جد التيمم في تصحيح الصوم . وهذا وإن 
كان لامخلو من وجه ء إلا أن الأوجه خلافه : أولا : من جهة اشهال 
حماة من نصوص المقام على ذكر الغسل » بنحو يكون مةقتضى الجمود على 
ظاهرها : شرطية الغسل والطهارة » لامانعية الجنابة . وثانياً : من جهة أن 
الطهارة وإن كانت صف ة وجودية ضد الحدث », إلا أن المراد منها ‏ في 
موضوعيتها الاحكام ‏ الخاو من الحدث » واذا تضاف الى حدث معين : 
فيقال : طاهر من الاكير » أو الأصغر ٠‏ أومن الجنابة أو من الحيض » 
أو غير ذلك . ودليل البدلية ظاهر في ترتيب آثار الخلو من الحدث الخاص 
سوا ال حظ الحدث مانعاً » أم الخلو عنه شرطاً » لرجوع الأول إلى الثاني 

ولأجل ذلك كان من الضروري صحة الصلاة مع التيمم » مع تسالمهم 
على كون الحدث قاطعاً » كا يقتضيه الجمود على ظاهر حملة من النصوص 
وهكذا الوال في الطهارة المقاباة للنجاسة ٠‏ فانها يراد منها عدم النجاسة . 
ولذا يرجع إلى قاعدة الطهارة في الشبهة الموضوعية حتّى في الموارد التى كان 
ظاهر الدليل مانعية النجاسة فيها . 

وبالجملة : لو بني على فتح هذا الباب لأشكل الحم 5 كتير عرق 
الغايات المير تبسة على الطهارة من الحدث والخبث » الي يكتفى في ترتيبها 
بالتيمم وأصالة الطهارة » مع أن مقتضى الجمود على ظاهر أدلتها مانعيمة 
الحدث والنجاسة . فلاحظ باب حرمة دخول المساجد » وقراءة العزائم على 
الجنت وغمرها . وتأمل ' 

وأما العصيان شبي على عدم وفاء التيمم بمام مصلحة الغسل . ويقتضيه 
الجمع العرثي بين إطلاق دليل الطهارة المائية وتقبيد دليل الطهارة المرابية بتعذر 
الماء » فان العرف في مئاه ىم :بأن الوجه في إطلاق الدليل الأول : 


8م58 ل ١:‏ مستمسك العروة الوئقى ( ج48 
إلى طلوع الفجر )١(‏ » فاذا طهرت منها قبل الفجر وجب 
عليها الاغتسال او التيمم 6 ومع تركه| عمدا يبطل صومها 4 
تعين المائية في مام الوفاء بالمصلحة . وك ذا الحال في سائر الابدال 
الاضطرارية. وقد أشرنا الى ذلك في غير متام من كتاب الطهارة . فراجع . 
)١(‏ كما هوالمشهور ببن هن تعرض أله . بل عن جامع المقاصد : نفى 
الخلاف فيه . 
وبدل عليه في الأول : موثق أي بصير (*) عن أبي عبدالله (ع ) : 
« قال : إذا طهرت بليل من حيضها » ثم توانت أن تغتسل في رمضان 
حى أت » عايها قضاء ذلك اليوم ) (؟١)‏ وعن المعتسير والذ كرى 
الردد فيه . بل عن نهانة الأحكام الميل الى العدم » بل يستظهر من عدم 
اأتعرض له قِ كثير من كت السيدين والشيخين وغيرما : وستدل له : 
بالأصل مع عدم صحة الرواية . وفيه مالا مخفى . إذ يكفى في مده 
كونه-ا من الموثق . ولا سما وكونها من روايات ببي فضال ؛ البي أمرنا 
الخصوص بالأخذ +4 . 
وني الثاني : القاعدة المجمع عليها » من أن النفساء كالدائض . والكلام 
فيهأ هدم 8 مبحث النفاس . 
هذا ومغتضى حموم مأدل على وجوب الكفارة بتعمد المفطر : وجوب 
الكفارة أنه ا ٠‏ لكن ف المسننك وغيره , عدمها ٠‏ وو<هه غير ظاهر . وأصل 
البراءة لامجال له مع الدليل . 





(») رواء الشيخ ( ره ) باسناده عن على بن الح-ن » عن علي بن اسباط » عن مه يمقوب 
ابن سام الاحمر ؛ عن أبدي (صير . / ونه ودس سر ه ( 1 راجم التهذيب ج ١‏ صفدة 666 طيبع 
اانجف الأشرف . 


)١١(‏ الوسائل باب : "١‏ من ابواب م سك عمه الصائم وديرث 1ن 


جم ( ما يشرط في صحة صوم المستحاضة ) هم5 ل 
والظاهر : اخغتصاص البطلان بصوم وماك 01 . وإن كان 
الأحوط إلحاق قضائه به أيضاً » بل إالحاق مطلق الواجب »2 
بل المندوب أيضاً . وأما لو طهرت قبل الفجر في زمان لايسع 
الغسل ولا التيمم » أو م ع طيرة في الليل حتى دخ ل النهار 
فصومها صحيح (؟) » واجباً كان أو ندياً على الأقوى . 

( مسألة 49 ) : يشترط في صحة صوم المستحاضة ”) 


)١(‏ لاختصاص النص به » والمرجع في غيره عموم حصر المفطر في 
غير ها » الموافق لأصل المراءة . ولأجل العموم المذكور يشكل البناء على 
قاعدة الالحاق » ”م أشرنا اليه سايمًاً . 

ودعوى : كون المفهوم من الموثق المتقدم : منافاة ح_دث الحيض 
للصوم مطلقاً » عهدتها على مدعيها . فا في نجاة العباد : من إلحاق غير 
شهر رمضان من الندذر المعين ونحوه به ضعيف . نعم لايبعد الالحاق في 
قضاء رمضان . لظهو ر دليل القضاء في امحاده مع المقضي في جميع الخصوصيات 
عدا الزماك . 

(؟) لعدم الدليل على المفطرية حيشذ . لاختصاص الموثق ااتقسدم 
بصورة التواني عن الغسل ٠‏ غير الصادق فيا تحن فيه . وماتي اة العباد : 
من مخصيص الصحة في الواجب المعين » دون الموسع والمندوب » ضعيف 
ووه : ماعن كشف الغطاء : من مخصيص الصحة بغير الموسع 

() على المشهو ر شهرة عظيمة . بل عن جاعة : الاماع عليه . ويدل 
عليه صحيح ابن مهزيار : « وكتبت اليه (ع ) : امرأة طهرت من حيضها 
أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان » ثم استحاضت » فصلات 
وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ماتعمل المستحاضة . من الغسل 
لكل صلائين.» هل بحوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب (ع) : تقضى 


م7 ( مستمسك العروة الوثقى ) جم 
على الأحوط ‏ الأغسال النهارية الي للصلاة »)١(‏ دون مالا 
صومها » ولا تقضي صلاتها . لأن رسول الله (ص) كان يأمر فاطمة (ع) 
والمؤمنات من نسائه بذلك 4 )١*(‏ وإضاره لايقدح » 5 تكرر غير مرة . 
وكذا اشماله على مالا يقول به الأصحاب من عدم قضاء الصلاة . لامكان 
التفكيك ببن فقّرات الحديث الواحد في الحجية . وكذا اشهاله على الأمر 
لفاطمة ‏ التي تكاثرت الأخبار : بأنها. (ع ) لم تر حمرة أصلا » لاحيضاً 
ولا استحاضة ‏ لامكان أن يككون الحراد منها بنت ألي حبيش . أولكون 
الأمر لفاطمة الزهراء (ع ) لأجل أن تع المؤمنات ٠‏ لا لعمل نفسها . ولا 
سما وكون المحكى عن الفقيه والعلل روايته هكذا : « كان يأمر المؤمنات...» )1١(‏ 
ومن ذلك يظهر ضعف الوجه في توقف المصنف (ره) عن الجزم بالاشيراط . 
)١(‏ أقول : مقتضى الجمود على عبارة النص كون الوجه 'ي فساد 
الصوم : ترك الغسل للصلاتين » الظهرين والعشاءين » إذ لا تعرض فيه 
لغسل الفجر : لكن الظاهر ‏ بل المقطوع به إرادة ترك الغسل للصلاةأصلا 
حتى للفجر . وحيثئا. فبطلان الصوم عند ترك الجميع لايدل على اعتبار كل 
واحد منها فيه » وإِنما يدل على اعتبارها في الجملة » كلا أو بعضاً . وما 





كان لايحتمل اعتبار غسل العشاءين فقط ٠‏ بل العردد إنما هو في اعتبار 
غسل النهار فقط » أو مع غسل الليل » يكون غسل الليل مشكوك الشرطية 
ويكون المرجع فيه أصل البراءة » على التحقيق من جريانه مع الاك في 
الشرطية » كالجزئية . 

(ه١)‏ الوسائل ياب : 18 من ابواب ما يمسلك عنه الصائم حديث ١‏ » باب : 4١‏ من ابواب 


الحيض سوديثُ 1 7 . 

(ه؟) الفقيه ج ١‏ صفحة ؟ ١‏ طبع التحجف الأشرف . هذا والمذكور في الكا في 34 والتهذيب 
وموضع أغن من الفقّيه هو ما تَقُدْم أو لا . لاحظط الكافي ج 4 صفحة ١7"‏ طبع ايرات الحدرثةو التهذيب 
جَ 4 صفحة 5٠١‏ طبعالانجف الأشرف »© واافقيه ج صفحة 44 طبع النجف الأشرف . 


يكون لا قر امحاضت قبل القيا بصلاة الصبح أ القمرين 
بما يوجسب الغسل ‏ كالمتوسطة )١(‏ او الكثشيرة فتركت 
الغسل بطل صومها . وأما لو استحاضت بعد الاتيان بصلاة 
الفجر » أو بعد الاتيان بالظهرين » فتركت الغسل إلى الغروب 
لم ببطل صومها )١(‏ . ولا يشترط فيها الاتيان بأغسال الليلة 
المستقبلة (*) » وإن كان أحوط . وكذا لايعتير فيها الاتيان 


ثم نقول : إن تم إجاع على اعتبار غسلي النهار معآ فهو . وإلا كان 
كل منها طرفاً العم الاجالي » فيجب الاحتياط بفعلها معاً . اللهم إلا أن 
يكون غسل الفجر متيقناً أيضاً » إذ لم يقل أحد بالاقتصار على غسل الظهرين 
دونه » مع احمال الاقتصار على غسل الفجر قبل الصوم دون غسلالظهرين 
كما عن العلامة ( ره) تي النهاية . 

لحن هذا المقدار لا يبوجب العم التفصيلى » بنحو ينحل به العلم الاجالي 
لمرجع في في غسل الظهرين إلى أصالة البراءة . 

)ع0( لا فى أن مورد الصحيح هو الكثيرة ولأجل ذلك خص الم 
بها في الجامع ؛ والبيان » والموجز ء» وشرحه » والجعفرية . بل اعله ظاهر 
كل من عبر بالأغسال . لكن عن جامع المقاصد وغيره : التصريح بعدم 
الفرق بمن الكثيرة والمتوسطة . وهو غير ظاهر الوجه . إلا دءعوى : كون 
المفهوم من النص مانعية الحدث الآ كبر للصوم . وعهدتها على مدعيها . مع 
أني لم أجد التصربح بعدم الفرق في جامع المقاصد . وحيلكف فها في الجواهر 
- من رمي التقييد بالكثيرة بالشذوذ » أو كونه محمولا على ما يقابل القليلة ‏ 
: يصادف مله : 

(؟) لعدم فوات الغسل النهاري . 

(5) فانه لا يعتير ذلك في الصحة قطعاً » كما في جامع المقاصد . 


بغسل الماضية » بمعنى : أنها لو تركت الغسل الذي للعشاءين 
م ببطل صومها لأجل ذلك . نعم يحب عليها الغسل حينف-ذ 
لصلاة الفجر » فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة . وكذا 
لايعتير فيها ماعدا الغسل من الأعال )١(‏ . وإن كان الأحوط 
اعتبار جميع ما يحب عليها من الأغسال » والوضوءات » وتغيير 
الخرقة » والقطنة . ولا بجب تقدم غسل المتوسطة و الكشرة 5 
على الفجر (5) : وإن كان هو الأحوط . 

( مسألة ٠ه‏ ) : الأقوى بطلان بود شهر رمض_ان 
اسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر (*) حتى مضى عليه يوم 


ويقتضيه الأصل »م تقدم في غسل الليلة الماضية . ومنه يظهر : أنه لافرق 
في جريان الأصل بين أن تغتسل لصلاة الصبح قبل الفجر ‏ 5 سيأتي ‏ 
وأن تغتسل بعد الفجر » فان الوجه المتقدم يقتضي جربان الأصل النائي 
لاعتبار الغسل لليلة الماضية في صحة صوم النهار اللاحق 

)01 7 الدليل عليه . فا عن ظاهر السرائر » ونهاية الأحكام 
وغيرهها  .‏ من التوقف عليه » حيث علق الفساد فيها على الاخلال ما 

في غير محله » أو يكون المراد منه خصوص الغسل . 

(؟) لعدم الدليل عليه . والنص إبما تضمن الغسل للصلاة ولو بعد 
دخول وقتها . ويجرد دلالة الرواية على كون المنع للحدث لا يجدي في وجوب 
التقدم . إلى أن يدل الدليل على منع الدخول في الصوم مع الحدث » وهو 
غير ثابت . وحيئئذ فا عن العلامه في النهابة ‏ من احهمال اشتراط الصوم 
بغسل الفجر خاصة مع وجوب تقديعه عايه - ضعيف . 


(6) ث6 عن الصدوق » والشيخ ف النهاءة والمبسوط » :والمحةق في المعدر 


اج ) اف نبي عسل الجالة , في شهر رمضان ( 7584 - 
نون سعد > والعلافة + وأ كر المأخرين ,ورين فحت الى. الا كأر ةنوالا جره 
وبدل عليه صحيح الحابي : « أنه سأل أبا عبدالله (ع) عن رجل أجنب 
في شهر رمضان »2 فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضصان . قال (ع) : 
عليه أن يقضي الصلاة والصيام » (18) » وخبر إنراههم بن ميمون : «سألت 
أبا عبد الله (ع ) عن عن الرجل جنب بالليل في شهر رمضان . بم بلع أن 
يغتسل حتى مضي لذلك جحعة » أو يرج شهر رمضان . قال (ع) : عليه 
قضاء الصلاة والصوم » )5١(‏ . وقريب منها مرسل الفقيه (0"). 

وعن الحلي : العدم » بل في محكي كلامه : أنه لم يقل أحد من 
محققي أصحابنا بوجوب القضاء . وي الشرائع والمافع : أنه أشبه . وكأنه 
لا دل على رفع النسيان (*4) ولمساواته للنوم » الذي سيأتي عدم المفطرية 
معه . ولما دل على حصر المفطر في غيره . والجميع ‏ كا ترى - لايصلح 
معارضة ماسبق . مع أن حديث رفع النسيان إما ببصح تطبيقه لو ثبت 
حموم يقتضي قدح مطاق الحنابة » وهو مفةود . ولو ثبت فلا يصاح الحديث 
لتصحيح الناقص ٠»‏ بنحو لايحتاج الى الاعادة والقضاء . إذ غاية ما يقتضي 
رفع التكايف بالهام » لاثبوت التكايف بالناقص حال النسيان ليصح » كما 
أشرنا إلى ذلك آنفا . والمساواة للنوم إن أريد بها المساواة في العذرية عملا 
فلا بجدي فيا محن فيه » وإن أريد بها المساواة 5رعاً في الأحكام فهي مصادرة. 
ورا يتوهم : معارضة النصوص المذكورة بما ورد في عدم قضاء 
الجنب إذا نام حهّى أصبح (0ه) »٠لأن‏ بينها وبين نصوص المقام عموما من 
(؟) الوسائل باب : ٠٠‏ من ابواب من يصح الصوم منه حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : 8٠‏ هن ادواب من يصخ الصوم منه حديث : ؟ . 


(4) الوسائل باب : 5ه من ابواب جهاد النفس 
)هه تقدم ذاك في الأمر الثامن مما يجب الام اك عنه في الوم 1 


148 - ( مستمسك العروة الوثقى ) جِ8 
أو أيام . والاحوط إلحاق غير شهر رمضان - من النذر المعين 
ونحوه ‏ به » وإن كان الأقوى عدم ه )١(‏ . كا أن الآقوى 
عدم إلخاق غسل الحيض والنفاس لو نسيته| بالجنابة في ذلك (0) 
وإن كان أحوط . 

وجه . ولكنه في غير مله » لدلالة تلك النصوص على عدم اقتضاء الجحناية 
مز حيث النوم للافطار » ودلالة نصوص المقام على اقتضائها له من حيث 
النسيان » فلا تنائي بينها » ما لاتنائي بين المقتضي واللامقتضي في سائر الققامات 
وعليه فلو نسبي الجنابة ثم نام حهى أصبح » أو نام ثم استيقظ فنسي حتى 
أصبح كان مفطراً » وعليه القضاء » لتحقّق المقتضي بلامانع . 

)١(‏ لاختصاص النص بشهر رمضان » والتعدي منه إلى مطاق الصوم 
محتاج إلى فهم عدم الخصوصية ارهضضان » بنحو يقدم على عموم مادل على 
حصر المفطر في غيره » وهو غير ثابت . فالعموم المذكور » المطابق لأصل 
العراءة -- : ' 

ومنه يظهر : ضعف ما استظهره في الجواهر : من عدم الفرق ببن 
الأقسام بي الاشير اط . نعم 
وقضائه » ا أشرنا اليه سابقاً . ولا سما مع امكان دخوله في صحيحي ابن 


يلحق برمضان قضاؤه» ١1‏ دل على انحاد المقضى 


سنان المتقدمين ي قضاء رمضان (*1). 

(0) لا سبق في نظيره : من اختصاص النصوص بالجنابة » فالتعدي 
منها إليها يحتاج الى دليل مفقود . وفهم عدم الخصوصية للجنابة غير ثابت 
ولا سها علاحظ.ة عموم حصر المفطرات في غيره . وما في الجواهر - من 
استظهار الالحاق بالجنابة - غسير ظاهر . وتعليله : بأنها أقوى » لأنه لم 
يرد فيها ماورد فيه مما يوهم أن الشرط إنما هو تعمد البقاء . ممنوع » لاختصاص 





. تقدم ذكرها في الأمر الثامن ما يحب الاءساك ءنه في الصوم‎ )١٠( 


3 لوي د يحي المع تعد د 41١‏ 


الغسل - افد الماء » أو لغيره من نات التيمم 00 
التيمم )١(‏ » فان تركه بطل صومه (؟). وكذا لو كان متمكناً 
من الغسل وتركه حتى ضاق الوقت (”) . 

( مسألة ١ه‏ ) : لابجب على من تيمم بدلا عن الغسل 
أن يبقى مستيقظاً حتى يطلع الفجر » فيجوز له النوم بعد 
التيمم قبل الفجر على الأقوى (؛) . وإن كان الأحوط البقاء 
مستيقظاً » لاحّال بظلان تيممه بالنوم » كما على القول أن 
التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر . 

النص معدم في في الحيض بصورة التؤاي قُ الغسل ( )١١(‏ مع أن هذا المقدار 

- لو 3 لادوجب الأقوائية ' بل كثرة النصوص ىُ ص الجناية عدا 
وقاتها قُ قدحه) كذلاك .ع رعا يقنتضي أقوائرتها منهما . مع أن الاقوا ثيه يي 
العمد لاتقتضي الأقوائية في المقام » لاختلاف الجهات . 0 عن هوم 
حصر المفطر بغيرههما غير ظاهر الوجه . 

)١(‏ لا عرفت من كون المورد من موارد عموم كونه أحد الطهورين 
وأنه بمتزلة الغسل » فيعرتب على فعله وتركه مادكرتب علىفعل الغسل وتركه 

(0) لأنه بقاء على الجنابة عمداً . 

(9) يعني : ضاق عن الغسل »© فلم يغتسل » ولم يتيمم . أما لوضاق 
الوقت عن الغسل فتيمم صح صومه. فالمراد من العبارة : أن ضيق الوقت 
عن الغسل كغيره من الأعذار موجب للتيمم » وتركه موجب لبعللان . 

(5) يعبي : بناء على ما اختاره من عدم انتقاض التيمم الذي هو 
بدل الغسل بالحدث الأصغر كالنوم » كا أشار الى ذلك في المان . 

. تقدم ذلك في الأءر الغامن ما يحب الامساك عنه في الصوم‎ )١( 


بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً )١(‏ 
وإن كان هو الأحوط . 

( مسألة 4ه ) : لو تيقظ بعد الفجر من نومه » فرأى 
نفسه محتلماً لم يبطل صومه ء سواء عل سبقه على الفجر , 
أو علم تأخره » أو بقي على الشك . لأنه لو كان سابقاً كان 
من البقاء على الخنابة غير متعمد . ولو كان بعد الفجر كان من 
الاحتلام في النهار العم إدااجل سيفة عل الفجر م بصخ امه 
صوم قضاء رمضان (؟) مع كوذه موسعاً . وأما مع ضيق وقته 
فالاحوط الاتيان به وبعوضه (”) . 


)١(‏ بلا خلاف » بل الاحماع بقسميه عليه » كا في الجواهر . وعن 
التذكرة : نسبته إلى علائنا . وعن المنتهى » والذخيرة » والحدائق : نفي 
العم بالخلاف فيه . ويدل عليه صحيح العيص عن أني عبدالله (ع) المتقدم 
في عدم مفطرية الاحتلام )١١(‏ وما في مرسل إبراههم بن عبدالحميد : ١‏ إذا 
احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينام حبّى يغتسل » (56) محمول على الندب 
وكأنه هو الوجه في الاحتياط . 

)١(‏ للا عرفت من إطلاق النص الدال على قدح الجنابة فيه » الشامل 
لغر العمد . 

, لاتصم هذا اليوم‎ ١ : منشؤه : التوقف في أن قولهم (ع)‎ )7( ١ 
وهم غداً ا رازه هل له ظهور أوانصراف الى الموسع أولا ؟ فعلبى الأول‎ 


. تقدم ذلك في الاءر الثامن مما يجب الامساك عنه في الصوم‎ )١١( 
. (؟) رَقَدْم ذلالىك في الام ر الثامن مما حب الامساك عنه في الصوم‎ 
1 تَقدم ذاك ىق در الثامن ما يجب الاماك منه في الصوم‎ 6 3 


جم ( حك نوم الجنب قبل الفجر ) ات 
لايحوز له أن ينام قبل الاغتسال إذا علِم أنه لايستيقظ قبل 
الفجر الاغتسال )١(‏ . ولو نام واستمر إلى الفجر لحقه حم 
البقاء متعمداً (؟) » فيجب عليه القضاء والكفارة . وأما إن 
احتمل الاستيقاظ جاز له النوم وإن كان من النوم الثاني أو 
الثالث أو الأزيد فلا يكون نومه حراماً (") . وإن كان الأحوط 





يحب أن يصومه لصحته » ولا موجب لصوم غيره . وعلى الثاني يحب أن 
يصوم غيره ابطلانه . والأظهر الثاني . 

)١(‏ لأن ني ذلك تعمد البقاء على الحنابة » المؤدي إلى تعمد الافطار اخحرم. 

(؟) بل هو بالخصوص مورد بعض النصوص المتقدمة .. 

(م) كا عن صريح جماعة من المتأخرين » واختاره في المدارك » حاكياً 
له عن المنتهى . للأصل » وعدم الدليل على الحرمة . وفي المسالك : اللورمة 
5 النوم الثالي مطلقاً ؛ وي الأول مع عدم العرم على الغسل أو عدم اعتياد 
الانتباه . وكأنه لما في صحيح معاوية بن عمار : « قات لألى عبدالله (ع) : 
الرجل يجنب في أول الليل » ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان . قال (ع) : 
ليس عليه شىء . قلت : فانه استيقظ ثم نام حهى أصبح . قال (ع) : 
فليقض ذلك اليوم عقوبة » )1١(‏ وفيه : أن العقوبة بالقضاء لاتلازم الدرمة 
وإتما يلازمها العقوبة الأخرو بة لاغير . مع أن الصمديح خال عن التعرض 
لحكم النومة الأولى » وربما كان ظاهراً في جوازها ولو مع عدم اعتياد الانتباه 
فاذاً لامعدل عما يقتضيه أصل اليراءة . 

وقد يظهر من الجواهر القول بالحرمة لخر إبراهيم بن عبد الحميد : 
وإن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام ساعة حتى يغتسل © )1١(‏ لكنه 

. ١ : من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث‎ ١6 : الوسائل باب‎ )١١( 
. (؟) تقدم ذلك في الامر الثامن مما يحب الامساك منه في الصوم‎ 


5845 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) جم 
ترك النوم الثاني فها زاد وإن اتفق استمراره إلى الفجر )١(‏ , 
غاية الآمر : وجوب القضاء أو مع الكفارة في بعض الصور»ء 
ك5 سيتبين . 

( مسألة 5ه ) : نوم الجنب في شهر رمضان في الليل 
مع احيّال الاستيقاظ أو العم به إذا اتفق استمراره إلى طاوع 
الفجر عل أقسام » فانه إما أن يكون مع العزم عل ترك الغسل 
وأما أن يكون م مع التردد في الغسل وعدمه » وإما أن يكون مع 
الذهول والغفلة عن الفسل ؛ وأما أن يكون مع الباء على الاغتسال 
حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار . فان كان مع العزم على 
ترك الغسل أو مع التردد فيه لقّه حم تعمد اليقاء جنباً (؟): 





مع إرساله - مروي في الوسائل المصححة هكذا : ١‏ فلا ينام إلا ساعة 
حتى يغتسل . فن أجنب في شهر رمضان فنام حبى يصبح فعليه . 
ودلالته غير ظاهرة » بل هو على الجواز أدل . 

وربما يتوهم : أن مقتضى استصحاب بقاء النوم إلى الصبح حرمته » 
لأن النوم على الجنابة إلى الفجر حرام . وفيه : أن ارام تعمد البقاء على 
الجنابة إلى الفجر » وهذا المعنى لابثبث بالاستصحاب المذكور » ولو ثبت 
لايوجب حرمة النوم الخارجي حتى يعم برتبه عليه » كا لعله ظاهر بالتأمل . 

)١(‏ لأن اتفاق استمراره لابوجب صدق تعمد البقاء » فلا يقتفضي 
ثبوت الهرمة » كما هو محل الكلام . 

(؟) أما في الاول فعن المعتير والمنتهى : نسبته إلى علرائنا » وفي الرياض 
الاتفاق عليه ٠.‏ لوضوح كونه من تعمد البقّاء على الجنابة » فيدل على حكمه 
ماتعدم قُ تعمد البقاء : من الأجماع والتصوص »© مطلقها ومعيدها . 


مم ( حك نوم الجنب قبل الفجر ) 5468 سس 


وأما في الثاني : فهو الحكي عن جماعة:. ورمما كان إطلاق ماعن المنتهى 
من أنه لو نام غير ناو للغسل فسد صومهء وعليه القضاء . ذهب اليه علاؤنا 
انتهى . ظاهر في الاجماع عليه . إلا أن استدلاله عليه : بأن العزم على ترك 
الغسل يسقط اعتبار النوم » يقتضي اختصاص كلام-ه بالأول » كما اعرف 
به في اأرياض وغيره . 

وكيف كان فاستدل له بالنصوص المتقدمة في حكم تعمد البقاء على 
الجنابة . وفيه : أن المطلق منها وإن كان يشمل المقام » لكنك عرفت حمله 
على صورة تعمد البقاء » جما بينه وبين مادل على. نفي المفطرية مطلتًا . 
والمقيد منها بالعمد ظاهر في العمد الى النوم حتى يصبح » أوفي مطلق العمد 
إلى البقاء على الجنابة حبى يصبح » وليس المقام كذلك » 5 هو ظاهر . 
ولأجل ذلك تأمل في المدارك في وجوب القضاء في الفرض . 

الهم إلا أن يقال : العردد بي الغسل بنائي نية الصوم » لآنه إذا كانت 
الطهارة في أو ل الفجر معتيرة في قوامه . فنيته عين نية الطهارة بي الال 
المذكورة » ومع عدمها لانية للصوم المأمور به . فان قلت : المعتمر في الصوم 
الطهارة من الجنابة العمدية » لامن مطلق الجنابة » فلا موجب انية الطهارة 
من الجنابة مطلقاً . قلت : البردد في الغسل وعدمه الذي هو محل الكلام : 
هو التردد في الطهارة من الجنابة في حال الالتفات اليها وني البقاء عليها » 
فيكون تردداً ف البقاء على الجناية العمدية » فيكون ترددأ قُ الصوم » وهو 
يناي نية الصوم . 

نعم إذا كان الردد في الغسل للتردد في الاستيقاظ وعدمه فلا منافاة 
بينه وبين نية الصوم . وكذا لو كان لاتردد في وجوب الغسل وعدمه » بناء 
على ماسبق : من عدم منافاة نية فعل المفطر لنية الصوم إحالا . فلاحظ . 


نب #8 مم ( مستمسك العروة الوثّى اح 

بل الأحرط فك إن ان مع التفلة والنعولة أيضاً (١)..وإن‏ 
كان الافوى ره , بالقسم الأخير . وإن كان مع البناء على 
الاغتسال » أو مع للذهول ‏ على ماقوينا ‏ فان كان بي النومة 
الاولى بعد العلم بالجناية فلا شيء عليه » وصح صومه ..)١(‏ 


)١(‏ الذهول أولى م ن اإعردد بعدم وفاء النصوص المتقدمة بدحه . وأما 


من حيث النافاة لنية الصو : فالظاهر ع_دمها ؛) لاميكان :ارتكاز نية الصو : 
المأمور به شرعاً في ذهنه مع الغفاة عن مفطر بعينه » فياحق الذهول المذكور 
حم نية الغسل ٠»‏ قواه في المئن . وإن كان ظاهر الجراعة خلافه 

') بلا خلاف ظاهر ٠‏ بل الظاهر الاتفاق عليه . وعن الخلاف : 
الاماع عليه . ويدل عليه مضافاً إلى إطلاق النصوص النافية للبأس عن النوم 
بعد الجنابة حتى يصبح ‏ : صحيح معاوية بن جمار المتقدم )١*(‏ وصحيح 
ابن أبي يعفور : « قلت لألى عبدالله (ع ) : الرجل بجنب ي شهر رمضان 
م يستيقظ » ثم ينام > ثم يستيقظ ثم بنام حتى بصبح .. قال (ع) : م 
صومه » ويقضي يوماً آخر . وإن لم يستيقظ حبى يصبح أم صومه وجاز 
[ه(*1) وحمل نفي الاستيةاظ ني الشر طيةالثانيةعلى نفي أصل الاستيقاظ » لاالاستيقاظ 
الثانى خلاف الظاهر » لآنه بوجب عدم التعرض ابعض الصور: المفروضة » 
وهوخلافالظاهر » بل وجب عدم التعرض ا هو أولىمن غيره بالتعرض فلاحظ . 

لكن عن موضع من المعتير : « أو أجنب فنام ناوياً للغسل حت أصبح 
فسد صوهمء ذلك اليوم » وعليه قضاؤه . وعليه أكثر عالائنا » وهو غير ظاهر . 
ومثله : ماحكي عنه : من استدلاله على ذلك بصحيح ابن ألي يعفور المذكور 

وصحيح ابن مسلم عن أحدهها (ع ) قال : وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة 

. راجم المسألة : 6ه من هذا الفصل‎ )١8( 
٠ من ابواب ما بملك عنه الصائم حديث : ؟‎ ١١6 : (؟) الوسائل باب‎ 





جم ( حك نوم الجنب قبل الفجر ) 87 ع 
وإن كان في النومة الثانية _بأن نام بعد الع بالجتابة » تم ائتبه 
ونام ثانياً ‏ مع احهّال الانتباه » فاتفق الاستمرار وجب عليه 
القضاء فط )١(‏ » دون الكفارة على الاقوى (؟) . وإن كان 
في شهر رمضان؛ ثم ينام قبل أن يغتسل . قال (ع ) : يتم صومه » ؤيقضي 
ذلك اليوم » إلا أن يستيقظ قبل أن بطلع الفجر . فان انتظر ماء يسخن 
أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي صومه (يومه. خ ل) »© )٠١(‏ إذ الصحيح 
الأول قد عرفت مفاده . والصحيح الثاني كغيره من المطلقات ‏ محمول 
على العمد » حمعاً بينه وبين غيره » يما عرفت آنفاً . 

)١(‏ بلا خلاف يعرف . وعن المدارك : نسبته الى الأصحاب.. وعن 
المنتهى : نسبته إلى علائنا » وعن الخلاف : الاجماع عليه . وفي المستند : 
« استفاض نقل الاجماع عليه » . ويدل عليه صديدا معاوية وابن أي 
يعفور المتعهدمان . 

(؟) ما نسب الى ظاهر الأصحاب ٠»‏ بل قيل : إنه نقل الاجماع عايه 
للاصل » مع عدم الدليل عليها » عدا مايقال : من أصالة وجوب الكفارة 
عند وجوب القضاء » وخير المروزي عن الفقيه (ع) : « إذا أجنب الرجل 
في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح » فعليه صوم شهرين متتابعين 
مع صوم ذلك اليوم . ولا يدرك فضل يومه » (*؟) وماتي مرسل إبراههم 
ابن عبد الحميد : « فن أجنب في شهر رمضان فنام حبى يصبح » فعليه 
عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً » وقضاء ذلك اليوم » ويم صيامه ٠.‏ وأن 
بدر كه أبداً » (ه”) 





. ” : من ابواب ما مسك عنه الصائم حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )1١١( 
2 من ابواب ءا سك عنه الصائم حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ 2) 3 
. 4 : من ابواب ما >مسك عنه الصائم حديث‎ ١١ : («؟) الوسائل باب‎ 


ةا ر مستمسك العروة الوثقى ) جم 


سمس ممم فذح م حو مم ممه مه مهو م مم م ل م مم مامه ممه مه مه مم هك نام هم م صم مه مم سيم وذ ميم ماه مام م صصح م من عا كن قم م موصي جح بنع نه ع حنج واه ضح و أن ومن صو ع ع هق وج نم ناح صن نت نه جح عن أن مانن وم ممصي ملسمو يمحن ممصت ونه ممصدوية نت مت وحن ونون وس ممم وي سم 


في النومة الثالئة :فكذلك على الاقوى )١(‏ . 


والجميع محل إشكال : أما القاعدة فلا دليل عليها » ما سيأني إن شاء الله 
وأما الخدبر الأول فخال عن ذكر النوم . وتقييده «النوم الثاني ليس أولى 
من تقييده بالعمد ٠‏ بل الثاني أظهر » ولا سها ملاحظة موثق أي بصير 
المصرح فيه بالتقييسد بذلك )1١(‏ وأما الثاني فع ضعفه في نفسه ‏ ظاهر 
في النومة الأولى . ومجرد عدم إمكان العمل باطلاقه غبر كاف في حمله على 
النومة الثانية » لقرب حمله على صورة العمد يل هو الاقرب جمعاً فيتعين . 
فلا معدل عن العمل بالأصل » المؤيد أو المعتضد بسكوت الصحيحين المتقدمين 
عن الكفارة (58) . 

)١(‏ أما وجوب القضاء فالظاهر عدم الخلاف فيه . ويقتضيه : ماتقدم 
في النوم الثاني . وأما عدم وجوب الكفارة فهو الحكحي عن المعتير » والمنتهى 
والمدارك وجماعة من متأخري المتأخرين . للا تقدم في النوم الثاني أيضاً : 
من الأصل » وعدم الدليل . لكن المحكي عن الشيخين » وابني حمزة وزهرة 
والحابي » والحلي ؛ والعلامة » والشهيد » وامحقق الثاني في حملة من كتبهم 
وغيرهم : وجوبها . بل عن الغنية » والخلاف » والوسيلة » وفي جامع المقاصد : 
الأماع عليه . 1ا تقدم أيضاً في وجه وجوب الكفارة في النوم الثاني » مما 
عرفت الاشكال فيه . 

وأما الاجماع المحكي في اسان الماعة فيشكل الاعماد عليه بعد محالغة 
من عرفت . بل من الغريب دعوى الاجماع على وجوب الكفارة من مثل 
جامع المماأصد مسع خلاف المعتير والمنتهى » وتردد الشرائع فيه دعلى لسبته 
الى قول مشهور . وكأنه يريد الاجماع ممن سبق اللحقق . لككن محالفته ومحالفة 





.” : الوسائل باب : 15 من أبواب ما بمسلك عنه الصائم حديث‎ )١١( 
. المراد بها : صحيحا معاوية بن عمار وابن أبي يمفور المتقدمين قريباً‎ )؟٠(‎ 


ج8 سح اوم الحس فول الفين 1 . 744 - 
وإن كان الأخوط ماهو المشهور )١(‏ : هن اوحقواية الكفارة 
أيضاآً ف هذه الصورة » بل الأحوط وجوبها ف النومة ألثانية 
أيضاً . بل وكذا في النومة الاولى أيضاً إذا لى يكن معتادالانتباه5) 
ولا يعد النوم الذي احتم فيه من النوم الاول » بل المعتير فيه 
النوم بعد تحقق الجحنابة » فلو استيةظ المحتم من نومه ثم نام 

كان من النوم الاول لا الثاني (”) . 
غيره مانعة من جواز الاعماد عايه » كما عرفت . 

. قد عرفت وجه الاحتياط‎ )١( 

(6) كأنه لاحمّال صدق العمد . 

5) يما عن الفخر في شرح الارشاد ؛ والشهيدين »؛ والمدارك » واختاره 
في الجواهر وغيرها . وقد يشهد له بحم العيص بن القاسم : « أنه سأل 
أي| عبد الله (ع ) عن الرجل ينام في شهر رمضان يحت م ستيقظ 2 

ثم ينام قبل أن بغتسل قال (ع) : لابأس » )٠1*(‏ فتأمل . مضافاً الى 
قصور دليله ءن شمول نوم الاحتلام . وأما صحيح معاوية بن عمار » المتقدم 
في المسألة الخامسة والخمسين )١8(‏ فهو إما مختص بالجنابة بغير الاحتلام ع 
فلا يكون مما نحن فيه . وإما مطلق شامل لا نخن فيه فقتضى قوله : « ثم 
بنام » أن يكون المراد غير نومة الاحتلام . فلاحظه . 

وأما صحيح ابن أبي يعفور المتقدم (*) فورد الحم بالقضاء فيه 
على مالي الوسائل المصححة ‏ النوم إلى الصبح بعد يقظتين » يقظة بعد 
نومة الاحتلام ويقظة أخرى . نعم فيا محضرني من" نسختئ الوسائل المطبوعة 
)٠0( 0‏ الوسائل باب : وم من أبواب ما بمسك منه الصائم حديث : # . 


(١؟)‏ من هذا الفصل. 
(؟) تقدم ذالك قربباً في هذه المسألة . 


٠‏ ل ( مستمساث العروة الوثقى ) جم 
ثم ينام ؛ ثم يستيقظ . ثم ينام » )١*(‏ فيكون حاله حال صحيح معاوية إما 
ظاهر في غبر الاحتلام » أو شامل له . وبقرينة : ( ثم ) يراد من النوم 
فيه غير نومة الاحتلام . وفها حضرني من نسذة الجواهر » والمستند والمعتر 
والمنتهى » وانختلف » ومجمع البرهان » والذخيرة » وعن التهذيب » والوائي 
عنه روايته هكذا : « بجنب في شهر رمضان ٠‏ ثم يستيقظ . ثم ينام حتى 
يصبح » )5١(‏ وحينئذ يكون مةتضاه احتساب المقدار الواقع بعد الاحتلام 

ورءا كان نحوه موثق سماعة : « سألته (ع ) عن رجل أصابته جنابة 
في جوف الليل في رمضان » فنام وقد على بها » ولم يستيقظ حبى يدركه 
الفجر . وهال (ع)2 : عايه أن م صومه »© ويقذضي وما آخخر » (هم) 
لكن الموثق غير ظاهر في النومة الثانية . وحينئذ "م بمكن حمله على التومة 
الثانيةلنومة الاحتلام » بمككن حمله على التعمد كغيره مما ورد في مطلق النوم 
بعد الجنابة وقد عرفت أنه الأظهر . 

وأما النسخة الآخير ة لصحيح ابن أني يعفور فلا مجال الاعماد عليها 
في قبال غيرها . ولا سما مع استبعاد الفرق بين بقَظة الجنابة إذا أجنب في 
البقظة وبمن الانتباهة بعد نومة الاحتلام . فاذاً لامورجب لطرح الأصل وعموم 
حصر المفطر اللذين هما العمدة في المقام . 





)١١(‏ كاني الفقيهوج ١‏ صفحة ١5‏ الطبعة الاير انية بمنوان ( ذسخة ) ٠‏ وأما الطبمة الاخرى 
من الفةيه فم تشتمل على ذلك ٠‏ لا-ظ الفقيهج ١‏ صفدةه لاطبع النجف الأشرف » والوافي ص 548 
والوسائل باب : ١6‏ من ابواب مأ بحب الامساك عنه حديث : 7 » الطبعة الايرانية الديثة . 

(٠؟)‏ التهذيب ج ؛ صفحة 7١١‏ طبع النجف الاشرف » الاسةب,صار ج ؟ صفحة 5ه » الوافي 
صفحة 148 . 


(8) الوسائل باب : ١6‏ من ادبواب ما سك فنه الصائم حديث : 9 . 


( مسألة لاه ) الوط عاق غير شهر رمضان من 
الصوم المعين به )١(‏ 2 م استمرار النوم الاول » أو الثاني 
أو الثالث » حتى في الكفارة في الثاني والثالث » إذا كان 
الصوم نما له كفارة » كالنذر ولحوه . 

( مسألة 58 ) : إذا استمر النوم لأرابع أو الخامس 
فالظاهر أن حكمه حك النوم الثالث 0) . 

أما صحيح العيص : فالظاهر منه الاحتلام في النهار ٠‏ فانه المنصرف 
من إطلاق السؤال . ولاسما بقرينة عدم تعرضه للبقاء على الجنابة الى الصبح 
وإما كان السؤال عن مجرد النوم على الجنابة آنآما » ومن البعيد أن يكون 
ما تمل المنع عه قِ ليل رمضان كي يسأل عن حكه . ولو سلم كان 
ظاهراً في الجواز التكليفي للنوم في الجماة » ولا يكون ثما نحن فيه . فلاحظ . 

وما ذكرنا يظهر ضعف ماي المستند : من احتساب نومة الاحتسلام 
من النوم الاول . فتأمل جبداً ١‏ 

)١(‏ لأن النصوص المتقدمة وإن كانت واردة في رمضان مخصوصه 
لكن يقرب فهم عدم الخصوصية له » وأن ذلك قادح في مظلق الصوم 
المعين . وإبما لم يجزم المصنف (ره) بذلك للا عرفت غير مرة : من أن 
ذلك معارض باطلاق مادل على <صر المفطرات في غيره » المطابق اقتضى 
أصالة العراءة . لكن عرفت ضعف الوجه الأول . 

نعم بتعين القول بالداق قضائه به » للا عرفت من اناد القضاء والمقضي 
في الخصوصيات » لولا ماقد عرفت : من بطدلان القضاء بالاصباح جنب 
ولو ' يكن قد أفاق , 

(؟) لآنه يفهم وجوب القضاء فيه من نصوص النوم الثاني » كا فهم 
وجوب القضاء في النوم الثالث » فانه لم تصرح به النصوص . وأما الكفارة 


3 الل كك ( مستمسك العروة الوثقى ) جم 
١‏ مسألة ) : الجحنابة المستصحبة كالمعلومة فيالاحكام 
المذكورة )١(‏ . 
( مسألة ٠٠6‏ ) : ألحق بعضهم الحخائض والنفساء بالجنب 
2 حم النومات (©) . والاقوى عدم الالحاق .» وكون المناط 
فيها صدق التواني في الاغتسال «”) » ثمعه يبطل وإن كان في 
النوم الاول » ومع عدمه لا يبطسل وإن كان في النوم الثاني 
أو الثالث . 
(مسالة )5١‏ : إذا شك في عدد النومات بنى على الاقل (5). 
( مسألة ؟5” ) : إذا نسى غسل الجنابة » ومضى عليه 
أيام » وشك ني عددها مجوز له الاقتصار في القضاء على القدر 
35 على تقدير القول بهافي الثالث ‏ فلا فرق في نصوصها بينه وبين غيره . 
)١(‏ فان الجناءة الواقعية وإن لم تكن مام موضوع الحكم ؛ بل العلم 
جزء منه إلا أن الحقى في الأصول : قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ 
في موضوع اليم على نحو الطريقية » لظهور دليله في تتزيل الشلث بعد اليقءن 
بمنزلة اليمين 5 فر اجع : 
(؟) يما في النجاة » ونسب الى غير واحد ممن تأخر . ووجهه : أن 
حك النومة الأولى في الجنب:موافق للاصل » فيطرد فيها . والنصوص بي 
النومتين وإن كانت واردة في الجنب » لكن يتعدى اليها بالأولوية . وفيه: 
ماعرفت في المسألة الخمسين : من عدم ثيوت الأولوية . 
(5) لأنه المذكور في النص )٠١١(‏ فيدور الحكم مداره . 
(8) لأصالة عدم الزائد عليه . 


جم (الكلامفي قصد الوجوب بالغسل قبل الفجر  )‏ “_#.سم ‏ 
المتيقن (0) . وإن كان الاحوط تحصيل اليقين بالفراغ . 
(١‏ مسألة *5 ) : يجوز قصد الوجوب بي الغس_ل وإن 
أتى به في أول الليل (35 . 

)١(‏ لأصالة الصحة في المقدار الزائد عليه » المشكوك وقوعه حال 
الجنابة . ولا مجال لاستصحاب بقاء الجنابة حينه لو كان الشلث في نهابة المدة 
لأن أصالة الصحة مقدمة عايه » لكونه محكوماً لما . 

(0) قد اشتهر الاشكال في وجوب المقدمات قبل الوقت » من أجل 
أن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها » فاذا كان الوقت شرطاً لوجوب 
الصوم كان شرطأً اوجوب المقدمة » فلا وجوب قبله » فكيف مم كن أن 
ينوي الوجوب بفعل المقدمة قبل الوقت ؟! ولأجل ذلك عتنع الاتيان بالغسل 
قبل الوقت بنية الوجوب . 

فلا بد في إمكان نية الوجوب به من الالنزام بككون وجوب الصوم 
من الوجوب المعلق » بأن يكون الوقت شرطاً للواجب - وهو الصوم ‏ 
لا للوجوب » فيكون الوجوب -الياً والواجب استقياليا . 

ودعوى : أنه إذا كان الوقت شرطاً للواجب كان الواجب غير مقدور 
في الزمان الحالي » لأن العجز عن الشرط فيه يستوجب العجز عن المشروط 
فاذا انتفت القدرة في الال انتفى الوجوب فيه . مندفعة : بأن الزمان 
الاستقبالي أخذ شرطاً للواجب بنحو لابجب تحصيله » بأن أخذ وجوده الاستقبالي 
الحاصل من قبل إرادة الله تعال شرطاً » فاذا فرض حصوله بعد ذلك من 
قبله تعالى كان الفعل فيه مقدوراً » وجاز تعاق التكايف به . 

نعم مثل هذا التكليف لايبعث على إبجاده فعلا حالا » وإما يقنضي 
البعث اليه في وقته المعين له وهذا المقدار لايوجب المنعم من تعاق التكليف 
به فعلا عرفا أو عقلا . نظر الأمر بالمر كب فاته نحل الى أوامر متعددة 


و 


بتعدد الأجزاء » والأمر الضميئ المتعلق بالجزء الأخير لابقتضي البعث اليه 
قعملا » ولكن لايصح لذلك أن يقال : إن الامر بالمركب منتف » وإنما 
الأمر الفء_لي هو المتعلق بالجزء الأول منه لاغير . ويكفي في صحة دعوى 
كونه حالياً أنه يبعث الى فعل المقدمات قبل الوقت » كالغسل في المهام 

أوالالتزام بالتفكياث بين الوجوب النفسبي والغيري ي الاطلاق والاشتراط 
فيكون وجوب الغسل مطلقاً غير مشروط بالوقت » ووجوب الصوم مشروطاً 
به . لكن في معقولية. ذلك إشكال » لأن الوجوب الغيري معلول للوجوب 
النفسي » فاذا كان الوجوب النفسي معاولا للشرط امتنع أن لايكون الوجوب 
الغري معلولا له » لأن علة العاة علة . 

أو الالنزام بأن الزمان اللاحق شرط للوجوب النفسي على نحو الشرط 
المتقدم » ولكنه شرط للوجوب الغبري على محو الشرط المتأخر . والاشكال 
السايق لاجال له هنا » لامكان كون المصلحة الموجودة في المقدمة منوطة 
بالوقت على غير و إناطة مصاحة الواجب به . 

أو الالمزام بكون الشرط وجود الوقت الاستةبالي الحاظطي لا الذارجي 
فيكون الوجوب ابا قبله منوطاً ابه » لامطلقاً . 

لكن هذا الالعزام وإن كان في محله » إلا أنه لا يدفع الاشكال . 
لأن وجوب المقدمة قبل الوقت وإن. كان حاصلا على نحو الاناطة بالوجود 
الاستقبالي » إلا أن الاناطة المذكورة مانعة سن باعثيته إلى فعل المقدمة قبل 
حصول المنوط. به . إلا أن تكون الاناطة على هو الشرط المتأخر » فيتوجه 
عايه ما يتوجه على الوجه السابق من الاشكال . 

أو الالمزام بوجوب. الغسل وجوباً تهيئياً » لاغيرباً » ويكرن هو 
الباعث على فعله قبل الوقت . لكن مغايرة الوجوب التهيئي للوجوبالغيري 
غير ظاهرة . وقد تعرضنا لهذه الوجوه في تعليقة الكفاءة في مبحث وجوب التعلٍ . 


جم ( لا يحوز ناصائم اجناب نفسه ليلا مع ضيق الوقت ) لد هء# ا ا 
لكن الأولى مع الاتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب 
بل يأتى به بقصد المربة 

( مسألة 54 ):فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع 
الحدث للصوم )١(‏ »6 فيصح صومه مع المنارة 4 3 ع حدث 
الحيض أو النفاس . 
) مسالة 8 ) : لا يشترطٍ 5 صعحة الصوم الغسدل لمس 
الميت (5) . كا لا يضر مسه في أثناء النهار . 
( مسألة 55 ) : لايجوز إجناب نفسه في شهر رمضان 
إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم () » بل إذا لم يسع 
ولو لم ينم شيء من ذلك وجب عقلا فعل الغسل قبل الوقت بنية / 
الاستحباب . وهذا الوجوب العقل يبعث على فعل المقدمة قبل الوقت كفعلها 
بعده .. بلى قد بحب فعلها تعبيناً قبله إذا لزم من تركها فوات الواجب »© 
لاأنه بأني بها بنية الوجوب ‏ الشرعي النفسي أو الغعري » يما هو كذلك لو 
6 أحد الوجوه السابقة . فلاحظ . 
)١(‏ لعدم الدليل على قدح الجناية حيئئذ . والثابت من. الأداة غيره 


نما سبق . 
(1) لعدم الدليل على شرطيته » ولا على مانعية جدث المس لاحدوثآ 
ولا بقاء ‏ 


() كما سبق بي. أوائل المفطر .الثامن . 
(4) بعي : لا يجوز إجناب نفسه_حينئذ » لكن عدم اللبواز في الفرض 
تكليفي - مععى : حصول. العصبان لا وضعي ». بمعتى : اليطلان ٠‏ كا 


الل ل ( كناك العروة الوثقى ( جم 


ضصيقه » فان كان بعل الفحص ضع صومه )١(‏ )2 وإن كان مع 
ترك الفحص » فعليه القضاء على الأحوط (؟) . 

التاسع من المفطرات : الحقنة بالمائع (9) » ولو مع 
الاضطرار إليها (؛) لرفع المرض . ولا بأس بالجامد (0) . 
وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً . 








سبق في أوائل هذا المفطر تصريحه به . 

. لعدم الدليل على المفطرية حيئلئك‎ )1١( 

(0) لاحمال صدق التعمد برك الفحص . لكن الأظهر عدمه . 

(5) يما عن امحتلف . حاكياً له عن الشيخ في المبسوط والجمل ؛ 
والقاضي » والحابي ؛ وحكي أيضاً عن الارشاد والتحرير » والدروس ». 
وغيرها . بل في الناصريات : ولم يختلف ي أنها تفطر ». ويقتضيه صحيح 
اليزنطي عن أني الحسن (ع ) : «١‏ أنه سأله عن الرجل يحتةن تكون به العلة 
قُ شهر رمضان . فقال ( ع ) : الصائم لا يجوز له أن يمحتمّن » )٠١(‏ . 
وحمل نفي الجواز على الهرمة التكليفية كما نسب إلى كثير ‏ خلاف ظاهره 
في أمثال المقام . والظاهر من الاحتقان عرفاً خصوص الائع . 

() كا يقتضيه ظاهر النص . ولم يعرف التفصيل بين الاختيار والاضطرار 
في المفطرية . نعم عن ابن زهرة : التفصيل بينها في الكفارة » مدعياً 
الاجاع عليه . ولعاه بي محله . إذ مع الاضطرار جوز الافطار أو يجب » 
فلا محال للكفارة معه . 

() كما عن الأكير » ونسب إلى حملة من كتب الشيخ ( ره )؛ 
والسرائر » والنافع . وبقتضيه الأصل - بعد قصور الصحيح المتقدم عن 

شموله » لظهوره اي المائع - وصحيح علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى 


. 4 : الوسائل باب : ه من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث‎ )١٠( 


(مسألة 50 ) : إذا احتقن بالمائم » لكن لم يصعد إلى 
ابن جعفر (ع) قال : وسألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لما أن يستدخلا 
الدواء وهما صائان ؟ فقال ( ع) : لابأس »؛ )٠١(‏ . فانه لو سلم إطلاقه 
الشامل للمائع كان مقيداً بالصحيح السابق ؛ للا عرفت من ظهوره في 
خصوص المائع 
وأوضح من ذلك : موق الحسن بن فضال «٠:‏ كتبت إلى أي امسن 
(عليهالسلام) : ما تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم ؟ فكتب (ع) 
امن بالجامد » )7١(‏ » وعن الشبخ ( ره ) روايته : « في اللطف من 
الأشياف » (0") . ولأجاه يظهر أنه لو بني على عموم الصحيحين معصاً 
للجامد والمائع معاً » يكو نالموثق المذكور موجباً للجمع العري بينه| بالتقييد 
لأن الموئق أخص من الأول فيقيد به » وبعد التقييد المذكور يكون الأول 
أخص من الثاني فيقيد به أيضاً . 
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن السيد في الناصرية » والمفيذ » وعلي 
ابن بابويه » والحلبي : من الافساد قِ |الجامد كالمائع » واخختاره في امحتلف . 
كا يظهر أيضاً ضعف مافي المعتير : من اللهرمة فيها معاء لعدم صحة الموثق 
لوجود ابي فضال في سنده . ولكونه مكاتبة . إذ فيه : أن الموثق من الخير 
حجة ٠‏ ولاسها إذا كان في السند بنو فضال . وكذا المكاتبة . مع أن في 
صحيح أبن جعفر ‏ بعد حمله على الجامد » ولو للجمع بينه ويين صصح 
اليزنطي - كفاية . ولو فرض التعارض وتساويه) في العموم كان مةقتضى 
الجمع العري الحمل على الكراهة . 
(1) الوسائل باب : ه بن ابواب ما بمسك نه الصائم حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : ه من ابواب ما يبمسك عنه الصائم حديث : ؟ . 
(؟) الوسائل باب : © من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث : « . 


-- 04خ ١‏ #ستمساث العروة الوثقى ) جم 
كونه مفطراً )١(‏ . وإن كان الأحوط تركه . 
١‏ مسألة ) : الظاهر جواز الاحتقان بما.يشك في 
كونه جامداً أو مائعاً (؟) . وإن كان الأحوط تركه . 
العاشر : تعمد العّيء ف 
)١(‏ لانصراف الاحتقاك عنه . 
(0) يما في سائر موارد الشبهات الموضوعية التحرءية . وقد تقدم في 
المسألة الثامنة والثلاثين ماله نفع في المقام . فراجع . 
() عن جاعة نسبته إلى الأكثر » وعن آخرين : نسبته إلى المشهور . 
وفي الجواهر : أنه إججاع من المتأخرين ٠‏ بل في الخلاف » وظاهر الغنية » 
والمحكى عن المنتهى : الاجاع عايه . انتهى . وتشهد له جملة.من النصوص: 
منها : صميح الهاي عن ألي عبدالله (ع ) : ١‏ إذا تقيأ الصائم فقد أفطر. 
وإن ذرعه من غير أن يفا فليم صومه ؛ )١١(‏ . وي موق سماعة 
و سألته عن القىء في رمضان . فقَال (ع ) : إن كان شيء ببدره فلا بأس 
وإن كان شه بكره نفسه عاءه فد أفطر 3 وعليه القضاء ؛ )7١(‏ ونحوهما غيره). 
ومن ذلك يظهر ضعف ماعن اللي : من أنه مرم غير مفطر . 
للأصل . ولعموم حصر المفطر في غبره . ولآن الصوم الامساك عا يصل 
إلى الجوف » لاعما يرج منه » فتحمل النصوص على الهرمة . ولصحيح 
عبدالله بن ميمون ؛: عن أني عبدالله (ع) عن أبيه (ع) قال : : «ثلاثة 
لا يفطرن الصائم : القيء » والاحتلام » والحجامة » (ه") . فان الأصل 
)١(‏ الوسائل باب : 59 من ابواب ما يمسك منه الصائم حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : 79 من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث : ٠‏ . 
() الوسائل باب : ه8 من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث : .١‏ 





ج38 ) عدم مقطريه ما شرع (التبجمو سه ورجع بلا اختيار ) د ك5 


ممعم ممه م ممم مم ممه ممم ممه مم مه مم مه همه ممه ممه مه مه ممه م 2 هف همه م ممعم م لوذه ذه مهم وه جره مم هه ممم 


وإن كان الضرورة )١(‏ 6 من رفع مرض » أو لحوه . ولايأاس 
بما كان سهواً )١(‏ » أو من غسير اختيار () . والمدار على 
الصدق العر في (:)2 فخروج مثل النواة » أو الدود لا يعد منه(ه). 
( مسألة 59 ) : لو خرج بالتجشؤ شيء » ثم نزل من 
غير اختيار » لم يكن مبطلا (5) . ولو وصصل إلى فضاء الفم 
لا يمال له له مع الدليل . والعموم مقيد باندليل. . وكون الوم : الامساك عما 
يدخل في الجوف اجتهاد في مقابل الئص . وحمل النصوص على الهرمة 
خولخفت صريحها . والصحيح مقيد بما سبق ٠‏ فيحمل على غيرصورة الاختيار. 
ومن الأخير يظهر ضعف ما عن السرائر : من أنه منقص للصوم غير 
مبطل له ء» جمعاً بين النصوص . إِذْ الجمع العرفي يقتضي التقييد كما عرفت 
لال الافطار على النقص . 

. لاطلاق النصوص‎ )١( 

(0) كا سيأتي في الفصل الآني إن شاء الله تعالى . 

(0) كا صرح به في النصوض » وادعي الاتفاق عليه . نعم عنابن 
الجنيد : وجوب القضاء إذا كان من محرم . وضعفه ظاهر . 

(8) كما في سائر الموضوعات المذكورة في الكتاب والسنة . 

(ه) لا أظن أنه محل إشكال ٠»‏ فلا بكون مفطراً . 

(5) أما ما خرج بالتجشؤ فلعدم الدليل على الافطار به . بل الظاهر 
أنه لا كلام في عدمه » كما يقتضيه ظاهر حلة من النصوص الآنية . وأما 
ما زل بلا اختيار فلا سيأتي : من اعتبار الاختيار في حصول الافطار . 
مضافاً إلى صميح عبدالله بن سنان قال ٠:‏ سئل أبو عبدالله (ع ) 7 
الصائم بقلس »© فيخرج منه الشيء. من الطعام » أيفطر ذلك ؟ قال (ع): لا 








٠م‏ ( مستمساك العروة الوثقى ) ج18 
تجب كفارة الجمع إذا كان حراماً )١(‏ » من جهة خبائته , 
أو غيرها . 

( مسألة ١‏ ) : لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في 
النهار فسد صومه (2) إن كان الاخراج منحصراً في البيء » 
وإن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل (؛) . إلا إذا اختار البىء 


مع امكان الاخراج بغيره . ويشترط أن يكون مما يصدق اليء 
على إخراجه (ه). وأما لو كان مثل درة ء أو بندقة أو درم 
قات : فان إزدرده بعد أن صار على لسانه . قال (ع) : لايفطرة ذلك ؛(١١)‏ 
وموئق عمار : « عن الرجل رزج من جوفه القلس حتى - يلغ الحاق » ثم 
يرجع إلى جوفه وهو صائم . قال ( + ) : ابس بشيء ؛ )٠١(‏ . وقريب 
منه| غبرهها . فتأمل . 

. لاطلاق مادل على المنع عن الأكل » بناء على عمومه للمقام‎ )١( 
. لكن تيح ابن سنان المتقدم يقتضبي الصحة لو أمكن العمل به على ظاهره‎ 

(؟) بناء على ماسيجيء : من وجوبها في الافطار على الحرام . 

(9) بعني : وإن لم يتقيأ » لآن وجوب فعل القيء المفطر بمنع من 
التعيد بالامساك عنه . 

(:) لامكان التقرب بالامساك عن القيء » لكون المفروض إمكان 
إخراجه بغيره » فيتعين ذاك في نظر العقل » جمعاً بمن غرضي الشارعالأقدس 
ا في كل واجب كانت مقدمته محرمة مع غدم الامحصار فيها . 

(5) كما سبق . 
(؟) الوسائل باب : 86 من ابواب ما يمك عنه الصائم حديث: ؟ , 


ج ١‏ ( اذا دخل الذباب في الحاق وجب اغخراجه مم التمكن اند أ اد يي 

أو نحوها ما لاايصدق معه للنيء لم يكن مبطلا . 

( مسألة 1/١‏ ) : إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب 
الي ء ء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء )١(‏ . 

( مسألة ؟/ا ) : إذا ظهر أثر التيء ء وأمكنه الحبس والمنع 
وجب (>) ؛ إذا لم يكن حرج وضرر . 

( مسألة */ ) : إذا دخل الذباب في حلقه وجب 
إخراجه مع إمكانه () ولا يكون من النيء . ولو توقف 
إخراجه على اليء سقط وجوبه » وصح صومه (1) . 

)١(‏ لا<مال كون المعيار في المفطر العمد المصحح للعقّاب الخاصل 
في الفرض » لا خصوص العمد في زمان الفعلى المنتفي . وإن كان هو الظاهر 
من اعتبار 1 كراه النفس عليه في موثق سماعة )٠١(‏ » ولصدق : وبدره) 
وه ذرعه » . لاأقل من الرجوع إلى أصالة البراءة ؛ الموافقة لعموم حصر 
المفطر في غيره . 

(1) لمفطريته حيئذ » لتحقق العمد إليه » المصحح للعقاب » كا 
عرفت . والمراد من الوجوب التكليفي » بقرينة استثناء المدرج والضرر . إذ 
لو كان المراد الوضعي - معنى : البطلان لم يكن فرق بين الحرج والضرر 
وغيرها| في ذلك ٠‏ وحيفئك 6 الؤجوب بالواجب المعين . 

(0) لحرمة أكله يي نفسه . 

)0( للتزاحم بن وجوب الصوم وحرهة الآ كل » والأول أهمم ع 
أو محتمل الأهمية » فيترجح في نظر العقل . ومنه يظهر : اختصاص الحم 
بالواجب المعين . إلا أن في ثبوت أهمية مطلق الواجب المعين . من حرمة 
الأكل أو احيالها تأملا » أو منعا . 

٠ تقدم ذقك في المفطر العاشر‎ )١١6( 


زهيااة 5لا ) : مجحوز 6 2 اختياراً وإن ‏ 
احتدبل خروج شيء من الطعام معه (1) . وأما إذا علم بذلك 
فلا بجوز 97) . 

١‏ مسااة ذهل/ا ) : إذا ابتلع شيئاً سهواً » فتذكر قبل أن 
يصل إلى الحلق ) وجب إخخراجه (4) » وصح صومه . وأما 
إن نك كر بعد الوصول إليه فلا نبجب (ه) بل لا جوز إذا صدق 
علية الي ء . وإن شك (0) فِ ذلك فالظاهر وجوب إخدراجه 

أيضاً الع إمكانه غ عماك بأضالة عدم الدحول 2 الحلق 5 . 


)١(‏ للاصل . ؤقد يقتضيه ظاهر اانصوص المتقدمة في المسألة 
التامنعة- والسدين. . 

(0) كأن الوجه : دلالة نصوص القىء عليه . وفيه تأمل ظاهر . 

26 عي : منتهاه .. ١‏ 

63 يعني : لاوز ابتلاعه ٠‏ لمدحه في الصوم » فاو أخور جه لم يكن 
وجه لأبطلان. الصوم . 

(5) لتحقق. الأكل والشرب » فلا يتحقق. ثانياً. ببزوله الى الجوف . 
إلا أن نقول : بأن وصول شيء الى الجوف مفطر. لنفسه وإن لم يكن أ كلا. 
أو شرباً . وقد تقدم. التعرض. له بي المفطر الاول .. 

(5) يعنى : في الوصول وعدمه . 

(0) لايخلو من تأمل » لأن .أصالة عدم دخواه في الحلق لايثبت كون 
ابتلاعه حينئذ أكلا أو شرباً . إلا بناء على الأصل المثبت » لآن اللزوم بين. 
الأول. والثاني عقليى » لاشرعي . نعم لو ثبت أنكل مالم يدخل الحلق بحرم 
ايتلاعه ويقدح في الصوم . كان الأصل المذكور كافياً في ائبات الحرمة . 
لكنه كما ترى . 


جم , لو دخل في حاق الصائم شيء حال الصلاة ) رض 5ك 
بالصلاة الواجبة » فدخل في حلقه () ذباب : أو بق » أو 
نحوها . أو شيء من بقَايا الطعام الذي بين أسنانه » وتؤقف 
إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلم ب ( أخ ) أو بغير ذلك » 
فان أمكن التحفظ والامساك إلى. الفراغ من الصلاة وجب (") 
وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الضوم بالبسلع أو 
الصلاة بالاخراج » فان لم يصل إلى الحد من الحلق - #مخرج 
الخاء ‏ وكان ثما بحرم بلعه في حد نفسنه ‏ كالذناب ونحوه ‏ 
وجب قطم الصلاة (") باخراجه » ولو في ضيق وقت الصلاة(:) 
وإن كان مما حل بلعه في ذاته ‏ كبقايا الطعام - ففي سعسة 
الوقت للصلاة ‏ ولو بادراك ركعة منه ‏ يحب القطع والاخراخ 
وني الضيق يجب البلع وإبطال الصوم » تقديماً لجانب الصلاة 
ال ير 0 
(؟) لثلا يازم قطع الصلاة المحرم . 
() لأهمية حرمة الأكل وحرمة الافطار من حرمة. قطع الصلاة .. بل 
بوت حرمة القطع في مثل ذلك غير معلوم » فانه جوز القطع للحاجة الني. 
منها : الفرار عن المحرم .. كما تقدم في كتاب الصلاة . 
(؛) فيقطع الصلاة » وينتقل إلى البدل الاضطراري » لآن دليل البداية. 
ظاهر في مثل المورد . أما لو فرض لزوم فوات الصلاة بالمرة فجواز القطع 
غير ظاهر ؛ فان الصلاة إحدى الدعائم الي بي الاسلام عليه! » ومزيد 
الاهمام بها من الشارع مما لامجال للتشكييك فيه » فكيف مجحوز تركها محافظة 
على امتثال النهي عن أكل الحرام في الجملة ؟! وكذا الحال في الفرضي الآ ني . 


د ( مستمسك العروة الوثقى » ج8 
وجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها » على إشكال () . وإن 
كان .مثل بمايا الطعام ل يجب » وصحت صلاته » وصح 
صومه على التقديرين (4) » لعدم عد إخراج مثله قيئاً في العرف. 

( مسألة // ) : قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في 
حلقه ويخرجه عمداً.. وهو مشكل مع الوصول إلى الحد (0, 
فالأحوط الترك . 

( مسألة 78 ) : لابأس بالتجشؤ القهري (© وإن وصل 

)١(‏ ثبوت الأهمية إنما هو إذا دار الأمر ببن فوات الصلاة في الوقت 
بالمرة وفوات الصوم . أما إذا دار بين فوات الصلاة التامة وفوات” الصوم 
فثبوتها محل تأمل » يما تقدم . 

(؟) بل هو الأظهر . والاشكال ضعيف ؛ كما عرفت . نعم في ضيق 
الوقت محيث يؤدي القطع إلى فوات الصلاة يشكل جواز القطع »م تقدم . 

(0) عدم المقتضي ٠»‏ كا تقدم في المسألة السابقة . 

(5) يعني : تقديري الاخراج وعدمه . أما على الأول فلا ذكر . وأماعلى 
الثاني فلكون وصوله إلى الحد لم يكن باختياره » فلا يكون مفطراً .وابتلاعه 
بعد ذلك وان كان باختياره فليس ممفطر » لأذه بعد مجاوز الحد »كما سبق . 

(ه) إن كان الاشكال من جهة الادخال » ففيه : أنه لم يتضح الفرق 
بينه وبين إنفاذ الرمح والسكين محيث يصلان إلى الجوف ٠»‏ الذي تقدم ي 
أوائل الفصل الجزم بعدم الافطار به » لعدم صدق الأكل والشرب . وان 
كان منجهة الاخراج لاحمالصدق القيء » ففيه : أن هذا الا<ممال ضعيف . 

(5) للاصل . وكذا تعمد التجشؤ » كم تقدم . ووجه بقية السألة 
بعلم مما سبق في المسائل السابقة . 


ج8 ( في اعتبار العمد والاختيار في المفطرات ) -8 1ك 


وجب إلقاؤه . ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه . 
وإن كان الأحوط القضاء . 


فصل في اعتبار العمل والاختيارفي الافطار 
المفطرات المذكورة » ماعدا البقاء على الجنابة ‏ الذي 
مر الكلام فيه تفصيلا ‏ إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت 
علىو جهالعمد و الاختيار . وأمامع السهووعدم القصدفلاتوجبه .)١(‏ 


فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الافطار 


)00( أما في السهو وعدم اامصد إلى فعل المفطر فقوا واحداً, ونصوصاً 
م قُ الجواهر 5 وبلا ريب ولا حلاف » 1 5 المستند . والظاهر أن 
النصوص اأشار إليها في الجواهر : ماورد في الكذب والقيء من اليد 
بالعمد )١*(‏ وما ورد قُ قضاء من أفطر قبل الغروب من التعليسل . بأنه 
أكل متعمداً (١؟)‏ ومثل خير مسعدة. : « سئل عن الذباب يدخل في حاق 
الصائم . قال (ع ) : ليس عليه قضاءء لأنه ليس بطعام ») (*”) بناء على 
أن المراد أنه ايس باختيار المكلف » وما ورد ف تعليل عدم مفطرية الاحتلام 
من أنه مفعول به (*4) وما ورد في سبق ماء المضمضة الذي سيأني ‏ إن 
)١(‏ لاحظ نصوص الكذب فى الوسائل باب : ؟ من ابواب ما بمسك ءن'نه الصائم حديث : 
٠ 6‏ وأما نصوص القيء فقد تقدمت قريبا في المفطر العاشر . 
(؟) الوسائل باب : ٠.‏ من ابواب ما بمسك عنه الصائمحديث : ١‏ . 
ره الوسائل باب : 4م من ابواب ما بمسلك عنه الصائم حديث : 7 . 
(ه4) الوسائل باب : ه“ من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث 5 


ان 5 ( مس:هسلك العروة الوثقى ) 
شاء الله الكلام فيه . 

وأما النصوص المتضمنة للقضاء على من أفطر متعمداً )1١(‏ فلا تصلح 
لاثيات ذلك » لأن التقييد بالعمد إنما كان في 'السؤال:».فلا تصلح لتقييد 
وجوب القضاء على من أفطر . نعم في رواية المشرقي :ذكر في الجواب )٠١(‏ 
إلا أن الجزاء فيها مجموع الحكمين : من القضاء والكفارة » فلا تدل على 
تقييد القضاء به . غالعمدة في التصوص : ماذكرنا . 

وأما في السهو عن الصوم فلا خلاف ظاهر في عدم الافطار . وعن 
غير واحد : نمي الخلاف . وفي المستند : دعورى الماع اللحقّق » وحكاه 
عن بعض . ويشهد به جملة من النصوص المتضمنة لعدم الافطار لو أ كل 
أو شرب أو جامع ناسياً . منها : صحيح الحأبي عن أي عبدالله (ع ) : 
و عن رجل نسي فأكل وشرب »© 9 ذكر . قال (ع) : لايفطر . إما هو 
شيء ل ل ا 
أمير. المؤمنين (ع ) يقول : من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفظر » من 
أجل أنه نسي ؛ فاا هو رزق رزقه الله تعالى ) ٠‏ فليم صيامه ) (*41) وموثق 

: « أنه سأل أيا عبدالله (ع ) عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع 
٠ 5‏ فقال (ع) : يغتسل » ولا شيء عليه » (00) ونحوها غيرها . 

واختتصاصها باائلاثئة لايقدح في عموم الحم » لا في الصحيح الثاني : 
من التعايل بالنسيان » المطرد في الجمييع. . ولعدم الفصل »© أو فهم عدم 

الخصوصنة . مضافاً الى عموم : و ماغلب الله عليه فالله أولى بالعذر » (58) 
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(14) الوسائل باب :من أبوابسا مساك قله القاقوت: 

(؟) الوسائل باب : ه من ابواب ما مك عنه الصائم حديث : ١١‏ 
(.) الوسائل باب : 4 من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث : .:١‏ 
(»:) الوسائل باب : 4 من ابواب ما ممسك مه الصائم حديث : ١‏ . 
(8ه) الوسائل باب : 4 من ابواب ما بمسلك عنه الصائم حديث : ؟ . 
)١6(‏ الوسائل باب . 4؟ من ابواب.ما ممسك عهه الصائم حديث :" , 


١ 5‏ في استعمال اافطر. مع الجهل ( لا ا 
من غير فرق بين أقسام الصوم (© » من الواجب المعين » 
والمو سع » والمندوب ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل 


بقسميه )١‏ والعالم : 


الوارد في نفي القضاء عن المقمى عايه , بناء على أن تطبيقه بلحاظ نفي القضاء 
موجب لاتصرف فيه حمل العذر على العذر حتى من أجل القضاء » لا لاتصرف 
في تطبيقه ٠‏ ليختص ؤرده . وفيه تأمل . 

)١(‏ بلا خلاف . لاطلاق حملة من النصوص  .‏ واختصاص مض 
النصوص برمضان أو النافلة لايستوجب تقييد المطاق . ولا سيا مع إمكان 
إلحاق غيرها بها في الحم » بالغاء.خصوصية المورد . ولا عن الفقيه : من 
أنه - تعسك روابي الحأي وجمار ‏ قال 5 «٠روي‏ عن الائمة (ع) : أن 
هذا في شهر رمضان وغيره » ولا يجب فيه القضاء » )١١(‏ 

(0) على المشهور . لاطلاق دليل. المفظرية . وعن ظاهر الحليٍ » والشيخ 
قُ 0 من التهذيب : العدم م طلقا » وحكي أيضاً .عن ظاهر الجامع » 
واختاره في الحدائق . لاطلاق موثق أبي بصير وزرارةء قالا حميعاً : « سألنا 
| جعدر (ع) مواد بيار ال ع0 
وهو لايرى إلا أن ذلك حلال له . قال (ع)2 1 ليبس عليه شىء » )٠١(‏ 
المعنضد باطلاق صحيح عبد الصمد » الوارد فيمن لبس ققيصاً حال الاحرام : 
ٍ أي رجل ركب أمراآً بجهالة فلا شي عليه » (0”) 

وحمل الموثق على الجاهل الققاصر غير ظاهر ٠‏ ومثله : حماه .على نفي 
خصوص الكفارة ؛ فانه خلاف إطلاقه . ودعوى : أن بينه وبين أدلة 
7 (18) الوسائل باب ومن اراب ها مك مه الصائم حديث : " . 
(؟) الوسائل باب : ه من ابواب ٠١‏ بمسك عنه الصائم حديث : ؟١‏ . 

2( الوسائل باب : ٠6‏ من ابواب تروك الإحرام حديث :5 . 


ا 5 ( مستمسك العروة الوثقى ) جم 
ولا بين المككره وغيره )١(‏ . فلو أكره على الافطار فأفطر 
ظهور حملة من أدلة القضاء في الجاهل . غير ظاهرة ؛ إذ الشهرة الفتوائية 
لاتصاح للترجيح . مع أن إعمال الترجيح في تعار ض العامين من وجه خخلاف 
التحقيق . وظهور جملة من أدلة التقضاء في الجاهل أول الكلام . 

فالتحقيق : أن إطلاق الموثق في نفى القضاء أقوى من إطلاق أدلة 
المفطرية » كم هو الال قٍ أمثاله مما ا لعنوان الموضوع خصوصية 
تناسب الحم » كالجهل في المقَام . واو سم عدم الترجيح في الظهور فاللازم 
الرجوع إلى الاصل المقتضي انفي المفطرية . وأما التقييد بغير المقصر فخال 
عن الوجه . فالبناء على الصحة في الجاهل وإن كان مقصراً أقوى . 

نعم لاتشمل الجاهل المتردد الذي لاحم عله بالحل » فاارجوع فيه 
إلى عموم المفطرية ووجوب القضاء أولى . ونحوه : الجاهل بالموضوع. وإن 
كان عقله حاكاً بالحل » لاختصاص الموثق بالجاهل بالحكم . وصحيح 
عبد الصمد وإن كان يشمله وغيره » ويقتضي نفي القضاء والكفارة » لكن 
الاعيّاد عليه في ذلك لامخاو من إشكال , لامتناع الأخذ باطلاقه » للزوم 
كثرة التخصيص الموهنة له . فلا يبعد اختصاصه عورده : من الجهل بلحم 
مع حم عقله بالحل ٠‏ فيكون كالموثق . فالمرجع في الجاهل بالموضوع مطاقاً 
عموم المفطرية . فتأمل جيداً . 

)١(‏ كما عن المبسوط » والتذكرة ٠‏ والمالك » والحدائق . لاطلاق 
أدلة المفطرات » المؤيد بما ورد في الافطار تقية » تمرسل رفاعة عن رجل 
عن أبي عد الله (ع): « قال (ع)6 : دخلت على أني العباس بالويرة ... 
( إلى أن قال ) : فأكلت ممه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان » 


ج م ( لو استعمل المفطر مكرها بطل صومه ) تت #184 عد 


مسمس مل لمم لله لم ممم لله مله ذم ممه سوام للم م ممم مام مم و ممه مم مم م ممه ومممه موه ف ومو ذم و مووم وه و ممذه ومموه مممة وم وه و ممه موف مموو وه عم موه ما موه ممه م مه ذم م ممه مهمه هوم م مه موه ممه د مم مه مه م مم م موه وم مه جسم مسمس سه 


مباشرة فراراً عن الضرر المترتب على تركه بطل صومه على 
الأقوى .. نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يببطل(1). 
( مسألة ١‏ ) : إذا أكل ناسياً » فظن فساد صومه » 
فأفطر عامداً بطل صومه(١)‏ . وكذا لو أكل بتخيل أن صومه 
فكان إفطاري بوماً وقضاؤه أيسر على من أن يضرب عنقي ولا أعبدالله )1١(»‏ 
لكن المحكى عن الأكثر : عدم الافطار . للاصل » بعد انصراف 
أدلة المفطرية الى غير المكره . ولحديث رفع الاكراه الها م على إطلاقها (١؟)‏ 
وفيه : أن الانصراف ممنوع فلا مجال للأصل . وحديث الرفع لاابصلح لاثبات 
الصحة » لأنه ناف لامثبت » ”ا أشرنا إلى ذلك آنفآ . وأما ماورد في إكراه 
الزوجة على الجهاع :1 افق أن على الزوج كفارتين () فلا يدل على عدم 
إفطارها » بل على إفطارها أدل » بقرينة تعدد الكفازة . وأما ما ورد في 
نفي القضاء عن المغمى عليه : من قوله (ع) : «١‏ كايا غلب الله عليه الله 
أولى بالعذر » (45) فلا يبعد اختصاصه بالاجبار » يما في الاغاء ', فللا 
بشمل الاكراه . مع أنك عرفت في أول الفصل : التأمل في صحة التمساك 
به في غير مورده . 
)١(‏ بلا خلاف ‏ كا جزم به جماعة ‏ لانتفاء العمد المعتير في المفطرية 
إماعاً » كما سبق . 
(؟) هذا بناء على ماسبق : من إلحاق الجاهل بالعامد ظاهر » لأن 
الافطار مقتضى الاطلاق . أما بناء على إلحاقه بالساهي فقد يشكل الحم 
ل يي 
(؟) الوسائل باب : 1ه من ابواب جهاد النفس . 
(؟) الوسائل باب :: ؟١‏ من ابوابما بمسك عنه الصائم حديث : ١‏ . 
(4) الوسائل هاب : 4؟ من ابواب من يصح منه الصوم حديث : ١‏ . 


ديق - ( مستمسلك العروة الوثّى ) ج84 
مندوب موز إبطاله » فذكر أنه واجب () . 
) مسألة ؟ ) : إذا أفطر ثقية من ظالم بطل صنومه(؟). 
بالافطار ي الفرض ٠‏ لاكون الوجه تي الافطار جهله بكوثه صائماً شرعاً ) 
والظاهر عدم الفرق بين أفر اد الجهل بلحم . 
اللهم إلا أن يقال : موزد موثق أي بصير وزرارة المتقدم خصوص 
الجهل بالمفطربة مع العلم بالصوم )١1١(‏ والمقام عكس ذلك » فالتعدي اليه 
يحتاج الى دليل مفقود . إلا أن يثبت عدم الفصل . لكنه ممنوع » أ يظهر 
من المحقق حيث تردد بي حك الجاهل » وجزم في المقام بالافطار والقضياء . 
)١(‏ فانه لاينبغي :التأمل في البطلان » لاطلاق أدلة المفطرية . . وخروج 
نسيان الصوم عنها لايلازم. خروج مانحن فيه » للفرق الظاهر بن المقامين . 
(0) ا تقدم في المككره , وقال في المدارك . بعدما اختار الصحة في 
المكره - : ١‏ وني معنى الاكراه : الافطار في يوم يحب صومه للتقية » أو 
التناول قبل الغروب لأجل ذلك ؛ , ونحوه بي الذخيرة .. وقال في الحدائق : 
و قالوا : في معنى الاكراه : الافطار في يوم . . . » . فكأن الخرلاف 
فيه مبني عندهم على الخلاف بي المكره . 
نعم ظاهر جملة من النصوصٍ الواردة في الأمر بالتقية : صحة العمل 
الجاري على طبق التقية وإن وجد مانعاً أوفقد شرطاً أوجزءاً » مثل المصبحح 
عن أبي عمر الأعجمي : « تقال لي أبو عبدالله (ع) : يا أبا عمر إن نسعة 
أعشار الدين التقية .. ولا دين من لاتقية له . والتقية في كل شيء ».إلا في 
النبيذ » والمسح على الخفين » (*؟) فان اسلئناء المسح على الخفين يقتدضي 
)١6(‏ تقدم ذكرههما فيأول هذا الفصل. . 
(؟) لاحظ صدر الرواية في الوسائل باب .: 4 من ابواب الأس بالممروف حديث : ؟ » 


وذيلها في باب : ه؟ حديث ١‏ "9 . 


1 الأكطار للتهءة ( - م 0 


اشهول المستانى من لك الو شتف ؛ رمضم رار 7001 و قلت له : في مسح 
الخفين تقية ؟ فقال (ع ) : ثلاثة لا أتمَي فيهن أحداً : شرب المسكر 

سح الخذفين » ومتعة المج » )٠8(‏ وي رواية أي الصباح عن جعفر بن 
محمد (ع) : و ماصنءتم من شيء » أوحافتم عايه من مين في تقية » فأنتم 
منه في سعة ؛ (*؟) فان إطلاق السعة يمتضي الصحة . فتأم مل ©» وموثق 
سماعة : « وإن لم يكن إمام عدل فليين على صلاته ما هو » ويصل ركعة 
أخمرى » ولس قدر مابيقول : « أشهد أن لا إله إلا الله » وحده لاشريلك 
له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » ثم ليثم صلاته معه على ما استطاع 
فان التقية واسعة . وليس شىء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن 
شاء الله » (*") . وقريب منها غيرها . وحينئذ لامانم من الالتزام بالصحة 
في المقام ؛ كما هو صريح جماعة » بل هو المشهور في غير المقام . فراجع 
ماتقدم في الوضوء . 

نعم القدر المتيّن صورة مالو كان العمل موافماً لمذهبهم من حيث 
الحم الكلي » مثل استعال ماليس مفطراً عندهم مع كونه مفطراً عندنا 
كالارتماس . أما لو كان موافقاً لمذهرهم من حيث الموضوع الخارجي » فان 
شمول النصوص له غير ظاهر » م لو ثبت عندهم هلال شوال فأفطرواء 
فان الافطار معهم ليس موافةة هم إلا في اعتقاد كون يوم الافطار عيداً 
وهو من قبيل الموضوع لا الحم . إلا أن يرجع ذلك إلى مذهبهم في الحكم 
حجية الشهادة ٠‏ أو في حجية حم حكامهم التي هي من قبيل اليك الكلي 

الظاهري . ولا فرق بين الحك الواقعي والظاهري في. دخولما نحت دليل 

. ٠ : من ابواب الامر بالممروفحديث‎ ٠6 : الوسائل باب‎ )١( 
. الوسائل باب : ؟١ من ادواب الاممان حديث : ؟‎ )؟٠(‎ 
. #” : (»؟) الوسائل باب : ١ه من ابراب صلاة الجاعة حديث‎ 


2 ( مستمساك العروة الوثقى ) جم 
( مسألة ”" ) : إذا كانت اللقمة في فهه » وأراد باعها 
لنسيان الصوم » فتذكر وجب إخراجهاء وإن بلعها مع إمكان 
مشغولا:بالأكل فتبين طلوع الفجر . 
الاجزاء ٠‏ ويشير اليه خير أي الحارود : « إنا 2 شككنا سنة في عام من تلك 
الاعوام في الأضحى » فلا دخلت على ألي جعفر (ع ) وكان بعض أصحابنا 
يبصحي 6 َال (ع) َ المط-ر يوم يفطر الناس 6 والأضحى بوم يضحي 


الناس » والصوم يوم يصوم الناس » .)١1*(‏ 

إلا أن يقال : أدلة الاجزاء محتصة بالعمل الناقص الموافق للتقية »؛ 
مثل الوضوء مع المسح على الخف » أوغسل الرجلين » والصلاة مع القراءة 
بدون البسماة » والصوم مع الارتماس ونحو ذلك . ولا تشمل صورة ترك 
العمل الواجب محيث تقنضي عدم وجوب قضائه إذا كان ثما يِمَضى . والافطار 
في عيدهم من قبيل ذلك ٠‏ لآن الموافقة لهم في جواز الافطار » لاي سصحة 
الصوم ؛ لأنه خلاف معتقدمم » فنفي القضاء محتاج الى دليل مفقود . ومجرد 
كون المورد من باب الموافقة لهم في الحم الكل غير كاف في نفي القضاء 
مع كون مذهبهم جواز الافطار وعدم صحة الصوم . فالمام نظير مالو كان 
مذهبهم ترك صلاة موقتة » فنركها تقية » فان ذلك لاايوجب نفي القضاء . 

وبالجملة : الأدلة ظاهرة في إجزاء العمل الناقص إذا كان الموجب 
لنقصه التقية » فيسقط الأمر به » ولا محتاج الى الاعادة . ولا تعرض فيها 
لسقوط الأمر بالفعل إذا كانت التقية تقتضي تركه . ومن الاول - الذي 
هو موضوع النصوص ‏ : الافطار عند سقوط القرص تقية » فانه موافقة 
هم في مذهبهم في امتثال الحم الكلي الواقعي » وهو انتهاء اليوم بسقوط القرص. 


. 7 : الوسائل باب ؛: 7ه من أبواب ما بمسك عنه الصائم حديث‎ )١( 





جم ( عدم مفطرية دخول الذباب ونحوه بلا اختدار  )‏ ”لم 
الغلدظ ؛ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه . 
«وماا ف اطواهر نس الاشكال. فنة. برف الأنطار في عيدهم ‏ بالشك 
في شمول دينية التقية لمثل ذلك » الذي مرجعه الى موضوع مصداقاً أومفهوماً 
لا إلى حم غير ظاهر » فان الاختلاف ني المسح على الخف » وجزئية 
البسملة » ومانعية التكتف أيضاً اخة_لاف في مفهوم الموضوع » ولا ريب 
في ثبوت التقية فيها» وأنها من الدين » فالاختلاف في الموضوعات المستنبطة 
اختلاف مذهي تشمله أدلة التقية . 
نعم الاختلاف بي الموضوع من جهة الآمور الخارجية ليس اختلافاً 
مذهبياً » فلا تشمله الأدلة الخاصة بها » مثل الاخئلاف في العيد للاختلاف 
في الرؤية وعدمها . وأما او كان من جهلة الاختلاف في الح الظاهري 
للاختلاف ي حجية الشهادة أو حكم حاقهم » فهو وإن كان اختلافاً مذهبياً 
- يما اعترف به في الجواهر ‏ لكنه لاتشمله أدلتها بنخو لاتوجب القضاء 
كا عرفت . نعم لو حكم حاكهم بهلال ذي الحجة فالحج الجاري على 
مقنضى الحكم المذ كور مجزىء عن الاعادة . وكذا لو حكم حاقهم بطهارة 
ماء فتوضاً به وصللى أجزأت صلاته عن الاعادة والقضاء . 
وما ذكرذا يظهر قوة ماني نجاة العباد : من الاجزاء إذا تناول ماليس 
مفطراً عندهم ؛ أو أفطر قبل الغروب تقية » ووجوب القضاء لو أفطر في 
عيدهم . كا يظهر أيضاً ضعف القول بالصحة في الجميع » اعهاداً على 
نصوص مشروعية التقية » كضعف القول بعدم الاجزاء » اعمّاداً على أدلة 
وجوب القضاء » بعد الاستشكال في دلالة نصوص التقية على الصحة » كا 
في المسالك » والحدائق . 
وبالجماة : التفصيل الذي ذكرناه هو الظاهر من النصوص التقدمة : 


وإن أمكن إخراجه وجب » ولو وصل إلى مخرج الخاء (0. 
( مسألة ه ) : إذا غلب على الصاءئ ثم العطش .2 » نحيث 
خحاف من الملاك » جوز له أن يشرب 7 )١(‏ »ع مقتصراً 
على مقدار الضرورة (") ٠‏ ولكن يفسد صومه بذلك (4) . 
يظهر : أن مرسل رفاعة المتقدم ‏ المتضمن وجوب القضاء على من أفطر في 
عيدهم تقية (18) موافق لا ذكرنا , لامحالف له » وإن كان هو ضعيفاً 
لايصلح للحجية ٠‏ 
)١(‏ لحرمة أكله في نفسه . 
0) لأدلة وجوب حفظ النفس عن الهلاك . وكذا لو كان حرجاً 
أو خاف ضرراً : لدليل نفي الدرج والضرر . 
(0) بلا خلاف ظاهر . ويقتضيه موثق عمار عن أي عبدالله (ع) : 
و في الرجل يصيبه العطاش حتى ناف على نفسه ؟ قال (ع) : يشرب 
بقدر ماعسلك رمقه » ولا يشرب حتى يروي ؛ (*5) وخير المفضل قال : 
, قات لأي عبد الله (ع) : إن لنا فتيات وشياناً لايقدرون على الصيام هن 
شدة مايصيبهم من العطش . قال (ع ) : فليشربوا بقدر ماتروى به نفوسهم 
وما محذرون » (*”") 
(1) لاستعال المفطر الختياراً . وأدلة رفع الاضطرار لاتصلح لتصحيح 
الصوم (*5) . 
)١*(‏ را جم أوائل الكلام من هذا اافصل : 
(؟) الوسائل باب : ١5‏ من ادواب من يصح منه الصوم حديث : ١‏ . 
(58) الوسائل باب : ١5‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ؟ . 
(*4) راح جع الوسائل باب : 8ه من ادبواب جهاد النفس . 


ج 8الابجوز للصائم الذهاب الىالمكان الذي يضطرفيه الى الافطار)-76 
وجب عليه الامساك بقية النهار )١(‏ إذا كان في شهر رمضان ‏ 

وأما في غيره من لراعيد ا والمعين فلا جب الامساكر؛) 
وإن كان أحوط في للواجب المعين . 

( مسألة 5 ) : لايجوز للصائم أن يذهب إلى المكان 

الذي يعلم اضطراره فيه إلى الافطار (0) باكراه أو إيجار في 
حلقه أو نحو ذلك » ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطراً 
ولو كان بنحو الاجار . بل لا يبعد بطلانه بمجرد للقصد إلى 
ذلك » فائه كالقصد إلى الافطار (4) . 





. م6 يفهم من الخبرين السابقين‎ )١١( 

0( إعلام الاطلاق ١‏ في الموثق » والمتيقن منه شهر رمضان . والير 
مع ضعفه في نففسه لاتبعد أنضا فيه دعوى الانصراف إلى شهر رمضان 
كا يظهر ذلك ملاحظة السؤال . لا أقل من الأجمال فيه » فأصالة اليراءة 
من وجوب الامساك في غير رمضان محكمة . 

(5) يعني : إذا كان صومه معيناً » فان العمد الى الذهاب عمد الى 
الافطار النحرم » وقد عرفت : أن الافطار عمداً مفطر موجب للقضاء . 

نعم يمكن الاشكال في الاجار : بأنه غير مفطر » نظير الاحتلام » 
لأنه مفعول به » فالعمد اليه ليس عمداً إلى المفطر » حبى يكون حراماً . 
فالعمد اليه بالذهاب ليس عمداً الى الحرام © كما لو علم أنه اذا نام محتلم » 
أو إذا أكل في الليل شيئاً احتلم . 

بل قد يشكل الأمر في القيء ٠‏ بناء على ماتقدم من المصنف (ره) : 
من التوقف في كفابة العمد المصحح لاعقاب في محقّق العمد المعدير في مفطريته . 

(؛) فقد تقدم أنه مفطر . هذا والحكم في المبسألة الآتبة ظاهر 


5 ( مستمسلك العروة الوثقى ) 6 





) مسأاة ٠‏ ) : إذا : نسي فجامع ل بيبطل وف ظ ماك 
تذذر في الأثناء وجب 1 إلى الأخراج » وإلا وجب 
عليه القضاء والكفارة : 


فصل فى أمور لا بأس بها للصائم 


الطعام للصبى » ولا بزق الطائر » ولا يوق المرق © ونحو 
ذلك ثما لايتعدى إلى الحلق )١(‏ »2 


فصل في أمور لا بأس بها للصائم 


)١‏ للأصل . وعموم حصر المفطر في غيره . مضافاً الى صحيح أبن 
سنان عن أي عبدالله (ع) : دفي الرجل يعطش في شهر رمضان . 
قال (ع ) : لابأس أن عص الذاءم ؛ )١1١(‏ ونحوه صحديح منصور عنه (ع)(١5)‏ 
وصحيح الحابي عن أني عبدالله (ع ) في حديث ‏ : « أنه سئل عن المرأة 
يكون لا الصبي وهي صائمة »© فتمضغ له الخيز وتطعمه ؟ قال (ع ) : 
لابأس . والطير إن كان لها » (0*) ووه في المضغ خخبر مسعدة عنه (ع) (*4) 
و صحيح حاد قال : « سأل ابن أي يعفور أيا عبدالله (ع) وأنا أمهع - 
عن الصائم يصب الدواء في أذنه ؟ قال (ع) : نعم » ويذوق المرق ء 


. ١ : من ابواب ما بممسلكك عنه الصائم حديث‎ 4٠ : الوسائل باب‎ )١١»( 
. 9 : من ابوابما بمسك عنه الصائم حديث‎ 4٠ : الوسائل باب‎ )؟٠(‎ 
. ١ : الوسائل باب : 88 من أبواب ما يمك عنه الصائم حديث‎ )( 
. («؛) الوسائل باب : 88 من ابواب ما ملك عنه الصائم حديث : ؟‎ 


جم ( في مضغ الصائم العلك ) حت بالا بيت 
ولا يبطل صومه إذا اتفق للتعدي )١(‏ » إذا كان من غير قصد 
ولاعلم بأنه يتعدى قهراً أو نسيانا . أما مع العلم بذلك من 
الأول فيدخل في الافطار العمدي )١(‏ . وكذا لا بأس بمضغ 
العلك (*) » ولا ببلع ريقه بعده » وإن وجد له طعماً فيه (؛) 
ويزق الفرخ )٠١(‏ ومحوه في ذوق المرق حملة أخرى . 
وأما مصحح سعيد الأعرج : و سألت أي عبدالله (ع) عن الصائم 
يذوق المرق ولا يبلعه . قال ( ع ) : لا » )٠١(‏ فحمول على الكراهة . 
وحمله على عدم الواحة كم عن الشيخ لاشاهد عليه : 
)١(‏ لعدم العمد » الذي هو شرط في الافطار . وما عن المنتهى : 
من وجوب القضاء إذا كان الادخال ي الفم لا لغرض صحيح » ضعيف * 
97) لآن العمد إلى مايعلم ترتب الشىء عليه عمد الى ذلك الشيء : 
فو للأصل . والعموم المتقدم . وصحيح ابن مس : « قال أدوجعفر (ع): 
بايد إباك أن مضغ علكاً . فاني مضغت اليوم علكاً وأنا صائم فوج_.دت 
في نفسى منه شيا » م2 وخير أني بصير عن أني عبدالله (ع)2 : «فعن 
الصائم بمضغ العلك ؟ قال (ع ) : نعم إن شاء » (*5) ولأجلها محمل ماني 
مصحح الحابي عن أني عبدالله (ع ) من المنع عنه على الكراهة (*0) ”م 
«شهد 4 التحذدر عيه قِ الصحيح ٠.‏ 
)2 الوسائل باب : 7ع" من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث : ” . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : لام من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث : 7 . 
(ه؟) الوسائل باب : 55 من ابواب ما بممسك عنه الصائم حديث : 
(ه4) الوسائل باب : 85 من ابواب ما ممسلك عنه الصائم حديث : # . 
(08) الوسائل باب : 88 من ابواب ما يمسلك عنه الصائم حديث : 





٠. 
هس‎ 


ىو 
4- 


مالم يكن ذلك , بتفتت 7 مئه )١(‏ » بل كان لأجل المجاورة . 
وكذا لا بأس بجلوسه ي الماء (؟) مالم يرتمس » رجلا كان 
أو امرأة (") » وإن كان يكره لما ذلك . ولا ببل الثوب 
ووضعه على الحسد (:) »2 

)١(‏ فيدخل قي الأكل المفطر . إلا أن تكون الأجزاء مستهلكة. في 
الريق » فالحكم بالافطار حينئذ غير ظاهر . 

(؟) للأصل . والعموم . وخمير ابن راشد عن أني عبدالله 0 
في حديث - : «١‏ قلت فالصائم يستنقع في الاء ؟ قال (ع) : ذ 
قلت : فيبل ويا على جسده ؟ قال (ع) : : لا » )٠»(‏ ونحوه غيره » وقد 
تَقَدم بعضه ي مبحث الارعاس . 

(") أما في الأول فلا خلاف فيه يعرف . وأما في الثاني فهو المشهور . 
وعن الحالي, : وجوب التمضاء . وعن القاضي وابن زهرة :. وجوبه مسع 
الكفارة . وكأنه لخير حنان بن سدير : « أنه سأل أبا عبدالله (ع) عن 
الصائم يستنقع في الماء؟ قال (ع) : لابأس » ولكن لايغمس رأسه . والمرأة 
لاتستنقع في الماء ؛ لأنها محمله يقبلها » )5١(‏ وهو كم ترى . إذ فيه مضافاً 
إلى إعراض المشهور عنه ‏ : قصور الدلالة » من جهة التعايل ٠‏ فالمتعين 
الحمل على الكراهة » كما هو المشهور . 

(؛) بلا خلاف ظاهر ء بل الاجماع في الظاهر ٠‏ ما في الجواهر 
وبه ‏ مضافاً الى عموم حصر المفطر في غير المهَام » وصحميح ابن مسلم عن 
أبي جعفر (ع ) » المتضمن : أن الصائم يتعرد بالثوب (*”) . فتأمل ‏ محمل 





© دن ادواب ما عسأك فنه الصاام حديت :؛‎ ١ الوسائل ياب اي‎ )1١( 
(»؟) الوسائل باب : م من ادواب.ما ملك ععه الصائم حديث : اه‎ 
. 1" : الوسائل باب : “” من ادواب ما ملي عنه الصائم حديث‎ )») 


0 ( حك مص الصائم اسان الزوجة أو الصبي ) 04م 
ولا بالسواك باليابس )١(‏ » بل بالرطب أيضاً )١(‏ . لكن 
إذا أخرج المسواك من فهه لا يرده وعليه رطوبة » وإلا كانت 
كالرطوية الخارجيسة لا جوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في 
الريق . وكذا لابأس بمص اسان الصبي » أو الزوجة ”) 


. التهي في خير ابن راشد المتقدم وغيره على الكراهة » كم يألي‎ ٠ 

)١(‏ بلا خلاف » بل الاجاع بقسميه عايه »ءا في الجواهر . للأصل 
والعموم المتقدم . والنصوص المستفيضة الدالة على جوازه مطاقاً ٠‏ كصحيح 
ابن سنئان عن ألي عبد الله (ع) : « يستاك الصائم أي ساعة من النه-ار 
أحب ) )١*(‏ . 

)١(‏ كا هو المشهور ٠»‏ وعن المنتهى : نسبته إلى علائنا أجمع . 1ا سبق 
أيض] . وعن الختلف . عن ابن أبي عقيل : المنع عنه . ويقتضيه النهي في 
حملة من النصوص ؛ مثل صحيح ابن مسلم عن أي عيك الله (ع) وولا 
يستاك بعود رطب ؛ (*؟) ومصحح الاي عن أن عبدالله ( ع ) : «ولايستاك 
بسواك رطب » (*”) ونحوه| غيرهما . لولا معارضتها بغيرها » ما يوجب 
الحمل على الكراهة » مثل يح الحابي : « سألت أبا عبدالله (ع) : 
أستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب مجد طعمه ؟ فال (ع ) : لابأس »© (*4) 

) للأصل . والعموم . ولصحيح ابن جعفر (ع ) » عن أخيه (ع ): 
« قال سألته عن الرجل الصائم بمص لسان المرأة » أو تفعل المرأة ذلك ؟ 
قال (ع) : لابأس »© (00) ويدل أيضاً على جواز مصها للسانه . ونحوه 


. ١ : الوسائل باب : 58 من ايواب ما بمسلك عنه الصائم حديث‎ )١8( 
: الوسائل باب : 78 من ابواب ما يمالك عنه الصائم حديث‎ )١( 
: الوسائل باب : 58 من ايواب ما بمسك عه الصائم حديث‎ ).( 

(ه؛) الوسائل باب : 4" من ابواب ما ملك عنه الصائم جديث : 
(08) الوسائلٍ باب : 4 من ابواب ما إبمسلك عنه الصائم حديث : 


سم عأّاه 
<< © 4ه هما 


0 3 ( مستمسلك العروة الوثقى ) حم 
إذا لم يكن عليه رطوبة () » ولا بتقبيلها » أو ضمها 00 2 
أو نحو ذلك . 
( مسألة ١‏ ) : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه مجوز 
بلعه على الأقوى 0 » وكذا غير الدم من ا حرمات والحللات . 
والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك بالبلع (6)» سواء 
كان مثل الدم ونحوه من المحرمات ؛ أو الماء ونحوه من 
الحللات . اذ كر نامن الجواز إنا هو إذا كا نذلكعلىوجهالاتفاق . 





)١(‏ الاطلاق المتقدم يقتضي الجواز معها » بل هو الغالب . نعم قد 
بدعى سوق النصوص لحم مجرد .المص ٠»‏ فلا تدل على جواز ابتلاعها » 
فيرجع فيه إلى الأصل المانع . لكنه لامخلو من تأمل . 

(6) النصوص بذلك مستفيذضة ٠»‏ كصحيح ميل وزرارة وأبي بصير 
عن أي جعفر (ع ) : ١‏ لاتنقض القباة الصوم » (*؟) وموئق سماعة بن 
مهران قال : ١‏ سألت أبا عبدالله (ع ) عن القبلة بي شهر رمضان للصائم 
أتفطر ؟ قال (ع) لا (ه”) . ونحوها غبرهها . 

(") إذا بلعه بعد استهلاك الدم فيه لامخرج عن كونه بلعاً للريق : 
المنصوص على جوازه » 5 تقدم . 

(8) وجهه غير ظاهر . لأآنه إذا فرض جواز البلع بعد الاستهلاك 
كان المنع عن الاستهلاك غسير ظاهر الوجه »© لأنه محا ج الى دليل » وهو 
مفقود » والأصل يةتضي الجواز . 

)٠0( 0‏ الوسائل باب : 74 من ابواب ما يمسك منه الصائم حديث : ؟ . 


(»؟) الوسائل داب : “م من ابواب ما بمسلك ونه الصائم حديث : ١١‏ . 
)2( الوسائل باب : م5 من ادواب ما ملك عنه الصائم حديث 1 4١ا.‏ 


جم ( مايكره فعله للصائم ) امم ل 


فصل يكره للصائم أمور 


أحدها : مباشرة النساء » لمساً » وتقبيلا ٠‏ وملاعية (1) 


خصوصاً من تتحرك شهوته بذلك )١‏ . بشرط أن لايقصد 





فصل يكره للصائم أمور 


)١(‏ لاطلاق جماعة الكر اهة . بناء على قاعدة التسامح » مع الا كتفاء 
بالفتوى في تطبيقها . «ضافاً الى إطلاق يعض النصوص ء مثل ماعن العيون: 
ثلاثة لايعرض أحدم نفسه هن وهو صائم : الحجامة » واللام » والمرأة 
الحسناء » )١*(‏ وما عن أي جعفر (ع ) : «١‏ عن الرجل بجد المرد » أيدخل 
مع أهله في لحاف وهو صائم ؟ قال (ع) : يجعل بينها ثوباً » )١(‏ 

(؟) فد استفاض في النصوص نهيه عن ذلك ٠»‏ كصحيح منصور : 
د ماتقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة ؟ فال (ع ) : أما الشيخ الكبير 
مثلى ومثلك فلا بأس . وأما الشاب الشبق فلا , لأنه لايأمن » والقباة إحدى 
الشهوتين » (*”) المحمول على الكراهة إجاعاً . 

وعن جماعة ‏ منهم الفاضلان والشهيدان ‏ : مخصيص الكراهة بذلك 
حمعاً بين النصوص » وحملا للمطلق منها على المقيد . ولعل الجمع بينها باختلااف 
مراتب الكراهة أوفق بالقواعد . فتأمل . 





. ١ : الوسائلباب : 56 من ابواب ما يمملك عنه الصائم حديث‎ )١( 
. (؟) الوسائل باب : 7 من ادواب ما ممسك عنه الصائم حديث : ل‎ 
, ” : (ه”) الوسائل باب : 8" من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث‎ 


عمست جم وموه ممم موه مفمويه وم موه لوك مموه وموه سمو و سمو عمموه ممم مه ممه و مم م وموم وه مي م روصم مومه ممه و ممم مه ووه ممه ممه وده فو واو وت مص م ممم م ممه م مسوم ووس ممم مومه و مومه و ممم م موك وموم م مم ووه مو مو موه م ممه ممه صو و ممه 


الانزال » ولا كان من عادته 0 حرم 3 كان في الصوم . 
للواجب المعين )١(‏ . 
الثاني : الاكتحال بما فيه صير أو مسك أو نحوها » 

ثما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق )١‏ . 
600 نض عليه فى اللواهر + مغللا لله + .يأنه كتمين الأبطال . 
وهو بالنسبة الى الأول ظاهر » بئاء على أن قصد المفطر مفطر . أما بالنسبة 
إلى الثاني فحل تأمل » لأن مجرد الاعتياد غير “كاف في منافاة ذلك لتقصد 
الصوم . نعم لو أنزل بطل صومه » م تقدم بي المسألة الثامنة عشرة . 

(١‏ بلا خلاف أجده » كما في الجواهر . وي موثق مماعة : «(عن 
الكحل للصائم . فقال (ع) : إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له 
طعم في الحاق فلا بأس به ) )١*(‏ وفي صحيح ابن هسل : و عن الرأة 
تكتحل وهي صائمة ؟ فقال (ع ) : إذا لم يكن كحلا نجد له طعماً في 
حلقها فلا بأس ) )9١(‏ وخير المسين بن عاوان : و كان لايرى بأسآ 
بالكحل للصائم إذا لم جد طعمه ؛ (*”) المحمول على الكراهة إجماءاً 3 
ادعاه غير واحد سرع وظاهراً . والنتصوص المطلقة في الجواز المعال بعضها: 
بأنه ليس بيطعام ولا شراب (*4). وفي بعضها : إنه ليس بطعام يؤكل(855) 
وخصوصاً : مادل على نفي البأس بالاكتحال مما فيه المسك (50) 





. الوسائل باب : 76 من ايواب م١ سك عنه الصائم حديث : ؟‎ )١( 
. ٠ : الوسائل باب : 5*6 من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث‎ )؟١(‎ 
.١؟‎ : الوسائل باب : 76 من ابواب ما بماك منه الصائم حديث‎ )”( 
. ١ : من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث‎ ٠ : الوسائل باب‎ 4) 
. " : (هه) الوسائل باب : 56 من ابواب ما بملك منه الصائم حديث‎ 
, ١١ : من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث‎ 5٠ : الوسائل باب‎ )16( 


الثالث : دخول الام إذا خشي منه الضعف ©) . 
الرابع : إخراج الدم المضعف ") محجامة أو غيرها . 


نعم قد بيقتضي الجمع بين ما ذ كدر وما دل على إطلاق النهي عن 
الاكتحال )٠١(‏ عموم الكراهة وشدتها فها له طعم » يما احتمله في الجواهر 
والأمر سهل . 
)١(‏ لدخول الذر بالاكتحال. » فتشمله النصوص اللمتقدمة . 
(؟) ففي يح ابن مسلم : ٠‏ عن الرجل يدخل الام وهو صائم . 
فقال (ع) : لابأس مالم خش ضعفاً » )٠١(‏ المحمول .على الكراهة إجماعاً . 
(8) ففي “يح سعد الأعرج : ١‏ عن الصائم محتجم . فقال (ع): 
لابأس » إلا أن يتخوف على نفسه الضعف ) (0) وفي يسح الحابي : 
« إفي أمخوف عايه » أما يتخوف على نفسه ؟ قلت : ماذا يتخوف عليه ؟ 
قال (ع) : الغشيان » وتثور به مرة . قلت : أرأيت إن قوي على ذلك 
و خش شيئاً ؟ قال (ع ) : نغم إن شاء »© (4*8) ومن التعليل يظهر نوم 
الحم لمحجامة وغصيرها . وما في صحيح ابن سنان : « لابأسن أن محتجم 
الصائم » إلا في شهر رمضان » فاني أكره أن يغرر بنفسه'» (00) لايبعد 
حمله على شدة الكراهة: في رمضان » وإن كان قد يأباه التعليل . كم أن إطلاق 
النهي عن الحجامة (*1) قد يقتضي عموم الكراهة وإن أمن الضغض . فلاحظ 
)٠60( 0‏ اوسائل ياب : 8؟ من ابواب ما يمك عنه الصائمحديث : 6#ىءو . 
(8؟) الوسائل باب : 07؟ من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 
(؟) الوسائل باب : 5١5‏ من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث : ٠١‏ . 
(ه4) الوسائل ياب : 5١6‏ من ابواب ما ممسك عنه الصائم حديث : ١‏ .. 


(ه0) الوسائل باب : 5١‏ من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١١‏ . 
)١8(‏ الوسائل ياب : 5١‏ من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديك : 7 . 


٠ 
سس‎ 


وإذا عل بأدائه إلى الاغاء البطال للصوم حرم )١(‏ . بل لا يبعد 
كراهة كل فعل يورث الضعف ؛» أو هيجان المرة (؟) . 
الخامس : السعوط (”) » مع عدم العلم بوصوله إلىالحاق 
وإلا فلا يجوز على الأقوى (؛) . 
السادس : : شم الرياحين (ه) »© 

. لأدائه إلى تعمد الافطار‎ )١( 

0) لعموم التعليل المتقدم في صحيح الابي 

5) لموثق ليث : « عن الصائم حتجم ويصب في أذنه الدهن , 
قال (ع ) : لابأس » إلا السعوط » فانه يكره 6 )1١(‏ ونخسبر غياث : 
« يكره السعوط لاصائم » (8؟) وما عن جماعة : من القول بالحرمة ‏ منهم 
المفيد والديلمي ‏ غير ظاهر . ومثله : القول بالجواز بلا كراهة » كما نسب 
إلى الاسكاني . 

(5) يما عن المبسوط وامحتلف وغبرهها. لما دل على عدم جواز الأكل 
والشرب » الصادقين مع الوصول الى الحاق . ولا يصلح الخبران لعارضتده 
لعدم الاطلاق فيها » أسوقه| لبيان كراهة السعوط من حيث هو لاغير . 
فا عن المشهور : من اطلاق الكراهة غير ظاهر . 

(5) إجماعا صرحاً وظاهراً » محكياً عن جماعة » ويدل عليه جملة من 
النصوص ٠»‏ كخير الحسن بن راشد : « الصائم لايشم الرمحان ؛ (*) وفي 
خيره الآخر : ٠‏ الصائم بشم الرمحان ؟ قال (ع) : : لاء لأنه للة » ويكره 
له أن يتلذذ (*5) المحمولة على الكراهة » كما يقتضيه ظاهر بعضها » وصريح 


. ١ : الوسائل باب : 7 من أبواب ما بمساك عنه الصائم حديث‎ )١8( 
. (؟) الوسائل باب : 7 من أبواب ما .مسك عنه الصائم حديث : ؟‎ 
. ١؟‎ : (ه") الوسائل باب : 8م من ابواب ما ممسك عنه الصائم حديث‎ 
. 7: (»؛) الوسائل باب : 5“ من ابواب ما مك عنه اصائم حديث‎ 


0 النرجس )١(«‏ وآ اد بها: كل نبت طيب الريح 9) . 
السابع : بل الثوب على الجسد (*) : 
الثامن : جلوس المرأة فيالماء (؛) » بل الأحوط طائركه(ه). 
التاسع : المقنة بالحامد (5) . 


مادل على الجواز ,2 كصحيح اين مسلم 7 0 الصائم يشم الرمات والطيب ؟ 

قال (ع ) : لابأس )٠١(‏ ونحوه غيره . 

(1) للنهي عنهبالخصوص فيخمرا بن رثاب » معللا : بأذه رعتانالأعاج,(*1) . 

0) يم ي المجمع . وني القاموس : إنه أحد معانيه . 

() بلا خلاف أجده » كا في الجواهر . للنهي ءنه في خير ابن 
راشد )"٠(‏ وخر الصيقل (45) وي خير سنان : « لاتلزق ثوبك إلى جسدك 
وهو رطب وأنت صائم حبى تعصره ؛ (08) ولا يبء_د كون العصر يناي 
البلل » لأن الظاهر من المبلول مافيه بلل » لاممرد الرطب . ولو بنى على 
منافاته للبلل كان اللازم البناء على خفة الكراهة » إذ لامجال لحمل المطلق 
على المقيد في أمثال المقام . 

(5) ”ا تقدمت الاشارة اليه (58). 

(0) للنهي المتقدم )07١(‏ 

() قد تقدم الكلام فيه (*86) . 





. ١ : الوسائل باب : 85 من ابواب ما بمكك عنه الصائم حديث‎ )١6( 
. 4 : (؟) الوسائل باب : 88 من ابواب ما بمسلك عنه الصائم ملحق حديث‎ 
. «٠ : الوسائل باب : 8 من ابواب ما بملك عنه الصائم حديث‎ )*( 

(4) الوسائل باب : 8 من ابواب ما ممسك عنه الصائم حديث : 4 . 

(08) الوسائل باب : * من ابواب ما بمسلك عنه الصائم حديث : « . 
(>7(6)1) لاحظ أوائل الكلام من الفصل السابق . 

. لاحظ المسألة : 18 من فصل ما يحب الاءشاك عنه من المفطرات‎ )8٠( 





ممم م سمعة مممس ممم ممه مم مد مد مه مم ل مموء ممه مه مه سمه مه مم ووه فممه مه ممه ممه ممم ممه مم ممه موه موه ممه ممه ممه مم مه مم م مم م ممه مه مج م ممه ممه وماج ماه م مامه م صم مه ماي صم مام م نام من وذ ممم واه ممه ذاصم 


العاشر تت الضرس » بل مطلق إدماء الغم («) . 
الحادي عشر :: السواك بالعود الرطب (©) . 

الثاني عشر : المضمضة عبثاً () . وكذا إدخال شي ء 
العالث عشر : انشاد الشعر (1) . 

)١(‏ لموثق عمار : ١‏ في الصائم. يمزع ضرسه ؟ قال (ع) : لا » ولا 
يدمي فاه ... » )١*(‏ 

0) للنهي عنه. في. حملسة من النضوص »؛ المحمول على الكزاهة ٠‏ "ا 
تقدم (8) . 

6 الموجود 5 مرسل حماد : النهي عن المبالغة ف المضمضة. زةم) 
وفي خبر يونس : ١‏ الأفضل للضائم أن لا.تمضمض ؛ (*4) وي خير عمهار 
فين ع,مضمض الثالئة : « أنه قد أساء ؛ (*ه) وي الرضوي : التحذير عن 
إدخال الماء. في المم لاتلذذ في غير وضوء (*1) : وأما مافي المآن فلم أقف على 
مايدل عليه . 

(1) كنا عن بعض . لصحيح حماد : ٠١‏ يكره رواية الشعر لاصائم . 
وللمحرم » وي الحرم » ولي يوم الجمعة » وأن يروي بالليسل . قلت : 

وإن كان شعر حق ؟ قال (ع) : وإن كان شعر حق » (*/) وف تديحه 
(؟) لاحظ أوائل الكلام هن الفصل الحابق . 
(ه) الوسائل باب : م7 من ابواب ما بمدك غنه الصائم حديث :7 . 
(ه؛) الوسائل باب. . +7 من ابواب ما بمسكعنه الصائم حديث : " . 
(«ه) الوسائل باب : #؟.من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث : ٠٠‏ . 


)3 مستدرك الوسائل باب : 4 ١‏ من. ادوابب.ما مسك عنه الصائم حديث :" 2.: 
(٠؟7)‏ الوسائل باب : ١+‏ من ابوابأداب الضائم حديث ١١:‏ . 


جم ( كراهة الجدال والمراء واذى الخادم للصائم ) ابا" 


الحقة من دون إغراق » أو مدح الآئمة (ع) . وان كان 
بظهر من بعض الأخبار التعميم ١ . )١(‏ 
الرابع عشر : الحدال”, والمراء » ؤأذى الخادم (*) 6 
الآخر : « ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار . فال له (ع ) إسماعيل 
ا أبتاه فانه فينا ؟ قال (ع) : وإن كان فينا » )٠١(‏ . 

)١(‏ ؟ا نسب إلى الاصحاب : ويشهد له : ماعن الاداب الدينية 
للطرسى » عن خاف بن حماد : « قلت للرضا (ع ) : إن أصحايئا دروون 
عن آبائك : أن الشعر ليلة الجمعة » ويوم الجمعة » وفي شهر رمضان » وف اللبل 
مكروه . وقد هسمت أن أرلي أيا الحسن (ع ) » وهذا شهر رمضان . 
فقال (ع) : إرث أيا الحسن (ع ) في لياءة الجمعة » وثي شهر رمضان 
وني الليل وي سائر الأيام . فان الله عز وجل يكافؤك على ذلك يالثواب 
الجزيل ؛ (١؟)‏ واختصاصه باارائي لابقدح في التعميم ؛ لامكان التعدي عنها 
بعدم القول بالفصل ؛ هما ادعي . 

69 بل هو صريح ما تقدم 1 لكن دعوى الطجر عند الاصراب 1 
وموافةته للتقية - 5 قيل - توجب ترجح الثاني . فتأمل ٠‏ 

(6) ففي خير جراح المدائئني : «و ولا تنازعوا » ولا ممحاسدوا . 
إلى أن قال (ع)0 ' ودع المراء » وَأذق الخادم) (*") . ونحوه 18 الس يد 
والتنازع ‏ خير أبي بصير (*5) »2 وفما عن نوادر ابن عيسبى : «١‏ فاذا 
(8؟) الوسائل باب : ٠١٠‏ من ابواب المزار حديث : 8 . 
(؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب آداب الصائم حديث : م . 

(4) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب آداب الصائم حديث : 4 . 


س0 
في غير حال الصوم » فانه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله . 


فصل فما بو جب الكفارة 


المفطرات المذكورة كا أنها موجبة للقضاء كذلك .توجب 
الكفارة (؟) »2 
صدتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب » وغضوا أبصارم » ولا تنازعوا » ولا 
تحاسدواء ولا تغتابوا » ولا مماروا » ولا تكذبوا ولا تباشروا » ولا 
تخالفوا » ولا تخاضبوا ولا تسابوا » ولا تشاتمواء ولا تنايزوا ولا تجادلواء ولا 
ثياذوا » ولا تظلموا ولا كافيزاع ولا تزاجروا » ولا تغفاوا عن ذكر 
الله تعالى . . . »  )١٠١(‏ الحديث طويل ‏ . 

)١(‏ لمصحح الفضيل : ١‏ إذا صام أحدمٌ الثلاثة في الشهر فلا يجادلن 
نكل ٠‏ ولا بجهل ؛ ولا يسرع إلى الأممان والحلف بالله تعالى . فان جهل 
عليه أحد فليتحمله » (١؟)‏ فتأمل . ومكن إدخاله نحت جملة من العناوين 
المذكورة في النصوص المروبة في الوسائل والمستدرك (*") . 


(١‏ إعلم أنه قد ورد 5 حملة من النصوص ووب الكفارة على هن 





. ١١ : من ابواب آداب الصائم حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١٠( 

(؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب آداب الصائم حديث : ١‏ . 

(؟) لاحظ الوسائل باب 141 من ابواب آداب الصائم » ومستدرك الوسائل باب : و 
من الابواب المذكوراة . 


جم ) ازوم الكفارة بفعل لمفطرات عمداً ل د “م 
إذا كانت مع العمد والاختيار »)١(‏ من غير كره ولا إجبار() 
أفطر سيدا" ؛ كصحيح ابن سنان عن أني عبدالله (ع) : ١‏ في رجل أفطر 


من شهر رمضان متعمداً يوماً واحداً من غير عذر . قال (ع) : يعتق نسمة 
أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين 5-7 . فان لم يقدر علىذلك 
تصدق ما يطيق » )15١(‏ © ومصحح عبد الرحمن اليصري عنه (ع) : عن 
رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً . قال (ع) : عليه حمسة عشر 
صاعاً ؛ لكل مسكين مد بمد النبي ( ص ) أفضل ؛ )٠١(‏ » وصتديح المزنطي 
عن المشرقي » عن أني الحسن ( ع ) : « هن أفطر يرما هن شهر رمضان 
متعمدأ فعليه عتق رقبة مؤمنة . ويصوم يوماً بدل يوم » (*م) . ونحوها 
غيرها . واختلاف هذه النصوص ب نفس الكفارة يأني الكلام فره ان شاءالله . 

وعايه فكل ما ثبت كونه مفطراً فالعمومات المذكورة تقتضي وجوب 
الكفارة فيه . مضافاً إلى ما ورد بالخصوص ي كثشير منها , الأ كل . 
والشرب » والمماع » والاستمناء ؛ وتعمد البقاء على الجناية » والغبار بناء 
على كونه مفطراً . 

)١(‏ يما يقتضيه ‏ مضافاً إلى اعتباره في الافطار كا تقدم ‏ : التقييد 
به في الصحيح عن المشرقي » الدال على عدمها مع عدمه بمفهوم الشرط 

() أما الثاني فلعدم العمد » فيجري فيه ما سبق . ومثله : صورة 
السبو عن الصوم » لانتفاء الافطار معه . ولرواية عبد السلام » الآتية في 
الافطار على الحرام (*4) . 





. ١ : الوسائل باب : 8 من أبواب ما بماك عنه الصائم حديث‎ )١١( 
. ٠١ : (؟) الوسائل باب : م من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث‎ 
.ا١١‎ : الوسائل باب : 8 من أبواب ما بمسك عنه الصائم حديث‎ )*( 
. من هذا الفصل‎ ١ : لاحظ الأمر الأول من المسألة‎ )48( 


#508 د ) مستمساث العروة الوثقى ) جم 


على الله وعلى رسوله (وص) 6 بل والقنة » والنيء على الأقوى . 


وأما في الأول فلأنه وإن كان يصدق الافطار عمداً » لكن ‏ لاختصاص 
الكفارة أو انصرافها إلى خصوص صورة محقق الاثم والذنب » وهو منتف 
في الاكراه ‏ لاتشمله أداتها . مضافاً إلى حديث رفع الاكراه )1١(‏ »ولو 
ملاحظة تطبه في طلاق المكره؛ على نحو يدل على عدم ته وعدم رتب 
أثره عليه . وكذلك ني المقام . 


الهم 


. إذ بعد البناء على مفطريتها تدخل نحت العمومات المتقدمة‎ )١( 
ودعوى : انصراف الافطار إلى غيرها غير ظاهرة . وفي الشرائع : نفى‎ 
الكفارة في :عمد القيء © والاحتةان بالمائع » مع بنائه على وجوب القضاء.‎ 

وكأن الوجه في الأول : خلو نصوص المفطرية عن التعرض لها مع 
تعرضها لوجوب القّضاء . وما في رواية مسعدة من قول الصادق (ع) : 
و من تقبأ متعمداً وهو صائم فمّد أفطر © وعليه الاعادة . فان شاء الله تعالى 
عذيه » وإن شاء غفر له » )5١(‏ . فانه ظاهر في نمي الكفارة » بل في 
الجواهر : كالصربح في عدم الكفارة “المي يفزع إليها في تكفير الذنوب . 

ولأجاه ‏ مضافاً إلى صربح إجاع الخلاف وظاهر غيره » المويد بالتنبع 
لعدم معرفة القائل بوجوبها مال في الجواهر إلى نفيها » وأفتى به ي نحاة 
العباد . ولا يمخلو من قوة . وإن كان الخروج به عن عموم وجوب الكفارة 
بالافطار عمداً لا لو من إشكال . وأما وجهه ف الثاني : فلعله دعوى 
الانصراف . لكنها غير ظاهرة . 





. الوسائل باب : 5ه من ابواب جهاد النفس‎ )١٠( 
. ١ : (؟) الوسائل باب : ؟ من ابواث ما بمسك عنه الصائم حديث‎ 


0 ابيا امات تماد شت #41١‏ لس 
وم . وإن كان الأحورط نيه 7 ذلك : 20904 
الثالث . ولا فرق أيضاً في وجوبها بين العالم والجاهل » والمقصر 
والقاصر (؟) على الأحوط . وإن كان الأقوى عدم وجوبها 
على الجاهل () » خصوصاً القاصر » والمقصر غسير الملتفت 
حين الافطار . نعم إذا كان جاهلا بكون الشيء مفطراً ؛ مع 
علمه بحرمته » كا إذا لم يعم أن الكذب على الله ورسوله(ص) 

)١(‏ قد تقدم عدم الدليل على وجوبها فيه وي النوم الثالث . والعمومات 
المنقدمة لا تقتضيه » لانتفاء العمد فيها . فراجع ما سبق في المفطرات . 

(0) يما نسب إلى الأكثر » والمشهور . وقيل بثبوتها في المقصر » 
دون القاصر . ووجه الأو ل : الاطلاقات المتقدمة » لعدم منافاة الجهل للعمد 
المأخوذ قيداً في وجوبها قي كثير من النصوص . ووجه الثاني : اتصراف 
الكفارة واختصاصها بصورة الاثم » وهو غير حاصل في القاصر . 

(5) ١ا‏ تقدم من موثق أبي بصير وزرارة : و« عن رجل ألى أهاه وهو 
في شهر رمضان » أو أن أهله وهو محرم » وهو لايرى إلا أن ذلك حلال 
له . قال (ع) : ليس عايه شىء » )٠١(‏ بناء على عمومه الشامل للقّاصر 
والمقصر ‏ كنا هو الظاهر ‏ ليرك الاستفصال » مع عدم القرينة على التعيين . 

نعم موردها من كان يرى أنه غير مفطر » فتشمل القاطع بالحل مطلقا 
والمتردد الذي محكم عقله مجواز الارتكاب ‏ بناء على أن المراد بالحل الأعم 

من الواقع والظاهر ‏ ولا تشمل المتردد الذي لاحم عله لخر هنو رس 
اليه لاخلو من إشكال ؛ بل الرجوع الى عموم الكفارة فيه أنسب بالقاعدة 
1 تقدم - ذلك 5 المضاء . 


3 دي 5 ( مستمساث العروة الوثقى ) جم 
من المفطرات » فارتكبه حال الصوم » فالظاهر لحوقه بالعالم ‏ 

2 وجوب الكفارة )١(‏ . 

( مسألة ١‏ ) : نجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم : 

الأول : صوم شهر رمضان . وكفارته مخيرة (؟) بين 

() لاذثو من إشكال » لأن الظاهر من قول السائل : ٠‏ وهو لايرى - 
إلا أن ذلك حلال له » أنه يرى ح_لال له من حيث الصوم ومن حيث 
الاحرام » لا أنه حلال في افسه » أو من حيثية أخرى . وحينئذ فيشمل 
لفرض الم كور . 

() هما عن الشيخين ؛ والسيدين © والاس_كاني ؛ والقاضي والحلي 
والحابي وسلار » وكثير ممن تأخر . وفي الجواهر ٠»‏ وعن الحدائق. : أنه 
المشهور » وعن الانتصار : أنه مما انفردت به الامامية . ويشهد له صحيح 
ابن سناك عن أي عبدالله (ع) 08 في رجل أفطر قُُ شهر رمضان متعمدا 
بومآ واعندا ؛ من غير عذر . قال (ع ) : يعتق عة + از يصوم شهر دن 
متتابعين 6 بطعم ستين مسكيناً . فان لم يقدر تصدق عا يطيق » )٠١(‏ 
وخير أني بصير : « عن رجل وضع بده على شىء من جسد امرأته فادفق . 
فال (ع ) : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ؛ أو يطعم ستين مسكيذاً 
أو يعتق رقبة © (78) وموثق سماعة ‏ المروي عن نوادر ابن عيسى »؛ على 
مافي الجواهر والوسائل المصححة . و كذا في رواية الشيخ » على ماني الوسائل :- 
و عن رجل ألى أهله في شهر رمضان متعمدأ . قال (ع ) : عليه عتق 


رقبة »© أو اطعام ستءن مسكيناً 4 أو صوم شهرين متتابعين ) ر*") ومونقه 





. " : الوسائل باب : 4 من ابواب ما بمسلك عنه الصائم حديث‎ )1١( 
.9 : الوسائل داب : 4 من ابواب ما بمسلك عنه الصائم حديث‎ ١) 
. ملحقه‎ ©» ١١ : ره») الوسائل باب : م من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث‎ 


العتق » وصصيام شهر بن متت بعبن 4 وإطعام سوسكاءل الأقوى . 
وإن كان الأحوط الآرتيب )١(‏ » فيختار العتق مع الامكان , 
١‏ الآخمر ا , عن معكف واقع أهله . قال (ع)6 : عأيه م على الذي أفطر ' 
بوماً من شهر رمضان متعمداً : عتق رقة » أو صيام شهر دن متتابعين ) 
أو إطعام ستن وسكيناً © .)١*(‏ 

وقد تؤ بد هده النتصخوص عه اقتصر فيه على ذكر الصدقة لاغسسير 6 
كصدر مصحح جميل (١؟)‏ ومصحح د بن النعان (*) ومصحح عبدالله 
ابن سنان (*5) وموثق عبدالرحمن بن ألي عبدالله (*0) وموثق سماعة (*5) 
وخير إدريش بن هلال (*/) وغيرها . بناء على أن التصرف فيها بالحمل 
على التخيير - "ما بقتضيه القول به أولى من التصرف فيها بالتقييد » كما 

يقتضيه الول بارتب , 

وع-كن أن يعارض بالاقتصار 5 صحيسح المزنطي عن ٠‏ المش ري على 
الأهمر بالعتق (*8) إذ على المرتيب يمكن الآأخذ بظاهره » وعلى التخيير لابد 
من حمله على الوجوب التخييري . 

)١(‏ كا عن العاني » والمرتضى في أح-د قوليه » ونسب الى محتمل 





. ٠ : من ابواب الاعتكاف حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 

(؟) الوسائل باب : م من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ؟ . 
(»؟) الوسائل باب : م من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث : 5 . 
(©4) الوسائل باب : م من ابواب ما بممسك عنه الصائم حديث : ” . 
(هه) الوسائل باب : ه من أبواب ما بلك عنه الصائم حديث 5 ١ل.‏ 
)١8(‏ الوسائل باب : م من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث : ؟١‏ . 
(7) الوسائل باب : م من ابواب ما »سك عنه الصائم حديث : م . 
(8) تقدم ذلك في أول الفصل . 


ات (. مستمساث العروة الوثقى ) جم 


المصري ببن الخصال إن كان ن الأفطار على محرم )١(‏ 2 ككل 
الملغصوب » وشرب الخمر »2 والجماع ارم » ونحو ذلك . 





الخللاف 2 7 يعرف لغيرهم . للا عن علي بن جعفر (ع) في كتابه » عن. 
أخره موسى بن جعفر عليه السلام ؛ و عن رجل نكح امرأته وهو صائم قٍُ 
رمضان » ماعليه ؟ قال (ع) : عليه القضاء » وعتق رقبة . فان لم جد 
فصيام شهرين متتابعين . فان لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً . فان لم بجد 
فليستغهر الله تعالى ) )١8(‏ وخير عبد المؤمن الانصاري : « فيمن ألى أهله 
في شهر رمضان . قال (ص) : إعتق رقبة . قال : لا أجد قال (ص): 
فصم شهرين متتابعين . قال : لا أطيق . قال (ص) : تصدق على ستين 
مسكيئاً ) .)5١(‏ 

وفيه : أن الثالى - مع ضعفه في نفسه ‏ إما يدل بالاطلاق الظاهر في 
التعيين » والنصرف فيه #مله على التخيير - بقرينة ماسبق ‏ أولى من التصرف 
فها سبق من التقييد » يجعل ( أو ) للتنويع »© لا التخيير . مع أن هجره 
عند الاصدابت كاف 5 سقوطه عن الحجية . 

ومن الأخير يظهر الاشكال في الاول . مضافاً الى أن التصرف فيه 
بالحمل على الاستحباب أولى من التصرف فما سبق محمل ( أو ) على التنويع 
ولو سم التعارض فالمرجيح لا سيق » لكثرة العدد » وأصحية السند » وانحالفة 
للعامة . فلاحظ . 

)١(‏ ما عن الصدوق .» والشبخ في كتاني الحديث » والوسيلة » والجامع 
وجماة من كتب العلامة » والشهيدين وغبرهم . لخبر عبد السلام بن صالح 
(؟) الوسائل باب : م من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث : .٠‏ 


جم (ازوم الجمع بين خصال الكفارة عند الافطار بالمحرم ) - 48" - 
الذي رواه الصدوق عن عبد الواحد. بن 7 بن عبدوس النيسابوري » عن 
علي بن مد بن قتيبة » عن حمدان بن سلمان عنه ‏ قال : « قلت لارضا (ع) : 
يابن رسول الله » قد روي عن أبائك ( ع ) فيمن جامع في شهر رمضان 
أو أفطر فيه : ثلاث كفارات » وروي عنهم (ع ) أيضا : كفارة واحدة 
فبأي الحديئين نأخذ ؟ قال (ع) : بها جميعاً ‏ منى جامع الرجل حراماً : 
أو أفطر على حرام في شهر رمضان » فعايه ثلاث كفارات : عتق رقبة» 
وصيام شهرين متتابعين : وإطعام ستين مسكيناً » وقضاء ذلك اليوم . وان 
نكح حلالا » أو أفطر على حلال » فعليه كفارة واحدة . وان كان ناسياً 
فلا شىء عليه ؛ .)٠١١(‏ 

والتوقف في اعتبار السند من جهة عبد الواحد بن د بن عبدوس » 
أو علي بن د بن قتية » أو عبد السلام بن صالح الحروي في غير محله . 
إذ الأول من مشايخ الصدوق العتيرين » الذرن أخد عنهم الحديث »كا عن 
المدارك . والثاني من مشايخ الكشي » وعليه اعتمد في رجاله » م بي النجاشي 
والخلاصة . وفي الخلاصة » في ترجمة نونس بن عبد الرحمن : ٠‏ روى الكشي 
حديئاً صميحاً عن علي بن د القتبي ... إلى أن قال : وي حديث صحبح 
عن علي بن مد القتبي ... » . وقد ذكره في الخلاصة في قسم الموثقين » 
وهو ظاهر ماني الحتلف أيضاً » حيث قال : « في طريق هذه الرواية : 
عبد الواحد بن مد بن عبدوس النيسابوري . ولا بحضرني الآن اله » فان 
كان ثُقَةَ فاارواية حيحة يتعين العمل بها ؛ والثالث ف الخلاصة : وإنه ثقَة 
يح الحديث » . ونحوه عن. النجاشي والحسن بن داود » وغيرهم ممن 
تأخر . مضافاً الى ماتي التحرير في كتاب الكفارات : من تصحيح الحديث 
المذكور . وإلى اعتضاده با عن الفقيه من الفتوى ممضمونه » لوجود ذلك 





00 من أبواب ما يمسلك عنه :الصائم حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )1١١( 


الثاني : صوم قضاء شهر رمضان )١(‏ 000 
نان العمرى (ره) ... . 

وبه ترفع اليد عن إطلاق النصوص التقدمة » فتحمل على إرادة بيان 
كفارة الافطار من حيث هو »2 لامن حيث خصوصية كونه على حرام . 

. على المشهور » وفي الجواهر : نفى الخلاف فيه ممن عدا العالي‎ )١( 
وعن الانتصار والغنية والخلاف : الأماع عليه . وتشهد له جماة من النخصوص‎ 
كخير بريد بن معاوية العجلي عن ألي جعفر (ع) : « في رجل ألى أهله‎ 
في بوم يقضيه من شهر رمضان . قال (ع) : إن كان ألى أهله قبل الزوال‎ 
فلا شيء عليه » إلا يوم مكان يوم . وإن كان أنى أهله بعد الزوال فان‎ 
عليه أن يتصدق ءلى عشرة مساكين » فان لم يقدر عليه صام يوماً مكان‎ 
ونحوه في ثبوت الكفارة‎ .)٠0( يوم » وصام ثلاثة أيام كفارة 1-ا صنع ؛‎ 
. مابأني : من صحيح هشام بن سالم » ومرسل حفص بن سوةه » وموثق زرارة‎ 

نعم يعارضها موثق عمار عن أني عبداللة (ع ) : ١‏ عن الرجل يكون 
عليه أيام من شهر رمضان » وبريد أن يقضيها » مى يريد أن ينوي الصيام 
قال (ع ) : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ٠»‏ فاذا زالت الشمس فان 
كان نوى الصوم. فايصم » وإن كان نوى الافطار فليفطر ... إلى أن قال: 
سئل : فان نوى الصوم » ثم أفطر بعد مازالت الشمس ؟ قال ( ع ) : 
قد أساء » وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن بقضيه » )1١(‏ 
والجمع بينه وبين ماسبق وإن كان يقتضي حمل ماسبق على الاستحباب ‏ "ا 
بي مي المسالك وعن الذخيرة ‏ ولا سيا عملاحظة اختلافه في كيفيتها » 

. ١ : الوسائل باب : 4؟ من ابواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١٠( 
. 4 : الوسائل باب : 58 من ابواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )؟٠(‎ 


جم ( كفارة قضاء شهر رمضان ) م 5 
إذا أفطر بعد الزوال )١‏ . وكفارته إطعام عشرة مساكين 2 
لكل مسكين مد (©) . فان لم يتمكن فصوم 
للاحاءات التي عرفتها » فيتعين حمله على التقية . فتأمل . 

)١(‏ كم في خخير بريد المتقدم . وعايه نحمل إط-لاق موثق زرارة »؛ 
وهرسل حفص . وأما ماني صحيح هشام » من قول أني عبدالله (ع) ‏ 
في رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان - : « إن كان وقع عليها 
قبل صلاة العصر فلا شيء عليه » يصوم يوماً بدل يوم وان فعل بعد العحصر 
صام ذلك اليوم » وأطعم عشرة مساكين ٠‏ فان لم بمكنه صام ثلاثة أيام 
كفارة لذلك )٠١(6‏ . فلا محال الأخذ به » لعدم القائل به» فلابد من طرحه 
فيحمل على سهو ااراوص ٠‏ أو إرادة وقت الظهر - بناء على اشيراكهما قي 
اوقلت -. أو حو ذلك ٠‏ وإن بعد . 

00 م نسب إلى المشهور . لير بريد » وصحيح هشام المتقدمين . 
وعن علي إن بابويه وولده : أنها كفارة الافطار في رمضان المتقدمة . وعن 
ابن البراج : أنها كفارة بمين : إطعام عشرة مساكين » أوكسوتهم » أومرير 
رقبة » ميراً بينها . ونسب أيضاً الى الشيخين » وسلار » والحابى » والحل 
ورم نسب الى الحابي : أنها صيام ثلا رز أيام 4 أوإطعام 06 مسا كين 1 
: عن ابن حمزة في الوسيلة ذلك إذا لم يكن مستخفاً , وإلا فكفارة الافطار 
في رمضان . 

ووجه الأول : موثق زرارة عن أي جعفر : « رجل صام قضاء 
من شهر رمضان فألى النساء . قال ( ع ) : عليه من الكفازة مثل ماعلى الذي 
أصاب في شهر رمضان » لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان » )7١(‏ 

. الوسائل باب : 4؟ من ابواب أحكام شهر رمضان حديث : ؟‎ )١8( 
. (؟) الوسائل باب : 4؟ من ابواب أحكام شهر رءض'ن حديث : م‎ 


5 الى 2 ( مستءسلك العروة الوثقى ( جم 
ثلاثة أيام )١‏ . والأحوط إطعام ستين مسكيناً . 
الثالث . وم النذر المعين (5؟) . وكفارته كفارةإفطار 


شهر رهضان (”") . 


وما في مرسل حفص بن سوقة من قوله (ع) ‏ في الرجل يلاعب أمله ' 
أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان» فيسبقه الماء فييزل ‏ : « عليه من 
الكفارة مئل ماعلى الذي جامع في شهر رمضان » )٠١(‏ . 

وفيه : أن الثاني مرسل لايصاح للاعماد عليه . والأول لابصلح لمعارضة 
ماسبق » لامكان الجمسع العري مله على الاستحباب . فتأمل . ولو بي 
على امتذاع الجمع كان الترجيح من الأولين» لصحة السند » وكيرة العدد. 
ودعوى : ضعف خير بريد بالحارث بن محمد المحهول مندفعة : باتجبارها 
باعماد المشهور . ولا سها كون اأراوي عنه الحسن بن محبوب » الذي هو 
من أصحاب الاجماع » ومن الذين قيل في حقهم.: إنهم لايروون إلا عن 
ثقَةَ » وكون الراوي عن الوسن أحمد بن محمد » الظاهر في ابن عيمى الأشغري. 

ومثلها : الاشكال في صحيح هشام لاشّاله على التحديد بالعصر » 
إذ ممكن التفكيك في مداول الخبر الواحد في الحجية . 

. كا في صحيح هشام » وخير العجلي‎ )١( 

(0) عل المشهور شهرة عظيمة » بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من 
.ابن أي عقيل » وعن الانتصار : الاجماع عليه . لانتصوص الآنية . ومستند 
ابن ألي عقيل غير ظاهر » م في الجواهر . 

(*) ا عن المشهور في كفارة النذر , وعن الانتصار والغنية : الاجماع 
عليه . لصحيح حميل عن عبدالملك بن عمر عن ألي عبدالله (ع ) : وسألته 
عن جمل لله عليه أن لايركب محرماً سماه فركبه . قال (ع) : لا © ولا 


لويوب ااا ا 000110025252522 
)١٠(‏ الوسائل باب : 4 من ابواب ما بمسك عنه اص ثم حديث : ؟ . 


جٍ8 ( كفارة صوم النذر المعين ) 14" - 
كب ا اس جر سير 
مسكيناً » )٠١(‏ ومكاتبة ابن مهزيار إلى الهادي ( ع ) : «.رجل نذر 
أن يصوم يوماً بعينه » فوقع ذلك اليوم على أهله » ماعليه من الكفارة ؟ 
فكتب اليه : يصوم يوماً بدل بوم » ومحرير رقبة مؤمنة ؛ )٠١(‏ وححوما 
سؤالا وجواباً ‏ مكاتبة الحسين بن عبيدة (") ومكاتية القاسم الصيقل (*1) 
بناء على أن الأمر بالعتق لاتخيير بينه وبين الاطعام والصيام . 

وفيه : أن الخير الأؤل معارض ع#صحح الحبي عن أي عبدالله (ع) : 
إن قات : ( لله على ) فكفارة بمين » (*0) وخير حفص بن غياث عن 
أبي عبدالله ( عليه السلام ) : « سألته عن كفارة النذر » فقال (ع) : 
كفارة اانذر كفارة اليمين ؛ (10) والمكاتبات كما تصلح أن تكون شاهداً 
لكون الكفارة كفارة رمضان » تصاح أيضا شاهداً لكونها كفارة يمين » 
لأن العتق أحد خصاها الثلاث أيضاً . 

بل يح ابن مهزيار ‏ : ١‏ كتب بندار مولى إدريس : ياسيدي نذرت 
أن أصوم كل يوم سبت » فان أنا لم أصمه مايلزمني من الكفارة ؟ فكتب 
اليه وقرأته : لاتير كه إلا من علة . ولس علياك صومه قِ سفر » ولامرض . 
إلا أن تكون نويت ذلك . وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق 

بعدد كل يوم على سبعة مساكين »  )076(‏ شاهد لاثانى » بناء على أن (سبعة) 

)١0(‏ الوسائل باب ١‏ 58 من ابواب الكفارات حديث وان 
)7١(‏ الوسائل باب : 7 من ابواب بقية الصوم الواجب حديث : ١‏ . 
(8؟) الوسائل باب : ا من ابواب بقية الصوم الواجب حديث : 7 . 
(»4) الوسائل باب : 7 من ابواب بقية الصوم الواجب حديث : ”.. 
(8ه) الوسائل باب : 7 من ابواب الكفارات حديث : ١‏ . 
)١18(‏ الوسائل باب : ؟؟ من ابواب الكفارات حديث : 4 . 
(»7) الوسائل باب : لا من ابواب بقية الصوم الواجب حديث : 4 . 


ا 0 


قائلا في المسالاك : « هو عندي محطه الشريف » . 

بل «قتضى الجمع بينه وبين المكاتبات السابقة : الحمل على التخيير ؛ 
فتكون معارضة ير عبدالملك » موافقة لحسن الحابي وخبر حفص . ولا 
ريب حينفذ في وجوب ترجيحها عليه » لضعفه » وامحاده » بل لقصور 
حكايته » حيث يظهر منه نحو تردد لاراوي ' تي روايته . فلاحظ . وكأنه 
اذلاك اختار في النافع والمسالك : أنها كفارة بمين » وحكي عن الصدوق (ره) . 

نعم قد يعارض ذلك كله محالفتها للاجماع المحكي عن الانتصار والغنية 
وموافةتها لمذهب العامة . لكن الاجماع المحكي لم يبلغ حداً يوجب سقوط 
محالفه عن الحجية . وموافقة العامة وتالفتهم واقعتان في مقام الترجيح في 
مقبولة ابن حنظلة في الرتبة اللاحقة للمرجحات السابقة . فلاحظ . 

هذا وعن الروض ٠»‏ والحلي » والعلام.ة في بعض كتبه : حمل الخير 
على كفارة نذر الصوم » وحمل معارضه على غيره » واختتاره في الوسائل . 
وفيه : أنه لاشاهد له » فلا محال لارتكابه . وعن الشيخ : حمل الاول على 
القادر » ومعارضه على العاجز ٠‏ بشهادة خير جميل بن صا : « كل من 
عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة مين 1(6) . وفيه : أن الظاهر منه العجز 
عن المنذور : لا العجز عن عفارة النذر » فيتعين حمله على الاستحباب . 
وعن سلار » والكراجكي » وظاهر غبرهها : أن كفارة النذر كفارة ظهار 
ودليله غير ظاهر . ومثله : ماعن الراوندى : من أنها كفارة ظهار » ذان 
عجز عنها فكفارة مين . 





. 54 لاحظ المقنع باب الأيمان والنذور والكفارات صفحة‎ )١٠( 
. ٠ : (؟) الوسائلباب : 8؟ من ابواب الكفارات حديث‎ 


ع )0 كيار ضوم لامكا ( ١اه”‏ - 
00 الرابع : صوم الاعتكاف () . وكفارته مشل كفارة 
هر رمضادن مير ة بين الخصال 0)»ولكن الادوط الترتيب 
المذكور . هذا وكفارة الاعتكاف مختصة بالجاع » فلا تعم 
سائر المفطرات (") . 





. بلا خلاف ظاهر في الجماة . وتقتضيه النصوص الآنية‎ )١ 

0) عا هو الأشهر فتوى » وعن المنتهى والتذكرة : نسبته إلى فتوى 
علائنا » وعن الغنية : الاجماع علي.ه . ويدل عليه موثق سماعة المتقدم في 
كفارة رمضان )١١(‏ وموثةه الآخر : ٠‏ الت أيا عبد الله (ع) عن معتكف 
واقع أهله . فقال (ع ) : هو مزلة من أفطر يوم من شهر رمضان» )٠١(‏ 

وعن بعض : أنها كفارة ظهار . وعن المسالك والمدارك : أنه أرجح 
لصحيح زرارة : «١‏ سألت أيا جعفر (ع) عن المعتكف امع أهله . 
قال (ع) : إذا فعله فعليه ماعلى المظاهر ؛(*) وصحيح أي ولاد الحناط : 
و مألت | عبد الله (ع) في امر 3 معت كفة هيأت نفسها تزوجها حبى 
واقعها 3 7 5 5 (ع) : : عليها ماعلى المظاهر ؛) (*5) الواجب تر جيحيم| 
على ماسبق لصحة السند . وفيه : أنه يم لو لم يمكن الجمع العرثي بالحمل 
على الأفضل . 

(9) هما في الشرائع ٠‏ وي الجواهر : نسبته الى الشيخ ومن تبعه » 
وعن المدارك ناسياً له إلى الشيخ 0 المتأخرين . لاختصاص النصوص 
المتقدمة بالجماع » والأصل المراءة من من وجوب الكفارة قِ غيره ٠‏ وعن المفيد 

. لاحظ القسم الأول من الأقسام الأردع من هذا الفصل‎ )1١6( 
. من ابواب الاعتكاف حديث : ؟‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 
. ١ : من ابواب الاعتكاف حديث‎ ١ : (ه») الوسائل باب‎ 
. 5 : (ه4) الوسائل باب : 5 م ابواب الاعتكاف حديث‎ 


ا 5 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج81 
والظاهر أنها لاج ل الاعتكاف )١(‏ لا للصوم » ولذا :تجب 
في الجاع ليلا أيضاً . وأما ماعدا ذلك. من أقسام الصوم فلا 
كفارة في إفطاره () » واجباً كان كالنذر المطلق » والكفارة ‏ 
أو مندوباً » فانه لاكفارة فيها وإن أفطر بعد للزوال . 
( مسألة ؟ ) : تتكررالكفارة بتكرر الموجب فييومين 
أو أزيد (0) من صوم له كفارة . 





والسيدين والعلامة في التذكرة : الوجوب » بل عن الغنية : الاجماع عليه 
إلحاقاً له بالجماع . وفيه : مإلا مخفى . نعم عن الشبخ بي الخلاف والمبسوط 
وظاهر العلامة في التذكرة : الاحماع على ثبوتها في الاستمناء . وليس له 
وجه ظاهر . والاجماع لايجال للاعهاد عليه بعد محالقة مثل المحقق وغيره . 

)١(‏ كا يقتضيه ظاهر النصوص ابي تقدمت اليها الاشارة » وصريح 
مادل على وجوب الكفارة في الماع ليلا » كخير عبد الاعلى بن أعين ؛ 
و سألت أيا عبد الله (ع) عن رجل وطىء امرأته وهو معتكف للا في 
شهر رمضان . قال (ع) : عليه الكفارة . قلت : فان وطئها نهاراً . 
قال (ع) : عليه كفارتان » )١١(‏ ونحوه مرسل الصدوق (58). 

(0) بلا خلاف ظاهر » وعن انتهى : دعوى اتفاق العامة والخاضة 
عليه . ويمقتضيه الاصل » بعد اختصاص مادل على ثبوت الكفارة بالافطار 
بغيره » وعدم الدليل على ثبوت الكفارة فيه . 

(") إحاعاً » كما عن المبسوط »© والتذكرة » والتنقيح 2 ونهج: الوق 
وفي الجواهر الاجماع بقسميه عليه. . من غير فرق بين تحلل: التكفير وعدمه ‏ 
وانحاد جنس الموجب وعدمه » والوطء وغيره . لاطلاق مادل على وجوبها 


)00 الوسائل باب : 5 من ابواب الاعتكاف حديث : 4 . 
)2( الوسائل باب : 5 من أبواب الاصتكاف حديث ‏ “” . 


ج8 (ع3م تكرر الكفارة يعكرى المقطر ي بوم وانحد 2 

ولا تتكرر بتكرره في يوم وا<سد )١(‏ في غير - وإن 

تخلل التكفير بين الموجبين ؛ أو اختلف جنس الموجب على 
مع عدم ماروجب الذروج عنه . 

)١(‏ ها عن المسوط », والخلاف » والوسياة » وكتب المحقق الثلاثة 
والمنتهى والذخيرة ٠‏ لامتناع 7 تكرر الافطار الموجب لها » إذ لاينطيق إلا على 
استعال المفطر أولا » فقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الزائد على المرة . 
وما في بعض النصوص - من تعليق الكفارة على استعال نفس المفطر - 
منصرف إلى صورة وقوعه مفطراً » ولذا لايبنى على وجوب الكفارة ولو 
مع عدم وجوب الصوم . | 

ومن ذلك بظهر ضعف القول بالتكرار مطامّاً » كما عن المحمق الثاني 
في حواشى الشر اسع 5 وي المسااك : « إنه الأصح , إن لم يكن سبق 
بالاجاع 7 خلافه » . وكأنه اعهّاد على أصالة عدم التداخل . ولآنه كما 
يجب الامساك قبل فعل المفطر يجب بعد ذعله أيضاً » فاذا وجبت الكفارة 
في الأول »: خالفة وجوب الامساك » كذلك تجب في الثاني . إذ فيه : 
أن أصالة عدم التداخل إبما نحدى لو تكرر عنوان السبب 2 وقد عرفت 
متناعه . كا أن مجرد محالفة وجوب الامساك لم مجعل موضوعاً للسببية » 
ليببى على عدم الفرق بين المحالفتين . وإءا المجعول الافطار ‏ الذي هو نقض 
الصوم ‏ وليس له إلا فرد واحد . 

ودعوى : أنه لادليل على انتقاض الصوم باستعال المفطر أولاء بل 
من الجائر صحته حى بعد استعاله . ودليل القضاء لا ينانئي ذلك » لامكان 
كونه. واجباً تعبداً » نظير الكفارة . مندفعة : بأنه خلاف صريح النصوص ‏ 
الدالة على ماهية الصوم » وبيان المفطرات » ونصوص القضاء أيضا » إذ 


4 
الأقوى وإ كان الأخوم التكرار 0 أحد الأمرين » بل 4 


تكريرها 1 .)1١(‏ 
ليس القضاء إلا فعل مالم يفعل في وقته . فراجع » وتأمل . 

كا يظهر أيضا ضعف ما عن امحتلف وغيره : من التكرر مع تغاير جنس 
المفطر » أو انحاده مع وقوع التكفير عن الأول » وعدم التكرر مع انتفائها 
مع : ومستنده في الأول : أصالة عدم التداخمل . وفي الثاني : أصالة 
التداخل . وفيه : أن الأصل عدم التداخل مطلقاً . واختلاف الجنس » 
ووقوع التكفير لا يقتضيان شيئاً بعد امتناع تكرر السبب أعني : الافطار- 
5 عرفت . 

ومن ذلك كله يظهر ضعف التفصيل بين اختلاف الجنس فتتكرر » 
واحاده فلا » وبين وقوع التكفير فتتكرر » وعدمه فلا . 

)١(‏ يا نسب إلى السيد المرتضى ( قده) وقواه في المستند . وكأنه 
لما ورد في كفارته من النصوص الكثيرة » المعلقة وجوب التكفير على عنوان : 
الجماع : أو ملاعبة الأهل 00 العبث بها 4 أو و ذلك » من دوك تعرص 
فيها لعنوان الافطار . وحييذ يكون مقتضى أصالة عدم التداخل وجوب التكرار. 

وفيه : ما عرفت من أن منصرف النصوص المذكورة خصوص الافطار 
بالجماع » لا نفس الماع تعبد؟ . مع أنه لو ثم لدرى في بعض أخبار الاستمناء 
لذكره بنفسه سبباً للكفارة . فالعمدة فيه : رواية الفتح بن يزيد الدرجاني 
المروبة عن العيون والخصال : «١‏ أنه كتب إلى أبي الحسن (ع) يسأله عن 
رجل واقع امرأة في شهر رمضان » من حلال أو حرام في يوم عشرمرات . 

قال (ع) : عليه عشر كفارات . فان أكل أوشرب فكفارة يوم واحد 1*(4) . 

)٠0( 0‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب ما يمسك منه الصائم حديث : ١‏ . 


ج68( عدم اافرق في الافطار با حرم بين ارم بالذات وبالعار ل 
(مسألة ") :لافرق في الافطار بالمحرم الموجب 
لكفارة اكوا نكن أن تكون ام رمة أصلية كاازنا » وشرب 
الخمر - أو ا )١(‏ » كالوطء <ال الحخيض » أو تناول 
مايضره . 

) نميا | :):همن الافطار باخرم : الكذب على الله 
وعلى رسوله (ص) » بل ابتلاع النخامة إذا قانا نحرمتها م 
حيث دخوطا في الخبائث . لكنه مشكل (؟١).‏ 





سات حا 


وعن ابن أني عقيل : أنه روى عن صاحب كتاب ( شهس المذهب ) 
عنهم (ع) : «١‏ أن لارجل إذا جامع في شهر رمضان عامداً فعليه القضاء 
والكفارة . فان عاد إلى المحامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة 
كفارة 6 (؟١٠١)‏ . وعن العلامة (ره) : « روي عن الرضا (ع) : أن 
الكفارة تتكرر بتكرر الوطء »© (0؟) وفيه : أنه لم تثبت حجية الروايات 
المذكورة » فالاعهاد عليها غير ظاهر . وعمل السيد ( ره ) الذي لا يعمل 
إلا بالقطعيات غير معلوم : 

)١(‏ للا عرفت من إطلاق المحرم » الشامل لما هو أعم من المخرم 
بالذات وبالعارض . 

)١(‏ لعدم ثبوت ذلك » كيف ويتعارف وقوعه كثيراً بلا اكتراث من 
أهل العرف فيه ؟ ! بل في يح عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) : 
« من خسمع قُ المسجد © 9 ردها قِ حوفه © لم عر بداء قُ جوفه إلا 
أبر أنه منه («) . فاصالة البراءة عن الهرمة ‏ ما في المستند ‏ محكمة نعم 

. من ابواب ما بمسك عنه الضائم حديث : ؟‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 


)0( الوسائل باب : ١‏ من أبواب ما بمسك ونه الصائم حديث : ” . 
)هم الوسائل باب ٠ ٠‏ من ابواب أحكام المساحجد حايث : ١‏ . 


 عمجلا مسأأة ه ) : إذا تعذر بعض الخصال في كفارة‎ ١ 
. )١( وجب عليه البافي‎ 
مسألة 5 ) : إذا جامع فُ يوم واحد مرات وجب‎ ( 
عليه كفارات بعددها . وإن كان على الوجه المحرم تعددت‎ 
. )١؟( كفارة الجمع بعددها‎ 
مسألة / ) : الظاهر أن الاكل في مجلس واحد يعد‎ ( 
إفطاراً واحدا وإن تعددت اللقم » فلو قلنا بالتكرار معالتكرر‎ 
في يوم واحد لا تتكرر بتعددها » وكذا الشرب إذا كان‎ 
. جرعة فجرعة‎ 
مسألة 6 ): اي الجاع الواحد إذا أدخل وأخرج‎ ) 
. مرات لا تتكرر الكفارة (") » وان كان أحوط‎ 
مسألة 4 ) : إذا أفطر بغير الجاع » ثم جامع بعد‎ ( 
ذلك » يكفيه التكفير مرة ©) . وكذا اذا أفطر أولا بالحلال » ثم‎ 
0 . لاينغى التأمل في كون امة الغعر منها‎ 
لأن الظاهر من الدليل كون التكايف ادمع‎ ٠ لاخلاو من إشكال‎ 35 
ارتباطياً . وعليه فقتضى القاعدة الأولية سقوطه بالعجز عنه ولو للعجز عن‎ 
بعض أجزائه . إلا أن تثبت قاعدة الميسور . ولكنه محل إشكال » أو منع‎ 
كا تكرر في هذا الشرح . نعم إذا طرأ العجز لم يبعد الوجوب »© عملا"‎ 
. بالاستصحاب‎ 
: (؟) بناء على تعددها بتعدد الجواع‎ 
لآن الظاهر من دليل تكررها بتكرر الماع غير هذا الفرض.‎ )"( 
هذا م إذا م نقل بالتكرر بالجماع » إذ الافطار حيئذ لاينطبق‎ )5( 


جم ( اذا عم بافطار أبام لا يدري عددها 00 لاوم 

أفطر بالحرام ام تكفيه كفارة الجمع 00 
٠١ 0‏ ) : لو عل أنه أتى بما يوجب فساد الصوم 
وتردد بين مايوجب القضاء فقط أو وجب الكفارة أيضاً ( 
لم تجب عليه (5) . وإذا عل أنه أفطر أياماً ولم يدر عددهاء 
بجوز له الاقتصار على القدر المعلوم (") . وإذا شك في أنه 
أفطر با محلل أو الحرم كفاه إحدى الخصال «) . وإذا شك 
في أن لليوم الذي أفطره كان من شهر رمض_ان أو كان من 


إلا على الأول » فالجاع الواقع بعد الافطار بالأكل كالأكل الواقع بعد 
الافطار بال كل ٠‏ أما إذا قلنا بالتكرر بتكرره فظاهر دايله حينئذ سببية كل 
فرد من الجاع إذا وقع في نهار رمضان وإن لم يتحقق الافطار به » فيكون 
الجاع في الفرض موجباً للكفارة . 

ودعوى : اختصاص دليل التكرر بصورة تكرر الجهاع لاغير » بحيث 
يكون وجود الجاع السابق له دخسل في وجوب الكفارة بالماع اللاحق + 
لاف ظاهر الدليل . نعم لو انعكس الفرض كان الحم في محله . 

: في وجوبها إشكال . لأن المحرم إتما وقع بعد الافطار بالمحلل‎ )١( 
فلا يكون مفطراً ؛ فلا يوجب الكفارة » بناء على عدم التكرر بتكرر غير‎ 
. الجاع . نعم لو انعكس الفرض كان ماذكر في محله‎ 

0) للأصل . 

(6) يعني : الاقتصار في الكفارة . ووجهه : أصالة البراءة من وجوب 
الزائد عايه . ولا فرق بين أن يكون النسيان مسبوقاً بالذكر أم لا » لأن 
العلم السابق إما ينجز حال وجوده » فاذا زال حال النسيان فققد زال التنجز 
معه » وجاز الرجوع إلى أصل البراءة » كا هو موضح في محله من الأصول . 

(4) لأصالة البراءة من وجوب الزائدٍ . 


قضائه ‏ وقد أفط 7 الزوال 1 تجب عليه. الكفارة (0» 
وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً ), 
بل له الا كتفاء بعشرة مساكين ”) . 

( مسألة ١١‏ ) : إذا أفطر متعمداً ثم سافر بعد الزوال 
لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال ) . وكذا إذا سافر قبسل 
لأزوال للقران عنها., 








00 لا<ال كوك الافطار قُ القضاء قبل الأزوال »2 الذي لا كفارة 
فيه » ومع هذا الاحهال فالأصل البراءة من الوجوب . 

(0) بلا إشكال » لأنه أحوط . ولأجل ذلك لا محتاج إلى بيانه . 

(6) إذ الشلك المذ كور يوجب العم إجالا بوجوب التصدق على عشرة 
مساكين تعييناً » أو بوجوب الصدقة على ستين مسكيناً تخييراً بينه وبين العتق 





وصوم شهرين متتابعين » فالتصدق على عشرة مسا كين مما يعم بتعلق الطلب 
به المردد بين التعيين والتخيير . ولأجل ذلك يعم بتحقق الامتثال به ويشاث 
في وجوب الزائد عليه » فيرجع فيه إلى أصل اليراءة . 

(:) لاطلاق دايل الكفارة » بلاورود الشبهة الآ تبة قِ الفروضالا نية 
لكون السفر بعد اازوال لا يمنع من بقاء وجوب الصوم » كا هو ظاهر . 

(ه) بلا خلاف ظاهرء ونفاه بعض . وعن 0 : دعوى الاجاع 
عليه . وقد يستدل له بمصحح زرارة عن أي عبد الله (ع) : « أبما رجل 
كان له مال فحال عليه الول فانه يزكيه . قلت له : فان وهبه قبل حله 
بشهر أو بيوم ؟ قال (ع) : ليس عليه شيء أبدا . وقال زرارة عنه (ع): 
إعا هذا عيزلة رجل أفطر في شهر رمضان بوماً في اقامته » ثم يرج بي 
آخر النهار في سفر » فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة الي وجبت عليه . 
وقال : إنه حين رأى الملال الثاني .عشر وجبت عليه اازكاة » ولكنه لو 


اج اذا أفطر متعمدا ثم سافر قبل الزوال فراراً عن الكفارة )- 806 


كان وهبه قبل ذللث لجاز ولم يكن عايه شيء » بمدزلة من خخرج ثم أفطر 00 
فان الظاهر من اسم الاشارة في قوله (ع) ٠:‏ إنما هذا » الاشارة الى الأول 
الذي حال الحول على ماله » لا الثاني » بقرينة قوله (ع) : ١‏ وجبت 
عليه ... » . مضافاً إلى أن الاول هو موضوع البيان » فعود اسم الاشارة 
اليه أولى من الثاني » لأنه إما ذكر حسمه عرضاً بعد السؤال عنه » فليس 
مقصوداً إلا عرضاً : 

وفره : أن مورده السفر بعد الزوال في آخر النهار » وقد عرفت أنه 
لا إشكال ي عدم إسقاطه للكفارة . 

ويمكن أن يستدل له ما دل على وجوب الصوم إلى أن يسافر )٠١(‏ 
فائه ظاهر في أنه صوم صحميح , فيدخل في عموم : ( من أفطر وهو صائم 
متعمداً فعليه الكفارة » (*”) ولا ينافيه مادل على وجوب قضائه » لامكان 
أن يكون وجوب القضاء لتدارك مافات من مصلححة الصوم التام . وفيه : 
أن ظاهر الأدلة كون السفر ناقضاً لصوم ومبطلا له » فيبطل الصوم الواقع 
منه عجرد محقق السفر منه » فاذا كان المكلف يسافر في عم الله تعالى قبل 
الزوال » فصومه باطل من أول الأمر » فالافطار قبل السفر إفطار في صوم 
باطل » فلا أثر له في وجوب الكفارة . ولا ينافيه وجوب الامساك إلى 
أن يسافر » لامكان كونه احستراماً للشهر » لا لوجوب: الصوم حقيقة ء 
فيكون الامساك المذكور من قبيل الامساك بعد الافطار عمداً » فانه لايدل 
على كونه صوما حقيقة . فتأمل . 

فالأولى أن يقال : إن السفر في أثناء النهار إن كان عدمه شرطآ 





. ١ : الوسائل باب : 8ه من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث‎ )١8( 
. (؟) كا يأتي ذلك ني الأمر الخامس من شرائط سحة الصوم‎ 
. )هم( تقدم ذالك في أول هذا الفصل‎ 


لوجوب -. يعني :. لثبوت ملاك الصوم ‏ كان الصوم قبله بلا ملاك » فلا 
يكون الافطار قبله موجباً للكفارة . وإن كان عدمه. شرطاً للواجب - وهو 
الصوم ‏ 5 يةقتضيه صدق الفوت والقضاء في حق المسافر » فيال : فاته 
الصوم » ويجب عليه قضاؤه » إذ الفوت إنما يصدق في. ظرف وجود الملاك » 
والقضاء فرع وجوب الأداء وفوته » كان اللازم البناء على وجوب الكقارة 
كا لو أفطر وم يسافر » إذ لافرق بينها في وجوب الصوم »2 وي حرهة 
إيقاع المفطر غير السفر » وي جواز الافطار بالسفر . ومجرد اختلافها بوجود 
السفر وعدمه لايؤثر فرقاً في وجوب الكفارة . لأن موضوع الكفارة الصوم 
الصحيح الواجب على المكلف صحصة تأهلية » وهذا المعنى لايختل بوجود 
السفر باختياره . 

نعم لوكان السفر غير اختياري كان موجبا للمنع عن التكليف بالصوم 
لأنه مع الاضطرار الى السفر لابةدر على إتمامه » فلا يكون مكلفاً به » 
فينتفي . موضوع الكفارة » لأنه الصوم الواجب . أما السفر الاختياري فلا 
بنع عن القدرة على الصوم التام ٠‏ ولا عن التكليف به من غير جهة السفر . 

وبذلك.يظهر الفرق بين الموانع الاختيارية والاضطرارية » فتجب 
الكفارة .بالافطار قبل الأولى » ولا مجب به قبل الثانية . فالحيض والنفاس 
ونحوها لاتوجب سقوط الكفارة لو اتفق وقوعها اختياراً من المكلف يعد 
صدور اأفطر كالسفر الاختياري . ولو وقغت اضطراراً اقنضت سقوط 
الكفارة » كالسفر الاضطراري . 

هذا ولكن سنأتي في فصل شرائط وجوب الصوم : أن السفر المأخوذ 
مانعاً من الصوم لم يؤخصذ مانعاً منه كسائر الموانع » ولذا لابدعو الأمر 
بالصوم الى تركه » فيكون التكليف بالصوم كالمنوط بعدمه » فلا يثيبت إلا 
في ظرف عدمه من باب الاتفاق » فاذا اتفق وجوده كشف عن عدم 


ج86 , لو أفطر بوم الشاك في آخر الشهر ) 5 ااال 
بل وكذا لو. بداله السفر لا بقصد. الفرار )١0‏ على الاقوى . 

وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حد الترخضص . وأما 
لو أفطر متعمداً » ثم عرض له عارض قهري » من حيض » 
أو نفاس » أو مرض » أو جنون ؛ أو نحو ذلك من الاعذار 
ففى السقوط وعدمه وجهان » بل قولان » 0) أحوطهم الثاني 
وأقواها الاول (” . 

( مسألة ؟١١‏ ) : او أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم 

تبن أنه من شوال فالاقوى سقوط الكفارة (؛) . وإن كان 
الاحوط عدمه . وكذالو اعتقد أنهمن رمضان ثم أفطر متعمداً 
فبان أنه من شوال » أو اعتقد في يوم الشاك في أول الشهر أنه 
من رمضان فيان أنه من شعيان . 





التكليف بالصوم من الاول » فيجري عليه 5 المانع غير الاختياري . 

اللهم إلا أن يقال : إن دعوى كون السفر وتحوه إذا وقع في أثناء 
النهار كان مبطلا للصوم من من أول الآمر نما لاشاهد عليها . إذ محتمل كونه 
مبطلا له وناقضاً له من حينه . اذا لا دبعد البناء على وجوب الكفارة مطاقاً . 

)١(‏ م هو المشهور . وعن امحتاف : السقوط فيه . ووجهه يعم ثما 
سبق » لأنها من باب واحد . 

4 5 ثانيها عن الأكر » وعن الشيخ : الماع عليه . وحكي 
أولما عن بعض )2 وي الجواهر : إنه ل يتحقق قائله . 

فو يعلم وجهه ثما سيق » الذي عرفت الاشكال فيه . 

0 لعدم وجوب الصوم واقعاً ؛ وظاهر الكفارة اختصاصها به . 
ودعوى : أنها كن آثار التجرؤ والتمرد » الجاصل خالفة الحم الظاهري 
غبر متحققة . ومثله : الفرض الثاني . 





لمعمل ممم مم ممم ممه لمم اممم مه ممه ممه ا ا 1 1 مسا ممه 


رمضان عالماً عامداً إن كان مستحاد فهو مرتدد ع بل وكذا إن 
لم يفطر ولكن كان مستحلا له . وإن لم يكن مستحلا عزر 
حمشهة وعشرين سوطأ : فان عاد بعد التعزير عزر ثانياً » فان 
عاد كذلك قتل في الثالئة . والأحوط قتله في للرابعة . 

)7١ناضمر مسألة 5 ) : إذا جامع زوجته في شهر‎ (١ 
وها صائان مكرهاً لما كان عليه كفارتان » وتعزيران : خمسون‎ 
سوطاً (*) » فيتحمل عنها الكفارة والتعزير . وأما إذا طاوعته‎ 

في الابتداء فعلى كل منه| كفارته وتعزيره (54) . وإن أكرهها 
)١(‏ تقدم ذلك في أول كتاب الصوم » ومر الكلام فيه . 
(؟) هذا القيد غير مذكور في الخير الآي » غابة الأمر أن ذكر الكغارة 
والتعزير في الدواب ظاهر قُ 00 الصوم الذي فيه الكفارة والتعزير ؛ 


فيعم جميع أفراده : 

(5) إحاعاً » ما عن حماءة . ير المفضل بن عمر عن أبي عبدالله (ع) : 
و في رججل ألنى امرأته وهو صائم وهي صائمة . فقال (ع) : إن كان 
استكرهها فعليه كفارتان » وإن طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة . وإن 
كان أكرهها فعليه ضرب حسين سوطاً نصف ال_د » وإن كانت طاوعته 
ضرب خمدة وعشرين سوط » وضربت حمسة وعشرين سوطاً ؛ )٠8(‏ وضعفه 
منجير بالاجماع المدعى » وني الخلاف . وخلاف العالي » حيث نسب اليه 
القول باحاد الكفارة عليه - مع أنه غير محققى ‏ غير قادح . 

(5) إحاعاً على الظاهر . لصدق الافطار العمدي بالنسبة الى كل منهها 
فيشمله مادل على وجوبها على من أفطر متعمداً . مضافاً الى امكان دخوله 


حم ل ا ل لا ا 
8 الابتداء 9 طاوعته قُ الأثناء فكذلك على الأقوى ‏ 6 : 


في الخير ‏ كا هو الظاهر - اصدق أنها طاوعته . والاكراه بعد ذلك لاأثر . 

له اعدم تأثير الجماع حائذ الكفارة عليها مع المطاوعة » فضلا عن الا كراه. 

() كأنه اظهور الخير في استمرار الاكراه الى الفراغ » فلا يشمل 
المقام » فيرجع فيه الى الضوابط المقتضية لكون على كل منها كفارة واحدة 
كذا في الجواهر . وفيه : أنه مبنى على كون حجاعها في الابتداء عن 1 كراه 
غير مفطر لما © فانه حيئئذ جب 8 لأجله كفارة واحدة »© فاذا طاوعته 
وجبت عليها كفارة لافطارها باستدامة الجاع بلا إكراه . أما بناء على أنها 
تفطر بالاكراه » يكون مقتضى القواعد أن عليه كفارة واحدة دونهاء لأن 
مطاوعتها بعد ذلك لاتوجب الافطار العمدي » لتحمّق الافطار باكراهها في 
الابتداء » فلا مقتضى لالكفارة . 

نعم لو انك أن الجماع بعد الافطار عن عذر موجب للكفارة » كان 
البناء على أن عليها كفارة في محله . ولكنذه غير ظاهر وإن قلنا بتكرر 
الكفارة بتكرر الجاع » لاختصاصه بصورة محةق الافطار الموجب للكفارة 
لامطلق الماع ولو بعد الافطار عن عذر » فالمكره على الافطار إذا أفطر 
ثم جامع عمداً لادليل على وجوب الكفارة عليه . وإذ عرفت سابتا : أن 
استعمال المفطر عن إكراه مفطر » تعرف أن مقتضى القواعد في المقام وجوب 
كفارة واحدة عليه دونها . 

نعم مقتضى إطلاق النص : تعدد الكفارة عليه » لصدق الاكراه على 
صرف ماهية الجاع . ولا ينافيه صدق المطاوعة له أيضاً » لأن ذلك [نما 
و بلحاظ البقاء » لاصرف الوجود » والظاهر من الخدير كون المعيار في 
تعدد الكفارة عايه الاكراه في صرف وجود المفطر » وي كون كفارة 
واحدة على كل منها المطاوعة في صرف الوجود المفطر . 


5 ( مستمسك العروة الوثمّى ) جم 
ون 6ه الأحوط كنار مها كنار 0 
الزوجة ببن الدائمة والمنقطعة )١(‏ . 
( مسألة ٠١‏ ) : لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم 
قي النوم )١(‏ لايتحمل عنها الكفارة » ولا التعزير (”) . تم 
أنه ليس عليها شيء . ولا يبطل صومها بذلك (؛) . وكنذا 
لايتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجهاع من المفطرات (ه) 
حتى مقدمات الجاع » وإن أوجبت إنزاها . 
( مسألة 1١‏ ) : إذا أكرهت الزوجة زوجها لاتتحمل 
عنه شيا . 
( مسألة ١0‏ ) : لاتلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها 
على الجماع وهها صائان (5) » فليس عليه إلا كفارته وتعزيره 
أما لو أر يد منه مايعم الاجبار وفرض ذلك » كان اللازم اابناء على وجوب 
كفارتين عليه للنص » وكفغارة واحدة عليها بالمطاوعة » للقواعد الأولية 
الموجبة للكفارة مطاق الافطار العمدي . 
)١(‏ يما نسب التصريح به إلى الأصصاب . ويقنضيه إطلاق النص . 
0( دعي : وهي نائمة . ش 
(5) الاصل » بعد عدم الدليل عليه » وعدم دخوله في الخبر . وما 
عن التميخ (ره) : من وجوب الكفارتين عليه غير ظاهر . 
(5) للاصل » بعد عدم يحقق الافطار العمدي منها . 
(ه) للاصل ء بعد :عدم الدليل عليه » وعدم شمول النص اء . و كذا 
في المسألة الآنية . 
(1) لظهور النص في الزوجة . وكون إضافة الامرأة الى الضمير 


اج4 ( اكراه الزوع امقر لعذر زوجته الصائمة على لى الجاع»_ هخ" ل 
وكذا الاتلكى بها الأجنسة إذا أكر رهها عليه عل الأقوى(١).‏ 
وإن كان الأحوط التحمل عنها » خصوصاً إذا تخيل أنها 
زوجته فأكرهها عليه . 

( مسألة 18 ) : إذا كان الزوج مفطراً » بسبب كونه 

مسافراً و مريضاً 5 أو حو ذلك » وكانت زوحته صائمة 

لابجوز له إكراهها على الجهاع (؟)»وإن فعل و تحمل ها 

يكفي فيها أدني ملابسة » ولو ل كونها أمته خخلاف الظاهر . ومنسه ا 
ضعف ماعن المحتلف من الالحاق . 

)١(‏ للاصل ؛ وعدم دخوله ف النص . وعن المحتاف : الاشكال في 
ذلك » لآن الكفارة عوبة على الذنب » وهو هنا أفحش . ولأنه قد يكون 
الذنب قوياً » فلا بحدي الكفارة في مخفيفه . انتهى . وقد يظهر من الشيخ ( ره) 
ذلك أيضاً . والأصل يقتضي عدم الالحاق . 

() على الأصح . لأصالة عدم جواز إجبار المسلم على غير اميق الواجب 
عايه . كذا عن المدارك . وفي الجواهر : 5 فيه نمحث »؛ . وكأنه لعمدوم 
مادل على ثبوت حق الانتفاع بالبضع للزوج » الذي لاينافيه حرمة التمكن 
تكايفاً من جهة الافطار عمداً . نظير وجوب أكل مال الغير عند المخمصة 
الذي لايناي ملك الغير له » فيجوز للزوج الاكراه » ويجب عليها الامتناع 
حسب الامكان . 

نعم لو كانت حرمة الافطار مانعة من ثبوت حق الانتفاع للزوج » 
كان عدم جواز الاجبار في محله » لأنه إجبار على غير الحق . لكن عرفت 
عدم المنافاة » فلا وجه للمنع ' 

إلا أن يقال : لم يثبت مايدل على عموم الحق المذكور » والعمدة 
فيه : إطلاق. وجوب الاطاعة ؛ فاذا ثبت تهميده بغير المحصية ؛ فلا طريق 





لا بيب بي رسيس وبين من ف ميت نل سمسسع تيس ميسن ممصت صمح نصح وممسسيه لسوسسصما د ع م أذ وج أو عام عاط ع ا م مه مه م وم هد مام هه و م د م ذه وه هه ها 


الكفارة » ولا التعزير )١(‏ 35 مجوز له مقاربتها وهي نائمة 
إشكال (9) . 
( مسألة ١9‏ ):من عجز عن الخصال الثلاث نيكفارة 

مثل شهر رمضادن تير م2 بين أن لصوم مأنية عشر دومآً 4 
او يتصدق بما يطيق (4) . 
إلى ثبوته . ومن ذلك بظهر الاشكال في دعوى استفادته من قوله تعالى:. 
)0 نساقم تدرف 5 فاتوا حرئلكم )٠0( ) . .٠‏ . فتأمل جيداً . 

ويشهد بنفي الاق المذكور : أنه خلاف السيرة الارتكازية القطعية 
على عدم جواز منع الزوجة من الصوم والصلاة » ومقدماتها من طهارة 
حدئية أو خبثية أو نحوهها » وغبره) من الواجبات الشرعية . 

)1( للأصل » :عد عدم دخوله في النص » كما سبق في نظتره . فا 
عن بعض - من القول بوجوب كفارة عنها عليه غير ظاهر 

() ببتني على ثبوت الوق وعدمه في المقام » نظير ما تقدم في الاكراه . 

(5) كذا حكي التعبير عن الآ كثر . وثي الشرائع : « كل من وجب 
عليه شهران متتابعان » فعجز » صام . . .© . 

() كما عن امتلف » والدروس » وغيرما . لآنه مقتضى الجمع بين 
ما دل على بدلية خصوص صوم العانية عشر ‏ كخير أبي بصير وسماعة بن 
مهران قالا : و سألنا أبا عبدالله (ع) عن الرجل يكون عليه صيام شهرين 
من أ بعين فم بقدر على الصيام ظ وم يقدر على العتق » وم هدر على 
الصدقة . قال ( ع ) : فليصم مانية عشر يوم , » على كل عشرة مساكين 

ثلائة أيام ؛ )٠١(‏ © وخير أي بصير قال : و سألت أيا عمد الله (ع)عن 





. البقرة : *؟5‎ )١٠( 
) ثم إن الشبخ ( ره‎ . ١ : (ه؟) اوسائل باب : 4 من أبواب بقدة الصوم الواجب حديث‎ 


0 ظاهر من امرأ زه ©» ذم بجد ما يعتق » ولا ما يتصدق » ولا يقوى على 
الصيام . قال (ع ) : يصوم تمانية عشر يوم » لكل عشرة مساكين ثلاثة 
أيام ؛ )٠١(‏ - وبين ما دل على بدلية خصوص الصدقة 2 كصحيح ابن 
سنان عن أني عبدالله ( ع ) : و في رجل أفطر في شهر رمضان متعمداً 
يوم واحداً من غير عذر . قال (ع) : بعتق نسمدة » أو يصوم شهرين 
متتابعين » أو يطعم ستين مسكيناً . فان لم يقدر تصدق با بطيق » )٠١(‏ 
ومصححه الآخر عن ألي عبدالله (ع) : دفي رجل وقع على أمله ي شهر 
رمضان ٠‏ فلم بجد ما يتصدق به على ستين مسكيناً . قال (ع) : يتصدق 
بمعدر ما بطيق ؛ (*") 

فنه : أن الجمع بذلك فرع التعارض » المتوقف على انحاد المورد ؛ 
ولكنه غير ظاهر . إذ ثاني الأولين صريح ي كون مورده كفارة الظهار 
وأولها إن لم يكن ظاهراً بي المرتبة ‏ بقرينة ماتي ذيل الجواب : من توزيع 
الصيام على الصدقة على ستين مسكيناً » الظاهر بي كونه بدل الصدقة على 
ستين مسكيناً المتعينة ‏ فلا أقل من عدم ظهوره في العموم . والأخيران 
موردها كفارة شهر رمضان . وعليه فيجب العملبكل في مورده من دون «قنض 
لتصرف في كل منهم! بالحمل على التخير . على أنه لو سل عموم الأول 


لكفارة شهر رمضان وجب #صيصه بالأخير 4/ حمعاً بين العام والخاص 1 


رواها من أبي بصير وسماءة فى التذيب ج 4 : ص م١٠‏ طبع النجف الاشرف » والاستبصار 
ج ؟ ص45 طبع النجف الأشرف بدون قواه : « وم يقدر عل المتق » . ورواها ني التهذيب ج؛ 
صفحة 808 عن أبي بصير » 5 ني الرسائل . فلاحظ . 

. ١ : الوسائل باب : م من أبواب الكفارات حديث‎ )١١( 

(٠؟)‏ الوسائل باب : م من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث : ١‏ . 

(؟) الوسائل باب : م من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث : ” . 


واو عجز أتى بالممكن منها )١(‏ . وإن لم يقدر على شيء منه| 





ومنه يظهر ضعف ماعن المفيد والسيد والحيل : من بد آية الآول مطلقاً . 
كضعف ماعن الاسكاي والمقنع و المدار ك و الذخيرة : من ددلية الثاني مطامًا 
لضعف الخيرين الأولين سنداً . د فيه : أن الضعف يجير بالعمل . ولو سل 
فلا مجال للتعدي عن مورد الصحيحين الأخيرين . 

م إن المذكور في صحبح ألي بصير عن أني عبدالله (ع ) : « قال : 
كل من عجز عن الكفارة الى نجب عليه » من صوم » أوعتق » أوصدقة 
قِ مي نأو نذر» أو قتل . أو غير ذلك ثما يجب على صاحبه فيهالكفارة » فالاستغفار 
له كفارة » ماخلا بمين الظهار » )١8(‏ فيمكن الجمع بينه وبين ما سبق »© 
حمل الكقارة المعجوز عتها على مايشمل البدل » كالصدقة ما يطيق » أوصوم 
المانية عشر يوما . إذ عليه ترتفع المنافاة بينها . 

نعم في صحيسح ابن جعفر (ع) : 3 إذا عجز عن الخصال الشغلاث 
فليستغفر »6 (78) ومةتضاه كون الاستغفار في رتبة الصدقة . والجمع بينها 
بالرتيب لاشاهد: له . إلا أن يكون هو الاحماع . 

)١(‏ كأنه لقاعدة الميسور . لكن في تماميتها إشكالا أشرنا اليه فها 
سبق . مع أنه غير معقول بالنسبة الى الصدقة » إذ مع فرض العجز ءن 
الصدقة بما يطيق كيف يمكن تكليفه بالممكن منها ؟ ! اللهم إلا أن يكون 
المراد من الصدقة ما يطيق : الصدقة على ستين مسكيناً مما بطيق وإن لم 
يكن مدا ؛ وك فالبدل ي حال العجز عنه هو ما بمكنه لكنه - مع أنه 
غير ظاهر من العبارة ‏ غير ظاهر من الدليل . 





.١ : الوسائل باب : 5 من ايواب الكغفارات حديث‎ )١٠( 
8 الوسائل باب : لم من ابواب ما مممك ععه الصائم حديثث ا وطوى م:قول بالمعئى‎ 62 
. إلا إذا كان المراد غيره‎ 


8 ( لو تمكن من الكفارة بعد العجز عنها ) وم 
استغفر الله تعالى ولو مرة )١(‏ بدلا عن الكفارة » وإن تمكن 
بعد ذلك منها أتى بها (5) . 

)١(‏ بلاخلاف فيهء على الظاهر . ا عرفت : من أنه 'مقتضى الجمع 
ببن نصوص الأقام » وصحيح أني بصير وابن جعفر (ع ) . ومقتضاه الاكتفاء 
بالمرة للاطلاق . 

(؟) هذا يناي البناء على بداية الاستغفار » إذ مقتضى البدلية الاجزاء 
الهم إلا أن تختص بدليته بالعجز المستمر © فاذا ممكن بعد ذلك الشف 
عدم البدلية . وعليه فاللازم البناء على ذلك في بدلية الصوم تمانية عشر ء 
والصدقة بما يطيق ٠‏ لعدم الغرق بين المقامين . 

فالأولى أن يقال : إنه إن بني على عدم فوربة وجوب الكفارة » 
فتخصيص البدلية بالعجز المستمر وان كان يساعده الارتكاز جداً . وعليه 
بنينا على عدم جواز الهدار لذوي الاعذار في الواجيات الموقتة » إلا أن 
حمل الدليل عليه في المهَام بعيد جداً » لندرة العجز المستمر .عن الصدقة بالقليل 
كما لا مخفى . فالاكتفاء بالعجز العرفي مطاقاً » أو مع عدم ظهور أمارة 
المكنة لاخاو من قوة . 

نعم في مصحح إسحاق : ١‏ الظهار إذا عجز صاحبة عن الكفارة 
فايستغفر ربه» وينوي أن لابعود قبل أن يواقع » ثم ليواقع وقد أجزأه ذلك 
من الكفارة . فاذا وجد السبيل إلى مايكفر يوماً من الايام فليكفر .. » )1١(‏ 
ومورده وإن كان الظهار » لكن لاببعد استفادة الحكم في غيره منده . كأ 
يساعده الارتكاز العرفي . ولا سها مع البناء على وجوبه مع فعل الكفارة , 
كا يظهر من بعض نصوص قصة الاعرابي الذي واقم أهله في شهر رمضان )5١0(‏ 

. 4 : الوسائل باب : 5 من ابواب الكفارات حديث‎ )١8( 
. (؟) الوسائل باب : هم من ابواب ما ملك منه الصائم حديث : 9ه‎ 
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صوماً كانت أو غيره . وي جواز التبرع بها عن الحي إشكال(؟) 
والأحوط العدم خصوصا ف الصوم : 
وعلى هذا فالمسقط للكفارة عدم الوجدان » لافعل الاستغفار لأنه بدل فلاحظ. 
)١(‏ بلا خلاف معتد به » على ماتقدم ي مبحث قضاء الصاوات . 
() بلا خلاف . فعن المبسبوط : المواز مطلقاً » وعن ا#تلف وغيره 
موافقته . وعن المدارك وغيره : العدم مطلقاً » وقواه في الجواهر © وقال: 
« لعله المشهور ؛ . وني الشرائع : التفصيل بين الصوم فالثاني » وغيره فالأول . 
واستدل للاول : بأن الكفارة دين كسائر الديون التي يجوز التبرع 
فيها . ولما ورد في قصة الاعرالي الذي ادعى العجز عن الكفارة » حيث 
قال له الني (ص) : خذ هذا التمر » وتصدق به » )١1*(‏ ولا ورد في 
قصة الخشعمية المشهورة » حيث قال النبي ( ص ) لها : «فدين الله أحق 
بالقضاء » وقد تقدمت في قضاء الصلوات )5١(‏ . 
وفيه : أن كونها كسائر الديون مصادرة . مع أن سسحة التبرع ي 
وفاء دين الحي محل اشكال » في حاشية الكر كي المنع عنها بلا إذن منه . 
فتأمل : وما ورد في قصة الاعراني ليس من التبرع الذي هو محل الكلام 
بل من باب الاذن في إخراج الكفارة من ماله (ص) . 
نعم لو كان المراد من التبرع في المقام بذل الأجنبي للمال» في مقابل 
إخراج المكلف لما من ماله » أمكن الاستدلال به على الجواز . مع إمكان 
الاشكال فيه : باحمّال كونه من باب التمليك » لا الاذن في الصدقة ماله (ص) 
)٠0(‏ الوسائل باب : خم من ابواب ما يمسك عته الصائم حديث : ١‏ . 
)١٠(‏ الحدائق ج : ١١‏ صفحة : 4م الطبعة الحديثة وتقدم التعرض لا في المسألة  :‏ من فصل 
صلاة الاستيجار ج 7 صفحة ١١17‏ الطبعة الثالئة . 


32 في موثق سماعة عن آل بصير » 0 في كفارة الظهار : ١‏ فقا 
رسول الله (ص) : أنا أتصدق عنك » فأعطاه مرا لإطعام ستير كين #سكينا. : 
قال ( ص) : إذهب فتصدق بها ... ؛ )١٠١(‏ 

وأما ماورد في قصة الخئعمية» فع أذه ضعيف السند» وأن من المحتمل 
كون مورده الميت » هما لامجال للعمل باطلاقه في الحي إجماعاً » بل ضرورة 
فيجب الاقتصار فيه على مورده » لبناء على إحاله . 

واستدل للثاني : بأن ظاهر الخطاب الموجه الى شخص بشيء وجوب 
مباشرته أه » فيجب العمل به . إلا أن يقوم مايقتضي جواز التبرع » وهو 
قِ المقام مفقود . 

ووجه الثالث : أما في الصوم فليا ذكر . وأما في غيره فلأنه لاإشكال 
عندهم في صحة الوكالة في العتق » والاطعام » وقد ادعى في الجواهر : الاجماع 
احقق على الصحة فما لو أعتق الاجني عبده عن غيره عمسأ لته . والاشكال 
في حة التبرع بالعتق من بعض » ليس ابنائه على عدم كون الكفارة مورداً 
للتعرع » بل لشبهة أنه لاعتق إلا في ملك » بناء على كون المراد منه ي 
ملك المعتق عنه . إذ لامجال لابناء على الدخول ف ملك المعتق عنه في التبرع 
لانتفاء السبب . 

وعلى هذا فلا مجال للاشكال في ستة التبرع يغير الصوم : إذ المنشاً 
فيه إن كان احمال اعتبار المباشرة الني يقتضيها ظاهر الخطاب فيدفعه الاجماع 
المذكور » المساعد له ارتكاز العرف والمتشرعة في أمثال ذلك » مما لم يكن 
الغرض من الامر فيه محض تكميل النفس » كما في الصوم » والصلاة © 
ونحوهما » بل كان الغرض منه أيضاً شيئاً آخر يقوم بفعل الغير : 

وإن كان احمال اعتبار كون العتق والاطعام من ماله ٠‏ فهو شلاف 





. ١ : الوسائل باب : 7 من ابواب الكفاراتحديث‎ )١٠( 


١‏ لإ( ترات الخروة اوت" جم 
( مسألة 7١‏ ) : من عليه كفارة إذا لم يؤدها حتى ‏ 
مضت عليه سنين لم تتكرر )١(‏ 
١‏ مسأاة 91” ) : الظاهر أن وجووب الكفارة موسع ) 
فلا تجب المبادرة إليها (؟) . نعم لا يوز التأخير إلى حد التهاون . 
عليه » لا لقصور الدليل عن شهوله . مضافاً الى ظاهر موثق سماءة » وأني 
بصير . وإن كان احهمال اعتبار الاذن من المكلف تعبداً فهو مما لامجال 
للر كون اليه 2 

وإن كان لاحمال دل إذنه في كون فعل الغير له » بنحو يترتب 
عليه آثاره وفوائده » محيث لو ل يأذن لغيره في أن يفعل عنه لاتصح نسبة 
الفعل اليه بوجه » ولا ترجع فوائده اليه . ففيه : أنه خلاف بناء العردفء 
لاستةرار بنائهم على رجوع فوائده اليه بمجرد وقوععه من الغير بقصد أن 
يكون له إذا كان مما يقبل النيابة » ولا يتوقف ترتب الفائدة ورجوعها 
الى المنوب عنه على إذن منه . وهذا البناء كاف في حسم العقل بالخروج 
عن عهدة التكايف » اتحقى الاطاعة عند العمّلاء » كما في سائر الموارد . 
فتأمل جيداً : 

وبالجملة : لا ينبغي التأمل في الجواز بعد الاماع على صصة الاذن 
والوكالة . فلاحظ . 

. للاصل » بعد عدم الدليل على التكرر‎ )١( 

(0) يظهر من الدروس وغيره المفروغية عنه » ويقتضيه إطلاق الأدلة . 
نعم بمكن أن يستشكل في ذلك : بأن مقتضى كونها كفارة للذنب وجوب 
المبادرة اليها عملا » نظير وجوب البادرة الى التوبة» فكما حم العّل بوجوب 
الاطاعة وحرمة المعصية » فراراً عن الوقوع في الذنب » محم بوجوب الأبادرة 


جم ( مصرف كفارة الاطءام ) 2 


ميس نه ميس حم 


حرام - من زنا » أو شرب الخمر ء أو نحو ذلك لم يبطل 
صومه )١(‏ »© وإن كان قُ أثناء النهار قاضذدا املك . 
( مسألة 4؟ ) : مصرف كفارة الاطعام للفقراء (؟)؛ 
ليها أرها + اقرارا قد بقاء الذنب + لدم الفرق :بين الحدوث والبقاء في 
نظر العقل . لأن في كل منهها خطراً . بل لعل ذلك منشأ لانصراف الآداة 
إلى الفورية . فتأمل . 
)١(‏ لعدم الدليل عليه » والأصل البراءة . 
(؟) بلا خلاف معتد به » فان الآبة (*1) والنصوص (*؟) وإن كانت 
مشتملة على المسكين » إلا أن الاماع - صرياً ٠‏ وظاهراً » محكياً عن جماعة - 
على أن الفقير والمسكين يراد كل منهها من الآخر عند الانفراد . قال في محى 
المبسوط : و لاخلاف في أنه إن أوصى للفقراء منفردين »أو للمساكين 
كذلاك » جاز صرف الوصية إلى الصنفين حميعاً ومثله : ماعن نهاية الأحكام 
وفي محكي المسالك : « واعلم أن الفقراء والمساكين مبى ذكر أحدها دخل 
فيه الآخر بغير خلاف ؛ . وعن الروضة » ومحكي الميسية : الاجماع على 
ذلك » وفي الحدائق : نمي الخلاف فيه » ويظهر من كلامهم في الكفارات 
المفروغرة عنه . نما في القواعد ‏ من الاشكال في إجزاء الاعطاء للفقير في 
اامكفار ة ‏ ضعيف . ولا سها بملاحظة ماقي مصحح إسحاق » الو 9 ف 
إطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكيناً : « قلت : فيعطيه الرجسل 
قرابته إن كانوا محتاجين ؟ قال (ع) : نعم ؛ ("3). 
)١١(‏ البقرة : ١84‏ . 
(؟) تقدم ذكرها في المسألة : ١‏ من هذا الفصل . 
(8؟) الوسائل باب : ١١5‏ من ابواب الكفارات حديث : ؟ . 


اه باشباعهم ١‏ (1) » وإما بالتسلم إليهم . كل واحد مدا 20 


)١(‏ ملا خيللاف ولا إشكال 7< ف الجواهر . وبدل عليه مصحح 
أي بصير : « سألت أي| جعهفر (ع) عن : ( ( أوسط ماتطعمون أهليم ) ()2 
قال (ع ) : نعم 6 م تهوتون 4 عيالجم م من أوسط ذلك 0 قلت - وما 
أوسط ذلك ؟ فقال : : الخل 3 والزيت 6 والتمر 2 والخيز ُ بشبعهم به مرة 
واحدة ؛ (؟) واختصاصه بكفارة اليمين لايقدح في جواز التعدي الى المقام 
وسار الكفارات 4 لعدم الفصل : 

ومنه يظهر ما في ما عن المفيد : من أنه اعتير في كفارة اليمين أن 
يشبعهم طول لومهم 1 ودشهدل أه رواية سواعة ع المروية عن تفسير العياشي 5 
عن أي عء_دالله (ع)2 : ( ساألته عن قول الله عز وجل : ( من أوسط 
ماتطعمون أهايم 3 كسوتهم ) فق كفارة اليمين . قال (ع ) :"ما يأكل 
أهل البيت بشبعهم يوم . وكان تيعحبه مدل لكل مسكين ) (0") ألضعف 
الرواية بالارسال » مع لزوم حملها على الاستحباب ؛ جمعاً بينها وبين المصحح . 

(؟) 65 هو المشهور » ولا سما بن المتأخرين ٠‏ للنخصوص الكثيرة الدالة 
على الا كتفاء به 2 بل لعلها متو اثرة 6 الوارد رعضها في كفارة فتل الخطاً 42 
وبعضها في كفارة اليمين (*6) وبعضها في كفارة شهر رمضان (*5) بضميمة 
عدم القول بالفصل بين أنواع الكفارات . 





. المائدة : وم‎ )١١( 

)١8(‏ الوسائل باب : ١4‏ من ابواب الكفارات حديث : ه 

(8") الوسائلباب : ١١‏ من ابواب الكفارات حديث : هو . 

(ه:) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب الكفارات حديث : ١‏ . 

(08) راجع الوسائل باب : ؟١‏ من ابواب الكفارات . 

(18) الوسائل باب : م من أبواب ما ملك عنه الصائم حديث : 1١١6١١‏ . 


اج 4 ) مقدار الطعام ونوعه ي الكفارة ( ها" ل 


والأحوط مدان» من حنظة » أو شعيرء أو أرزء أو خخبز أو نحو 
ذلك (١)ولا‏ يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين 

وعن الشيخ في الخقلاف والمبسوط والنهاية والتبيان : أنها مدان » 
ووافقه عليه غيره » وعن الخلاف : الاجماع عليه . ويشهد له مصحح أني 
بصير في كفارة الظهار : « تصدق على ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً » لكل 
مسكين مدين مدين ؛) )٠١(‏ وفيه : أنه إن أمكن خصيصه عمورده وجب 
الاقتصار عليه » لعدم معارض له فيه . وإلا ‏ يما هو الظاهر » من جهة 
عدم الفصل بين الموارد ‏ فاللازم حمله على الاستحباب » جمعاً عرفيا بينه 
وبين ماسبق . وأما دعوى الاجماع » فوهونة بمخالفة الاكثر » ا لايخفى. 

)١(‏ ما يسمى طعاماً ٠‏ كا هو المشهور » بل في محكي الخلاف : الاجماع 
عليه . لاطلاق الأدلة . وما في بعض كتب اللغة : من أنه قد مختص الطعام 
بالبر لايقدح فا ذكرنا  »‏ لانه لو ثم فهو خلاف الاستعال الشائع » الذي 
حمل عليه اللفظ عند الاطلاق :مع أنه مختص بلفظ الطعام » ولا يجري فيا 
اشتملت عليه النصوص » وهو الاطعام . فالبناء على إطلاقه » الشامل لكل 
مايطعم » المقابل 1١‏ يشرب » متعين . 

نعم ورد في نصوص عفارة اليمين التقييد بالمنطة » والدقيق » والخيز 
في صمح الحابي : ١‏ يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة ٠‏ 
أو مد من دقيق ؛ (70) » وفي صحيح العاللي : « إطعام عشرة مساكين مدا 
مدا » دقيق » أو حنطة ) (*") . وفي مصحح هشام بن الحم : وملد مل 
من حنطة ؛ (*5) . وفي مصحح أي بصير : «قلت : وما أوسط ذللك؟ 

. 5 : من ابواب الكفارات حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١١( 
. ١ : الوسائل باب : ؟١ من ابواب الكفارات حديث‎ )؟١8(‎ 


(؟) الوسائل باب : ؟١‏ م ابواب الكفارات حديث : 4 . 
):٠(‏ الوسائل باب : ١4‏ من ابواب الكفارات حديث : + . 


- انر كك ) مستمسلك العروة الوثقى ) جم 


فقال (ع ) : الخل » والزيت» والتمر » والخيز» يشبعهم به مرة واحدة:(*1)- 
وبحوها غيرها . وعليه :فالجمع العر في يقتضي التقييد بذلك في خصوص كفارة 
اليمبن . والتعدي إلى غيرها يتوقف على عدم الفصل » وهو غير ثابت . 
فعن اللي : « يجوز أن يخرج حباً » ودقيقاً ٠»‏ وخيزاً » وكا يسمى طعاماً 
الا كفارة اليمين » فانه يجب عليه أن يرج من الطعام الذي يطعم أهله ؛ 
للابة ؛) . وي التحرير : « يجوز إخراج الخبز» والدقيق» والسويق © والحب 
لا السئبل ‏ عن كل ما يسمى طعاماً » في جميع الكفارات . إلا كفارة 
اليمين © فان الواجب فيها الاطعام من أوسط ما يطعم أه له . واو أطعم 
نما بغاب على قوت البلد جاز © . 

وأما التمييد 5 الاءة ا 5 وكذا قْ حماة م١‏ ن النصوص ب فمك 
اختاغت - ص في تفسير ه. فففى بعضها : إرادة الوسط بي المقداز 6 في 
مصحح أل بي عن أبي يخا : في قول الله عزوجل : ( من 
أوسط ما 0 أهايم ) قال (ع) : هو كا يكون في البيت : من يأ كل 
المد » ومنهم من يأكل أكثر من المد » ومنهم من يأكل أقل من المد » 
فين ذلك . وإن شئت جعلت لهم أدمآ . والآدم أدناه ملح 4 :وأوسطبة: 
الخل والزيت »© وأرفعه الهم ) (19) . ووه غيره . وي بعضها : إرادة 
الوسط في الجنس » كصحح أي بصير المتقدم . ونحوه مصحح اللزنطيء 
أبي حميلة (*”*) » وبر زرارة (*5) وغيرما . 


وجب حمل الأخير على الاستحباب »© ا قُ مصجح المابي المتقدم 4 





. ٠ : من ابواب الكفارات حديث‎ ١4 : الوسائل ياب‎ )١( 
. * : من ابواب الكفارات حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )؟٠(‎ 
. من ابواب الكفارات حديث : ؟‎ ١4 : )هي الوسائل باب‎ 
. من ابواب الكفارات حديث : و‎ ١4 : (ه؛) الوسائل باب‎ 


جم ) ازوم كون الستين مسكيناً ستين شخصاً ) ا 35 


أو أزيد » أو إعطاؤه مدين أو أزيد )١(‏ » بل لابد من ستين فسا . 





نيك 0 راد شت حيرت ١ 0, ١ ١‏ لعز فى اوجرن 

فالمتحصل من مجموع الآدلة كتاياً وسنة : الاكتفاء. عطاق ما يسمى 
إطعاماً في جميع الكفارات » عدا كفارة اليمين ٠‏ فانه يتعين فيها إما الخيز» 
أو الحنطة » أو الدقيق . ومقتضى إطلاق الخيز والدقيق في النصوص - وكذا 
ما في الجواهر : من ني الاشكال في إجزائهها ‏ عدم الفرق بين ما يكون 
من الحنطة ومن غيرها . اللهم إلا أن يكون ذكر المنطة مع الدقيق في 
الصحيحين موجباً لانصرافه إلى دقيق الهنطة » بل لعل الاقتصار على الانطة 
في مصحح هشام بقتضي ذلك » بأن يكون الجمع بينه وبينهها موجباً لحمل 
الحنطة على ما بعم الدقيق . 

ومن هنا بشكل إطلاق الخيز في مصحح ألي بصير » فلعل الجمسع 
أيضاً بقتضي <اه على خيز الحنطة . بل بمكن الاشكال فيه أيضاً : يعدم 
وروده في مقام البيان من هذه الجهة . فتأمل . 

وأما ما ورد في قصة الأعرالي الذي أفطر شهر رمضان » أو الذي 
ظاهر من امرأته : من إعطاء النبي ( ص ) له التمر ليتصدق به )1١(‏ » 
فلا يصلح لتقبيد الأدلة » لعدم ظهوره في التقييد » كا هو ظاهر . والله 
سبحانه أعلم . 

. إجاعا ظاهراً . لعدم الاتيان بالمأمو ر به » وهو إطعام الستين‎ )١( 
سألت أيا ابراههم ( ع ) عن إطعام‎ ٠ : مضافاً إلى مصحح إعاق بن عمار‎ 
عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكيناً » أمجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟‎ 
.)5١( » فال (ع) : لاء ولكن يعطي إنساناً إنساناً »كما قال الله عز وجل‎ 

. من ابواب الكفارات حديث : ؟‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 


ا ( مستمسلك العروة الوثقى ) جم 

نعم إذا كان للفقير عيال متعددون ولو كانوا أطفالا صغاراً () 

قال ي الجواهر : « نعم لو دفعه لواحد » ثم اشتراه منه » ثم دفعه 
لآخر ... - وهكذا إلى مام الستين ‏ أجزأه » بلا خلاف ولا إشكال» م 
ويقتضيه إطلاق الصدقة في كثشير من النصوص » لتحمققها بالتمليك ؛ فلا 
مانع من الشراء بعده . ١‏ 

وتوهم : أنه لابد من أكل الفقير لها » ليتحقق الاطعام المعتير في 
الكفارة كتاباً وسنة . مندفع : بأن الاطعام مفسر في النصوص ببذلالطعام 
لهم ليأكلوه » أو تمايكهم إياه » فلا يعتير بي الأول التمليك » ولا يعتير 
في الثاني الأكل . ولو اعتير الأكل في الجميع ازم عدم الاجيزاء بمجرد 
التصدق حتى يتحقق الأكل في الخارج » وهو خلاف المقطوع به من النصوص : 

ثم إن ماذكر ‏ من عدم الاكتفاء باعطاء الواحد مرتين في كفارة 
واحدة ‏ إتما هو مع التمكن من المستحق.. أما مع التعذر » فبي الشرائع 
وغيرها : أنه مجوز » بل في الجواهر : لم أقف فيه على محالف صريسح 
معتد به » وعن ظاهر الخلاف : الاتفاق عليه . ويشهد له خير ااسكوبي: 
« قال أمير المؤمنين (ع) : إن لم بجد ي الكفارة إلا الرجل والرجلين : 
فليكرر عليهم حى يستكمل العشرة » يعطيهم اليوم ؛ ثم يعطيهم غدا ) :)١١(‏ 
واختصاص مورده بكفارة العشرة لا يقدح في التمسسك به على مموم الحم 
بناء على إلغاء خصوصيته عرفاً » أو عدم الفصل . 

نعم ظاهره ملاحظة التعدد في الأيام . إلا أن يحمل على الاشباع 
بملاحظة المتعارف فيه » فلا يكون خصوصية لذلك » نظيرخصوصية الغد . فتأمل. 

)١(‏ الظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف في جواز إعطاء الصغار كالكبار 
فم| لو كان الاطعام بنحو التمليك . ا يقتضيه ‏ مضافاً إلى إطلاق الآدلة 


. ١ : من ابواب الكفارات حديث‎ ١5 : الوسائل باب‎ )١١( 





لصدق المسكين عليهم كصدقه على الكبار ‏ صحيح يونس بن عبد الرحمن 
عن ألي الحسن (ع ) : « عن.رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين » 
أبعطي الصغار والكبار سواء » والنساء والرجال » أو يفضل الكبار على 
الصغار » والرجال على النساء ؟ فقال (ع) : كلهم سواء ) )١١(‏ . 

وأما في الاشباع » فالمحكي عن المفيد : المنغ من إعطائهم مطلقاً » 
وفي الشرائع : « بحوز إطعامهم منضمين . ولو انفردوا احتسب الاثنان 
بواحد ؛ . وكأنه لخير غياث : «١‏ لا يحزي إطعام الصغير في كفارة اليمين 
ولكن صغيرين بكبير » )1١(‏ . وي خبر السكوني : « من أطعم في كفارة 
اليمن صغاراً وكباراً فليزود الصغير بقدر ما أكل الكببر » (*) . لكن 
الأول شامل لصورة الانضمام أيضاً » بل الثاني ظاهر فيها ‏ ”ا في الجواهر- 
إلا أنه ظاهر في لزوم تزويدكل صغير بقدر ما أكل الكبير » لا في احتساب 
الاثنين بواحد . اللهم إلا أن مجمع بينه وبين الأول بالتخيير بين الأمرين . 
أو يحمل الأول على صورة الانفراد » فيختص النزويد بصورة الانضهام . 
ولعل الثاني أقرب . وعايه : تشكل دعوى عموم ا<تساب الاثنين بواحد 
لصورتي الانضهام والانفراد » ما عن الرياض 

نعم في عموم الحكم لغير كفارة اليمين نظر » لاختصاص اثيرين بها 
الهم إلا أن بتمم في غيرها بعدم الفصل . ولاسها بملاحظة اختصاص دليل 
مشروعية الاشباع بها لاغير . 

)١(‏ للاطلاق . ولصحيح يونس عن ألي الحسن (ع ) : ١‏ ويتمم 





. " : من ابواب الكفارات حديث‎ ١7 : الوسائل داب‎ )١8( 
. ١ : من ابواب الكفارات حديث‎ ١7 : الوسائل باب‎ )١8( 





0-7 ال 3 ١‏ سحت ارو الولتى ) ج48 





( مسألة ١‏ ) : بجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر 
وحاجة 2)١(‏ 


لا يئصب )٠١(»‏ . 

تم إن عبارة المتن ظاهرة في جواز إعطاء المعيل يقدر عدد العيال » 
وإن لم يكن وكيلا عنهم إذا كانوا كبساراً » ولا ولياً عليهم إذا كانوا 
صغاراً . لكنه غير ظاهر الوجه إذا كان بنحو التمليك » إذ التملك يحتاج 
ساطنة . نعم إذا كان بنحو الاشباع أمكن ذلك بلا توكيل أو ولاببة » 

لكون المعيل حينئذ واسطة بي الاشباع . لكن لابد حينئذ من العلم بحصول 
الاشباع » ولا تفرغ الذمة إلا به . 

: على المشهور شهرة عظيمة . لمصحح الحابي عن ألي عبدالله (ع)‎ )١( 
عن الرجل يدخله شهر رمضان وهو ممم لا يريد براحاً » ثم يبدو له‎ « 
بعد ما يدخل شهر رمضان  أن يسافر . فسكت » فسألته غير مرة ؛‎ 
فقال (ع) : يقيم أفضل . إلا أن تكون له حاجة لابد له من الخروج‎ 
: فيها » أو بتخوف على ماله ؛ (0؟) وصحيح ابن مسلم عن أي جعفر (ع)‎ 
و عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقم وقد مضى منه‎ 
أيام . فقال (ع ) : لابأس بأن يسافر » ويفطر ولا يصوم ؛ (0") وقريب‎ 
. منهي| غيرهها‎ 

وعن الحابي : أنه لاحل اخختيارا » لاطلاق مادل على وجوب الصوم 
بناء على كون الحضر من شرائط الوجود » لا الوجوب . مضافاً الى مصحح 

3 (10) الوسائل باب : ١8‏ من ابواب الكفارات حديث : ١‏ . 
(8؟) الوسائل باب : * من ابواب من يصح منه الصوم حديث : ١‏ . 
(.) الوسائل باب : ” من ابواب من يصمح منه الصوم حديث : ١‏ 


وسيسب وس وصوسي سس مسيم ميدي بصم صمء السسسم اللسسس سم 


جم ( كراهة السفر في شهر رمضان ) 58١‏ سه 
بل ولق كان للف زاف من الصوم )١(‏ . الكنه مكروة 000 





أبي بصير : ١‏ 537 أرا عبدالله (ع) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان 

فقال (ع ) : لا » إلا فما أخيرك به:: خروج إلى مكة » أوغزو في سبيل 
الله تعالى » أو مال تاف هلاكه , أو أخ ناف هلاكه » )٠١(‏ وما في 
حديث الأربعاثئة : « ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا دخل شهر رمضان 
لقول الله عز وجل : ( فهن شهد منكم الشهر فايصمه ) )٠١(‏ . 

فيه : أن الحضر ‏ لو سم كونه شرطا للوجود - فلم يؤخذ شرطاً 
على نحو يجب محصيله كسائر شرائط الوجود» بل أخخذ بنحو لايجب نحصياه 
ك5] قد يقتضيه ظاهر الآية . والصحيحان المتقدمان كافيان في إثبات ذلك . 
ولأجاها ترفع اليد عن ظاهر مصحح أبي يصير » وحديث الأربعاثة ‏ اوسلمت 
حجية الثاني بي نفسه ‏ حملا للظاهر على الأظهر فيحملان على الكراهة » 
أو ترك الأفضل . 

لايقال : يمكن الجمع بينها بالتقييد » محمل ال#وز على صورة وجود 
الحاجة » وغيره على غيرها . لأنا نقول : لامجال لهذا الجمع بالاضافة إلى 
الصحيح الأول » لظهوره في الجواز بلا حاجة . وسيأني ماله نفع في المقام 
في شرائط وجوب الصوم 

)١(‏ كا هو المشهور . وعن العاني وابن الجنيد وأبي الصلاح : الورمة 
بل ياوح ذلك من الشبخ قي التهذيب . وهو ضعيف لان الأدلة المتقدمة . 

(0) للنهي عنه فها سبق » الحمول عليها جمعاً . نعم ظاهر المدارك : 
كون ال حضر أفضل ؛ أخحذآ بظاهر الضحيح الأول 5 لاتنائي بينها » 





)6( الوسائل باب : * من ابواب من يصح منه الصوم حديث : ” . 
(؟) البقرة : 6٠م١.‏ 
(0؟) الوسائل باب : * من ابواب من يصح منه الصوم حديث : ؛ 


- «وع مع عه عع ع موه عم ع عع امه عع ير ع وع انا م و جوع عا مه هاه يع نوو عن وو عه يو ع و ومع م أده عه ام ع مامه روا مزح ع مح وما عدم واه عاج عع يناع ا ع عع تيون دما عي ء م م وزو عاك مرح كا 3ه ع سا اواج حاواح يوك إجاها ‏ وإفاع وإع باطاء عه قا حم موت عاو مانن معاد و عد بح نان نان ون وح ورك د نانش عند ود ديد 


وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال . وعلى هذا فالمد : مائة وحمسون 
مثقالا وثلائة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال . وإذا 
أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقه الدجف () فقد زاد أزيد 
من واحد وعشرين مثقالا ©) » إذ ثلاثة أرباع الوقية : مائة 
وحخمسة وسبعون مثقالا . 


فصل يجب القضاء دذون المكفارة 


ف أمور : 
أحدها : مامر من النوم الثاني » بل الثالث ؛) . وإن 
كان الأحوط فيها الكفارة أيضاً » خصوصاً الثالث . 
لامكان كون الحضر أفضل »© وكون السفر فيه منقصة موجبة للكراهة . 
)١(‏ تقدم الكلام في هذه المسألة في مستحبات الوضوء . فراجم . 
() هي ثلاث حقق اسلامبول وثلث » أعني : تسعاثة وثلاثة وثلائين 
مءما لا صير فيا وثاناً : 
(0) ولو أعطى حقة النجف لستة أنفار فقد زاد مقداراً أيضاً . 


فصل جس القضاء دون الكفارة 


قي أمور م 
(5) قد مر الكلام في ذلك في المفطرات . فراجع . 


جم ( يعض موارد القضاء دون الكفارة ) ا - 
الثاني : إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية )١(‏ » م ٠‏ مع ع عدم 
الاتيان بشع من المفطرات (0) »أو بالرياء 6 »ع أو بنية القطع 
أو القاطع كذلك.. 

الثالث : إذا نسي غسل الجحنابة ومضى عايه يوماً أو أيام 
ك5 مر () . 

لرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر » ثم ظهر 
سبق طلوعه (5) وأنه كان بي للنهار . سواء كان قادراً عل 

)١(‏ فانه وإن وجب القضاء اتركه للصوم ‏ لك. لادليل على وجوب 
الكفارة ؛ لاختصاص أدلتها بالافطار الحاصل باستمال المفطر » لا«طاق ترك 
الصوم » كا نص عليه في المستند . 

(0) إذ في ظرف الاتيان بدخل ىت الافطار باستعال المفطر © فتشمله 
أدلة الكفارة . فان قلت : إذا كان الاخ-لال بالنية مفطراً » كان الأكل 
بعده غير مفطر » لاستناد الافطار إلى أسيق علله » وحينئذ فلا يوجب 
الكفارة . قلت : لو بني على ذلك لم يجب الكفارة في جميع المفطرات . 
لسيمّها بنية الافطار ؛ الى هي مفطرة . وحينئذ لآبد من حمل نصوص وجوب 
الكفارة بالافطار على استعال المفطر » ولو كان الافطار حاصلا بالاخلال 
بالنيةء أو بالرياء » أو بنية القاطع » أو بحو ذلك . أو يقال : يعموم 
أدلة الكفارة للنية » لكنها مختص بالنية الملحوقة باستعال المفطر » ولا تشمل 
النية المحردة . 

0) معطوف على : ( بالاخلال ) . 

(:) مر وجوب القضاء في المسألة الخمسين من فصل المفطرات 6 
وعدم وجوب الكفارة في فصل اعتبار العمد والاختيار في وجوبها . 

(6) بلا خيللاف أحذة 0 قُ الجواهر » وفي بحي الانتصار : الاجماع 


07 5 ( مستمساك العروة الوثقى ) اج 
المراعاة » أو عاجزاً عنها )١‏ لعمى »أو حبس » أو نحو ذلك 
عليه . وكذا عن الخلاف وظاهر الغنية . وبشهد له يح الحابي عن أني 
عبدالله (ع) : ١‏ أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع 

الفجر وتبين . فعّال (ع) : بم صومه ذلك » 6 ليقضيه . وإن تسحر في 

غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر ؛ )١*(‏ وموثق سماعة : « سألته عن ر:جل 
أكل وشرب بعد ماطلع الفجر في شهر رمضان . فقال (ع ) : إن كان 
قام فنظر فلم بر الفجر فأكل » ثم عاد فرأى الفجر . فليم صومه »© ولا 
إعادة عليه . وإن كان قام فأكل وشرب » ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه 
قد طلع © فَليتم صومه »© ويقضي بوماً آخر . لأنه بدأ بالأكل قبل النظر » 
فعليه الاعادة » (٠؟)‏ ونحوهها غيرهها . 
هذا كله في وجوب القضاء . وأما عدم الكفارة فيقتضيه. الأصل »2 

بعد اختصاص عموم وجوبها بالآفطار بصورة العمد . 

(0 يما مال اليسه في اكوا » وجعله في المستند الأقوى » إلا أن 

بقوم الاجماع على خلافه . لاطلاق النصوص التقدمة . خلافاً للمشهور » 

حيث نوا القضاء :عن العماجز » بل عن الرياض : نفي وجدان الخلاف 

فيه للاصل »2 مع اختصاص النص والفتوى - محكم التدادر وغيره - بصورة 

القدرة » كما لامحفى على من تدبرهها . 

لكن الأصل خلاف إطلاق دليل المفطرية . وتقييده بغير الجاهل 
بالموضوع غير ظاهر » لعدم المقيد . وأما اختصاص النصوص بالقادر فانه 

خلاف الظاهر ٠‏ 





. ١ : لاحظ صدر الرواية ني الوسائل باب : 4 4من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث‎ )١٠( 
. ١ : وذيلها ق باب : 146 من الأبواب الما كررة حديث‎ 
. “ : الرسائل باب : 44 من ابواب ما ممسك ءنه الصائم حديث‎ (0) 


جم ( موارد القضاء دون الكفارة ) هم - 

اعتققاد بقاء الليل 9) »2 بأن شك 5 الطلوع ( أو ظَنْ فأكل»ء 

م تبين سبقه . بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل:) 

ولا فرق قُ بطلان الصوم بذك بين صوم رمضان » وغسيره 

من الصوم الواجب والمندوب . بل الأقوى فيها ذلك حتى مع 
المراعاة واعتقاد بقاء الليل (54) . 





. لدخوله في إطلاق بعض نصوص الاب » كالعاجز‎ )١( 

(؟) هذا خلاف إطلاق موثق سماعة » الدال على نفي القضاء مسع 
المراعاة وإن حصل الشلك أو الظن » ومن المعلوم أنه مقدم على إطلاق أدلة 
المفطرية » وإطلاق مثل صحيح الحابي او بم . وهنه يظهر ماني الجواهر : 
من الميل إلى القضاء » وحكاه عن ااروض . لاطلاق أدلة المفطرية . وبأنه 
أو لى بذلك من الظان بيقاء الليل باخبار الجارية والاستصحاب . إذ في الاطلاق 
ماعرفت . والأواوية ممنوعة . 

(5) هذا غير واضح . للتسالم على نفي القضاء مسع المراءاة » وي 
محكي الانتصار : الاجاع عليه » وموثق سماعة المتقدم دال عليه .. ونحوه 
م| في مصحح معاوية » من قوله (ع ) : « أما إنلك لو كنت أنت الذي 
نظرت ما كان عليك قضاؤه » )18١(‏ . وحمله على إرادة أنك لو كنت أنت الذي 
نظرت لعلمت طاوع الفجر فلم تأكل خلاف الظاهر . ولاسها ملاحظة بافي 
نصوص امراعاة . ولا يبعد أن يككون المراد في المن صورة ترك المراعاة 
لاعتقاد بقاء الليل . وعليه لا ببعد وجوب القضاء » لاطلاق الموثق وغيره . 

(:) كا استوضحه في المستند » واستظهر عدم الخلاف فيه إذا كان 





. ١ : الوسائل باب : 45 من ابواب ما بمسك عنه الصائم ملحق حديث‎ )١( 


ل 5 ( مستمسك العروة الوثقى ) جم 
الواجب غير معين » ونى بعض الاشكال فيه ٠‏ وعن العلامة وغيره : 
التصربح به . لاختصاص نصوص الصحة مع ااراعاة بغر ه » فاطلاق مادل 
على المفطرية - بضميمة مادل على وجوب قضاء الفائت ‏ يقتضي القضاء. 
مضافاً إلى إطلاق ذيل صحيح الحابي المتقدم )٠١(‏ - فتأمل ‏ (0) » وموثق 
اسعاق بن عمار : « قلت لأني إبراهه.م ( ع ) : يكون علي اليوم واليومان 
من شهر رمضان » فأتسحر مصبحاً » أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك 
اليوم يوما آخرء أو أنم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر ؟ فقال (ع ) : 
لاء بل تفطر ذلك اليوم » لأنك أ كلت مصبحاً » وتقضي يوما آخر» (١؟)‏ 
وخبر علي بن أي حمرة عن أني إبراههم (ع ) : « عن رجل شرب بعدما 
طلع الفجر وهو لا يعم في شهر رمضان . قال (ع) : يصوم يومه ذلك؛ 
ويقضي يومآً آخر . وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره ». فشرب 
بعد الفجر »© فليفطر يومه ذلك »© ويقضي » (0”) . ولا يعارضها مصحح 
معاوية الآتي » لأنه مختص بالمعين » بقرينة القضاء . 

وأما الواجب المعين فاستظهر في المدارك إلحاقه برمضان » في عدم 
الافطار مع. المراعاة » وتبعه في الذخيرة والمستند . لعدم الدلييل على فساد 
الصوم » ولا على وجوب قضائه . لاطلاق صحيح معاوية بن عمار : «قلت 
لأبي عبدالله (ع) : آمر الجارية أن تنظر الفجر » فتقول : لم يطلع بعد 
فأءكل » ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت . قال (ع ) : تتم يومك 
6 تقضيه . أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه » (*4) 
)٠( 3‏ لاحظ ذلك فى أول الأمر الرابع من الأمور المذكورة في هذا الفصل . 
(») إشارة إلى ما يأتي : من قرب دموى اختصاصه بصورة عدم المراعاة منه قدس سره . 
(؟) الوسائل باب : ه4 من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث : ؟ . 


(.") الوسائل باب : 48 من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث : 9 . 
(4) تقدم ذلك في التعليقة السابقة . 


جم ١‏ موارد القضاء دون الكفارة ( الام" - 
200 الخامس : الأكل تعويلا على من أخير ببقاء الليل وعدم 
طلوع الفجر مع كونه طالعاً )١(‏ : 
فانه شامل لرمضان وغيره . وفيه : أن إطلاق دليل المفطرية » وإطلاق 
ما دل على القضاء بالافطار يقتضي البناء على الافطار » ووجوب القضاء . 
والصحيح المذ كور معارض بصحيح الحابي بالعموم من وجه )٠١(‏ » وحمل 
الصحيح الثاني على غير المعين » ليس أولى من حمل الصحيح الأول على 
شهر رمضان . وحيئئذ فان كان الثاني أقرب عرفاً فهو » وإلا فالمرجع 
عموم المفطرية والقضاء . 

هذا ولكن التحقيق : أن صحيح الجابي لفظه شامل لصورتي المراعاة 
وعدمها » وللمعين وغيره » وهو مختص برمضان » وصحيح مءاوية مختص بصورة 
المراعاة في المعين » وشامل ارمضان وغيره » والجمع ك] يكون بتقبيد الأول 
بعدم المراعاة » وبتقييده بغير المعين . يككون أيضاً بتقييد الثاني برمضان . 
إلا أن الأول لا كان صدره مقيداً بصورة عدم المراعاة جمعاً بينه وبين 
ما سبق © فذيله يتعين أيضاً حماه على ذلك © وحيئئد در تفع التنائي بينه وبين 
الثاني ؛ ولا يتردد الآمر في الجمع بين النحوين الآخرين حتى يرجع إلى 
دليل آخر » من جهة عدم المرجح »© وعليه يتم ما استظهر في المدارك . 
لكن ذلك معارض : بأن قوله ( ع ) في الثاني : « تتم صومك ») محمتص 
برمضان » فيتعين حمل ما بعده عليه » فلا يتم الثاني دليلا على الحم في غيره 
معيناً أو غيره . 

إلا أن يقال : لا وجه لهذا الاختصاص ' بل تقدم احهال المصنف (ره) 
تعمم الحم لمطاق المعين . ولعله لهذا الصحيح ااثاني . 

. بلا خلاف أجده »سما في الجواهر . لصحيح معاوية السابق‎ )١( 


. تقدم ذلك ؤ, أول الأمر الرابع من الأمور المذكورة فى هذا الفصل‎ )١8( 


السادس : : الأكل إذا 0 مخير بطلوع الفجر » : 
ازعمه سخرية المخير » أو لعدم !! بصدقه )١(‏ . 

السابع : الافطار تقليداً لمن أخير بدخول الليل (؟) 
وأصالة الراءة من الكفارة . 

ثم إن ظاهر إطلاق النص والفتوى : عدم الفرق بين كون المحير عدلا 
أولا » متعددا أولا . وعن المحقق والشهيد الثانيين » والمدارك والذخيرة : 
سقوط القضاء لو كان احير عدلين » لحجية البيئة . وفيه : أن 0 البينة 
كحجية الاستصحاب - لا تناي وجوب القضاء عند انكشاف الخطأ » 
فاطلاق قوله (ع) الو كنت الت .)4 مع إطلاق أدلة المفطرية 
يقتضي يق الافطار بذلك . كم أن عموم وجوب القضاء بالفوت يقتضي 
وجوبه أيضاً . 

)١(‏ بلا خلاف أجده » كما في الجواهر وعن مجمع البره-ان . وعن 
المدارك : أنه قطع به الأصحاب . لصحيح العيص بن القاسم : ٠‏ سألت 
أيا عبدالله (ع) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في 
ببت » فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر » فكف بعض ٠»‏ وظن 
بعض أنه يسخر فأكل . فقال : يتم صومه ويقضي © )1١(‏ . مضافاً إلى 
ما تقدم ي الرايع والخامس » فانه يدل على القضاء في المقام بالأولوية . 

وأما الكفارة فينفيها أصل الير اءة » وعن ظاهر جاعة : أنه لاخلاف 
في نفيها في غير صورة إخبار العدلين أو العدل الواحد » التي سيأتي الكلام فيها . 

(0) كم هو المشهور» وعن الهدائق : ني الاشكال فيه » وي الرياض : 
نى الخلاف فيه . إلا من المدارك في بعض صوره . وعن الخلاف والغنية : 

الاجاع عليه مع الشك . وهذا ‏ مضافاً إلى فحوى ماتقدم قي الرأبسع 
ا 


. ١ : الوسائل باب : 47 من ابواب ما ممسك عنه الصائمحديث‎ )١٠( 


جم ( قوارة القضاءقون الكفارة ٠)‏ ولاه 


والخامس » وإلى إطلاق ما دل على المفطردة ظ ا ل 1 إيحابها. 
قضاء الصوم هو العمدة في وجوب القضاء . ولأجله برج عما دل باطلاقه 
على نفيهء كصحيح زرارة . قال : « قال أبو جعفر (ع) : وقت المغرب 
إذا غاب القرص . فان رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة » ومضى 
صومك » وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيا » )١١(‏ - ونحوه 
خير زيد الشحام  )٠١(‏ ومصحح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : « أنه 
قال ارجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر » ثم أبصر الشمس بعد ذلك ؛ 
وال (ع) . ليس عليه قضاؤه © )"٠*(‏ .مع إمكان دعوى ظهور الأول 
قُ صورة العلل » والثاني في صورة حصول الظن من الأمارات الي يعرفها 
لامن الخير » فلا يكونان مما نحن فيه . 

وأما الاستدلال عليه بما في ذيل موثق أني بصير وسماعة عن أبي 
عبدالله (ع) : ١‏ في قوم صاموا شهر رمضان فخغشيهم سحاب أسود عند 
غروب الشمس » فرأوا أنه اليل » فأفطر بعضهم » ثم إن السحاب الجل 
فاذا الشمس . فمَال ( ع ) : على الذي أفطر صيام ذلك اليوم . إن الله 
عزوجل يقول : ( ثم أنموا الصيام إلى الليل ) (*4) . قن 32 قبل أن 
يدخل الليل فعليه قضاؤه » لأنه أكل متعمداً ) (*08) . : أن الموثق 
معارض ا يأتي » فيجب حمله على وجوب إتام الصوم بعد ٠‏ الافطار ؛ نظير 
صحيح زرارة السابق » 5 قد يشهد ره : الاستدلال بقواه تعالى ( ثم 


. ١ : الوسائل باب : ١ه من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث‎ )١8( 
. 6 : (؟) الوسائل باب : ١ه من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث‎ 
. 7 : الوسائل باب : ١ه من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث‎ )( 
. ١مال‎ : (ه:) البقرة‎ 

(4) الوسائل باب : ٠0‏ من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث : ١‏ . 


780 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) جم 
عدل » بل عدلان (5) . بل الأقوى وجوب الكفارة أيضاًإذا 
لم بحز له التقليد (") . 

الثامن : الافطار لظلمة قطع محصول الليل منها (4) فبان 
خطؤه » ول يكن في السماء علة . وكذا لو شلك (ه) » أو ظن 
مقدمة مطوية 6 وهو لاف الظاهر . 

ولأجل ذلك يشكل الاستدلال بذيله » لامتناع التفكيك بينها ثيالحكم 
إذ هو عئزلة الكيرى . فتأمل . وأما الكفارة فينفيها أصل اليراءة . 

)١(‏ إذ الجواز الظاهري لا عنع من ممق الافطار » لعدم الدلبل على 
الاجزاء معه . ومنه يظهر ضعف ماعن المدارك : من ني القضاء حينئكذ. 

(0) إذ غاية الأمر حجية اير حيئئذ » فيجوز معه الافطار ظاهراء 
وقد عرفت عدم الدليل على الاجزاء . ومنه أيضاً يظهر ضعف ماعن المحقق 
الثاني : من أنه لاشيء على المفطر او كان احبر عدلين » لحجية شهادته) . 

(م) لأن الظاهر من الافطار عمداً ‏ الذي هو موضوع الكفارة ‏ 
الافطار لاعن عذر مع الالتفات إلى الصوم . نعم إذا كان جاهلا بعدم 
جواز التقليد جرى عليه حم الجاهل بالحم » من انتفاء الكفارة . 

(5) كأنه لعموم أدلة المفطرية » بضميمة مادل على وجوب القضاء 
على من أفطر . وفيه : أن العموم مقيد بصحيح زرارة وخخصسير الشحام 
لمتقدمين آنفآ » اللذين قد عرفت انتفاء المعارض لما . مضافاً إلى مصحح 
زرارة الوارد في الظن بضميمة الأولوية » بناء على إطلاق الظن فيه . فالبناء 
على عدم القضاء ‏ ا في المستند ‏ متعين . وحال الكفارة حينئذ ظاهر . 

(5) لعموم أدلة المفطرية من غبر مقيد » لعدم شهول النصوص التقدمة له , 


جم ( موارد القضاء دون الكفارة ) ١و"‏ 
بذلك )١(‏ منها . ؛ بل المتجه في الأخيرين للكفارة أيض]ء لعدم . 
جواز الافطار حينئذ (؟) . ولو كان جاهلا بعدم جواز الافطار 
فالأقوى عدم الكفارة (") » وإن كان الأحوط إعطاؤها . : 
لو كانت في للسماء علة فظن دخول الليل فافطر » ثم بان له 
الخطأ لم يكن عليه قضاء (؛) . فضلا عن للكفارة . 





)١(‏ قد يشكل : بأنه خلاف مصحح زرارة المتقدم » مع عدم المعارض 
له » اللازم <ينئذ تقدءه على عموم أدلة المفطرية . وحمل الظن فيه على 
العم ؛ كقوله تعالى : ( الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم . . . ) )٠١(‏ 
حمل على خلاف الظاهر من دون قرينة . 

نعم قوله : « فأفطر » بالفاء الدالة على الترتيب » يصلح أن يكون 
قرينة على إرادة خصوص الظن الذي مجوز التعويل عليه . ولاسها بملاحظة 
أصالة الصحة في فعل المسم . وحينئذ لا إطلاق للظن فيه يؤخذ به » والمتيقن 
منه ما مجوز العمل به . وهو وإن كان لحي عن المدارك أنه مطلق الظن 
حيث لا طريق إلى العم بلا حلاف . لكنه غير ظاهر » لخلو أكثر عباراتهم 

ء' عن التصريج به - كما عن الذخيرة ‏ وظهور محك المقنعة في خلافه . فلا 
بعد حرئئذ لصيصه ما محصل من المراعاة م مع وجود علة في السماء » فان 
جواز العمل به حينئذ إن لم يكن ا الفتاوى » فلا أقل من كونه 
متيقناً من المصحح وغيره . وعليه فاطلاق أدلة المفطرية في غيره محم . 

(؟) فيكون إفطاره من العمد بالمعتى المتقدم » الذي هو موضوع الكفارة. 

(0) على ماسبق في الجاهل بالحم : 

(4) للمصحح المتقدم )5١(‏ مضافاً إلى مصحح الكناني قال : « سألت 


. 4١ : البقرة‎ )١١( 
. (؟) لاحظ الآ ر السابع من الأمور المذكورة في هذا الفصل‎ 


وم ل ( مستمسك العروة الوثقى ) جٍ8 


0 وبحصل المطلب: أن من فل المقطر بتخيل عدم طلوح” 
الفجر ؛ أو بتخيل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور 
إلا 2 صورة ظء ن دخول الليل ؛ مع وجود عاة 2 للسماء » 
من غيم » أو غبار » أو بخار » أو نحو ذلك . من غير فرق 
بين شهر رهضان » وغيره )١(‏ من الصوم الواجب والمندوب . 
وفي الصور الي ليس معذوراً شرعاً في الافطار ‏ كما إذا قامت 
البينة على أن الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر » أو شك 
ف دخول الليل 4 ظَنْ ظناً غير معتبر ومسع ذلك أفطر 5 

يجب الكفارة أيضاً فما فيه الكفارة . 

( مسألة :)١‏ إذا أكل أو شرب - مثلا - مع - الشلك 

في طلوع الفجر » ول يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شيء ) 
أيا عبدالله (ع )عن رجل صام » ثم ظن أن الشمس قد غابت وي 
السماء غيم فأفطر » ثم إن السحاب اتحلى فاذا الشمس لم تغب . فقال (ع) : 
قد بم صومه ولا يقضيه ) )١*(‏ ونحوه خبر زيد الشحام عله (ع) (95) 
لكن ينبغي مخصيصه بصورة المراعاة التي يجوز العمل فيها بالظن » لماعرفت 

. لاطلاق النص ف المستثنى والمستثنى منه‎ )١( 

(؟) لأصالة عدم حقق الأكل ي ١١‏ نهار » الذي هو موضوع القضاء 
ولا يري استصحاب بقاء الكل إلى زمان يحقى النهار » لآنه لايثبت يحقق 
الأكل فيه ؛ لأن الشاك ليس في بقاء الأكل وعدمه » بل في بقاء الايل 
وعدمه » فاستصحاب بقاء الليل يقتضي كون الأكل لاي النهار . لايقال : 
موضوع القضاء ترك الصوم » وهو يثبت بأصالة عدم الصوم . لآنه يقال : 


)١»(‏ الوسائل باب : آأه من ابواب ما بمسك عنه الصائم حوديث ا 
(؟) تقدم ذلك ني الأمر السابع من الأمور المذكورة في هذا الفسل . 


جم ( فعل المفطر قبل الفحص ) 0 5 
نعم لو شهد عدلان بالطلوع » ومع ذلك تثاول المفطر وجب" 
عليه القضاء )١(‏ » بل الكفارة أيضاً » وإن لم يتبين له ذلك 
بعد ذلك . ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط(2). 
( مسألة ١‏ ) : بحوز له فعل المفطر واو قبل الفحص 
مالم يعلم طلوع الفجر » ول يشهد به البينة » ولا مجوز له ذلك 
إذا شك ني الغروب عملا بالاستصحاب بي الطرفين (”) ولو 
شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالاحوط ترك المفطرء 
عملا بالاحتياط » الاشكال في حجية خبر العدل الواحد وعدم 
حجيته . إلا أن الا<تياط في الغروب الزامي » وف الطلوع 
استحباني 2 نظراً للاستصحاب . 


الصوم ترك المفطر في النهار » وقد عرفت أنه بنفسه يثبت بالأصل 0 

)١(‏ يعني : وجوباً ظاهريا عقتضى حجية البينة . وكذا وجوب الكفارة 
فلو انكشف خطأ البينة لم يلزم شىء منها . 

() لاحهال حجية الخير . لكن عرفت مكرراً : عدم الدليل عايها 
فلا مانع من العمل بالأصول المتقدمة » بل خير مسعدة بن صدقة ظاهر في 
نفي الحجية .)١١(‏ 

() يعبى : استصحاب بقاء الليل والنهار » اللذين لا إشكال ظاهراً 
في حجيتها في المقام » بل عد جواز العمل بها من الضروريات . 

وقد بشكل : بأن ظاهر قوآه تعالى : ( ُن شهد عنم الشهر فايصمه ) (١؟)‏ 
ومحوه ‏ ثما دل على توقيت الصوم وغيره من الموقتات ‏ : وجوب إيقاع 
الفعل الموقت في زمان هو رمضان » أو غيره من الأوقات ٠.‏ بنحو مفاد 

(«؟) البقرة : 1866 . 


45م ( مستمساك العروة الوثقى ) 


امصخ ب أن نان عع و ع ذه جاع يلحا ع أب عد ب جر ع مم م أن مسساسم لسخيم مج جه أن مسيم صلم نل لمخستشصي مس يم مسي موريس ل حي لجيه أن حيسي لوجين وس ب واج ححصي أن حون ليم وصو من ممصيصيي ل 
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التامة ».لوضوح تباين المفادين » فلا يثبت أحدههما بالاستصحاب الجاري 
في إثبات الآخر . فكما أن استصحاب يقاء الككر في الحوض لايثبت كرية 
الماء الموجود فيه » كذلك استصحاب بقاء النهار لايثبت نهارية الزمان الخاص 
|الواقع فيه الامساك » وإذ لاتثبت نهارية الزمان الخاص لايجب الامساك فيه . 

نعم لو كان الأثر ثابتا لوجود النهار بنحو مفاد كان التامة » كم إذا 
قيل : ٠‏ صم مادام نهار رمضان »6 كان استصحاب بقاء النهار كافياً في إثبات 
وجوب الصوم . إلا أنه خلاف ظاهر دليل التوقيت فيه » وي سائر موارد 
التوقيت الي يؤخذ الزمان فيها. قيداً للفعل . 

ويمكن أن يدفع الاشكال : بأن ظرفية الزمان الخاص - أعني :. الليل 
والنهار » ووها ‏ ليس اراد بها كونه ظرفاً للفعل الموقت حقيقة » إذ 
الاضافة بينها لنست إضافة الظرفية » إذ كيف يمكن اعتبارها بين حر كة 
الكوكب في القوس الموقاني أو التحتالي وبين فعل المكلف ؟! بل إضافة 
الظرفية إِتما تعتير بين فعل المكلف والأآمد الموهوم » الذي يعتر ظرفاً الفعل 
كأ يعتسير أيضاً ظرفاً لليل أو النهار أو غيره|] من الساعات » فيكون معنى : 
د صم في رمضان » صم ي ذلك الأمد الموهوم الذي يكون ظرفاً لرمضان 
فير جع الاضافة بين الصوم ورمضان إلى اضافة الاقيران » نظير الاضافة بين 
الصلاة والطهارة في قولنا : « صل في طهارة © . وعليه فكما لا إشكال 
قُ جريان استصحاب الطهارة لاثبات كون الصلاة في طهارة » كذلك لا ينبغي 
الاشكال في جريان استصحاب رمضان لاثبات كون الصوم في رمضان : 
فلاحظ » وتأمل . 

هذا ولو فرض محكم الاشكال المذكور أمكن الرجوع ‏ في إثبات 


جم , موارد القضاء دون الكفارة ( 0 


ْ وجوب الصوم في الزمان المشكوك كونه قبل الغروب أوبعده ‏ الى استصحاب 
نفس الوجوب » فيقال : كان الصوم واجباً » فهو على ماكان . ولا يقال 
عليه : إن المعلوم الثبوت سابقاً هو وجوب الصوم في النهار © والمقصود 
إبقاؤه هو وجوب نفس الصوم ء فيكون المشكوك غير المتيقن © وهو مانع. 
من جريان الاستصحاب لاعتبار أمحاد القضية المعاومة والمشكوكة في جريانه . 
لأنه يقال : هذا المقدار من الاختلاف إما يقدح بناء على اعتبار الامحاد 
بينها حسب لسان الدليل . وأما بناء على اعتباره محسب نظر العرف فلا إشكال 
فيه » ا أوضحناه فيا علقناه على مباحث الاستصحاب من الكفاية . فراجع . 

كا مكن أيضاً : جواز الأكل ف الزمان المشكوك كونه بعد الطلوع 
لأصالة البراءة من وجوب الامساك » ولظاهر قوله تعالى : ( حتى يتين 
لكم ... ) )٠١(‏ المحمول على الحم الظاهري . ولما رواه إسحاق بن عمار : 
« قلت لأبي عبدالله (ع ) : أءكل في شهر رمضان حتى أشلك ؟ قال (ع): 
كل حتى لاتشك .)7١( ١‏ ونحوه غيره . 

)١(‏ بلا خلاف فيه في الجملة » كما تي الرياض » أو بلا خلاف فيه 
أجده ٠‏ سما في الجواهر » وعن المنتهى : نسبته الى علائنا » وعن الانتصار 
والخلاف والغنية : الاجماع عليه . واستدل له مموثق سماعة ‏ ي حديث ‏ 
قال : « سألته عن رجل عبث بلماء يتمضمض به من عطش » فدخل 
حلقه . قال (ع ) : عليه القضاء . وإن كان في وضوء فلا بأس »© (*م) 

وبصحيح الحلي عن أي عبدالله (ع) ٠:‏ في الصائم بتوضأ للصلاة » فيدخل 


. ١مل‎ : البقرة‎ )١١( 
. ١ : (8؟) الوسائل باب : 4غ من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث‎ 
(؟) الوسائلي باب : +7 من ابيواب ما بممسك عنه الصائم حديث ا‎ 


ا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج86 
ولا كفارة عليه )١(‏ . وكذا لو أدخله عبثاً فسيقّه (0) . وأما 





الماء حلقه - فقال (ع ) : إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شيء 
وإن كان وضوءه لصلاة نافاة فعليه القضاء » )٠١(‏ ورواه في الكافي عن 
حماد عنه (ع ) (١؟)‏ بضميمة الأولوية . اللهم إلا أن يمنع الممكم في الأصل 
كما سيأني ‏ فيتعين الحمل على الاستحباب . 

نعم قد بعارض الموثق : موثق عمار : « سألت أبا عبدالله (ع) عن 
الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم . قال (ع ) : 
ليس عليه شىء إذا لم بتعمد ذلك . قات : فان مضمض الثانية فدخل ي 
حلقه الماء . قال (ع ) : ليس عليه شيء . قلت : فان عمضمض الثالثة 
فال (ع) : قد أساء » ليس عليه شيء » ولا قضاء » (0”) إلا أنه مطاق 
والموثق مقيد » فيحمل المطلق على المقيد . ثم إن مورد الموثئق المضمضة ,2 
فالحاق غيرها بها كأنه لالغاء خصوصيتها . 

)١(‏ للاصل » بعد انتفاء العمد ؛ الموجب لامتناع الرجوع الى أدلة الكفارة. 

(؟) كما عن صريح بعض » وظاهر محكي الانتصار : الاجاع عليه. 
وكأنه لمفهوم قوله (ع ) في موثق سماعة المتقدم : ٠‏ وان كان في وضوء.. 4. 

ودعوى : أن من المحتمل كون المراد من الشرط غبر مضمضة العطش 
فتكون الشرطية الثانية تصراً بمفهوم الصدر . في غير محلها » لاختصاص 
ذلك بما لو كانت الشرطيتان في كلام المعصوم » وليس هنا كذلك » فالأخذ 
بالمفهوم في محله . ولا سها مع مناسبته للأولوية الارتكازية . وحينئذ فلا بأس 
بالتعدي إلى مطلق الادخال في الفم لغرض ٠‏ كتطهير الفم » والتداوي ٠‏ 





.١ : الوسائل باب : م7 من أبواب ما بمسك عنه الصائم ملحق حديث‎ )١( 
. 9© : ز(ه؟) الوسائل داب : 7# من ابواب م مسك ونه الصائم حديث‎ 


دلو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً )00 » وإن كان اعوط 
ولا يلحق بالماء غيره ‏ على الأقوى ‏ () وإن كان عبئاً . كم 
لايلحق بالادخال في الفم الادخال في الأنف للاستنشاق أو 
عغيره 6 وإن كان أحوط ُ الأمرين . 
( مسألة # ) : لو تمضمض اوضوء الصلاة فسبقه الماء 
1 بجحب عليه القضاء » سواء كانت الصلاة فريضة «") أو نافلة 
على الأقوى «(؛) . بل لمطلق الطهارة (ه) وإن كانت لغيرها من 
الغايات » من غير فرق ببن اأوضوء والغسل . وإن كان الأحوط 
ونحوها . وإن جزم في الجواهر في الأولين بنفي القضاء » الاصل . 
)١(‏ سما في الجواهر . لخروجه ع٠‏ ا » فالمرجم فيه : مادل 
على عدم قدح النسيان ٠‏ مما سبق . 
(0) كما ي الجواهر . لعدم الدليل عليه » وقد عرفت : اعتبار الاختيار 
ي حصول الافطار . ومنه يعرف الال في الاستنشاق » وإن حكي عن 
صريح الدروس : إللحاقه إذا كان للتترد بالمضمضة . 
() بلا خلاف » ا جزم به غير واحد »© بل استفاض نمل الاجماع 
عايه . ويشهد له النصوص المتقدمة » لاتفاقها على نفي القضاء فيها . 
(5) إجماعاً »كما عن الخلاف والمنتهى ومح الانتصار . ويقتضيه اطلاق 
موثق سماعة وعمار المتقدمين . نعم يعارضها : حم الحابي المتقدم . إلا 
أن يدعى هجره عند الأصحاب . المسقط له عن الحجية . لكنه محل تأمل 
لحكاية القول به أو الميل اليه - عن حاعة . فتأمل . 
(©) وي محكي الانتصار » وعن الغنية والسرائر : الاحماع عليه . 
ويشهد له إطلاق . موثق عمار المتقدم - وكذا موثق سماعة ‏ بناء على كون 


4" - ( مستمسلك العروة الوثّى ) ج81 
القضاء فيا عدا ماكان لصلاة الفريضة » خصوصاً فيا كان 
لغير للصلاة من الغايات . 

( مسألة 4 ) : يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً )١(‏ » 
وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات () . 
( مسألة ه ) لآ بجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنه 
يسبقه الماء إلى الحلق (") » أو ينسى فيبلعه . 
المراد من الوضوء فيه الطهارة » وذكر الوضوء بالخصوص لأنه الشائع . 
وفيه : ماعرفت من أنه مالف لصحيح الحلبي (*1) بل لمفهوم موثق سماعة 
أيضاً  )1١(‏ لأن إرادة مطلق الطهارة من الوضوء لاقرينة عليها . 
)١(‏ لمرسل حماد عن الصادق (ع) : « ي الصائم يستنشق » ويتمضمض؟ 
قال (ع) : نعم ء ولكن لا يبالغ » (*") . 
(0) لخير زيد الشحام : « في صائم يتمضمض . قال (ع ) : لايبلع 





ريقه حتى يمزق ثلاث مرات )© (*:) . 

(0) إذ <ينئذ يكون من الافطار عمداً . وكذا في الفرض الثاني » 
ك] تقدم نظيره . وتقدم في المسألة الاحدى والسبعين الاشكال فيه : بأن 
العلم المذكور مصحح للعاب » ولا يصحح نسبة الفعل إلى المكلف » الي 
هي شرط في حصول المفطرية » كا يظهر من بعض النصوص . 

5 إن الظاهر من النص والفتوى : جواز المضمضة 8 غير الفرضين 
مطلمًاً . وعن التهذيب والاستبصار : أنه لا جوز إذا كانت للترد » مستدلا 





)هم الوسائل باب : 7 من أبواب ما بمسلك عنه الصائم حديث : ” . 
(ه:) الوسائل باب : "١‏ من ابواب ما مسلك ونه الصائم حديث : ١‏ . 


جم ( الزمان الذي يصح فيه الصوم ) 4و8 
0 العاشر : سبق المي بالملاعبة » أو الملامسة « ى إذام 
يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط . وإن كان 


الأقرى عدم وجوب القضاء أيضاً . 


فصل في الزمان الزي يصح فيه الصوم 
وهو النهار (؟) من غير للعيدين (”) . 
عليه : بما في خبر يونس » من قوله ( ع) : «١‏ والأفضل للصائم أن لا 
بيتمضمص »؛(6) . وهو -ك ترى ‏ قاصر الدلالة »؛ بل دال على الجواز 
مطلقاً » كغيره . 
)١(‏ تقدم الكلام فيه ي المفطرات . فراجع . 


0) إجاعاً » بل ضرورة من المذهب » بل الدين ‏ ما في الجواهر ‏ 
ونحوه في غيره . ويكفي في عدم المشروعية في غيره عدم ثبوتها » ورواية 
أي بصير : « إذا اععرض الفجر وكان كالقبطية البيضاء ٠‏ فثم يحرم الطعام 
ويحل الصيام » (0؟) . نعم الخير المذكور ووه لا بمنع من الصيام في غير 
النهار برجاء المطلوبية » وإعا بمنع عن ذلك العلم بعدم المشروعية » المياصل 
بدعوى الاجاع والضرورة على عدمها . 

(6) فلا يجوز صومها| إجاعاً من المسلمين » كما في الجواهر وغيرها . 





. ”: الوسائل باب : 7 من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث‎ )١»( 
. " : الوسائل باب : ؟4 من أيواب ما جمسلك عنه الصائم حديث‎ )١( 


ال 55 ( مستمسلك العروة الوثقى ) جم 
لينل طلرم فهر اكال 0 ١‏ وراك الاطبار لمات 
الحمرة من المشرق () . ونجب الامساك من باب المقدمة ”) 
في جزء من الليل في كل من الطرفين » ليحصل العم بامساك 
تام النهار . ويستحب تأخير ا حى يصللٍ لعا 00 








وبشهد له حملة م: اد ؛ قفي خخير الزهري ا الصوم الحرام 
فصوم يوم الفطر » ويوم الأضحى » )٠١(‏ . والكلام فيه كما سبق . 

. بلاخلاف فيه ولاإشكال » ك]يشهدبه رواية أبي بصير المتقدمة وغيرها‎ )١( 

(0) كا هو المشهور . ففي مرسل ابن أي عمير عمن ذكره عن أني 
عبدالله (ع) : « قال : وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام 
أن تقوم محذاء القبلة » وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق » فاذا جازت 
قة الرأس إلى ناحية المغرب فتّد وجب الافطار » وسقّط القرص »© .)١١(‏ 
وقريب منه غبره . وقد تقدم الكلام في ذلك في مواقيت الصلاة . فراجع . 

(5) يعني : المقدمة العلمية » كما هو المصرح به هنا » وفها سبق ي 
الوضوء والتيمم وغير هما . وقد تقدم الاشكال عليه : بأن الوجوب العمَلي 
للمقدمة العلمية #تص عا يحتمل انطباق الواجب عليه . ليكون فعله من 
باب الاحتياط » فلا يشمل ما يعلم أنه غير الواجب . فيتعين كون الوجوب 
في المقام ونحوه عرضياً » للتلازم غالبا بين الامساك ي أول جزء من النهار 
والامساك فيا قبله » فلا تسع قدرة المكلف الجمع بين الافطار في آخر جزء 

من الليل والامساك ي أول جزء من النهار . فلاحظ . 
69 في صحبح الحابي عن أبي عمد الله 0ع 2 أنه سكسل عن 
الافطار » أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال ( ع ) : إن كان معه قوم يحشى 

لا 0 


.١ . الوسائل باب : لم من ابواب الصوم ارم حديث‎ )١»( 


ومممي مم مم ممم م م ممم موه مده ممه مده ممه ممه مه ذه ممه مم مه مم م وص وو ووه وذ مو وو ووو مه د ب م مون مومه ممه مم ووو هه مومهو و ممه مهمه و مممه ممم ممه مه سه ممم م م م م وموه مو ووه مم ممه ممه ممه سمس مه مه ممم مده ممم ممه ونان وم نميه 


لتكتب صلاته صلاة لصتم 00( 3 أن يكون هناك من ينتظره 
الافطار (0) .أو تنازعه نفسه على وجله سليه الخضوع 
والاقبال (م) ‏ ولو كان لأجل القهوة والتئن والترياك ‏ فان 
الأفضل حينئذ الافطار » ثم الصلاة مع المحافظة على وقت 
الفضيالة بقدر الامكان . 


أن حبسهم عن عشائهم فايفطر معهم :- وإن كان غير ذلك فليصل © ثم 
ليفطر » )١١(‏ . ونحوه غيره . وليس فيها التنصيص على ذ كر العشاءين» 
بل الظاهر من العلاة فيها المغرب لاغير <: وكذا فها عن دعائم الاسلام : 
« السنة تعجيل الفطر »© وتأخير السحور » والابتداء بالصلاة » يعنى : 
صلاة المغرب . . . ) (*5) . | 
)١(‏ كذا في نجاة العباد . وظاهرهها : أنه مضمون رواية » ول أعثر 
عايها . نعم في موثق زرارة وفضيل عن أي جعفر (ع) ‏ في حديث ‏ : 
١‏ تصلي وأنت صائم » فتكتب صلاتك تلك فتخم بالصوم أحب إلي ؛ (0م) 
وي محكى المقنعة روايتها : « وتكتب صلاتك وأنت صائم أحب الي ) (40) . 
(0) 65 تضمنته حملة من النصوص » منها صيح الحلبي المتقدم (*ه) . 
(6) ففي مرسل المقنعة : « وإن كنت ممن تنازعات نفساكت للافطار » 
وتشغلك شهوتك عن الصلاة » فابدأ بالافطار » ليذهب عنك وسواس النفس 
اللوامة » غير أن ذلك مشروط : بأن لا تشتغل بالافطار قبل الصلاة إلا أن 
(؟) مستدرك الوسائل باب : 5 من ابواب آداب الصائم حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : لا من ابواب آداب الصائم حديث : ؟ . 
(ه4) الوسائل باب : /؛ من أبواب آداب الصائم حديث. : + . 
(8©) تقدم ذلك قريباً في هذه المسألة . 


)-- - ( مستمساك العروة الوثقى ) جم 
( مسألة ١‏ ) : لايشرع الصوم في الليل )١(‏ » ولا 


صوم مجموع الليل والنهار 3 بل ولا إدخال جرء من الليل فيه 
إلا بقصد المقدمية . 


وهى أمور : 
ظ الأول : الاسلام ؛ والايمان» فلا يصح من غير المؤمن ؟) 
يرج وقت الصلاة » )٠١(‏ . 
)١(‏ هذا وما بعده من القطعيات » 5 عرفت . 


فصل في شرائط صحة الصوم 


(0) إجاعاً محققاً . ويشهد له من الكتاب - في الأول - قوله تعالى: 
( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ) (*5) 
وقوله تعالى : ( لكن أشركت ايحبطن عملك ) )"٠(‏ »2 وقوله تعالى : 
( وقدمنا الى ماعملوا من عمل فجعلناه هياء منثوراً ) (*4) ومن السنة فيها 
أكقراه كثمر ة » عقد لها في الوسائل باباً ف مقدمات العبادات أوائل الجزء 
الأول (*ه) فلاحظها . 
(5) التوبة : 4ه . 
(«؟) الزمر : 56 . 


(ه:) الفرقان : 6" . 
(ءه( الوسائل باب : 4" من ارواب محخدمة العدادات 1 


جم ( شرائط صحة الصوم ) ا ل 
ولو في جزء من النهار (1) . فلو أسم الكافر في أئناء النهار 
- ولو قبل الزوال 0 يصح صومه . وكذا لو ارتد 9 عاد 
إلى الاسلام بالتوبة » وإن كان الصوم معينآً وجدد للنية قبل 
الزوال على الأقوى . 000 
الثاني : العمل » فلا يصح من المجنون (5) - ولو أدواراً 





)١(‏ يما عن العلامة » والشهيد غيرهما . لاطلاق الأدلة المتقدمة » المقنضي 
لبطلان الجزء » الموجب لبطلان الكل . 

وعن المسوط » وامحقق . والحل » وابن سعير_د : الصحة . لدم 
الدليل على البطلان . وقوله تعالى : 0 لئن أشركت ليحبطن عملك ... ) 
إمما يدل على البطنلان بالشرك عند الموت » لامطلقاً . وفيه : أن الدليل 
لاينحصر بالابة الشريفة » لا عرفت : من اتفاق الكتاب والسنة على بطلان 
الاعال الواقعة حال الكفر . مع أن ماذكر في معنى الآبة مناف لاطلاقها . 
اللهم إلا أن يدعى الانصراف إلى العمل التام الصادر على النحو الصحيح . 
لكن تدل على المقام بالأولوية . 

ودعوى أن بطلا نه قبل الزوال لابنائي مجديل النية حينئذ » فيصح 1 
في النامي والجاهل . مندفعة : بأن جواز جيك النيسة في موارد مخصوصة 
لايقتضي جوازه بنحو الكلية : اللهم إلا أن يستشكل ي وجوب إيقاع النية 
في أول الصوم » كا سبق . 

0) بلا خلاف » سا عن +صع ء والعمدة فيه : كون الصوم من 
الءيادات الموقوفة على النية ٠‏ وهي لانتأتى منه . وأما حديث رفع اقلم فهو 
إعا يدل على رفع التكليف » وهو أعم من البطلان » ولذا يصح الصوممن 
النائم مع أنه ممن رفع عنه القلم .)1١(‏ 

. الوسائل باب : 06 م ابواب جهاد النفس‎ )١( 


11 5 ( مستمساك العروة الوثقى ) جم 
إن كان جنونه في جزء من النهار ‏ ولا من السكران » ولا 

من المغمى عليه ولو في بعض انهار وإن سبقت منه النية 
على الأصح 01 

الثالث : عدم الاصياح جنياً )١(‏ »أو على حدث الحخيض 
والنفاس بعد النقاء من الدم » على التفصيل المتقدم . 

الرابع : الخلو من الحبض والنفاس في مجموع النهار 9) 
لس لافج من الجائض والنفساء إذا فاجاه| للدم ولو قبل 


ا لصي وي بسي 





ومنه يظهر : أنه لو فرض سبق النية قبل الفجر ثم طرأ الجنون كان 
كالنائم في حة الصوم »ما عن الشيخ في الخلاف . اللهم إلا أن يدعى ‏ كاهو 
الظاهر ‏ منافاة الجنون للنية مجميع هراتب وجودها فعلية وفاعلية» حلاف 
النوم فاته إعا يناي النية الفعلية ‏ كالغفلة ‏ لا الغاعلية المّقومة لعبادنة الصوم 
كا سبق ني أول الكتاب . 

ومنه يظهر الحم قِ المغمى عليه والسكران » فانه لامانع من دعوى 
صحة صومه) إذا سبقت منها النية » كما عن الشيخين بي الأول . ولا يجال 
لدعوى منافاة السكر والاغماء للنية الفاعلية . إذ الظاهر كوته) كاانوم . 

. تقدم الكلام فيه في المفطرات‎ )١( 

(؟) إحاعاً قطعياً . وتدل عليه النصوص الكثيرة المدعى تواتئرها » 
كمونق العيص عن أي عبدالله (ع) قال : « سألته عن امرأة طمثث في 
شهر رهضان قبل أن تغيب الشمس . قال (ع ) : تفطر حين تطمث )٠١(6©‏ 
وحسن «نصور بن <ازم عن أبي عبدالله (ع)6 : « قال : أي ساعة رأت 
الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت » (0؟) ومصحح الحابي عن أني عبدالله (ع) 
)٠0( 03‏ الوسائل باب : 0؟ من ابواب من يصح منه الصوم حديث : ؟ . 
(8؟) الوسائل باب : 58 من ابواب من يصح منه الصوم حديث : 4 . 


امروب بنحفة > أ العم عن عنه| بعد الفجر بلحظة » ويضح 
من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية )١(‏ . 
الخامس : أن لايكون 0 إفه6 

2 عن امرأة أصبحت صائمة » فليا ارتفع النهار أو كان العشي حاضت ٠‏ 
أتفطر ؟ قال (ع) : نعم » وان كان وقت المغرب فلتفطر . وسألته عن 
امرأة رأت الطهر في أول النهار من شهر رمضان ٠»‏ فتغتسل ولم تطعم » فا 
تصنع في ذلك اليوم ؟ قال (ع ) : تفطر ذلك اليوم » فائما فطرها من الدم » )١١(‏ 
وصحيح ابن الحجاج قال : و سألت أيا الحسن (ع) عن المرأة تلد بعد 
العصر » أتم ذلاث اليوم أم تفطر ؟ قال (ع) : تفطر » وتقضي ذللك اليوم » (١؟)‏ 
إلى غير ذلك . 

. تقدم الكلام فيه ي المفطرات‎ )١( 

(5) إجاعاً بقسمييه » كما في الجواهر . والنصوص الدالة عليه لعلها 
متواترة » أو متجاوزة حد التواتر » الوارد حملة منها في مطلق الصوم » 
كصحبح صفوان بن بحبى عن أني الحسن ( ع ) : « عن الرجل يسافر 
في شهر رمضان فيصوم . قال (ع ) : ليس من الير الصيام في السفر » (هم) 
وموثق سماعة قال : « سألته عن الصيام في السفر . فقال (ع) : لاصيام 
في السفر قد صام ناس على عه د رسول الله (ص) فسماهم العصاة . فلا 
صيام في السفر » الا الثلاثة أيام الي قال الله عز وجل في الهج » (*4), 
وموثق عمار : « لايحل له الصوم في السفر » فريضة كان أو غيره : والصوم 








. ١ : الوسائل باب : 6؟ من ابواب من يصمح منه الصوم حديث‎ )1١8( 
. ١ : من ابواب من يصح منه الصوم حديث‎ 7١ : الوسائل باب‎ )١( 
. ٠١ : من ابواب من يبصح منه ااصوم حديث‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 

(40) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب من يصم منه الصوم حديث : ١‏ . 


0-5 5 ( مستمسك العروة الوثقى ) جم 
وحملة منها ي صيام شهر رمضان » وهو كثير عدا :2 كروارة حى 
ابن ألي العلاء عن أني عبدالله (ع ) : « الصائم ي السفر في شهر رمضان 
كالمفطر فيه في الحضر ) (78) . 
وحملة منها في قضائه » كصحيح على بن جعفر (ع ) عن أخيه أبي 
الحسن (ع ) : « عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر 
أيقضي إذا أقام في المكان ؟ قال (ع ) :لا : حبى مجمع على مقام عشرة 
ايام ) (*"). 
وحماة منها في النذر »ء كصحيح ابن مهزئار فيمن نذر أن يصوم كل 
سبت : « لاتتركه الا من علة . وليس علياك صومه في سفر » ولاهمرض 
إلا أن تكون نويت ذلك ... »2 (*1). / 
وبعضها ي صوم الكفارة . كوثق ابن مس : « وإن ظاهر وهو 
مسافر أفطر حي يقدم . وإن صام فأصاب مالا بملك فليقض الذي ابتدأ 
فيه ) (*60). 
هذا وقد يظهر من محكي المقنعة : جواز صوم الكفارة مطلقاً » بل 
نسب إلى المفيد (ره) : جواز صوم الواجب عدا شهر رمضان . ومستنده 
غير ظاهر في قبال ماعرفت من النصوص . 
)١١( 7‏ الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب من يصح مته الصوم حديث : 8 . 
(؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب من يصح منه الصومحديث : ه . 
(«") الوسائل باب : 8 من ابواب من يصح منه الصوم حديث : ١‏ . 
(*4) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب من دصح منه الصوم حديث : ١‏ . 
(8ه) الوسائل باب : 4 من ابواب من يصح منه الصوم حديث : ١‏ . 





43 " ) المواضع الذي يصح للمسافر العزوم وها ( حد /ي1 2 اد 


مم هه صن وم نم ننه صم نو صم د عه سصم م مص 


سفراً يوجب قصر للصلاة (1) © مع العم بالك (05) 2 في 
الصوم الواجب . إلا في ثلاثة مواضع : 
أحدها : صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع (9) . 
الثاني : صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبسل 
الغروب عامداً (4) » وهو ثانية عشر يوما . 
)١(‏ للتلازم بن قصر الصلاة والافطار » كما في مصحح معاوية بن 
وهب » عن أني عبدالله (ع) - في حديث ‏ : «١‏ إذا قصرت أفطرت » 





وإذا أفطرت قصرت ) )١*(‏ وقردب منه غيره 1 

() للا سيأني . 

(") فان من لايحد هدي التمتع ولا تمنه صام بدله عشرة أيام : ثلاثة 
في سفر الج » وسيعة إذا رجع إلى أهله » بلا خلاف فيه ولا إشكال . 
لاتفاق الكتاب والسينة عليه : لموله تعالى 9 ) قن ل جد قصيام ثلا زة أيام 
في المج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) (8؟) وموثى سماعة المتقدم (8م) 
و يح عار بن عمار : ( عن متمتع ل جد هدراً . قال د :© بضصو 
ثلاية ايام ١‏ في الدج : بوم قبل العروية » ويوم العروية » ويوم عرفة .. . 63 
ونحوهي| غيرهها . ويأتى الكلام فيه في مله إن شاء الله تعالى . 

(5) فانه لما كان يجب الوقوف بعرفات الى الغروب » فلو أفاض قبله 
عمد كان عليه كفارة بدنة » فان لم يقدر صام ثمانية عشر بوماً على المشهور + 

وبدل عليه سميح ضريس : « عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن 

. ١ : الوسائل باب : 4 من ابواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١8( 
. («؟) البقرة : 5و1‎ 
. (؟) تقدم ذكره في اول الشرط الخامس من شروط حة الصوم‎ 
. 4 : الوسائل باب : 458 من ابواب الذبح حديث‎ )48( 





 »0(ًارضح الثالث ا 2 أوسف ر أو‎ ٠ 


تغيب الشمس . قال (ع) : عليه بدنة ينحرها يوم النحر . فان لم يقدر 
صام تمانية عشر يوماً بمكة » أو في الطريق » أوني أهله » )٠١(‏ 

وعن الجمل » والاقتصار » والمراسم » والوسيلة » والغنية : الاقتصار 
في الاستثناء على غير المقام . ولعله لعدم صراحة الرواية في جواز إيقاع 
الصوم في السفر الموجب للقصر » لدواز كون الصوم بعد نية الاقامة بمكة 
أو في الطريق ٠»‏ فيتعين حملها على ذلك » جمعاً بينها وبين مادل على المنع 

عن الصوم في السفر . لكن لاتبعد دعوى ظهورها في السفر . بل الظاهر 

أن التنصيص على مكة والطريق لنفي تعين إيقاع بعضها بمكة وبعضها عند 
أهله 0 في العشرة السابقة » فيكون المراد : أن له إيقاعها ‏ كلها أوبعضها - 
في الحضر والسفر . فتأمل . ش 

)١(‏ كا هو المعروف », وني الجواهر : لا أجد فيه خ_لافا » وعن 
المنتهى : نفي الخلاف فيهء وعن الحدائق : الاتفاق عليه . وماي الشرائع ‏ 
من نسبتده الى قول مشهور ‏ ليس اوجود خلاف فيه وإن كان ظاهره 
ذلك بل لضعف الرواية في نظر مصنفه » كما صرح به ثي المعتير » وهي 
صحيحة ابن مهزيار المتقدمة في الشرط الخامس 

ولا تقدح فيها جهالة الكاتب ‏ وهو بندار مولى إدريس - بعد قراءة 
ابن مهزيار . ولا الاضمار © لاثباتها في الكتب المعتيرة الي ألفها أصحابها 
الأعاظم ( قدس سرهم ( جمع أحاديث المحصوممين مين (ع) . ولا ظهورها 
في جواز الصوم حال ا إذا نوى ذلك » مع أن جوازه وعدمه لايناطان 
بالنية » وإنما يناطان بالضرر وعدمه . لامكان إرجاع الاستثناء الى السفر 
لاغير . ولا اشتّال ذيله على كون كفارة النذر إطعام سبعة مساكين» المحالف 


0000000000077000071اّاااااللكلا_1/|ا0410١اا07اا00000001تبت-55ل9ب/56ي2595599799‏ لْلُشُشُشسالسساا_ 
)١١(‏ الوسائل باب : 76 من ابواب الوقوف بعرفة حديث : "' . 


دون النذر المطلق )١(‏ . 
لغيره من الأدلة الدالة على أنها كفارة بمين , أو كيرى مخيرة ككفارة شهر 
معان ٠‏ لأن سقوط بعض فقرات الرواية عن الحجية للمعارض لايوجب 
سقوط الجميع عنها . على أنك عرفت أن في نسخة المقنع : « عشرة ) 
بدل « سبعة ) .)١*(‏ فالتوقف ي الحم 5 هو ظاهر الشرائع » وعن 
المعتير ‏ غبر ظاهر . 
)١( ْ‏ ما هو المشهور . وتدل عليه النصوص ابي منها : صحيح ابن 
مهزيار المتقدم » ومصحح كرام ١:‏ إني جعات على ا أن أصوم حتى 
يقوم القائم ( ع ) . فال (ع): صم » ولا تصم في السغر . . . ) )٠5(‏ 
ومو'ق زرارة قال : « قلت لآبي جعةر (ع): إن ميو ى جعلت عليها نذرآ 
- إن رد الله تعالى عليها بعض واآدها من شيء كانت مخافه عليه أن توم 
ذلك اليوم الذى يقدم مابقيت » فخرجت معنا مسافرة إلى مكة » فأشكل 
عليئا لمكان النذر » أتصوم أم تفطر فال (ع ) : لاتصوم قد وضع الله 
عنها حقه » وتصوم هي ماجعلت على نفسها . قلت : فما ترى إذا هي 
رجعت إلى الممزل » أتقضيه ؟ قال (ع) :لا . قات أفتيرك ذلك ؟ قال (ع): 
لا لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره ) (*”) الى غبر ذلك . 
وعن المفيد « والمرتضى ؛ وسلار : وجوب الصوم ولو هع إطلاق 
النذر . لعموم الوفاء به . ولرواية عبدالحميد عن أني الحسن (ع ) قال : 
« سااته عن الرجل بجعل لله عليه صوم يوم مسحمى . قال (ع) : بصومه 
أبداً في السغر والحضر ) (*5) وفيه : أن عموم الوفاء تختص بصورة رجحان 


. من فصل ما يوجب الكفارة‎ ١ : لاحظ القسم الشالث من المسألة‎ )١»( 
.9 : من أدبواب من يصح منه الوم حديث‎ ٠١ : (؟) الوسائل باب‎ 
ءن أبواب من يصح منه الصوم حديث خم.‎ ٠١ : (ه؟) الوسائل باب‎ 
7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ٠١ : الوسائل داب‎ )4( 


21 بد ( مستمسك العروة الوثقى ) ج18 
بل الاقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضاً )١(‏ . 
المنذور » فأخبار المنع حاكمة علية رافعة لموضوعه . ورواية عبد الحميد 
مقيدة بالصحيح : 

» م عن الصدوقين » والقاضي »© والحلي » وجماعة من المتأخرين‎ )١( 

للق #اظل. + :ننه إلى الققواء» الخصا يمن أضابنا عدرل .عن لقب 

نسبته الى المشهور عند القدماء . لصحيح الزنطي : « سألت أيا الحسن (ع) 
عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر . قال (ع ) : أفريضة ؟ فقات : لا 
ولكنه تطوع كا يتطوع بالصلاة » فال (ع) : تقول اليوم وغداً . قلت: 
نعم . فمَال (ع ) : لاتصم ؛ )٠١(‏ وما في موثق عمار : ( لايحل له الصوم 
في السفر فربضة كان أو غيره » والصوم في السفر معصية » (*5) والمروي 
عن تفسير العيائي : ١‏ لم يكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصوم 
في السفر تطوعاً » ولا فريضة ٠‏ (*”) المعتضدة بعمومات المنع . 

وعن ابن حمزة : الجواز »© أر سل اسماعيل بن سهل عن رجل قال : 
« خرج أبو عبدالله (ع ) من المدينة في أيام بقن من شعبان فكان يصوم 
تم دخل عليه شهر رمضان ‏ وهو في السفر ‏ فأفطر » فقيل له : أتصوم 
شعبان » وتفطر شهر رمضان ؟! ذال (ع) : نعم » شعبان إلى إن شئت 
صمت وإن شئت لا ء وشهر رمضان عزم ل على الافطار » (*4) 
ومرسل الحسن بن بسام عن رجل : « كنت مع أني عبدالله (ع) فها بين 
مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ٠‏ ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر . 





. الوسائل باب : ؟1 من ابواب من يصخ منه الصوم حديث : ؟‎ )١٠( 
. (؟) تقدم ذالك في أول الشرط الخامس من شروط سمة الصوم‎ 

(8”*) الوسائلباب : ؟١‏ من ابواب من يصح منه الصوم حديث : " . 

(ه4) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب من يصح منه الصوم حديث. : ) . 


إلا ثلائة أيام للحاجة في المديئة )١(‏ . والافضل إتيانها في 
فقلت له : جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم » واليوم من 
شهر رمضان وأنت مفطر ! فقال (ع ) :إن ذلك تطوع » ولنا أن نفعل 
ماشئنا . وهذا فرض فايس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا ؛ )١*(‏ وصحيح 
سلوان بن جعفر الجعفري : « سمعت أباالحسن (ع ) يقول : كان أني (ع) 
يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف » ويأمر بظل مرتفسع فيضرب 
له )» .)5١(‏ [ْ 

وعن جاعة : الجواز مع الكراهة » بل نسب ذلك إلى الأكثر » جمعاً 
بين الطائفتين » وحملا للاولى على الكراهة . ولا مخفى : أن صحيح اهعفري - 
مسع أنه في مورد خخاص - مجمل محتمل أكون الصوم فرضاً ولو بالنذر . 
وليس قول لي الحسن (ع) : « كان أي . . . » وارداً مورد تشري-ع 
الدوم ي السفر » وإبما هو وارد لدفع توهم عدم مشروعية صوم يوم عرفة 
على النحو الخاص . ولو سم فهو معيد ءا سبق ٠‏ فيحمل على صورة نذره 
بالسفر بالخصوص . وأما المرسلان فضعفه) ظاهر » وانجبارها بالعمل غير 
ثابت . مع أن الحمل على الكراهة بعيد عن قوله (ع) في الموثق : « والصوم 
2 السفر معصية » » كبعد ارتكابهم ( ع ) لثل هذه المعصية . والله 
سبحانه أ 

)١(‏ بلا خلاف . "ا في الجواهر . لصحيح معاوية بن عار عن ألي 
عبدالله ( عليه السلام ) : « قال (ع) : إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة 
أيام صمت أو ل يوم الار بعاء » وتصلي ليلة الأربعاء عند اسطوانة ألي لبابة - 
وهي اسطوانة التوبة » البي كان ربط اليها نفسه حتّى نزل عذره من السماء - 
وتقعد عندها يوم الأربعاء » ثم تأني ليلة الخميس التي تليها مابلي مقام 


.8 : من أبواب من يصح منه اله وم حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 
. ” : للوسائل باب : ؟١ من ابواب من يصح منه الصوم حديث‎ )1( 


الاربعاء والخميس والجمعة )١(‏ . وأما المسافر الجاهل الحم 
لو صام فيصح صومه ويجزؤه (؟1)- حسما عر فته 5 جاهمل 
حم الصلاة ‏ إذ الافطار كالقصر » والصيام كالهام في الصلاة 
تلى مقام النبي (ص) ومصلاه ليلة الجمعة » فتصل عندها ايلتك ويومك» 
وتصوم بوم الجمعة . وان استطعت أن لاتتكلم و في هذه الأيام إلا 
مالا بد للك منه » ولا رج من المسجد إلا لحاجة » ولا تنام في ليل ولا 
نهار فافعل ٠‏ فان ذللك ثما يعد فيه اللفضسل . ثم احمد الله سبحانه في 
بوم الجمعة » واثن عليه؛ وصل على الذبي (ص) » وسل حاجتك . وليكن 
فها تقول : اللهم ماكانت لي اليك من <اجة » شرعت أنا ي طلبها والهاسها 
أوم أشرع » سألتكها أو لم أسألكها » فافي أتوجه اليلك بنبيك د (ص) نبي 
الرحمة في قضاء حوائجي » صغيرها وكبيرها . فانك حري أن تقضى حاجتك 
إن شاء الله تعالى )١١( ٠‏ وقريب منه مصحح الحابي (*1) والمروي عن 
مزار ابن قولويه مرسلا عن بعضهم ( 2 ) (*7). 

)ل أقف على رواية مطلقة » لتكون مستنداً لاستحباب مطلق 
الثلاثة . والروايات البى وجدتها كلها قد خص الاستحباب فيها بالثلاثة لاغير. 

(0) إجماعاً ةا . ويشهد له حملة من الصحاح » كصحيح ليث عن 
أبي عبدالله (ع ) : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر . وإن صامه 
بجهالة لم بقضه 0 (408) ونحوه ساح عبدال رمن البصري » والحابي » والعيص 





.١ : من ابواب المزار حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١٠( 
. 5: من ابواب الزار حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )؟٠(‎ 
. ٠ : من أبواب المزار حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )*( 
." : الوسائل داب : ؟ من ابواب من يصح منه الصوم حديث‎ )4«( 


جم ( يصح الصوم من المسافر بعد الزوال ) بك 11 ب 
لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخخر اانهار » وأما لو عل 
بالحكم في الاثناء فلا يصح صومه .)١(‏ وأما الناسي فلا يلحق 
بالجاهل في للصحة )١(‏ . وكذا يصح الصوم من المسافر إذا 
سافر بعد الزوال (") . 





ابن القاء.م ؛ وعبدالر حمن البجلي )١١(‏ وغيرها. 

)١(‏ إذ لو صام كان قد صام بعلم لامجهالة » فلا يصح صومه »؛ فلا 
يحزيء . وإن شئت قلت : محرج الفرض عن النصوص التقدمة » فيبقى 
داخلا نحت أدلة المنعم ٠‏ 

(0) لاطلاق النصوص المتقدمة . وقيل : يلحق به » لاشتراكها في 
العذر ؛ ورفع الحم , وعدم التقصير . وفيه : مالا محخفى » إذ ليس الوجه 
في الصحة في الجاهل ماذكر » ليشترك معه فيها » بل الوجه النصوص » 
وهي غير مشيركة بينها| ٠‏ 

(”) ها عن الاسكائي » والكلينى » والمفيد » والصدوق في الفقيه 
والمقنع ؛ والعلامة في أكثر كتبه » وراد ؛ والشهيدين في اللمعة والروضة 
وغيرهم من المتأخرين . ويشهد له صحيح ابن مسلم عن أني عبدالله (ع) : 
« إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار » فعليه صيام 
ذلك اليوم » ويعتد به من شهر رمضان » (8؟) ويح الحابي عنه (ع): 
« عن الرجل رج من بيته وهو بريد السفر وهو صائم . قال (ع).: إن 
خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر » وليقض ذلك اليوم . وإن خرج 
بعد الزوال فليم يومه ) (0) ومصحح عبيد بن زرارة عنه (ع) : (في 

. 3: الوسائل باب : من ابواب من يصحمنهالصوم حديث : ” و8 ووه وملحق حديث‎ )١( 


له الوسائل باب : ٠‏ من ابواب من يصح منه الصوم حديث : ١‏ . 
0ه( الوسائل باب : ه من أبواب من يصح منه الصوم حديث 0 


414 ( مستمسلك العروة الوثقى ) جم 
الرجل يسافر في شهر رمضان » يصوم أو يفطر ؟ قال (ع) : إن شرج 
قبل الزوال فليفطر . وإن خرج بعد الزوال فليصم . فقال (ع) : يعرف 
ذلك بقول على (ع) : أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم » يعني : 
على الصيام ) )٠١(‏ وموثقه عله (ع) ١:‏ إذا خرج الرجل ي شهر رمضان 
بعد الزوال أتم الصيام » فاذا خرج قبل الزوال أفطر » (*5) . 

وعن الشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد والجمل » والقاضي » وابن 
حمزة » والمعتير » والشرائع » والنافع » والتلخيصض : أنه إن بيت نية السفر 
ليلا أفطر ولو خرج بعد الزوال » وإلا صام وإن خرج قبله . ويشهد له 
مصحح رفاعة قال : « سألت أبا عبدالله (ع ) عن الرجل يعرض له السفر 
في شهر رمضان حين يصبح . قال (ع) : م صومه ١‏ (*7) وموثق علي 
ابن يقطين عن أي الحسن موسى (ع) : « في الرجل يسافر في شهر زمضان 
أيفطر في منزله ؟ قال (ع) : إذا حدث نفسه ني الليل بالسفر أفطر إذا 
خرج هن منزله » وإن ل محدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من 
اومة عم صومه ) (*:) ومرسل إبراههم إن هاشم عن رجل »© عن صفوان 
عن الرضا (ع ) : «١‏ لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً 
لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً » والافطار . فان هو أصبح ولم ينو 
السقر » فيدا له من بعد أن أصبح بي السفر قصرء ولم يفطر يومه ذلك » (50) 


ومرسل صفوان من رواه عن الي عر ) إذا درجت رعل طاوع الفجر 





. 9 : الوسائل باب : ه من أبواب من يصح منه اأصوم حديث‎ )١8( 
. 4 : الوسائل باب : ه من ابواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١؟»(‎ 
. ه٠‎ : الوسائل باب : ه من ابواب من يصح منه الصوم حديث‎ )"«( 
.3 ٠١ : الوسائل باب : ه من ابواب من يصح منه الصوم حديث‎ )4»( 


(هءه) الوسائل باب : 6 من ادواب من يصحخ عه الصوم حديث : ١١‏ . 


0 ) اذا سافر الصائم في شهر رمضان ولم يديت النية  )‏ 0 6 


5 و السفر من اللبل » فأم الصوم واعتد به من شهر رمتيات ‏ 1 0 
ومرسل مماعة وان مسكان ؛ عن رجل » عن أي بصير قال : و سمعت أيا 
عبدالله (ع ) يقول : إذ! أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج *ن 
الليل » فان خرجت قبل الفجر أو بعده فانت مفطر »© وعليك قضاء ذلك 
اليوم ) (*5). 

وعن رسالة ابن بابويه : عدم اعتبار شيء من الامرين © فيكفي 
مطلق الشفر في لزوم الافطار وإن خرج بعد الزوال ولح يبيت النية » ونسبه 
9 المعتعر والمنتهى : إلى علم المدى . ودشهد له مضافاً الى إطلاق الآبة (ه) 
وإطلاق مادل على التلازم بين التقصير والافطار  )4*(‏ : رواية عبد الأعلى : 
« في الرجل يريد السفر في شهر رمضان . قال (ع) : يفطر وان خرج 
قبل أن تغيب الشمس بقليل » (50) 

ظاهر محكي المبسوط : اعتبار تبييت النية والخروج قبل الزوال ي 
الافطار » وان انتفى أحده)| لزمه الصوم » ولا قضاء عليه . وكأن وجهه : 
تقييد إطلأق كل ما دل على الافطار بالخروج قبل الزوال » وعلى الافطار 
إذا بيت النية بالآأخر . 

وعن التهذيب والاستبصار : وان ل ببيت النية صام «طلقاً . وإن 
بيتها » فان خرج قبل الزوال لزمه الافطار » وان خرج بعد مخير بينه وبين 
الصوم . وعن ابن حمزة : إن خرج قبل الزوال ناوياً لاسفر في الليل أفطروقضى . 

وإن لم يكن ناويا صام ولا يقضي . وإن خرج بعد الزوال صام وقضى . 

. ١١ : الوسائل باب : ه من ابواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١8( 
. ١ : (؟) الوسائل باب : ه من ابواب من يصح منه الصوم حديث‎ 
. ١88-184 : («؟) البقرة‎ 
. تقدم ذلك ني أوائل الشرط الذامس من شروط حة الصوم‎ )4( 
.١4 1 (ه) الوسائل باب : ه من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ 


415 - ( مستمسلك العروة الوثقى ) جم 


وعن الشيخ في النهابية : أنه إن بيت النية وخرج قبل الزوال أفطر . وإن 
خدرج بعد الزوال أمسك وعليه القضاء . وإن ل يبيت النية صام على كل حال. 

وهذه الأقوال الثلاثة لايتضح لها شاهد . والتعرض لتقريب الشواهد 
لها لايساعد عليه الوقت فالأولى التعرض لال شواهد الأقوال السابة-ة 
إحالا » ذنقول : 

الطائفة الأولى من النصوص قد صرحت بشرطيتين : إحداها : إذا 
خرج قبل الزوال أفطر » وثانيتها : إن خرج بعد الزوال صام . وكذا الطائفة 
الثانية أيضاً تعرضت لشرطيتين : إحداها : إذا بيت النية أفطر » وثانيتها : 
إذا لم يبيت النية صام . وحيئذ يدور الأمر في مقام الجمع بين الطائفتين 
إما بتقييد الأولتين منهها إحداه) بالأخرى » ولازمه اعتبار أمرين في الافطار: 
الخروج قبل الزوال » وتبييت النية معاً . وإما بتقييد الثانيتين منهها إحداما 
بالاخرى » ولازمه اعتبار أمرين في الصوم : الخروج بعد الزوال » وعدم 
تبييت النية . ولا يمكن البناء على الجمع بين التقييدين معاً » للزوم التناقض 
فان مفاد التقييد الأول : اعتبار أمرين في الافطار » وكفاية عدم أحدما 
قٍ الصوم » ومفاد الثاني : اعتبار عدم كل منه.) في الصوم © وكفاية 
أحدهما في الافطار . فيتعين إما البناء على الأول » أوعلى الثاني . وإذ 
لامرجح » لامجال للبناء على أحده| » لأنه بلا شاهد . وجب اأرجوع حينئذ 
إلى قواعسد التعارض » المقتضية لتقديم الطائفة الأولى » لصحة سندها . 
ومخالفتها المحكي عن مالك وأني حنيفة والشافعي والأوزاعي وأبي ثور وغيرهم 
وعن المعتير والمنتهى : أنهما روأ حديث رفاعة : « حبى يصبح )© بدل 
6 57 ؛ )٠١(‏ وعليه فهو ظاهر في خلاف القول الثاني . 

وما ذكرنا اتضح لك ضعف القول الرابع ومثله : القول الثالث. 





. "١6ص الموجود ف المءتبرالمطبوع : « حين يصبح » . لاحظ المسألة : ؟ من اللواحق‎ )١( 


6 ( لزوم الصوم مع عدم التقصير في الصلاة ) أ 5١9‏ سس 
7 0 بصح صومه إذالم , دقصر قِ صلاةه 0 » كناوي الاقامة 
عشرة أيام 4 أو المنردد ثلاثين دومآً ». وكثير السفر » والعاصي 
سفره وغيرهم ممن تقدم تفصيلا في كتاب للصلاة 











إذ لامجال للأخذ بالاطلاقات ورواية عبد الأعلى في قبال ماعرفت . 

وهنا أخبار أخر لم يعرف قائل بهاء كصحيح رفاعة قال : وسألت 
أبا عبدالله (ع ) عن الرجل بريد السفر في شهر رمضان . قال (ع) : 
إذا أصبح في يلده 6 خرج » فان شاء صام » وإن شاء أفطر » )٠١(‏ »ع 
وموئق سماعة : ١‏ سألته عن الرجل كيف يصنغ إذا أراد السفر ؟ قال (ع): 
إذا طلع عليه الفجر ولم بشخص فعليه صيام ذلك الوم . وإن خخرج من 
أهاه قبل طاوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه ) (+") وخير سلمان بن جعفر 
الجعفري قال : « سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) . . . الى أن 
قال (ع) : إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم . إلا أن 
يدلج دلجة » (*") فان أمكن حملها على ماسبق فهو » وإلا فهي مطروحة 

)١(‏ بلا خلاف فيه في الجماة . ويشهد له ماتقدم : من يح 
معاوية (*4) وغيره . نغم يستثنى من ذلك : السفر بعد الزوال ‏ على ماعرفت 
- والسفر للتجارة ‏ على إشكال تقدم في صلاة المسافر ‏ والمسافر الذي 
لابريد الرجوع ليومه . فعن الشيسخ (ره) : أنه نم الصوم » ويتخير في 
الصلاة بين الاعام والقصر . والسفر في مواضع التخيير . فتأمل جيداً . 





. 7 : الوسائل باب : ه من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١*( 
. ١ : (8؟) الوسائل باب : ه من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ 
. " : )م الوسائل باب : ه من أبواب دن يصح منه الصوم حديث‎ 
. لاحظ أوائل الكلام في الشرط الخامس من شروط حة الصوم‎ ):( 


السادس 00 المررض أو الرمد الذي يضره للصوم 00 
لا بجحابه شدته (؟) 6 أو طول برثه 6 أو شدة أله 6 أو نحو 
ذلك . سواء حصل اليقين بذك » أو الظن 2 » بل أو الاحهال 








. بلا خلاف 7 5م عن حاعة  بل إجاعاً » كما عن آخرين‎ )١( 
ويشهد له مضافاً الى قوله تعالى : ( فمن كان مك هريضاً أو على سفر‎ 
النصوص المستفيضة » او لم تكن متواترة ؛‎ )١*( ) فعدة من أيام أخر‎ 
فوثق سماعة قال : ( سالته : ماحد المرض الذي يجب على صاحبه فيه‎ 
الافطار وا يجب عليه في اأسفر » من كان مريضاً أوعلى سفر ؟ قال (ع):‎ 
هو مؤعن عليه مفوض اليه © فأن وجد ضعفاً فليفطر » وإن وجد قوة‎ 
فليصمه كان المرض ماكان ) (*؟) وصحيح حريز عن أي عبدالله ( عليه‎ 
السلام ) قال : « الصائم إذا خاف على عينيه من اأرمد أفطر ) (*”) ع‎ 
وموثق عار عن أني عبدالله (ع) : « في الرجل نبحد في رأسه وجعاً من‎ 
صداع شديد. » هل يجوز الافطار ؟ قال (ع) : إذا صدع صداءاً شددداً‎ 
واذا حم حمى شديدة » واذا رمدت عيناه رمداً شديداً فقد حل له‎ 
وصحيسح ابن جعفر ( عليه السلام ) عن أخيه موسى بن‎ )5*( ٠ الافطار‎ 
جعفر ١(ع) 5 8 حديث - قال : « كل شيء من المرض أضر به الصوم‎ 
. فهو يسعه ترك الصوم » (08) ونحوها غيرها‎ 


0 بلا خلاف . لظهور بعض الأدلة » وإطلاق الآخر . 





. 1١84 : البقرة‎ )١٠( 

. 4 : من ابواب من يصح منه الصوم حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. " : من ادبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ٠١ : (؟) الوسائل باب‎ 
. 5 : من ابواب من يضح منه الصوم حديث‎ ٠٠١ : الوسائل باب‎ )4( 
. ١ : من ابواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١9 : («ه) الوسائل داب‎ 


جم ( الافطار الخوف الضرر ) 514 - 
المرض لم يصح منه (؟). وكذا إذا . خاف من الضرر في 
نفسه , أو غيره » أو عرضه » أو عرض غيره » أو في مال 
بحب حفظه وكان وجوبه أهم في نظر كران ووب 
لدوم (0) . وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهم مله . ولا 





)١(‏ ؟ا يقتضيه إطلاق الأكر للخوف »؛ اصدقه مع الاحمال . ورشهة 
له تبح حريز . وتعليق الحم من بعض على اليقين والظن في غير محله إن 
أر بد التخصيص بهسا . و أشكل منه : هاعن شرح اللمعة : هن التصريح 
بعدم الاكتفاء بالاحمال . لثبوت التكليف وعدم العلم بالمسقط . إذ فيه : 
أنه لامجال لارجوع إلى الأصل مع الدليل . 

اللهم إلا أن يكون منهم تشكيكاً في صدق الخوف مع الاحمّال . 
إلا أنه في غير محله أيضاً, لصدقه عجرد الاحهّال المعتد به وإن كان دون 
الاحمال المساوي . 

(') ها يفهم من الآدلة المتقدمة . ولا يضر ي ذلك كون موردها 
المريض » إذ الظاهر منها : كون المانعم هو حدوث مرتبة من المرض » 
سواء كانت قبلها مرتبة أخرى أم لم تكن . بل ظاهر صحيح حريز المتقدم 
خوف حدوث الرمد . 

(*) فان الأهمية موجبة اترجحه في مام الامتثال » فيسققط وجوب 
الصوم عنه . ذعم يتم هذا لو أحرز وجود المزاحم بقيام العم أو العلمي 
على وجوده ٠‏ أما مع الشلكُ فيه فلا وح<ه أر فع اليد عن التكليف المعلوم . 
اللهم إلا أن يستفاد من أدلة المقام طريقية الاحمال الموجب للخوف مطاقاً 
حبى في المقام » كما لعله ظاهر الاصحاب . وهو غير بعيد . 

نعم لو زاحمه واجب آخر غير الضرر » فلابد من احرازه بالعلم أو 


مايقوم مقامه . ومجرد احال المزاحمة أو ظنها غير كاف ف رفع اليد عن 

الواجب المعلوم الثبوت » بل قاعدة الاشتغال تقتضي وجوب امتثاله . هما 
أن الحم بالبطلان مطلقاً بي صورة النزاحم بالواجب الأهم هبي على حرمة 
الضد المزاحم بالضد الأهم . وإلا توقف البطلان على مقدمية ترك الصوم 
لذلك الواجب . وإلا صح الصوم وإن لازم فوات الواجب الهم . غاية 
الأمر : أنه يعصي بتفويت الؤاجب » كا هو موضح في مسألة الض.د من 
مباحث الأصول » وأشرنا اليه مكرراً في كتاب الطهارة . 

فلا ينبغي سوق جميع صور التزاحم مساق المرض في عدم صحة الصوم 
إذ الصوم علة المرض امحرم ؛ وليس اللازم في غيره أن يكون كذلك » 
بل قد يكون الصوم فيه كذلك وقد لا يكون . فلاحظ . 

)١(‏ بلا خصلاف ظاهر . لعموم دايل الوجوب 2 كيف وهو من 
الاوازع. الغالبية ؟ ! . 

(0) لعموم دليل نفي الحرج )١*(‏ وعليه حمل إطلاق رواية سماعة : 
« فان وجد ضعفاً فليفطر » (8؟) أو على مااف منه المرض . والموجب 
لهذا التقيي_د : هو الانصراف الناشيء عن «هناسبة الحم لموضوعه الارتكزة 
في أذهان العرف » ولا سيا ملاحظة حصوله غااباً . مضافاً الى أن قوله (ع ): 
« وإن وجد قوة فليصم » ظاهر فيأن المراد من الضعف الضعف عن الصوم » 
لامطلق الضعف ولو ببعض مراتبه » وإلا فهو لايقابل القوة . مع أن في 
ال 0301 0ك لل قد ل اكالة ٠‏ ليق لل عاذ الشري :1 مطية روا انان 
الثالثة . 

. المراد به هي الرواية المتقدمة فى أول الأمر السادس من هذا الفصل‎ )١8( 


42 ( لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلا )2 حن ا دنه 
عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من للصوم ففي للصحة ‏ 
إشكال )١(‏ » فلا يترك الاحتياط بالقضاء . وإذا حك الطبيب 
بأن الصوم مضر » وعلم امكلف من نفسه عدم الضرر يصح 
صومه (5) . وإذا 8 بعدم ضرره ) وعلم المكلف أو ظن 


بوت الاطلاق في ا في الرواية تأملا » لورودها في مقام إرجاع الأمر اليه » لاني - 
مام بيان مرتبة المرض . فتأمل 

)١(‏ ينشأ : من كونه مريضاً واقعا . فيكون خارجاً عن موضوع 
الامر بالصوم فيبطل » نا لو صام المسافر بزعم الحضر . وي رواية الزهري : 
« فان صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء ٠‏ فان الله عز وجل 

ل : ( فن كان متم ... 66 )1١(‏ ومن أن الظاهر من استثناء المريض 

في الآية والرواية ‏ بقرينة مناسبة الحكم والموضوع ‏ كونه من باب التزاحم 
بين وجوب الصوم وحفظ النفس وأهمية الثاني ؛ لا لعدم الملاك في صوم 
المريض » ليكون استئناؤه من باب التخصيص . وحينئذ فاو صام كان صومه 
واجداً لملاك الأمر » فيصح . 

ولا يرد : أن لازم ذلك الصحة حى مع زعم ثبوت الضرر ووجوده 
واقعاً . لأنه مع اعتقاده الضرر ‏ أوظنه الذي هو حجة ‏ يتنجز النهي عن 
الصوم » لكونه علة الحرام » فيكون معصية فيبطل » لوقوعه على غير وجه 
العبادة . وعليه حمل رواية الزهري الضعيفة . وهذا هو الأقوى » كنا مال 
اليه في الجواهر . 

(9) ا تقدم من موثق سماعة )٠١(‏ ونحوه غيره ثما دل على رجوعه 
إلى نفسه . ولا دليل على حجية قول الطبيب مطلقاً حتى لو ظن غخطته , 


. 7 : ا م الصوم حديث‎ ١ : الاوسائل باب‎ )١8( 
. تقدم ذلك كله في أول الشرط السادس من هذا الفصل‎ 6 


#م ا ل ( مستمسك العروة الوثقى ) 
كونه مضراً وجب عليه تركه )١(‏ »2 ولا يصح منه . 00 
( مسالة ١‏ ) : يصح الصوم من نائم )١(‏ ولو في تام 


فضلا عما لو عَم حطئه » بل اليجية حائل ممتنعة . وعايه دتعدن عايه وجو 





الصوم . وكذا لو فرض قيام البينة على الضرر » وبني على عموم حجيتها 
بنحو يشمل المقام . 

هذا مع احهّال الاصابة . أما مع العلم بالخطأ فلا مجال لحجية » فيصح 
الصوم » بل يجب ء. كا عرفت . 

)١(‏ لما عرفت من النصوص الدالة على رجوعه إلى نفسه . ولا فرق 
في ذلك بين تحقق الضرر واقعاً وعدمه . أما الأول فواضح مما أشرنا اليه. 
وأما الثاني فلأن انتفاء الضرر واقعاً إمما بمنع عن صدق المعصية على الصوم 
لكنه يكون يجرؤا خخالفة الحجة الظاهرية » والتجرؤ بمنع من وقوع الفعل 
على وجه العبادة كالمعصية الحقيقية . 

تنبيه : قد يستشكل بي المقام وأمثاله في أن موضوع الحم بالافطار 
هو المرض الواقعى ‏ ا يقتضيه ظاهر الاية )١*(‏ وجما-ة من الروايات - 
أو العلم به أو 06 كا يقتضيه صحيح حريز (*؟) وموثق سماعة )7٠(‏ 
أو مجموعه) : أوكل منها » ا قد يقتضيه الجمع العرثي بين الأدلة ؟ لكن 
المتعين في الجمع العرني : الالتزام بأن موضوع الهم الواقعي هو المرض 
واقعاً . وثبوت الحم مع العلم أو الخوف من باب الك العقلي الطريقي » 
أو الشرعي الظاهري » لا أنه موضوع كم واقعي آخر ‏ ليلزم منه اجماع 
حكقين مع خوف الضرر إذا كان موجوداً واقعاً » الذي هو خلاف المرتكز 
العري - ولا أنه جزء موضوعه » ليازم تقييد اطلاق الطائفتين معاء ا لاتخفى . 

(0) قد عرفت في مبحث النية : أن الصوم ليس على حد غيره من 


لي ل 20 
(١)؛(‏ )2( م) تقدم ذلك كله ني أول ااشرط السادس من هذا الفصل . 


جم ) صوم الصبي المممز ( 1 هك 
النهار » إذا سبقت منه النية في الليل . وأما إذا لم تسبق منه 
النية » فان استمر نومه إلى الزوال بطل صومه » ووجب عليه 
القضاء إذا كان واجباً )١(‏ . وإن استيقظ قبله نوى وصح . 
كا أنه لو كان مندوباً واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى . 
المميز على الآقوى من شرعية عبادته (؟) . 

العىادات يجب وقوعه قُ الخارج عن داعي الأهر ده 1 بجحب وقوعها كذلاك 
بل يكفي وقوعه قُ الخارج بلا اختيار » فضالا عن وقوعه بداع آخر . نعم 
لابد من أن يكون المكلف عازماً على أنه لو تمكن من المفطرات أوبعضها 
وكان له دواع نفسانية اليها لكان ييركها بداعي الامر . ولذا يصح ممن 
لايتمكن من فعل المفطرات » كالمسجون في سجن يتعذر فعل أحد المفطرات 
فمه © والنائم » ومن لاجد داعياً إلى فعلها ؛ ومن نجد الصوارف الأكيدة 








عن فعلها . 

نعم الفرق بين صوم الأخيرين وبين سائر عباداتها إتما يم بناء على 
اعتبار ع-دم الضميمة المستقلة غير الشرعية في صحة التقرب والتعبد . أما 
بناء على الاكتفاء باستقلال داعوية الأمر لو انفردت وان كانت معها 
ضميمة غير شرعية صالحة للاستقلال بي الداعوية » فلا فرق بين صومه) 
وسائر عباداتهها ٠‏ وا ذكرنا صحح الأصحاب صوم النائم من أول الفجر 
الى الغروب وإن كان نومه بلا اختيار . 

)١(‏ تقدم في فصل النية : الوجه في البطلان هنا » والصحة في 
الفرض الآلي . 


(0) لا عرفته غير مرة : من أن مقتضى إطلاق أدلة مشروعية العبادات 


455 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) اعم 


ويستحب تمرينه عليها )١(‏ © بل التشديد عليه لسبسع . من . 
عدم الفرق بين الكبير والصغير . وحديث : رفع القلم عن الغو و حى 
حتلم (18) » لا كان امتنانياً لايصلح أن يرفع نفس المشروعية التي هي من 
لوازم ملاك الامر أو الرجحان »© إذ ليس في رفعها امتنان » وإما يرفسع 
جرد الالزام » لآن ف رفعه مال الامتنان . 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال . وإتما الخلاف في مبدئه , فعن المفيد (ره) 
وغيره : أنه إذا قدر على صيام ثلاثة أيام متواليات . وقد يشهد له خسير 
السكوني عن أني عبدالله (ع ) : ١‏ إذا أطاق الغلام صوم ثلا أيام متتايعة 
فد وجب عايه صوم شهر رمضان © (8؟) وعن المعتير : أنه يمرن لست 
سنين . وليس عليه دليل ظاهر . وعن المبسوط وجاعة : أنه يمرن لسبع 
وقد يشهد [ه مصحح اللاي عن ألي عبدالله (ع) ‏ في حديث - (إنا نأمر 
صبياننا بالصيام إذا كانوا بهي سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم » فان 
كان إلى نصف النهار » أو اكثر من ذلك » أو أقل . فان غلبهم العمطش 
والغرث(*") أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه . فروا 0 إذا كانوا 
بي تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام فاذا غلبهم العطش أفطروا )(4*5) 
و 5 دلالته تأم مل ظاهر . فالأولى أن بجعل دليلا على ماعن النهاية : من 
أنه رن لتسع » كرسل الفةيه عن الصادق (ع ) ١:‏ الصبي يؤخذ بالصيام 
إذا بلغ تسع سنين على قدر مايطيقه » فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام 
إلى ذلك الوقت » فاذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر ) (*6) . نعم عن 
)٠8( 3‏ الوسائل باب : ؛ من ابواب مقدمات المبادات حديث : ١١‏ . 

(«؟) الوسائل باب : 79 من ابواب من يصح منه الصوم حديث : ه . 
(ه") الغرث : بالتحريك الجوع . 


زءم الوسائل بياب : ١9‏ من ادواب دن يصح ممه الصوم حديث : ١١ا.‏ 
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غير فرق بين الذكر والانى في ذلك كله )١(‏ . 
( مسألة * ) : يشترط في صحة الصوم المندوب ‏ مضافاً 

إلى ماذكر : أن لايكون عليه صوم واجب (7) »2 من 
الف : رواية المصحح قِ المقامين : ( سبع ) )١*(‏ وعليه يم الاستدلال . 

وكيف كان فقتضى الجمع بين هذه النصوص وغيرها من المطلقات : 
البناء على اختلاف مراتب التأكيد باختلاف مراتب العمر . وما في الممن 
تبعاً للشرائع وغيرها ‏ إما م بناء على ثبوت روابة السبع . اللهم إلا أن 
يكتفى بفتوى الشرائع وغيرها بي الحم 

)0( 5 محكي المدارك : ( قطسسع الأصحاب باستحياب رينها قبل 
البلوغ والتشديد عليها لسبع . ولا ريب ب استحباب التمرين . إلا أن تعيين 
مبدئه يتوقف على الدليل © . وكأنه لاختصاص النصوص بالذكر » ذااتعدي 
إلى الأنثى محتاج الى قرينة مفقودة . ولا سما بملاحظة اختلافها في وقت 
الوجوب . وقاعدة الاشيراك لامجال لها » لعدم الدليل عليها فيه . 

(؟) 5م هو المشهور شهرة عظيمة » بل قيل لاخلاف فيه إلا من 
السيد (ره) في المسائل الرسية » وعن جماعة موافةته » منهم العلامة ني القواعد 
ويشهد للاول صحيح زرارة عن أي جعفر (ع) : ( سألته عن ركعي 
الفجر قال (ع) : قبل الفجر ... الى أن قال : أتريد أن تقايس ؟ لو 
كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع اذا دخل عليك وقت الفريضة-! 
فابدا بالفريضة » )٠١(‏ ومصحح الخابي : « سألت أيا عبدالله (ع ) عن الرجل 
عليه من شهر رمضان طائفة » أيتطوع ؟ فال (ع ) : لاا ء حتى يقضي 
ماعايه من شهر رمضان »© (0") ومثله خير الكناني عنه (ع) (*4). 


ج م ( عدم جواز الصوم المندوب وعليه صوم واجب  )‏ - 478 


(1) راجع اللمختلف صفحة : 4+ . 
(8؟) الوسائل باب : 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : .١‏ 
() الوسائل باب : 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 1 86. 
(4) الوسائل باب : 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 5 . 


ا أو 00 أو كفارة » أو نحوها  )١(‏ . 


00 ومنها يظهر ضعف القول الثاني . إذ ليس المستند فيه إلا الاطلاق ‏ 
الواجب تقييده مما عرفت . أو القياس على الصلاة » بناء على الجواز فيها 
وهو لامجال للعمل به . ولا سها في قبال النص . 

)١(‏ ماعن ظاهر الاكثر . ويشهد له مائي الوسائل عن الفقيه » باسناده 
عن الحابي ‏ وباسناده عن ألي الصباح الكناني ‏ جميعاً » عن ألي عبدالله ( ع ): 
ه لايجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض » )١1*(‏ قال : 
« وقد وردت بذلك الأخبار والاثار عن الأثئمة ( عليهم السلام ) ») (١؟)‏ 
وي كتاب المقنع : 0 إعل أنه لاجوز أن يتطوع الرجل وعليه شبيء من الفرض 
كذلك وجدته في كل الأحاديث » (*"). 

ومنه يظهر ضعف ماعن السيد (ره) » وظاهر الكايني 1 والمدارك 
وبعض من تأخر عنه . من الجواز في مطلق الواجب غير قضاء رمضان » 
للأصل . إذ لا مجال للأصل مع النصوص . وتوهم : أنه لا مجال الأخذ 
بها لتعارضها » لاطلاق بعضها » وتقييد الاخر عن عليه قضاء شهر رمضان 
وحمل المطلق على المقيد . مندفع : بأن الحمل إنما يكون مع التنائي » ولا 
ناي بين إطلاق المنع وخصوصه . 

هذا ولكن قد يشكل العمل بالرواية العامة » فان الموجود في الفقيه 
همكذا : « باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شيء من الفرض : وردتث 
الاخبار والآثار عن الأئمة ( عليهم السلام ) أنه لايجوز أن يتطوعاارجل 
بالصيام وعليه شيء من الفرض . وممن روى ذلك الخحلبي وأبو الصباح 

. الوسائل باب : 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ؟‎ )١( 
. ” : («؟) الوسائل باب : 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ 


2 الوسائل باب : م؟ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 4 . 


ا )1 ١‏ وما مع عدم التمكن من م اذا 
كان مسافراً وقلذحا بجواز الصوم 7 ف لأسفر 4 أو كان 
في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيام للحاجة - فالأقورى صحته . 
وكذا إذا : سي [أواجب وأتى بالمندوب فان الأقوى صحته(؟) 
إذا تذكر بعد عد الفراغ . وأما إذا تذكر في الأثناء قطع . ونجوز 

الكثاني . ع. ن ألي عمدالله (ع) ) )١(‏ . وهو الف ا تقدم ف الوسائل. 
وال قوياً : أن الصدوق ( ره) عنى ‏ بالروايتين في كلامه المذكور ‏ 
اأرو ابقعن السابقتن فُُ قضاء شهر رمضان » المرويتين في الوسائل عن الكاتي 
في آخر الماب المعقود له (؟) 2 وفهم الصدوق ( ره ) منها مطلق 
الفرض »؛ لا روايتين غيرهها . ولأجل ذللك !قتصر في الكاتي والتهذيب على 
روابتها فقط (0”) . فلاحظ . والمظنون قوياً أيضاً : أنها المعبي بالمرسل 
في المقنع . وعليه فيشكل ما عليه المشهور © إذ لا مأخذ له على هذا . 
فتأمل جيدا . 

)١(‏ كما عن ظاهر جاعة » منهم الدروس والمدارك . لأن إطلاق 
النصوص منصرف إلى ذلك » بتوسط ارتكاز أهمية الفرض الانعة من 
صلاحية التطوع لزاحمته . ولا مجال لذلك مع عدم التمكن منه . 

(0) كما جزم به بي الجواهر . وقرب العدم في صورة عدم التمكن 
من الواجب . وكأنه فرق من دون فارق » لعين الوجه السابق . إذ غاية 
ما بقتضيه النسيان عدم التمكن من المنسي ٠‏ بل الصحة مع النسيان أخفى » 
لامكان دعوى الانصراف إلى صورة عدم التمكن من غير جهته » كا لاضخفى. 

. صفحة اام طبع النجف الأشرف‎ ١ الفقيه ج‎ )١١( 
. 566: (؟) المراد بها :ما رواه فى الو-.ثل باب :8؟من أبوابأحكام شهر رءذ انحديث‎ 


0 لاحظ دت 4 صمحة م١١‏ طبع ايران الحديئة »© التهذيب ج 4 ص 77١‏ طبسع 


نديد النية حينئذ للوااجب مع بقاء 2 )١(‏ »2 كم اذا كان 
قبل للزوال . ولو نذر للتطوع على الاطلاق صح (؟) وإن 
كان عليه واجب » فيجوز أن يأتى بالمنذور قبله بعدما صار 
واجبآ (*) . وكذا لو نذر أياماً مغينة يمكن إتيان للواجب 
قبلها (4) . وأما لو نذر أيام معينة لا يمكن اتيان الواجب قبلها 
ففي صحته اشكال » من أنه بعد النذر يصير واجباً » ومن 
أن التطوع قبل للفريضة غير جائز فلا بصح نذره . 

ولا تبعل أن يقال : إنه لا بجحوز بوصف التطوع (6) »6 
وبالنذر حرج عن الوصف »2 ويكفي في رجحان متعاق النذر 

٠ على ماسبق . ظ‎ )١( 

(0) لآن اشتغال الذمة بالواجب إبما بمنع عن صحة التطوع لاعن 
صحدة نذره . 

(9) لايخلو من إشكال » لأنه إذا كان لا يجوز التطوع لمن عايه 
الفرض » فلا يجوز أن يكون للمنذور إطلاق يشمله » بل مختص بغيره » 
فلا يكون الاتيان به قبل الواجب فرداً للمنذور . 

(:) الاشكال فيه كنا سبق . وحيئنئذ فاو نذر كذلك » وقصد الصوم 
الصحيح شرعاً » وجب الاتيان بالواجب من باب المقدمة لصحة المنذور, 
ثم يأتي بالمنذور بعده . 

() هذا غير معقول » لأن ذات التطوع إن كانت راجحة امتنع 
النهي عن التطوع بها » لأن التطوع بالراجح من المستقلات العقلية » كالتطوع 
بالواجب . وإن كانت مرجوحة امتنسع نذرها » لاعتبار الرجحان ي 
متعلق النذر . 


ج 8 ( جواز التطوع بالصوم من عليه صوم واجب استيجاري ) -459 - 
0 7 0 000 7 0 
الندب » وباانذر يرتفع المانع . 
( مسألة 4 ) : الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان 
ما عليه من للصوم الواجب استئجارياً (9) . وإن كان الأحوط 
تَقَدم الواجب . 


)١(‏ هذا مع أنه خلاف ظاهر الآدلة ‏ لاف مضمون صيعة النذر 
فان مالا يكون راجحاً عنده سبحانه لا يمكن أن يجعل له تعالى علىالمكلف 
كنا أن مالا يكون حوبا لزيد لا مكن جعله ازيد شرطاً 5 عمد : بل إذا 
كان مبغوضاً له يكون عليه لا له » فتقول : « ازيد على أن أعطيه درههاً ) 
ولا تقول : « ازيد. علي أن أعخذ منه درهماً , . إلا أن يكون أل الدرهم 
منه محبوباً له ولو بالعرض . وقد أشرنا إلى ذلك أيضاً في مبحث التطوع 
بالصلاة لمن عليه فريضة . 

)١(‏ الصورة المتصورة في المقام أربع ٠‏ لأنه ثارة : يكون الواجب 
والتطوع لنفسه » وأخرى : يكونان لغيره » وثالئة : يكون الواجب لنفسه 
والتطوع لغيره » ورابعة : بالعكس . 

والمتيقن من النصوص السابقة : الصورة الأولى . ويحري حككمها فى 
الثانية »؛ لأنه إذا لم يشرع للمنوب عنه التطوع: - لثبوت الواجب 9 
لابشرع للنائب » لتفرع المشروعية للنائب على المشروعية للمنوب عنه . اللهم 
إلا أن يكون عدم ار من شرائط الأداء » لامن شرائط المؤدى 
كما هو الأقرب . ومنه بظهر : أن حلم الثالثة البطلان ٠‏ فان أداء التطوع 
ولو عن الغير لايصح لمن عليه الفرض . 

والظاهر الصحة بي الصورة الرابعة المذكورة في المن , لأن الواجب 
بالاستيجار ليس على المتطورع ؛ بل على المنوب عنه » والنائب يؤدي ماهو 


هم ل ( مستمسك ااعروة الوثقى ) جم 


فصل في شرائط وجوب الصوم 


وهى أمور + الأول. والفاني + البلوغ. والتقل + فلا يحب 

على الصبي » والمجنون )١(‏ . إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر )2 

دون ما إذا كملا بعده» فانه لا يحب عليها وإِن لم يأتيا بالمفطر(م) 
بل وإد نوى الصبي الصدوم ندياً (4) . لكن الأحوط - مع عدم 


فرض على غيره »© فلا تشمله النصوص . وقواه في الجواهر وغيرها . 


فصل في 5 شرائط وجوب الصوم 


)1١( إحاعاً . لحديث رفع القلمى عنها‎ )١( 

(0) فلا خلاف ولا إشكال في وجوب الصوم عليها كا في الجواهر ‏ 
لاطلاق دليل الوجوب . 

(5) خلافاً لما عن الوسيلة : من وجوب الصوم عليه حينئذ » لاطلاق 
دايله . وفيه : أنه لادايل على الاجمزاء باانية من حمن البلوغ » بل لابد 
فيه من اعتبار النية من حين الفجر ». والمفروض عدمها . فتأمل » وراجع 
ماسبق في النية . ولو كان قد أتى بالمفطر فلاريب في عدم وجوب الصوم 
إذ لايشرع صوم البعض . 

(:) خلافاً لما غن الخلاف 0 والمدارك : من وجوب الصوم 
عليه حينئذ » لاطلاق الدليل . : ماعرفت . اللهم إلا أن يقال : بناء 





, ١١ : الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمات الء.'دات حديث‎ )١( 


جم ( من شرائط حة الصوم عدم الاغاء ) 1 2 
اتيان المفطر ‏ الاتتام » والقضاء )١(‏ إذا كان الصوم واجباً 
معيناً . ولا فرق في الجنون بين الاطباتقي والأدواري ) إذا 
كان محصل في النهار ولو في جزء منه 0 . وأما لو كان دور 
جنونه في الليل » محيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه . 

الثالث : عدم الاغاء » فلا نبجب معه الصوم ولوحصل 
في جزء من النهار . نعم لو كان نوى الصوم قبل الاغاء 
فالاحوط اتأمه (؛) . 


على التحقيق من شرعيدة عبادات الصبي » وأنها كعبادة البالغ ٠‏ غير أنها 
قد رفع الالزام بها لمصاحة اقتضت ذلك » فاذا نوى الصبي الصوم قبل 
الفجر فصام ٠‏ وي أثناء النهار بلغ » اختص رفع الالزام ما قبل البلوغ , 
وأما بعده فدليل اللزوم اله . ودعوى : أن موضوع الازوم على البالغ 
هو عام الوم لابعضه . ممنوع-ة على نحو الكلية ؛ بل يجوز تكايف البالغ 
بالبعض ااتمم للكل إذا ساعدت عليه الأدلة » كا في المقام » فان تفويت 
المصلحة الملزمة لولا الصبا حرام » وهو يعرتب على الافطار حين البلوغ في 
الاثناء . ونظير المقام : مالو صلى في آخر الوقث وقد بلغ في الأثناء » فاته 
يجب عليه إعام صلاته . 

)١(‏ يعني : القضاء على تقدير عدم الاتمام » إذ مع الاتمام لا فوت 
للصوم » كي حتمل وجوب قضائه . ومحتمل أن يكون إطلاق القضاء في 
العبارة خروجاً عن شبهة خلاف ماعن الاقتصاد : من وجوب القضاء عليه 
مع عدم وجوب الامساك . 

(') لاطلاق دليل حكمه . 

(7) لا تقدم : من منافاته للصوم » وليس هو كلاغماء . 

(5) يحري فيه ماتةقدم في الصبي » بناء على أن الاغماء غير مناف 


27م ( مستمسك العروة الوثقى ) جم 








الرابع : عدم المردض )١(‏ الذي يتضرر معسه الصائم 1 
2 برىء بعد الزوال ولم يفطر لم يحب عليه النية والاتيام (5) 
وأما لو برىء قبله ولم يتناول مفطراً . فالاحوط أن ينري 
ويصوم ”") » وإن كان الاقورى عدم وجوبه . 


بقي محل النية . 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال » بل لعده ضروري . لاتفاق الكتاب 
اليد » والسنة المتواترة عليه . 

(0) لفوات محل النية . 

(0) 5 هو المشهور 2 وي المدارك : نسبته الى عليائنا أجمع » وعن 
المفاتيح : أنه لاخلاف فيه » وبي الذخيرة : حكاية الاجماع من بعض عليه 
وهو في محله بناء على أن الأصل يقتضي بقاء محل النية إلى الزوال . وإلا 
فلا وجه له إلا استفادته نما ورد في المسافر والجاهل » ومن دعوى الأجماع 
المتقدمة . والاستفادة محل نظر . وما في المدارك ‏ من أن المريض أعذر 
من المسافر - لايجدي ني الاستفادة » لعدم إحراز المناط . وثبوت الاجماع 
بنحو يصح الاعهاد عليه مشكل » وان كان قريباً » إذ أنه لايظهر خلاف 
فيه من أحد . وما عن ابني زهرة وحمرة ‏ من استحباب إمساك المريض 
اذا برىء ‏ ليس فما نحن فيه . فراجم . 

ثم إن محل الكلام إن كان في مريض كان لايضره الصوم © بشهادة 
أنه أمسك وبرىء » غاية الأمر أنه كان يعتقّد أنه يضره الصوم مام اليوم 
فلا برىء في الاثناء انكشف خطأه » فثله بجحب عليه الصوم واقعاً . فبعد 
انكشاف الال كيف محتمل أنه مفطر وأنه يحوز له الأكل والشرب ؟ ! 
بل يكون كالجاهل الذي عل في أثناء النهسار أن اليوم من رمضان . نعم 


الخامس : الخلو من الخيض 9 )١(‏ ع فل" م 
معهها وإن كان حصولما في جزء من النهار . 
السادس : الحضر . فلا يجب على المشافر الذي جب 
عليه قصر الصلاة ؛ مخلاف من كان وظيفته الام _كالمقم عشراً 
والمتردد ثلاثين يوماً والمكاري » ونحوه ) والعاصي سفره - 
فانه بحب عليه الام . إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير 
للصلاة 2 فكل سفر يوجب قضر الصلاة يوجب قصر الصوم 
وبالعكس (؟١)‏ . 
( مسألة ١‏ ) : إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر » فان 
كان قبل لأزوال وجب عليه الافطار (") » وإن كان بعده 
يبقى الاشكال في الاكتفاء بصومه من جهة عدم النية أول النهار . وان" 
كان في مريض كان يضره الصوم ولو أول النهار » فكان [مشاكه موجياآ 
تضرره المحرم ؛ وبعد تضرره برىء وبقي متضرراً » فلا يظن من أحد 
الالنز ام بصحة صومه بعد البرء » لوقوعه على الوجه المحرم » المناقي لعباديته 
كالرياء - حسها تقدم . 
نعم لو كان الامساك حرجا عليه » فأقدم: عليه مدة من أول النهار 
ثم ار 3 الخرج ؛ كان الاشكال في صحة صومه من جهة عدم النية عند 
الفجر في محله . وحيئئذ يكون حكه حك المغمى عليه أول النهار إذا أفاق 
قبل الزوال ٠‏ وقد تقدم . فلاحظ . 
)١(‏ 5 تقدم . 
(؟) تقدم الكلام فيه ي الفصل السابق . 
9) تقدم الكلام فيه . 


-4مة ل ( مستمسك العروة الوثقى) ج18 
وجب عليه البقاء على صومه . وإذا كان مسافراً وحضر بلده . 
أو بلدا يعزم على الاقامة فيه عشرة أيام » فان كان قبل الزوال 
ولم يتناول المفطر وجب عليه للصوم )١(‏ »: 


لييي ا ‏ لا ‏ اا ا ا 21 ا ا 137222 “ةا م0 


)١(‏ بلاخلاف ظاهر . لوثق أي بصير : « سألته عن الرجل يقدم 
من سفر في شهر رمضان . فقال (ع ) : إن قدم قبل زوال الشمس فعايه 
صيام ذلك اليوم » ويعتد به » )١١(‏ وموثق سماعة : « إن قدم بعد زوال 
الشمس أفطر » ولا يأكل ظاهراً . وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس 
فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء ؛ )1١(‏ ورواية اليزنطي شألت أن الحسن (ع ) 
عن رجل قدم من سفر في شهر رمضانولح بطعم شيئاً قبل الزوال . قال (ع) : 
يضوم » (0) ومصحح يونس : ٠‏ قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب 
قبل الزوال ولح يكن أكل » فعليه أن ينم صومه » ولا قضاء عليه » (.4) 
ونحوها غيرها . 

نعم يظهر من جملة أخرى خلاف ذلك » كصحيح ابن مسلٍ : ٠‏ سألت 
أبا عبدالله (ع ) عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان » فيدخل أهله 
حين يصبح » أو ارتفاع النهار . قال (ع) : إذا طلع الفجر وهو نخارج 
ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر » (*0) وصحيحه 
الآخر عن ألي عبدالله (ع) : « فاذا دخل أرضاً قبل طلو ع الفجر وهو 
يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم . وان دخل بعد طلوع الفجر فلا 





. ١ : الوسائل باب : 5 من أبواب من يصع منه الصوم حديث‎ )١8( 
. 7 : من أبواب من بصح منه الصوم حديث‎ ٠ : (؟) الوسائل باب‎ 
. 4 : من أبواب من يصح منه الصسوم حديث‎  : الوسائل باب‎ )( 
. ٠ : الوسائل باب : 5 من أيواب من يصح منه الصوم حديث‎ )4( 
. "“ : من أبواب من يصح منه الوم حديث‎ ١ : (ه) الوسائل باب‎ 


ج84 ) اذا كان مسافرأ وحضر بلده بعد الرروات ( هم 
وإن كان 58 5 أو تناول فلا مع وان امتحية له الامساك ‏ 














صيام عليه » وإن شاء صام » )١١(‏ بل قد طهر «ذلك كن ذلك من موثق مماعة 
المتقدم . لكن يجب حملها على التخيير قبل الققدوم بين الامساك إلى أن يدخل 
فيصوم . وبين الافطار والبقاء عليه بعد الدول » 5 قد يظهر من صحيحة 
رفاعة بن موسى قال : و سألت أيا عيدالله (ع) عن الرجل يقبل في شهر 
رهمضان من سفر حبى «رى أنه سيد خل أهاه ضحوة او ارتفاع النهار . 
ال (ع) : إن طأسسع الفجر وهو خارج وم يدخل فهو بالخيار إن شاء 
صام ؛ وإن شاء أفطر » (58) فاليار له في حال كونه خارجاً ولم يدخل 
لابعد مادخمل . فان لم يمكن ذلك الحمل فاتطرح » لاعراض الأصحاب 
عنها . فا عن ابن زهرة : من إطلاق استحباب الامساك للمسافر إذا قدم 
أهله » ضعيف . أو محمول على مالا مالف ماذكر 

م إن اطلاق فرض السؤال في مصحح يونس المتقدم وان كان بمقتضى 
ترك الاستفصال العموم للجنابة العمدية » لكن قول الامام (ع) في الدواب 
وأن ينم صومه » دليل على أن المراد بالجنابة الاحتلام ونحوه ما لا يضر 
ني الصوم » ف-كون موضوع الخكم : الذي لم يستعمل جميع المفطرات في 
ذلك اليوم إلى أن دخل البلد . فالاخبار واردة لتشريع الامتثال » لا لتشريع 
موضوع الامتثال . 

)١(‏ بلا خلاف فيه ظاهر أيضاً ٠.‏ لموئق مماعة المتقدم » بعد حماده 
على «اسبق . ومعتبر أبن مس : ١‏ عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر 
في شهر رمضان » فيصيب امرأته حسين طهرت من الحيض » أيواقعها ؟ 

قال (ع) : لابأس به » (عم) فيا عن الشيخ (ره) ‏ من إطلاق وجوب 


1 : من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١6( 
1 ان أنرات تن رمن لصوم عدي‎ ٠ : (؟) الوسائل باب‎ 
0 )هم الوسائل باب ا‎ 





بقية النهار )١(‏ 3 أن المناط كون الشروع في السفر 
قبل الزوال أو بعده (؟7) »لا الخروج عن حد الترخص . وكذا 
في الرجوع المناط دخول للبلد . لكن لا يترك الاحتياط بالجمع 
إذا كان الشروع قبل للزوال والخروج عن حد الترخص بعده 
وكذا بي العود إذا كان الوصول إلى حد الترخص قبل للزوال 
والدخول في المنزل بعده . 
( مسألة * ) : قد عرفت التلازم بين نام الصلاة 
والصوم » وقصرها والافطار . لكن ستثى من ذلك موارد : 
أحدها : الأماكن الأربعة » فان المسافر يتخير فيها ببن 
القصر والتام في الصلاة » وي الصوم يتعين الافطار (*) . 
الثاني.: مامر من الخارج إلى السفر بعد الزوال(:) , 
الصوم » وسقوط القضاء عنه » إذا لم يكن قد فعل ماينقض الصوم ‏ محمول 
على ماقبل الزوال . أو مدفوع ما عرفت . وعن السرائر : أنه مخالف للاجماع. 
() كا يشهد به حملة من النصوص » كوثق سماعة : ( سألته عن 
مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل . قال (ع) : لاينبغي له 
أن بأكل يومه ذلك شيئاً . ولا يواقع في شهر رمضان 6 )١١(‏ ونحوه غيره. 
(0) لأن الظاهر من أدلة حد الرخص كونها مقيدة لاطلاق أدلة 
أحكام المسافر » لاحاكة عليها بجعل مادون الحد من البلد » كي يكون حد 
الترخص حداً لاسفر ابتداء وغاية » بل الحد حد للنرخص » لا لاسفر . 
(6) تقدم الكلام فيه في صلاة المسافر . 
(5) مر الكلام فيه . 


. ١ : الوسائل باب. : 7 من أبواب من يصم منه الصوم حديث‎ )١8( 


ج06 ( السفر في شهر رمضان ) الاسام ل 
0-0 يتععن عليه البقاء على الصوم » مع أنه يقصر ف الصلاة 6 1 
للثالث : ما مر من للراجع من سفره » فانه إن رجع 
بعد الزوال بحب عليه الاتهام » مع أنه يتعين عليه الافطار . 
( مسألة " ) : إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان 
لايجوز له الافطار إلا بعد الوصول إلى د الترخص (") . 
وقد هن سا ومورب الكنارة بغلئة إن انر اقللة زم : 
( مسألة ؛ ) : يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان(؛): 


0 فحذا على امشهور ‏ وكذا مايأ لي قِ الثالث _ حسما تَقدم قُ 
صلاةٌ المسافر . 

0) بلا خلاف ولا إشكال ‏ كما ي الجواهر - في وجوب الكفارة 
عليه لو أفطر قبله » فضلا عن وجوب القضاء . للقاعدة المتقدمة » المتضمنة 
للملازمة بين التقصير والافطار . 

(5) مر في المسألة الحادية عشرة من فصل الكفارة . 

(5) على المشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون إجاعاً . إذ لايعرف 
الخلاف فيه إلا من الحاي » فانه حكي عنه أنه قال : إذا دخل الشهر على 
حاضر لم حل له السفر محتاراً . لقوله تعالى : ( فمن شهد منم الشهر 
فليصمه ) )١8١(‏ يناء على أن المراد منه الحاضر في أوله » كما يشهد له حملة 
من النصوص الانية : ولخبسير أني بصير » الذي رواه المشايخ الثلاثة على 
اختلاف يسير لايضر بالاستدلال : ١‏ سألت أبا عبد الله (ع ) عن اللخروج 
إذا دخل شهر رمضان . فقال ( ع) : لاء إلا فها أخيرك به : خروج 
الى مكة » أو غزو ني سبيل الله تعلل » أو مال تخاف هلاكه » أو أخ 
مخاف هلاكه . وإنه ليس أخا من الأب والأم ؛ )٠١(‏ ومرسل علي بن 

)١١(‏ البقرة : ه 
)02( 0 ؟ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ”# , 


10-7 25 ( مستمسك العروة الوثقى ) جم 
أسياط عن رجل عن أني عبد الله (ع) : اذا دخل شهر رمضاك فلله تعالى فيه 
شرط قال الله تعالى : ( فن شهد منحم الشهر فليصمه ) . فليس للرجل إذا دخل 
شهر رمضان أن مخرج » إلا في حج » أو عمرة » أو مال مخاف تافه » 





أو أخ يخاف هلاكه » وليس له أن مرج في إتلاف مال أخيه . فاذا مضت 
ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث يشاء » )1١(‏ ونحوه| خير ألي بصير 
الاخر (*؟) وحديث الأربعائة عن علي (ع ) (*”) وخير الحسين بن المحتار 
عن أني عبداله (ع) (*4) . 

نعم يعارضها : يح أبن مسلم عن أي جعفر (ع ) : « عن الرجل 
يعرض له السفر ي شهر رمضان » وهو مقيم وقد مضى منه أيام . فال (ع): 
لابأس بأن يسافر » ويفطر ولا يصوم » (50) واو بني على كون مقتضى 
الجمع : تقيد الصحيح وارد الاستئناء فيها . أو ظهوره في كون السؤال 
فيه عن حم الافطار والصوم بي السفر » لا السؤال عن حم نفس السفر ء 
كفى في وجوب رفم اليد عن النصوص الأول صحيح الحابي عن أي 
عبدالله (ع) قال : ١‏ سألته عن الرجل بدخل شهر رمضان وهم مق لا يريد 
براحاً » ثم يبدو له بعدما يدخل شهر رمضان أن يسافر . فسكت »2 فسألته 
غير مرة » فقال (ع) : يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لابد له من 
الخروج فيها » أو يتخوف على ماله 508(6) . المعتضد أو المويد بحسن حماد : 


. 5 : الوسائل باب : * من أبواب من يصخ منه الصوم حديث‎ )١8( 

. 7: الوسائل باب : "” من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١( 
. 4 : (ه؟) الوسائل باب : م من أدواب من يصح منه الصوم حديث‎ 
. 8: الوسائل باب : 8 من أبواب من يصمح منه الصوم حديث‎ )4( 
. الوسائل باب : 8 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ؟‎ )08( 
. ١ : الوسائل باب : * من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )18( 


ج4 ( السفر للفرار من الصوم اأواجب العين) 484-00 
بل ولو كان للفرار من الصوم )١(‏ » )ا مر . وأما غيره من . 
الواجب المعين فالااقوى عدم جوازه (؟) 4 إلا مع الضرورة . 
ي] أنه لو كان مسافراً وجب عليه الاقامة لاتيانه مع الامكان . 

« رجل من أصحابنا جاءني خيره من الأعوص » وذلك في شهر رمضان » 
أتلقاه وأفطر ؟ قال (ع) : نعم . قات : أتلقاه وأفطر » أو أققم وأصوم 
قال (ع ) : تلقاه وأفطر »؛ )١1١(‏ والمرسل الوارد في تفصيل السفر أشايعة 
المؤمن والافطار على الاقامة والصوم .)١1١(‏ 

هذا ومقتضى صحيح الحابي أفضاية الاقامة من جهة إدراك الصوم . 
ولا ببعد أن يكون النهي عن السفر في النصوص الأول عرضياً للازمته 
رك الأفضل . 

. للاطلاق المتقدم‎ )١( 

(0) لآن الحضر من شرائط الواجب » فيجب تحصيله » كسائر شرائط 
الواجب . ويشهد لذلك : صدق الفوت برك الصوم ي السفر » ووجوب 
القضاء » ولو كان من شرائط الوجوب الى لايجحب محصيلها لم يكن وجه 
لذلك »2 لأن انتفاء شرائط الوجوب يقتضي انتفاء الملاك المشرع للواجب » 
ومع انتفائه لامعنى للفوات والقضاء . 

فان قلت : لو كان الحضر من شرائط الوجود حرم السفر قي شهر 
رهضان » لاقتضائه ترك الصوم الواجب » فجوازه دليل على أنه من شرائط 
الوجوب . قات : وجوب محصيل شرط الواجب يتوقف على أذ مطلق 
وجوده شر طأ للوااجب . أما لو كان المأخوذ شرطاً له وجوده لابداعي 
الأمر امتنع وجوب تحصيله ' للزوم الخلف », فان حصوله يكون بداعي 


تتم سه تدج حو سس بج ووو لس 1 1 ا 
)١٠(‏ الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب صلاة المسافر حديث : ؟ . 
(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب صلاة المسافر حديك : 5 . 


الأمر »ما هو ظاهر 
ذفان قلت : اذا كان الأخوذ شرطاً للصوم الحضر من باب الاتفاق 
لامن قبل الأمر - لم بحب محصيله مطلقاً » بلا فرق بين شهر رمضان 
وغيره من الواجب المعين » فلا وجه لدعوى وجوب الاقامة في الواجب 
المعين غير رهضان . قلت : قيام الدليل الخاص على كون الشرط خصوص 
الوجود من باب الاتفاق في شهر رمضان لايقتضي جواز التعدي عنه إلى 
سار أنواع الصوم الواجب المعين . 
الهم إلا أن يقال : إذا ثبت كون الشرظ في صوم رمضان الحضر 
ن باب الاتفاق » فلابد من التعدي الى غيره » كما تقتضيه قاعدة الالحاق 
0 استقر بناؤهم على العمل بها في سائر الدود المعتيرة بي صوم رمضان 
وسائر الموارد » إلا أن بقوم دليل على خلافها . ولا سما بملاحظة -اعتضادها 
بها ورد ثي المعين بالنذر » كرواية عبدالله بن جندب : وسمعت من زرارة 
عن أبي عبد الله (ع) 4 لاسا ل عن رجل جعل على نفسه نذر صوم 60 
بصوم » فحضرته نية في زيارة ألي عبدالله (ع) . قال (ع ) : مرج ولا 
يصوم في الطريق » فاذا رجع قضى ذلك )١*( ١‏ وقريب منه غيره ما هو 
مذكور في باب صوم النذر في السفر . ولذلك اختار في الجواهر : عدم 
وجوب الاقامة في الصوم امعين مطلقاً » رمضان كان »© أوقضاؤه » أو كفارة 
أو نذر - وكذا فى نجاة العياد ‏ وأمضاه شيخنا الأعظم (ره) » وسيدنا 





(ه) كذا في صوم الوسائل عن التهذيب . وق كتاب النذر عن الكاني : « نذرأ صوما » (8؟) 
وبين المتنين إختلافات أخر . فراجع . منه قدس سره . 

(1) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٠ه‏ » التهذيب م ؟؛ 
صفحة 9" © ج / صفحة طبع النجف الآشرف . 

(؟١)الرسائل‏ باب : ١‏ من أبوا بالنذر حديث : ١‏ ءالكاني جلاصفحة/ه 4 طبع إيران الحديثة. 


جم ( كراهة السفر في شهر رهضان ) 44١‏ - 


ممم مم لمم لم م ممه ممم مم مه مم ممم مه لمم م ممه مم مه ممه ممه م م ممه ممه لمم مده مجم م ممه معدم ده مم مم م م مصمم مما هه م ذو وذ د مسطمم و م موه ها ووه 0ه أ نه ده سسسيه 


) فسا هت( : الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان() 
قبل أن يمصي ثلاثة وعشرولد يومآً )»6 إلا 32 2 أو 
عمرة » أو مال مخاف تلفه » أو أخ يخاف هلاكه (") . 

2 مسأل 5) : يكره للمسافر ف شهر رمضان‎ ١ 
. المحقق الشيرازي ١ره) وغيرها . وهذا هو الاقوى‎ 

نعم لو كان مقصود الناذر نذر الاقامة والصوم وجبت الاقامة . وكذا 
الواجب المعين بالاجارة إذا كان المقصود الأجارة على الاقامة والصوم » م 
أشرنا إلى ذلك في صلاة المسافر . والله سيحاذه أعلم 1 

(9) قد عرفت : أن مقتضى الجمع بين النصوص هو أفضاية 
الاقامة والصوم . 

(0) تقدم التحديد بذلك في رواية على بن أسباط )١8(‏ 

(6) تقدم التعرض في الخصوص لاستئناء ذلك (١؟)‏ 

(5) ا هو المشهور » وعن المدارك : أنه مما قطع به الأصحاب . 
لصحيح ابن سنان : « سألت أبا عبدالله (ع ) عن الرجل يسافر في شهر 
رمضان ومعه جارية له أفله أن يصيب منها بالنهار ؟ فقال (ع ) : سبحان 
الله أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان ؟! إنه له في الايل سبحا طويلا . 
قلت : أليس اه أن يأكل ويشرب وبقصر ؟ فقال (ع) : إن الله تبارك 
وتعالى قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وفيفاً » لموضع التعب 
والنصب ووعث الففر » ولى يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار 
في شهر رمضان ... ( إلى أن قال ) : وإني إذا سافرت في شهر رمضان 
م أكل إلا القوت ٠»‏ وما اقرت كل الري » )"٠(‏ وعن أي الصلاح : 

(8(6)18؟) لاحظ ذلك في المسألة : ؛ من هذا الفصل . 
(؟) الوسائل باب : ١‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٠‏ . 


588959 لس ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج18 
- بل كل من بجوز له الافطار )١(‏ التملى من الطعام وللشراب 

وكذا يكره له اللهاع في النهار » بل الأحوط تركه (2) . 

وإن كان الآقرى جوازه . 

الحرمة » وهو ضعيف ١ا‏ يأني . 

)١(‏ لا بظهر من الصحيح السابى : من أن الموجب للكراهة منافاة 
ذلك لحرمة الشهر » لالخصوصية السفر . 

0) لما عرفت : من حكاية الحرمة عن ألي الصلاح » وكلذا عن 
الشبخ ( ره ) للصحيح المتقدم ونحوه صحيحه الآخر )٠١*(‏ وصحيح ابن 
مسلم عن أي عبد الله ( ع ) : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا 
درب النساء في النهار » فان ذلك محرم عليه » (١؟)‏ لكن بيجب حملها 
على الكراهة » جمعاً ببنها وبين مادل على الجواز» كصحيح عمر بن بزيد : 
« سألت أبا عبدالله (ع ) عن الرجل يسافر في شهر رمضانء أله أن يصيب 
من النساء ؟ قال (ع) ؛ نعم ) («") ونحوه غيره مما هو كثير . فلاحظ 
الباب المعقود له في الوسائل في أبواب من بصح منه الصوم (4) . 





. ١ : الوسائل باب : م١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١8( 
. 2 : من أبواب من دصح منه الصدوم حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )5( 
. ١ : من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )5.( 
. من أبواب من يصح منه الصوم‎ ١ : (ه:) الوسائل باب‎ 


وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص بسل 
ول بجحب :)١(‏ 

الأول والثاني : الشيخ والشيخة » إذا تعذر عليه| 
الصوم (0) » أو كان حرجا ومشقة (") » فيجوز لما الافطار. 
لكن نبجب عايها (4) 


فصل 


. وذلك إذا لزم من الصوم ضرر محرم‎ )١( 

)١(‏ بلا خلاف أجده فيه » بل الاحماع بتسميه عليه » كم في الجواهر 
وبشهد له مضافاً الى حكم العقل » وحديث رفع الاضطرار  )18(‏ النصوص 
الكثيرة الي كادت تكون متواترة » كما ستأني الاشارة إلى بعضها . 

(”) إجاعاً على الظاهر أيضاً . ويشهد لهج مانا الى مادل على نفى 
الحرج )1١(‏ إطلاق بعض النصوص الاآتية » أو صربحها . | 

(:) على المشهور شهرة عظيمة . للأمر بالفدية في النصوص الآتية . 
وعن أي الصلاح : الاستحباب . و بشهد له الصحيح عن ابراههم الكرخي: 
٠‏ قات لأني عبدالله (ع) : رجل شيخ لا يستطيع القيام الى الخلاء لضعفه » 
ولا كنه الركوع والسجود . . . ( إلى أن قال ) : قلت : فالصيام . 
قال (ع) : إن كان ي ذلك الحد فقد وضع الله تعالى عنه . فان كانت 

. الوسائل باب : 5ه من أبواب جهاد النفس‎ )١١( 

(؟) راجع المسألة : ٠١‏ من فصل ماء البثر ج ١‏ من هذا الشرح . 


5855 سس ( مستمسالك العروة الوثقى 


في صورة المشقة )١١‏ - بل في صورة 0 أيضاً ‏ () 


ل مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي . وان لم يكن له 
يسار ذلك فلا شيء عليه » )٠1١(‏ إلا أنه مع اختصاصه بالعاجز د يمكن 
حماه عايه جرع ٠‏ م6 أي 1 

)١(‏ بلا خلاف فيه بين القائلين بوجوب الفدية . لصحيح عبدالملك 
ابن عتبة الحاشمي قال : « سألت أبا الحسن ( ع ) عن الشيخ الكبير ؛ 
والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم ي شهر رمضان . قال (ع) : 
يتصدق عن كل يوم بمد من حنطة » (*؟) وصحيح الحابي عن أبي عبدالله (ع): 
« عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان . فقال (ع) : يتصد 
با يجزيء عنه طعام مسكين لكل يوم » (*”) ونحوها غيرها . 

() على المشهور . 5 يقتضيه إطلاق بعض النصوص الشامل له . 
وللمشقة . وخصوص خير أي بصير » المحكى عن نوادر ابن عيسى 
قال : « قال أبو عبد الله ( ع ) : «١‏ أبما رجل كبير لايستطيع الصيام » 
أو مرض من رمضان الى رمضان ثم صح » فائما عليه لكل يوم أفطر فيه 
فدية إطعام » وهو مد لكل مسكين © (40) وخبره الاخر عن أن عبدالله (ع) 
« قلت له : الشيخ الكبير لايقدر أن يصوم . فقال (ع) : يصوم عذه 
بعض ولده . قلت : فان لم يكن له ولد . قال (ع) : فأدلى قرابته . 
قلت : فان لم يكن له قرابة . قال (ع) : يتصدق بمد 5 كل يوم . 

فان ' يكن عنده شيء فليس عليه ) (*ه). 

(؟) الوسائل باب : ١١‏ من أيواب من يصح منه الصوم جديث : 4 . 
(") الوسائل باب : ١6‏ من أبواب من يصخ منه الصوم حديث : ١‏ . 


039 الوسائل باب : ١١‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ؟١‏ . 
)هه الوسائل باب : © ١‏ دن أيواب عن ع منه الصوم حديث : ١١‏ . 


جم ( ازومالتكفير ع نكل يوم بمد لاشيخ والشيخة ) ه44 


التكفير بدل كل يوم بمد من طعام . والأحوط مدان )١(‏ . 
0 ا المفيد والسيد وسلار وابي زهرة وإدريس وامحتاف : عدم 
الوجوب » واختصاصها بصورة المشقّ-ة الاصل . ولئناسية الفدية للقدرة . 
واصحيح ابن مسلم عن ألي جعفر (ع ) : ١‏ في قول الله عز وجل : 
( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) )١٠١(‏ قال (ع ) : الشيخ الكبير 
والذي يأخذه العطاش » )7١(‏ الظاهر في أن موضوع الفدية الطاقة . ولكن 
لايمال الاصل مع الدليل . والمناسبة ‏ لو نمت لاتصاح لاثبات شيء . 
والصحيح ‏ مع معارضته بما دل على أن الآبة منسوخة ‏ غير ظاهر فا 
ذكر » لاحمال كون المراد : « الذين كانوا يطيقونه » » ا في مرسل ابن 
بكير عن أنبي عبدالله (ع) (*) ولو سم فقتضاه اختصاص الابة بالطاقة» 
لا اختصاص الفدية بها » فلا يعارض مادل على بوتها مع العجز أيضا » 
نما عرفت الاشارة اليه . 
نعم يمكن الاستشهاد للقول المذكور بالصحرح عن إبراهيم الكرخي 
المتقدم » بناء على ظهوره في العاجز ٠‏ فانه يقيد مادل باطلاقه على ثبوت 
الكفارة فيه » ويوجب حمل مادل بالخصوص على وجوبها فيه - كروايتى 
أبي بصير على الاستحباب . بل أو سم إطلاقه بمكن حماله على العاجر ِ 
حعاً بينه وبين ماتقدم مما دل على وجوبها في القادر مع المشقة . 
)١(‏ كا عن الشيخ (ره) فيمن مكن منهها © جمعاً ببن مادل على أنها 
مد واحد » الذي هو المشهور في النصوص » وما دل على أنها مدان »ع 
كصحيح أبن مسلم عن أي جعفر (ع ) المتقدم » الذي رواه الشيخ (ره)  :‏ في 
)١١(‏ البقرة : ١864‏ . 
(8؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ” . 
(؟) الوسائل باب : ١٠6‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 5 . 


1ت ( مستمسك العروة الوثقى 


والأفضل كونها من حنطة )١(‏ 0-0 
عليها| لو تمكنا بعل ذلك ١؟).‏ 


الشيخ الكبير والذي به العطاش . قال (ع) : يتصدق كل 1117 
كل بوم بمدين من طعام » )١1*(‏ حمل الثاني على القادر عليها » والأول 
على العاجز . 

وفيه ‏ مضافاً إلى بعده في أخبار المد ‏ : أنه جع لاشاهد عليه » 
فلا يجوز ارتكابه بعد أن كان الجمع العري يقتضي حمل الثاني على الاستحباب 
)١(‏ كما في صحيح الحاشمي المتقدم )5١(‏ ولم يعرف عامل بظاهره . 
(0) يا هو المشهور » ”أ في المستند . لعموم قضاء الفائت . وعن 
علي ابن بابويه : العدم » وحكي عن جماعة » منهم النافع والمدارك ». ويظهر 
من محكي المراسم والوسياة والسرائر » وقواه في الرياض والمستند . أصحيح 
مد ايبن مسم ع عن أبي جعفر (ع):( الشيخ الكبير والذي به العطاش لاحرج 
عليها أن يفطرا في شهر رمضان . ويتصدق كل واحد منهها في كل يوم 

عمد من طعام ) ولا قضاء عايها » (8") ويشير اليه صصحيح الحابي المتقدم (*1) 
ورواية ألى بصير المحكية عن النوادر (*0) ورواية إبن فرقد فيمن ترك 
الصيام : « إك كان من مرض فاذا برىء فليقضه . وإن كان م٠‏ ن كسير 





)١8(‏ الوسائل باب : ١١‏ من أدواب من يصح منه الصوم حديث : ؟ . ولا يخفى : أنه ليس 
هو بالصحيح محمد بن مسل المتقدم ف التعليقة السابقة » 5 يظهر ذلك بمراجعة الوسائل » والتهذيب 
اج 4 ضفحة ١88‏ طبع النجف الأشرف والاستبصار ج ؟ صفحة ٠١4‏ طبع النجف الأشرف . بل 
هو الضمحيح الآتي له قريباً ؛ مع تغيير يسير . فلاحظ . 

(؟) تقدم ذلك قريب في هذه المسألة . 

(ه") الوسائل باب : ١١‏ من أبواب من يصح منه الضوم حديث 5 ١‏ . 

(»؛)»(٠ه)‏ تقدما قريباً في هذه المسألة . 


محيث لايقذر على الصبر » أو كان فيه مشقة . ونجب عليه 
التصدق بمد . والأحوط مدان . من غير فرق بين ما إذاكان 
مرجو للزوال أم لا (؟) . والأحوط - بل الأقوى - وجوب 
القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلك (”) . 


أو عطش فبدل كل يوم مد » .)٠١(‏ 

ودعوى : انصرافها إلى غير المتمكن من القضاء منوعة ٠‏ 5 يظهر 
بأقل تأمل فيها . ولا سها بملاحظة ذكر ذي العطاش الممنوع فيه الغلبة : 
والمقابلة بين المريض والشيخ الظاهرة في اختلافها في الحم . فلاحظ . 

© إجاعاً حكاه غير واحد » منهم العلاهة في محكي التذكرة‎ )١( 
والتحرير » والمنتهى . لا دل على رفع الاضطرار والهرج . وللنصوص اللمتقدم‎ 
بعضها في الشيخ » الي منها يستفاد أن الفدية مد واحد , )ا هو المشهور‎ 
نصآ وفتوى . وعن الشيخ : أنها مدان لمن تمكن منها . للصحيح المتقدم‎ 
. وتقدم الحواب عنه‎ 

)١(‏ لاطلاق أدلة الفدية . وعن العلامة في جملة من كتبه : نفي الفدية 
مع رجاء البرء » وتبعه عليه في جامع المقاصد . الاصل . وكونه من المريض 
الذي لاكفارة عليه . وهو كم نرى ‏ لايصلح معارضة ماسبق . ومثله : ماعن 
سلار في المراسم : من نفيها مع اليأس من البرء » لأصالة العراءة . 

(؟) يا هو المشهور ظاهراً . لعموم قضماء الفائت ‏ كم سيأتي - ولقوله 
تعالى : ( ومن كان مريضاً ... ) (*1) وفيه : أن العموم مخصص برص حيحي 
ابن مس وغيرها . والابة غير ظاهرة الشمول لا نحن فيه » لقرب دعوى 

. ١ : من ابواب الصوم المندوب حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. 1١866 : (؟) البقرة‎ 


ا ا و ات ا ل ا ا ا ا 2 لي ممممممة مممم ممم م ممه ممم م من ا م م مه لسسميد مه 


1- أن الأحوط أن 0 مقدار الضرورة .)1١(‏ 





انصرافها إلى غيره » كما يعطيه خبر داود بن فرقد المتقدم . ولو سل فهي 
أرضا مخصصهة ا عرفت . 

ودعوى : أن بينه وبينها عموماً من وجهء لاختصاصها بالمرض الزائل 
إذ الظاهر من : « أيام أخر »© غير أيام المرض . وعمومه له وللمستمر » 
والمرجع في مورد التعارض عموم القضاء . مندفعة : يأنه لو سم فحيث أن 
المرض المتقدم في الشرط هو في أيام شهر رمضان فغير أيامه يراد بها غير 
أيام شهر رمضان »2 سواء أكان فيها حرص آخر أم م يكن . ولا وجه 
لتخصيصها ما لايكون فيها مرض أصلا » وإرادة غير أيام مطلق المرض 
خلاف الظاهر . 

فان قلت : إذا كان امرض في شهر رمضان مسوغاً للافطار كان 
مسوغاً له في غير ه بالأولوية » فلابد من حمل ( الأيام الأخر ) على غير 
أيام مطاق المرض » لاخصوص المرض السابق . قلت : هذا بعيئه جار بي 
الصحيحين » فنفي القضاء فيهها لابد أن يكون علاحظة حال البرء من العطاش 
لاحاله ‏ فيكونان أيضا أخص . 

هذا مضافاً إلى مايفهم من نصوص الباب تي الموارد الثلاثة » من كون 
الفدية بدلا عن نفس الصوم بمزلة القضاء » يتدارك بها مصاحته » لابدلا 
عن خصوصية الوقت . ولذا لانجب ني المريض » والمسافر » والهائض » 
والنفساء » وغيرهم من المعذورين - فتأمل جيدآً ‏ فاذاً القول بنفي القضاء 
كا عن بعض - في محاه . 

)١(‏ فعن بعض : وجوب الاقتصار عليها » أرواية مار عن الي 
عبد الله (ع ) : « في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه . قال 


( عليه السلام ) : يشرب بقدر ما عساث له رمقّه »ولا دشرب حتى 


. 


الرابع : الحامل المقرب الي يضرها الصوم )١(‏ »أو 
يضر حملها )١(‏ » فتفطر » وتتصدق (”) 

59 ؛ )٠١(‏ وفيه : أنه أجنبي عما نحن فيه » لاختصاصه من يعرض له 
العطش اتفاقاً في نهار الصوم . وكذا رواية المفضل عنه (ع) : «١‏ إن لنا 
فتيانا وبنات لايقدرون على الصيام من شدة مايصيبهم من العطش . قال (ع) : 
فليشربوا ممقدار ماتروى به نفوسهم وما محذرون » (*؟) مع الاشكال في 
اعتبارها » لجهالة اسماعيل بن مرار © وقد مر الكلام فيه في مرسلة يونس 
ف مستمرة الدم . فلا مجال ارفع اليد عن الاطلاق . 

. بلا خلاف ولا إشكال » وي الجواهر : الاجماع بقسميه عليه‎ )١( 
لعموم مادل على نفي الضرر والارج . ولصحيح د بن مس قال : و ممعت‎ 
أيا جعفر ( ع ) يقول : الحامل المقرب » والمرضعة القليلة اللبن لاحرج‎ 
عليها أن تفطرا بي شهر رمضان ». لانها لاتطيقان . وعليها أن تتصدق كل‎ 
واحدة منهها في كل يوم تغطران فيه بمد من طعام . وعليه| قضاء كل يوم‎ 
.)”*( » أفطرتًا فيه » تقضيانه بعد‎ 

(؟) اتفاقاً . لاطلاق النص وغيره . 

5) بلا خلاف ظاهر فيه إذا كان الخوف على الولد . وكذا لوكان 
على نفسها » كا اختاره جماعة . لاطلاق الصحيح . وعن المشهور ‏ كم في 
بحي المسالك ‏ : عدم الكفارة حينئذ » بل في محكى الدروس : نسبة التقييد 
بالولد الى الأصداب . ولا يخاو من تأمل »© إذ قيل : «لم نقف على مصرح 
بالتفصيل إلا فخر الاسلام وبعص من تأر عنه ) . 

. ١ : من ابواب من يصخ منه الصوم حديث‎ ١١6 : الوسائل باب‎ )1١( 
. من ابواب من يصح منه الصوم حديث : ؟‎ ١١ : (8؟) الوسائلباب‎ 
. ١ : من ابواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١7 : (؟) الوسائل باب‎ 


- 6ه ب ( مستمسك العروة ااوثقى ) اج 
من ماطا )١(‏ بالمد أو المدين (9) ع . وتقضي بعد ذلك (0"©). 
الخامس : المرضعة القليلة اللمن (؛) إذا أضر بها للصوم 
وكيف كان فليس له وجه ظاهر ث قبال إطلاق الصحيح . وانتفاء 
الكفارة بي المريض وكل من خاف على نفسه » لايكفي في قياس المقام عليه 

)١(‏ يما نص عليه جماعة من الأعاظم . لظبور الأمر بها في ذلك 
كالقضاء . وليست من النفقة الواجبة » اتكون على الزوج . ويشهد به : 
ماورد في من أكره زوجته على الماع في نهار رمضان» وأنه عليه كفارتان 
وإن طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة . 

(0) يعبي : على الخلاف المتقدم . 

(0) على المشهور » وعن الخلاف : دعوى الاجماع عليه . للصحيح 
وعن علي بن بابويه وسلار : العدم . ولا يعرف له وجه إلا الصحيح عن 
بن جعغر : « قلت لأني الحسن (ع ) : إن امرأني جعلت على نفسها 
صوم شهرين: » فوضعت ولدها » وأدركها الحبل » فلم تقو على الصوم . 
قال (ع ) : فلتتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين ؛ )١*(‏ وهو مع 
أنه غير مانحن فيه ليس له ظهور يةوى على صرف الصحيح الى الاستحباب. 

(5) اتفاتاً » كلامل . للصحيح المتقدم فيها » ولمكاتبة أبن مهزيار 
المروية عن مستطرفات السرائر : « كتبت اليه (يعنى : على بن ) أسأله 
عن امرأة در ضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان » فيشتد عليها الصوم 
- وهي ترضع حتّى يغشى عليها » ولا تقدر على الصيام » أترضع وتفطر 
وتقضي صيامها إذا أمكنها » أوتدع الرضاع وتصوم » فان كانت ل 
امخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع ؟فكتب (ع) : إن كانت من بمكنها 
اتخاذ ضثر استرضعت اولدها وأنمت صيامها . وإن كان ذلك لا ممكنها 


. ” : من ابواب من يصح منه الوم حديث‎ ١7 : الوسائل باب‎ )١٠( 


ا" ( ترخيص المرغينة القليلة اللبن في الافطار ) ال ١ههع‏ ب 
أو أضر بالولد )١(‏ . ولا فرق بين : أن بكرن اولك لها ء أى. 
متبرعة برضاعه » أو مستأجرة (؟) . ونجب عليها التصدق 
الك أو الاين أبفسأ فخ الها زم +: والتقات يغبي :ذلك 
والأحوط - بل الأقوى - الاقتصار على صورة عدم وجود. 
من يقوم مقامها في الرضاع (4) تبرعاً » أو بأجرة من أبيه , 
أو منها » أو من متترع . 
أفطر ت وأرضعت ولدها » وقضضت صيامها متى ما أمكنها ) )١*(‏ 

: لاطلاق الصحيح‎ )١( 

0) يما نص عليه في محكي الدروس وغير ىه . لاطلاق الصحيح » 
وصريح المكاتبة . 

(9) الكلام فيه كما سبق في الحامل قولا ودليلا . وكذا الحال فيا بعده 

(4) كا يقتضيه صريح المكاتبة » فيقيد بها إطلاق الصحيح . بل قد 
بشير إلى ذلك قوله (ع) ل المع 0 لاحرج عليهها ؛ » فانه مع إمكان 
ارتضاع الولد من غيرها لاحرج ي الصوم . و كذا التعليل فيه بعدم الطاقة 
فان مقتضى تطبيقه على الارتكازي العرني حما.ه على خصوص الصورة 
المذكورة . ولا ينائي ذلك تصريح الأصداب : بعدم الفرق بين الأم والمتبرعة 
إذ المراد من المتبرعة المرضعة مجاناً » وان وجب عليها ذلك للانحصار . 

وضعف سند المكاتبة غير ظاهر ؛ اروايتها عن الهميري عن ابن مبزيار 
الجلياين » ومن القربب جداً : أن يكون الحلي قد عثر على ما يوجب له 
اليقن برواية الحميري لها . فلاحظ . 


. ” ١ من ابواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١7 : الوسائل باب‎ )١6( 


في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال 

الصوم والافطار » وهي أمور )١(‏ : 

الأول : رؤية المكلف نفسه . 

الثاني : التوائر . 

مسار وا عر ا يا افيد 0 
بمعاونة القرائن . فن حصل له العم انك لوفو المكورزة 
وجب عليه تمل با بزل م يران جد + بل وإن خهد ورد 
الام شهادته . 

للرابع : مضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان » أو ثلاثين 
يوماً من هلال رمضان » فاله بجحب الصوم معه في الأول »2 


فصل 
)1١('‏ الطرق الأربعة الأول كلها راجعة إلى العلم » الذي هو حجة 


تنبيهاً على أسباب العلمى » لا لخصوصية فيها » كا هو واضح . 

هذا والنصوص قد تعرضت للاول »© وهي متجاوزة حد التواتر » 
كصحيح المحابي عن أبي عبدالله (ع ) اديت « فاذا رأيت الحلال 
فصم © وإذا رأيته فأفطر » )1١(‏ يا تعرضت للثاني » مثل خبر عبد الرحمن 


. 7 : الوسائل باب : ؟ من ابواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١8( 


ج8 ( حجية البينة في ثبوت الهلال ) 46# - 


والافطار في الثاني . 
الخامس : البينة الشرعية 2)١(‏ وهي خير عدلين » سواء 
1 هلال رمضان يغم علينا قُ تسع وعشرين من شعبان . فةال (ع): 
لاتصم ذلك اليوم » إلا أن يقضي أهل الامصار » فان فعلوا فصمه )١١(»‏ 
ونحوه غيره . ويحتمل أن يكون المراد بها الثالث . ما أنها استفاضت في 
الرابع » كصحيح د بن قيس : « فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم 
أفطروا » (*؟) ونحوه غيره» الوارد بعضه في هلال شهر رمضان » وبعضه 
في هلال شوال . 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر بي ذلك بي الجملة ٠‏ نعم قي الشرائع : حدكاية 
القول بعدم القبول مطلقاً » ولم يعرف قائله » كما اعيرف به في الجواهر 
وغيرها . ويدل عليه مضافاً الى إطلاق مادل على حجية البينة » كخير 
مسعدة بن صدقة » حسب ماتقدم تقريب دلالته في المياه  )(‏ موثق منصور 


ابن حازم عن أني عبدالله (ع) : ١‏ فان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنه) 
رأياه فاقضه » (40) وصميح الحابي عن أني عبد الله (ع ) قال : « قال 
علي (ع ) : لاتقبل شهادة النساء في رؤية الملال » إلا شهادة رجلين 
عدلين » (00) وصحيحه الآخر عن أي عبدالله (ع ) : « إن علياً (ع ) 
كان بقول : لا أجيز في رؤية اللملال إلا شهادة رجلين عدلين » (8) 
ونحوها غيرها . 00 

)١6( 0‏ الوسائل باب : ١8‏ من ابواب أحكام شهر رمضان حديث :م . 

(؟) الوسائل باب : ه من ابواب أحكام شهر رمضان حديث : ١١‏ . 

(8؟) لاحظ المسألة : ١‏ من فصل ماء البئر من الجزء الأول من هذا الشرح . 

(4) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب أحكام شهر رمضان حديث : ؛ . 


(08) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب أحكام شهر رمضان حديث : 7 . 
)١6(‏ الوسائل باب : ١١‏ من أبراب أحكام شهر رمضان حديث : ١‏ . . 


نعم يعارضها خير إبراهيم 93 عمان الخزاز عن أبي عبد الله (ع): 
« قلت له 8 مجزيء في رؤية المهلال ؟ فال (ع) : إن شهر رمضان 
فريضة من فرائض الله تعالى فلا تؤدى بالتظني » وليس رؤية الهلال أن 
يقوم عدة فيقول واحد : قد رأيته » ويقول الآخرون : لم نره » اذا رآه 
واحد رآه ماثة » وإذا . مائة رآه الف . ولا يجريء في رؤية الملال 
- إذا لم يكن بي السماء علة ‏ أقل من شهادة حمسين . وإذا كانت ف السماء 
علة قبات شهادة رجلين يدخلان ومخرجان من مصر 6 )١*(‏ وخير حبيب 
الخزاعي ( الخئعمي الجاعي ) : «١‏ قال أبو عبدالله (ع) : لاتجوز الشهادة 
في رؤية الهلال دون خمسين رجلاء عدد القسامة . وإنما تجوز شهادة رجلين 
إذا كانا من خارج المصر ‏ وكان بالمصر علة ‏ فأخر | أنهها رأياه » أوأخيرا 
عن قوم صاموا لارؤدة ») (١؟)‏ 

وكأنه لأجلها اختار جماعة عدم قبول البينة إذا لم يكن في السماء علة 
كالصدوق » والشيخ » وبني حمزة وزهرة والبراج» والحابي ‏ على ماحكي 
عنهم ‏ على اختلاف بي عباراتهم المحكية »؛ من حيث اعتبار كونهها من 
خارج البلد أيضاً إذا كانت بي السماء علة ‏ يم هو ظاهر الخيرين - أويكفي 
أحد الأمرين » من العلة والخروج عن البلد . 

وكيف كان فالقول المذكور ضعيف ». لا لضعف الخيرين - لأن 
الظاهر اعتبار الأو ل » مع الانجبار بعمل الأجلاء ‏ بل لأن ظاهر الخيرين 
عدم حجية البينة مع الاطمئنان اانئوعي بالخطأ » كما شمر اليه قوآأه (ع) قُ 
الاول : « فلا تؤدى بالتظني ؛ » وقوله (ع) : «١‏ إذا رآه واحد رآه 
مائة ... ؛). فا ممنوبع/رمن حجية البينة + صوص الصورة الى هي مورد الملازمة 
(10) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب أحكام شهر رمشان حديث : ٠١‏ . 
(؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب أحكام شهر رءضان حديث : ١”‏ . 


اج ( حكم اخختلاف البينة في أوصاف الملال ) هه - 
ورد شهادتها )١(‏ . فكل من شهد عنده عدلان يجوز بل بحب 
عليه ترتيب الأثر (؟) » من الصوم أو الافطار . ولا فرق بين 
أن تكون البينة من البلد أو من خارجه » وبين وجود العلةفي 
للسماء وعدمها (0) . نعم يشترط توافقه| في الأوصاف » فلو 
اختلفا فيها لااعتبار بها (؛) . نعم لو أطلقا , 











المذكورة لامطلقاً . ولذاتضمنا جواز الاءماد عليها مع العلة » و كونانحيرمن خارج 
البلد » لانتفاء الملازمة المذكورة حينئذ » الموجب لانتماء الاطمئنان بالخطأ 
نوع : وهذا أمر آخر غير القول المذكور . اللهم إلا أن يكون مراد القائل 
ذلك . وحينئذ لابأس بالالتزام به » للخيرين المذكورين » المطابقين لبناء 
العقلاء في باب حجية الخير . 

)١(‏ سما نص عليه غير واحد من دون نقل خلاف فيه . ويقتضيه 
إطلاق التصوص . 

(0) إذ بقيام الحجة يتنجز وجوب الصوم أو الافطار . 

) على ماءعرفت . 

(5) كما نص عليه غير واحد ؛ مرسلين له إرسال المسليات : وهو كذلك 
لامن جهة أن ظاهر دليل حجية البينة كون موضوعه الخيرين الاكيين عن 
مفهوم واحد » وليس كذلك بي الفرض » لأن الذات المقيدة بوصف غير 
الذات الم#يدة رضده . فان ذلك ممنوع ٠‏ بل الظاهر كون موضوعه الخدرين 
الحا كيين عن خارجي واحد ولو بتوسط مفهومين مختلفين » ولذا لا إشكال 
عندهم في قبول البينة مع اختلاف الشاهدين في الأوصاف غير المتضادة . 
بل لأن الاختلاف بالأوصاف المتضادة مانع من الحكاية عن خارجي واحد 





بل ب دي إن التكاذب ٠‏ فلا مكن أخذ القدر المشيرك بين 5 ين . فلو 
شهد أحدها برؤية الهلال المحدب الى الأرض .ء والآخر برؤية الملال المحدب 
إلى الشمال » فالمدلول الالتزامي للخير الأول عدم الملال المحدب الى الشمال 
والمدلول الااتزامي للخبر الثاني عدم الحلال المحدب الى الأرض . وكا أن 
القدر المشترك بين المداولين المطابقيين للخيرين هو نفس وجود الهلال »2 
كذلك القدر المشئرك بين المدلولين الالنزاميين الما هو عدم الحلال » فالأخذ 
بأحد المدلولين دون الآخر ترجيح بلا مرجح . 

والعمدة ي عدم الاعتبار بشهادة الشاهدين مع اختلافهه) ي الأوصاف 
المتضادة : هو عدم حكايته)| عن وجود خارجي واحد ؛ بل كل واحسيد 
عي عن وجود غير مانحكيه الآخر » فلا يكون خبرها| بينة . 

هذا إذا كان خير كل منه.ا عن الموصوف ينحو وحدة المطلوب . 
أما إذا كان بنحو تعدد المطاوب وجب قبولماء لاشيراك الخيرين ثي المكاية 
عن ذات الموصوف بنحو مفاد كان التامة » والاختلاف ي وصفه ‏ بنحو 
مفاد كان الناقصة ‏ غير قادح » يما لو اتفتا على الاخبار بوجود شيء 
واختافا في الاخبار عن وجود شيء آخر . وعلامة ذلك : أن لو تبين 
للشاهد الخطأ في الشهادة بالوصف بقي مصراً على الشهادة بذات الموصوف 
مخلاف مالو كان الاخبار عن الموصوف ما هو موصوف على نحو وحدة 
المطلوب » فانه لو تبين له الخطأ في الشهادة بالوصف عدل عن الشهادة 
بذات الموصوف . وقد أشرنا إلى ذلك في مباحث المياه في أوائل الكتاب 
فراجع . وعلى هذا فاطلاق ماي المئن وغيره : من عدم الاعتبار مع الاختلااف 
في غير محله . 

(0) كا عرفت من الاشتراك في الحكاية عن أمر خارجي. واحسد ؛ 


6 , مسا ب يواد حك ( لاهة - 


0 بين الخيزين ؛ ايؤدي الى المحذور السابق . 

)١(‏ إذ لاءقتضي لذلك بعد اشيراكها بي الحكاية عن وجوده © مع 
كون وجوده في أحد الزمانين ملازماً اوجوده في الزمان الآخر . 

(؟) فلو اختلفا فيها ‏ كما أو شهد أحدها برؤيته ليلة الاثنين والآخر 
برؤيته ليلة الثلاثاء ‏ لم يثبت في كلتا الليلتين » لعدم اشترالك الخيرين في 
هن واحد . نعم لازم شهادة الاول كون يوم الثلاثاء من الشهر » فيشيرك 
الأول عدلوله الالعزامي مع الثاني بمدلوله الالنزامي أيضاً . إلا أن.صذا 
المقدار من الاشير اك غير كاف بي الدخول نحت موضوع اللهجية . لاختصاصه 
بشهادة الشاهدين بأمر واحد » والمدلول الالتزامى ليس مشهوداً به لما : 
ولابد في صدق البينة من امحاد المشهود به . ١‏ 

فان قلث : قد تكرر مراراً ومحقق : إمكان التفكيلك بين المدلول 
المطابقي والالنزامي ي الحجية ؛ فلم لايكون الخبران حجة ب المدلول الالتزامي 
لاشتراكها فيه » وليسا محجة في المدلول المطابقي لعدم الاشتراك ؟ ! قلت : 
إذا ثبت حجية شيء 5-2 حينئذ التمفكيك بين مداليله في الحجية والخير 
الأول للا كان خيراً واحداً » فليس محجة »© وكذا الخير الثاي » فلا وجه 
لحجيتها ي المدلول الالتزا فو واشترالكها ي ذللك المدلول بالاليزام لابجدي 
في وجوب ترتيب الآثر عليه واعتباره » لما غرفت من اختصاص دليل 
حجية البينة ما إذا انمحد المشهود به . 

نعم لوكان اللزوم بيناً بالمعبى الأخص » وموجباآً لكون الدلالة الا لمزامية 
لفظية » كفى الاشيراك في الدلالة عليه في صدق البيئة » والدخول حت 
دليل الحجية . لتحقق الحكاية حينئذ للخعرين عن أمر واحد . 

وبالجملة : إذا اشيرك الخبران في الحكاية عن أمر واحد بالدلالة 


558 - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج8 

ولاا شت بشهادة النساء 2)١(‏ 
وثبتت الحجية في كل واحد من المداليل المذكورة » لاطلاق دليل الحجية 
كا أنه لامانع من التفكيلك بينها في الحجية إذا قام دليل على نفي الحجية 
في واحد منها » فتبقى البينة حجة في الآخر . أما إذا كان أحد الخيرين 
<اكياً عذه بالالتزام العقلى . لعدم كون اللزوم بينا بالمعنى الأخص » فلا 
عيرة بالخيرين معاً » لانتفاء البينة » فينتفي حكمها وهو الحجبة » فضلا عما 
إذا كان كل واحد منهها حاكيا كذلك 2 

ومن هنا يظهر أنه لو شهد عدل برؤية هلال شعبان ليلة الآثنين » 
وآخر برؤية هلال شهر رمضان ليلة الأربعاء بعد ثلاثين ليلة » فقبول شهادتها 
لاثبات كون الأريعاء من شهر رمضان موقوف على كون دلالة شهاذة الأول 
بالالتزام على كون الأربعاء من شهر رمضان من الدلالة اللفظية » لكون 
اللزوم بيناً بالمعنى الأخص . لكنه ليس كذلك » فلا وجه للقبول . 

)١(‏ إجماعا »كما عن غير واحد . لصحيح الحابي المتقدم )1١(‏ وصصحبح 
حماد : « لانجوز شهادة النساء بي الهلال »؛ (١؟)‏ ونحوه) صحاح ابن مس (0) 
وعبدالله بن سنان (*5) والعلاء (00) وغيرها . وما في خبر داود بن الحصين : 
و لابأس في الصوم بشهادة النساء ؛ (56) مطروح قطعاً . 





. تقدم ذاك في أول الفصل‎ )١١( 

))( الوسائل باب : ١١‏ من ابواب أحكام شهر رءضان حديث : ” . 
() الوسائل باب : ١١‏ من ابواب أحكام شهر رمضان حديث : ؟ . 
(.:) الوسائل باب : 78 من ابواب الشهادات حديث : ٠١‏ . 

(ه) الوسائل باب : 784 من ابواب الشهادات حديث : ١9‏ . 

)5 الوسائل باب : ١١‏ من ابواب أحكام شهر رءضان حديث : ١١‏ . 


جم ( حك الحام بالهلال ) 404 - 
ولا بعدل واحد )١(‏ . ولومع ضم لليمين . 
للسادس : حم الحا م )١‏ 

)١(‏ يما هو المشهور . وعن سلار : الاكتفاء به في الصوم دون الافطار 
واستشهد له بصحيح د بن قيس عن أي جعفر (ع) : « قال أمبرالمؤمنن (ع) : 
إذا رأيم الحلال فافطروا ©» أوشهد عليه عدل من المسلمين » )٠١(‏ وفيه ‏ 
مع أن المحكى عن بعض نسخه : ( عدول ) )7١(‏ بدل (عدل) (0") ؛ 
أو ( بينة عدل ) (40) » م في الوسائل » والبينة رجلان . وأن العدل يطاق 
على الواحد والكثير » كما نص عايه أهل العربية . وأن مورده الافطار : 
الذي لايقول به هو : أنه لايصلح لمعارضة ماسبق » هما هو أصح سندآً 
وأكثر عدداً » وموافق الاجماع ممن عداه . 

(؟) يما هو ظادر الأصحاب » كما عن المندائق . لاطلاق مادل على 
وجوب قبوله ونفوذه » وعدم جواز رده . ولصحيح مد بن قيس عن أني 
جعفر (ع) : ٠‏ إذا شهد عند الاءام شاهدان أنها رأيا الهلال منذ ثلاثين 
يوماً أمر الامام بالافطار ذلك اليوم » إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس » 
وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بالافطار ذلك اليوم » وأخر الصلاة 


. ١١ : الوسائل باب : ه من ابواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١8( 

(0؟) الوسائل باب : +من ابواب أحكام شهر رمضان حديث : ١‏ . والتهذيب ج4 ص ١/7‏ 
طبع النجف الأشرف . وفيها : ه واشهدوا مليه مدولا . . . ٠‏ . 

(8) الوسائل باب : ه من ابواب أحكام شهر رمضان حديث : ١١‏ » التهذيب ج #4 ص08 ١‏ 
طبع النجف الأشرف » الاستبصار ج ؟ ص 7١‏ طبع النجف الأشرف » الفقيه ج ؟ ص ١7‏ طبع 
النجف الأشرف . 

(4) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١‏ . ولكن في الاستبصار 

ج ؟” ص ١4‏ طبع النجف الأشرف : ٠‏ بينة عدول من المسلمين »* . 


إل الغد فصلى بهم » )1١(‏ والتوقيع الذي رواهاسحاق بن يعقوب ا" 
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديئناء فانهم حجتي عليكم » وأنا 
ححة الله ) (؟7؟). 

ويشكل الأول : بأن التمسك به فرع إحراز موضوعه ‏ وهو الحكم 
الذي هو وظيفة المحتهد ‏ فلا يصلح لاثبات موضوعه . نعم لو ثبت إطلاق 
يقتضي نفوذ حكم اليا م في كل شيء كفى ذلك في نفوذه في المقام . لكنه 
غير ثابت . والثاني مختص بالامام الظاهر في إمام الحق » ولا بجدي فما 
نحن فيه . إلا أن يقوم مايدل على أن اللا م الشرعي مح الامام » وله 
كل ماهو وظيفته . وأما التوقيع الشريف فلا محلو من إجمال في المراد » وأن 
الرجوع اليه هل هو في حك الاوادث » ليدل على حجية الفتوى ؟ أوحسمها 
ليدل على نفوذ القضاء ؟ أورفع إشكالمها وإحالها » ليشمل مانحن فيه ؟ . 
وإن كانت لاتبعد دعوى انصرافه الى خصوص مالابد من الرجوع فيه الى 
الامام » وليس -منه المقام » لامكان معرفة الحلال بالطرق السابقة . وكأنه 
لأجل ذلك اخختار بعض أفاضل التأخمرين : العدم » وتبعه في الحدائق والمستند 
على ماحكى . 

هذا ومكن الاستدلال له بها ورد في مقبولة ابن حنظلة » من قوله (ع): 
ه ينظران من كان منحم من قد روى حديثنا » ونظر في حلالنا وحرامنا 
وعرف أحكامنا » فليرضوا به حكما , فاني قد جعلته علي حاكاً » (*") 
وقوله ( ع ) بي خبرأني تخديحة : و اجعلوا بيت رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا 
ذائي قد جعلته علي قاضياً (ه6) ان مقتضى اطلاق التنزيل ثريب جميع 


)01 الوسائل باب : " من ابواب أحكام شهر رمضان حديث : .١‏ 
(؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب صفات القاضي حديث : ١‏ . 
(*)- الوسائق. بلب : ١١‏ من ابواب صفات القاضي حديث : ١‏ . 
(»4) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب صفات القاضي حديث : " . 


جم ( حك امام بلهلال ). 5م تل 
ظ و ظائف القضاة. و واليكام » ومنها الحسم بالملال . 5 لاحي التوقف عر عن 
الجزم رأنه من وظائفهم الي كانوا يتولونها » فانه لم يكن بناء المسلمين في 
عصر صدور هذه النصوص وغ يره على الاقتصار في الصوم والافطار على 
الطرق ااسابقة » أعنى : الرؤية » والبينة » ففن قام عنده بعض تلك الطرق 
أفطر مثلاء ومن لم يقم عنده شيء منها بقي على صومه » بل كانوا يرجعون 
إلى ولاة الأمر » من الحكام ؛ أو القضاة » فاذا حكموا أفطروا عجرد 
الحم / وأقل سمير وتأمل كاف 5 وضوح ذلك » كيف ! ولولاه لزم 
اهحرج والارج . 

ويشير إلى ذلك : يح 4 بن قيس المتقهدم ٠‏ والرسل المتضمن 
شهادة الأعراني برؤية الهلال » وأمر الي (ص) منادياً بنادي : « هن م 
بأكل فليصم . ومن أكل فليمساك » المتقدم في تأخير النية إلى «اقبل الزوال 
للمعذور )١1١(‏ وخير أني الجارود : ١‏ الفطر يوم يفطر الناس » والاضحى 
يوم يضحي الناس » والصوم يوم يصوم الناس » (90) المتقدم في استعال 
المفطر تقية© وما تضمن قول الصادق (ع ) لأني العباس : « ماصومي إلا 
بصومك » ولا إفطاري إلا بافطارك » (8”) ومحوها . 

والظاهر أنه لافرق في ذلك بين أن يكون مستند الحكم البينة أوالشياع 
العلمي » وبين أن يكون عل الحا كم بنفسه . بناء على جواز حكمه بعلمه 
كنا هو الظاهر ‏ حسب مامحقق في محله من كتاب القضاء » فانه إذا صح 
له الحم به وجب ترتيب الأثر عليه » لما دل على وجوب قبوله » وحرمة 

رده . فالعردد فيه - كنا عن المدارك ‏ غير ظاهر . 

. 5١4 : راجمع صفحة‎ )١١( 
(6؟) الوسائل باب : لاه من أبواب ما بمسك عنه الصائم حديث آلا.‎ 
. ١ : الوسائل باب : لاه من ابواب ما بمسك عنه الصائم حديث‎ )76( 


- 551 ( مستمساك العروة الوثقى ) 
الذي لم يعلم خطؤه » ولا خطأ مستنده (9) 4 22 
)١(‏ لاينبغي التأمل في عدم جواز العمل بالكم إذا عل مخطئه الواقع 
كنا إذا حلم بكون الجمعة أول شوال » وعامنا بكونه من شهر رمضان - 
لأن حك الحاكم ليس ملحوظاً في نظر الشارع الأقدس عنواناً مغيراً للأحكام 
وجوداً وعدما ء بل هو طريق - كسائر الطرق - حجة على الواقع في ظرف 
الشك فيه » فاذا علم الواقع انتفى موضوع الحجية »© لامتناع جعل ‏ الحجة 
على الواقع قُ ظرف العم به » مصيبة كانت الحجة أم مخطئة . وكلذا 
لامجال للعمل به إذا علم تقصير الاثم في مقدمات الح » لأن تقصيره مسقط 
له عن الأهلية الحكم » فلا يكون موضوعاً لوجوب القبول وحرمة الرد . 
ولأن الحكم حينئذ يكون فاقداً لبعض الشرائط المعتيرة فيه عند الحا لم » 
ويراه حكماً على خلات حكمهم (ع) »2 فكيف محتمل وجوب العمل به 
منه أو من غيره ؟ ! وكذا لو فقد بعض الشرائط غفلة من الحا يم ٠‏ كما 
لو حكم تعؤيلا على شهادة الفاسقين غفلة عن كونها كذلك » أو غفلة عن 
اعتمار عدالة الشاهد . 

أما إذا كان جامعاً للشرائط المعتيرة فيه في نظره » بعد بذله الجع_د 

في معرفتها والاجتهاد الصحيح في إثباتها » لكن كان الخطأ منه في بعض 
الميادىء ‏ ا لو شهد له عنده فاسمّان مجهولا الحال عنده » فطلب تزركيتهها 
بالبينة » واعتمد في ثبوت عدالتها على البينة العادلة » التي قد أخطأت في 
اعتقاد عدالتهها ‏ وجب العمل بالحكم ؛ لأنه حكم صحيح في نظر الحا كم 
فيدخل حت موضوع وجوب القبول وحرمة الرد . وهكذا كل مورد كان 
فيه الخطأ من الحا في بعض البادىء في الشبهات الموضوعية » أو الحكمية 
كا لو أدى اجتهاده الى حجية الشياع الظني - كا عن التذكرة والمسالك 
وغيرها - لأن الظن الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل بالبينة » فيدل 


ج8 


جم ( اذاأخطأ الحا في المستند ) 25 


كما إذا استند إلى للشياع الظي )١(‏ . 

على حجيته مايدل على حجيتها بالفحوى . أو أدى الى حجية الرؤية قبل 
الزوال على كون ذلك اليوم من الشهر اللاحق أو نحو ذلك . ففي جمييع 
هذه الموارد يحب العمل بالحكم » ادخوله محت دليل الحجية . 

وبالجملة : عموم الدايل المتقدم يقتضي وجوب العمل بكل حّ 5 
إلا في حال العلى بمخالفته للواقع . أوصدوره عن تقصير ي بعض المبادىء 
أو غفلة توجب صدور حكمه على خلاف رأي الحا م واجتهاده . 

)١(‏ سوق العبارة يقتضي كونه مثالا لخطأ المستند . ولكنه غير ظاهر 
بل هو خطأ في الاستناد » فيكون مثالا لخطأ الحام . وكيف كان فلايتضح 
الوجه في عدم حجية الحكم إذا أدى نظر الحا إلى حجية الشياع الظني » 
وقد عرفت دخوله في عموم الحجية . 

فان قلت : إذا كان المكلف لايرى حجية الشياع الظني » كان حكم 
الحا 5 اعهاداً عليه -. حكماً على خلاف حكمهم (ع) في نظر المكلف 
فلا جب قبوله . ومجرد كونه م»ذورا في حكمه على طبق اجتهاده لايازم 
منه وجوب العمل على من يراه مخطياً في اجتهاده » ولا سها وأن ذلك خلاف 
المرتكز العقلائي في الحجج . قلت :لو ثم هذا اقتضى عدم نفوذ حكم 
الحا ثم على من مخالفه في الرأي ؛ اجتهاداً أو تقايداً » وهذا ‏ مع أنه 
خلاف المقطوع به » إذ لازمه عدم صلاحية الحام لحسم التداعي إذا كان 
ناشئاً من الاختلاف ني الأحكام الكلية » فان حكمه حينئذ لابد أن يكون 
محالفاً لما » أو لأحدما » فلو بي على عدم نفوذ حك الحام الالف في الرأي 
لزم أن يكون التداعي بلا حاسم » والالتزام به كما ترى - شخلاف مايستفاد 
من مقبولة عمر بن حنظلة » حيث دلت على وجوب الرجوع الى الحا 
امحتهد إذا كان اليزاع في ميراث )1١(‏ الظاهر في كونه نزاعاً في الحم 

)٠0( 0‏ تقدم ذلك في أوائل الأمر السادس من هذا الفصل . ظ 


58خ لس ١‏ مستمسلك العروة الوثقى ) جِ1 
ولا يغبت بقول المنجمين )١(‏ » ولا بغيبوبة الشفق في الليلة 

الأخرى (؟5) »: 
ذيلها من الرجوع إلى قواعد التعارض عند اختلاف الحكمين » إذ ذلك 
إما يكون وظيفة المحتهد » كما يظهر بأقل تأمل . 

وقد أشار الى بعض ماذكرنا المصنف (ره) في قضضائه » آبعاً لما في 
الجواهر » قال (ره) : « ولا يجوز له ( يعني : الحامم آخر ) نقضه » إلا 
إذا عم عاماً قطعياً بمخالفته للواقم ؛ بأن كان مخالفاً للاجماع المحقق أوالخير 
المتواتر » أو إذا تبين تقصير في الاجتهاد . ففي غير هاتين الصورتين لا جوز 
له نقضه وان كان محالفاً ارأيه » بل وإن كان #الفاً لدليل قطعي نظري 
كاجماع استنباطي ؛ أو خيرز محفوف بقرائن وإمارات قد توجب القطع مع 
احمّال عدم حصوله داك الأول . . . » وقد تقدم في مباحث التقليد ماله 
نفع في المقام . فراجع . وعام الكلام بي ذلك موكول الى مله من كتاب القضاء . 

)02( لعدم الدليل عايه بعد عدم إفادته العم . وعن شاذ منا وبعض اللتحمهور 
جواز العمل به . لقوله تعالى : ( وبالنجم هم بهتدون ) )١*(‏ ولحواز 
العمل عليها في القبلة . وهو كما ترى » إذ الأول دال على جواز الاهتداء 
بالنجوم ' لا العمل يقول المنجمين تعبداً بلا اهتداء . والثالي لايقتضي الجواز 
هنا » لما دل على جواز العمل بالظن هناك لصدق التحري الكائي ©» وعدم 
جواز العمل به هنا لأنه من التظني, المنهي عنه » نا تقدم . 

(0) كما هو المشهور . وعن المقنع : « واعلم أن الهلال إذا غاب 
قبل الشفق فهو للياة » وإن غاب بعد الشفق فهو لايلتين » وإن رثي فيه 
ظل اأرأس فهر اثلاث ليال » . وكأنه ارواية إسماعيل بن الحر عن أي 





.15 : النحل‎ )1١( 


جم (عدم ثبوت الملال برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ) - 8458 


ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال )١(‏ فلا محكم بكون ذلك 
ْ عبدالله (ع ) : «١‏ إذا غاب الملال قبل الشفق فهو اليلة » واذا غاب بعد 
الشفق فهو اليلتين © )١١(‏ 

ولكنها مهجورة ٠‏ ومعارضة ما هو ظاهر رواية الحسن بن راشد ‏ 
قال : « كتب إلي أبو الحسن العسكري (ع ) كتاباً » وأرخه يوم الثلاثاء 
لليلة بقيت من شعبان » وذلك في سنة اثنتين وثلاثين ومائتسين »© وكان 
يوم الأربعاء يوم شك © وصام أهل بغداد يوم الخميس » وأخيروا 
ي أنهم رأو | الحلال ليلة الخميس »ع ولم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويل . 
قال : فاعتقدت أن الصوم يوم الخميس ٠‏ وأن الشهر كان عندنا ببغسداد 
يوم الأربعاء . قال : فكتب إلي : زادك الله تعالى توفيقاً فقد صمت بصيامنا 
قال : ثم لقيته بعد ذلك » فسألته عا كتب به الي » فقال لي : أولم أكتب 
اليك إتما صمت الخميس ؟ ولا تصم إلا لارؤية ؛ (*؟) من عدم الاعتبار 
بذلك مع فرض الغياب بعد الشفق بزمان طويل . 

وعن الشيخ في كتابي الأخبار : حمل الأولى على مااذا كان في السماء 
علة من غيم ٠‏ أو مابجري مجراه . وفيه : أنه لاشاهد له . 

)١(‏ ما هو المشهور شهرة عظيمة يمكن محصيل الاجماع معها » كما 
في الجواهر » وعن التذكرة : نسبته إلى علائنا أجمع . ويشهد له مضافاً 
الى مادل على احصار الحجة بغيره (8*#) د صحيحة مد بن قيس عن أي 
جعفر (ع) : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا رأيم الهلال فافطروا 


او شهد عايه عدول من المسامين . وإن م ثروا الهلال إلا من وسط النهار 
17 ج؟اسصب-ب-_- ‏ أ؟©أ67ييي اا ؟سسُسسسسسسا 
)١8(‏ الوسائل باب : 4 من ابواب أحكام شهر رمضان حديث : # . 
(1) الوسائل باب : 4 من ابواب أحكام شهر رمضان حديث : ١‏ . 
(8”) الوسائل باب : م من ابواب أحكام شهر رمضان حديث : .١‏ 


أو آخره فأتموا الص يام إلى الليل 6 ا على أن المراد من الوسط ماقبل ‏ 
الزوال » بلحاظ كون الأول طلوع الفجر » ومكاتبة د بن عيسى : 
« جعلت فداك ربا غم علينا هلال شهر رمضان فيرى من الغد الملال قبل 
الزوال » ورا رأيناه بعد الزوال » فعرى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه 
أم لا ؟ وكيف تأمر في ذلك ؟ فكتب (ع) : تتم إلى الليل » فانه إن 
كان تام رئي قبل الزوال » (*7) بناء على ان المراد من هلال شهر رمضان 
هلال شوال » بقربنة سؤاله عن جواز الافطار » وقوله (ع) : « إن كان 
تاماً ... © » إذ لادخل لمامية هلال شهر رهضان في رؤيته في أوله قبل 
الزوال » بل رؤيته كذلك تناسب كونه ناقصا » كما هو ظاهر . ورواية 
الجراح المدائني : « قال أبو عبدالله (ع ) : من رأى هلال شوال نهاراً 
في رمضان فليم صيامه » (*”) والمرسل عن الفقيه عن أمير المؤْمنين (ع) : 
« إذا رأيتم الال ٠‏ أو رآه ذوا عدل منكم نهاراً فلا تفطروا حتى تغرب 
الشمس »ء كان ذلك في أول النهار » أوفي آخخره . وقال (ع ) : لاتفطروا 
إلا لهام ثلاثين من رؤية الحلال » أوبشهادة شاهدين عدلين © (44) والأخبار 
المتضمنة للأمر بالصوم لارؤية والافطار لارؤية » بناء على انصرافها الى الرؤية 
الليلية (*0) . 


. ١١ : الوسائل باب : ه من ابواب أحكأم شهر رمضان حديث‎ )١١( 

(8؟) الوسائل ياب : م من ابواب أحكام شهر رمضان حديث : 4 . 

(ه") الوسائل باب : م من ابواب أحكام شهر رمضان حديث : ”7 . 

(4) / نعشر علىالروايةق ااوسائئللى ومستدركها والفقيهوالحدائق . تعمرواه فق الجواهر مرسلا 
دن بعض الكتب . 

(.ه) راجع الوسائل باب : # من ايواب أحكام شهر رمضان »© وقد تقدم ذكر كثير من هذه 
الاخبار من اول الفصل الى هنا . 


ج48 ( عدم ثبوت الملال برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ) - 8570 - 


ينث سم ممم لماع وم م اماما مم لم ممم نتم مم ممه م ممه مم فج سن م صن مضي ووم م هه مه ف و مه مم ممه مه م م ممه م صمو ص مم ووو ووو موه ممم و فم ممه ممه ممه مه م ممه ممه ممه مم و ممم قسه ممم مه مهمه ممم ممه ممه مهمه مود 


هذا ولكن النصوص الأخيرة غير متعرضة هذه الحيثية » بل هي قُ 
مام اعتبار الرؤية » وعدم الاعتبار ببعض الأمور الى لاتصاح للاعمّاد عليها 
وأما المرسل فن القريب أن يكون عين صميح د بن قيس » الذي لاينائي 
مادل على دلالة الرؤية قبل الزوال على كون اليوم من الشهر اللاحق.. ورواية 
جراح مطلقة صالهة لاتقييد به . فلم يبق إلا المكاتبة » وليس هي في وضوح 
الدلالة 2 وصحة السند » وكير ة العدد كعارضها » مثل مصحح حماد بن عمان 
عن ألي عبدالله عليه السلام قال : « إذا رأوا الحلال قبل الزوال فهو لليلة 
الماضية » وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة » )١*(‏ وموئق عبيد بن 
زرارة وعبدالله بن بكير قالا : « قال أبو عبد الله (ع) : إذا رئي الهلال 
قبسل الزوال فذلك اليوم من شوال » وإذا رئي بعد الزوال فهو من شهر 
رمضان »© (١؟)‏ وموثق اسحاق : « سألت أيا عبدالله (ع ) عن. هلال 
رمضان يغم علينا بي تسع وعشرين من شعبان » فال (ع) : لاتصمه إلا 
أن تراه . فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه » وإذا رأيته من وسط 
النهار فأم صومه الى الليل » (*”) والمرسل عن أبي جعفر (ع) : ( ... 
وإذا رئي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذللت اليوم من شوال » وإذا رئي 
بعد الزوال فذلاك اليوم من شهر رمضان » (40) . 

فالعمدة في رفع اليد عن هذه النصوص : إعراض المشهور عنها » 
إذ لاعرف القول عضمونها إلا من المرتضى (ره) في شرح المسائل الناصرية 
دون غيره من كتبه ٠‏ نعم حكيت متابعته عن جماعة من متأخر ي المتأخرين 





. ١ : الوسائل باب : م من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
. (؟) الوسائل باب : م من ابواب أحكام شهر رمضان حديث : ه‎ 
. #" : (؟) الوسائل باب : م من ابواب أحكام شهر رمضان حديث‎ 
. طبع النجف الأشرف‎ ١١١ الفقيه ج ؟ صفحة‎ ):( 


اليوم أول الشهر ء ولا بغير ذلك )١(‏ مما يفيد الظن ولو كان 


كالحقق السيزواري في الكفاية والذخسيرة ؛ والككاشاتي في الواقي والمفاتيح ٠‏ 
وغيرهها . فلا مجال للاعمّاد عليها لذلك . والمسألة لامخلو عن إشكال . 
)١(‏ كالتطوق. »© فقد نسب إلى الصدوة : أنه أمارة كونه لليلتين . 
ويشهد له صحيح مرازم عن أي عبد الله (ع ) : «- إذا تطوق الحلال فهو 
لليلتين » )١١(‏ وكعد حمسة أيام من أول الهلال في الماضية » فالخامس أول 
الآتية » كما يشهد به جملة من النصوص » كرواية مد بن عمان الخدري » 
عن بغض مشابحه » عن أي عيدالله (ع) « صم قُ العام المستقبل اليوم 
الخامس “كن يوم صمت فيه عام أول ( )5 و2وها غيرها . وعن عجائب 
المخاوقات للقزويي : 2 امتحدنوا ذلك سين سنة فكان يدأ ) . واكعد 
شعبان ناقصاً أبداً وشهر رمضان تامأ ابداً »كا يشهد به حملة أخرى © كخير 
حير معاد دن كثير د بتحك دان الشهور كلها شهر ناقص وشهر نام اه 
كم الشهور على مثل ذلك شهر تام وشهر ناقص » وشعبان لايم أبداً » (*:) 
وحوها غيرهما . وعن المفيد. في بعض كتبه والصدوق العمل بها . 
لكن الجميع مهجور عند الأصواب معرضص عنه . والأخيرة معار ضِة 
بجملة أخرى - قيل إنها متوائرة - كصحيح حماد عن أي عبدالله (ع) : 
و أنه قال في شهر رمضان : هو شهر من الشهور يصيبه مايصيب الشهور 
من النقصان » (*ه) ونحوه غيره . فيتعين العمل على المشهور في الجميع . 
)١8(‏ الوسائل باب : و من ابواب أحكام شهر رمضان حديث : ؟ . 
(»٠؟)‏ اأوسائل واب : ٠١‏ من ابواب أحكام شور رمضات حديث : .١‏ 
(ه") الوسائل باب : ه من ايواب أحكام شهر رمضان حديث : 58 . 
(:) الوسائل باب : ه من ابواب أحكام شهر رمضان حديث : 88 . ولكن رواهاني 
الوسائل مسندة إلى يعقوب بن شعيب . وكذلك ف التهذيب ج ؛ صفحة ١7١‏ طبع النجف الأشرف 
والاستبصار ج ؟ صفحة : 17" طبع النجف . 
(«ه) الوسائل باب : ه من ابواب أحكام شهر رمضان حديث :” . 


الملل لمم ممه مم ممم مم ممه ممه مم مه عه ممه ممم فم مقه ممم م ممه ممه مه مم ووه موموه مم ووه موه م ممه م مم المصمة ممدة- 


'قويآً . إلا للأسير ( 00 (00. 

( مسألة ١‏ ) : لايثبت بشهادة للعدلين إذا لم يشهدا 
بالرؤية )٠١‏ ء بل شهدا شهادة علمية . 

( مسألة ؟ ) : إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم » ثم 
شهد عدلان برؤيته بجحب قضاء ذلك اليوم (م0). وكذا إذا 
قامت للبينة على هلال شوال ايلة التاسع والعشرين من هلال 
رمضان (4) » أو رآه في تلك الليلة بنفسه . 

, فسا لد * ) : لا حتص اعتبار حم الخا ثم بمقلديه(ه) 
بل هو نافذ بالنسبة إلى احا م الاخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه . 
)١(‏ كما سيأبي . 
)١(‏ للتقييد في نصو ص قبول شهادة البينة في المقام بصورة شهادتهها بالرؤية. 





فر بلا خلاك ظاهر . ودشهل أله نم 2 منرصور بن حازم عن أبي 
عبدالله (ع) : « أنه قال : صم لارؤية » وأفطر لارؤية . فان شهد عندك 
شاهدان مرضيان بأنها رأياه فاقضه » )١*(‏ ووه غيره . 

(5) ففي صحيح ابن سنان عن رجل : « صام على (ع) باللكوفة 
عمانية وعشرين بوم شهر رمضان 4 فرأوا الملال »© فأمر منادياً دنادي : اقضوا 
بومآ » فات الشهر تسعة وعشرون دوماً 6 (»») 

)ع( لاطلاق دليل نفوذ الحم » ووجوب قبوله 3 ودرمة رده . وقد 
أشرنا سابقاً إلى أن مقبولة ابن حنظلة ‏ بقرينة ماقي صدرها من التنازع ‏ 





. تقدم ذلك ني أول الفصل » وعبر هناك بالموثق . فلاحظ‎ )١( 
. ١ : من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ ١4 : (؟) الوسائل باب‎ 


3 3 ست سدس العروة الوثقى, ) ج8 

( مسألة ؛ ) : إذا ثبت رؤيته في بلد آخر وليشت 
في بلده » فان كانا متقاربين كفى )١(‏ » وإلا فلار إ اع 
توافق أفقها وإن كانأ متباعدين . 


( مسألة ه ) : لا نجحوز الاعتّاد على العريد اليرثي )١‏ 








وما في ذيلها من المرجيح ‏ ظاهرة في صورة كون انحتلفين من المحتهدين (*1) 
ومنه تعرف ظهور قوله (ره) : « بل هو نافذ »6 . وقد تقدم الكلام فها 
يتعلق بقوله : « إذا لم يثبت عنده خلافه ») . 

)١(‏ إجاعاً قبل . واستدل له بصحيح هشام بن الحم عن أبيعبدالله(ع) 
أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين » قال (ع) : إن كانت له بينة عادلة 
على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوماً ؛ . وإطلاق مادل 
على الاكتفاء بشهادة عدلين بالرؤية . بناء على انصراف الجميع “إلى صورة 
قارب البادان . 

أقول : لأجل أنه لا يذبغي التأمل في اختلاف البلدان في الطول والعرض 
الموجب لاختلافها في الطأوع والغروب ء ورؤية الملال وعدمها » فع العلم 
يتساوي البلدين قِ الطول لا إشكال في حجية البينة على الرؤية ي أدرههما 
لاثباتها في الأخر . وكذا لو رئي في البلاد الشرقية » فانه تثبت رؤيته في 
الغربية بطريق أولى . أما لو رئي في الغربية فالأخذ باطلاق النص غير بعيد 
إلا أن يعم بعدم الرؤية » إذ لا مجال حينئذ للحكم الظاهري . ودعوىالانصراف 
إلى المتقاربين غير ظاهرة . 

زع م يحتمل عدم إطصلاق النص بنحو شمل الم تلفين ٠‏ اوروده من 
حيث تعميم الحم لداخل البلد وخارجها » لامن حيث التعميم للمختلفين 
والمتفقين . لكن الأول أقوى . 

(؟) حءث أن الخر الحجة لا فرق فيه بين أن يكون بالقول ء» وبالكتاية 





. راجم الأمر السادس من هذا الفصل‎ )1١( 


المسمى بالتلغراف - في الاخبار عن الرؤية » إلا إذا حصل 
4 العم 5 بأن كان للبلدان متقاربين » ونحقق حم الحام » أو 
شهادة العدلين برؤيته هناك . 
( مسألة ؟ ) : في يوم الشك في أنه من رمضان أو 

شوال بحب أن يضوم )١(‏ . وأ دوم الشاك فيأنه من شعبان أورمضان 
بجوز الافطار » ويجوز أن يصوم » لكن لا بقصد أنه من رمضات 
كا مر سابقا تفصيل الكلام فيه . ولو تبين في الصورة الاولى 
كونه من شوال وجب الافطار » سواء كان قبل الزوال » أو 
وبالفعل ‏ كتحريك الآلات التلغرافية بقصد الاخبار عن الواقع ‏ فصاحب 
التلغراف المحرك لألازه إن كان عدلا » يبحيث عرف أنه فلان العادل» كان 
إخباره بتوسط الآلات التلغرافية خير عادل يلحقه حكمه ؛ فاذا انضم إليه 
عادل آخر كان خبرها حجة » فان شهدا برؤيته وجبالصوم أو الافطار . 
وكذا إذا شهدا بوجود الحجة »ع كحك الحا أو البينة » أو الشياع الموجب 
العم . نعم إذا كان مورد التلغراف غير البلدة الى هي مصدره جرى ما سبق 
من التفصيل ي إلحاق أحد البلدين بالآخر في وجوب الصوم أو الافطار . 

وإن كان .المحرك للآلات التلغرافية واحداً » أو ليس بثقة » أو غير 
معروف ء لم جز العمل مخيره . إلا أن تقوم القرائن القطعية على صدقه » 
سواء أخير بالرؤية أم بالحجة على الرؤية . ومما ذكرنا يظهر عدم خلو 
عبارة الممن من الحزازة وإن عم المراد . فلاحظ . 

)١(‏ بلا ريب » لما عرفت من النصوص الدالة على كون الصوم 
والافطار للرؤية » فانها صريحة في ذلك . وقد تقدم الوجه في بقية المسألة 
و أوائل كاب الصوم . فراجع . 


بعده . ولو تبين في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب 
الامساك » وكان صحيحاً إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال » 
وبجب قضاؤه إذا كان بعد للزوال . 
( مسألة /ا) : لوغمت للشهور ولم بر الخلال في جماة 
منها أو في تهامها » حسب كل شهر ثلاثين(1)ما ل يعم النقصانعادة. 
(0) الأكثر ‏ كا عن المسالك ‏ أنه لو غمت الشهور كلها عد كل 
شهر ثلاثين . وكأنه لاصالة العام » المطابقة لأصالة بقاء الشهر . وقيل : 
ينقض منها لقضاء العادة بالنقيصة . ولم يعرف قائله ‏ ا قيل - ولاعرف 
مقدار النقيصة » ولا تعيين الشهر الناقص . اللهم إلا أن بكدون المراد منه) 
ما جرت به العادة » المقتضية العم ؛ الذي مختلف باء_ة لاف الأشخاص 
والأزمان . وحينئذ يكون مقتضى الاستصحاب بقاء الشهر إلى أن يعلم بانتهائه . 
وقد يشكل ذلك : بأن استصحاب بقاء الشهر [بمسا بجري لو كان 
الأثر اوجود الشهر وعدمه . أما إذا كان الأثر لكون الزمان المعبن منشهر 
كذا » فلا بحدي استصحاب بقاء الشهر ي اثبات كون الزمان المعين من 
الشهر الكذائي » الا على القول بالأصل المثبت . وظاهر قوله تعالى : ( فن 
شهد منكم الشهر فليصمه . . . ) )١*(‏ كون الأثر مجعولا على النحو الثاني 
لتعليق الفعل به » حيث جعل الضمير الراجع إلى الشهر مفعولا فيه للصومء 
بلا إناطة لوجوبه بوجوده . 
ويندفع : بأنة على تقدير تسلم ماذكر ء فظاهر الأخبار المتضمنة 
لقوههم (ع) : « صم للرؤية » وأفطر للرؤية » (*1) . لزوم العمل با 
(؟) لاحظ اكثرها فى الوسائل باب : م من أبواب أحكام شهر رمضان . وقد تقدم ذكر 
الكثير منها من أول الفصل إلى هنا , 


[ز[ز[ز[ؤز ازاز |[ ز[ [ [ز[ز[ز[ذز[ز[ز[ز[|[أ|[أآأذآذآآآ00 
يطابق استصحاب يقاء الشهر ٠‏ فلا بأس بالبناء على بقاء شعبان أو رمضان 
إلى أن بعلم بالخلاف . نعم لو فرض بوت أثر شرعي غير الصوم لكون 
الزمان المعمن من شهر كذا جاء الاشكال . ووجب الرجوع إلى الأصول 
العملية الجارية في ذلك المورد . 

مع أنا قد أشرنا سابقا : إلى أن الخصوصيات الزمانية ‏ من الليل 
والنهار » ورمضان » وغيرها ‏ إنما أخذت في موضوعات الأحكام ملحوظة 
بنحو الوجود المقارن » لا على الظرفية الحقيقية » فعنى قوله : « صم في 
النهار» صمي 0 اه النهار ‏ أءني : كون الشمس فوق الآ ض - فاستصحاب 
وجود النهار كاف في [<راز قيد الموضوع , وليس معناه صم في زمان هو نهار : 
إذ المراد من الزمان إن كان الأمد الموهوم » فليس هو مصداقاً للنهار» وإن كان 
نفساانهار » فلا ظرفية حقيقية بينه وبين الصوم »كما يظهر بأقل تأمل » فايس 
المراد به إلا ما ذكرنا ء» أعنى : صم قُ زمان فيه حركة الشمس في القوس 
النهاري © وي مثله يكفي في إحراز الموضوع استصحاب بقاء الحركة . 

فاتك قلت : يرجع ذلاك إل اعتبار المقارنة دين الصوم والنهار » والمقارنة 
لا بمكن إثباتها بالاستصحاب . قلت : المقارنة لازم التقييد على النحو 
المذكور » لاأنها معناه 5 دتوجه الاشكال المذ كور : 
بينه وبين النهار على نحو خاص ؛ والتقييد لامكن اثياته. بالاستصحاب » لأنه 
إن أريد إجراؤه فيه بنفسه » فليس له حالة وجود سابقة » بل هو مسبوق 
بالعدم . وان أريد إجراؤه قُ النهار » فلا مكن إثياته به » إلا بناء على 
الأصل المثبت » لآنه لازم بقاء النهار إلى زهان الصوم . قلت : التقييد 
بالمنى المذكور ‏ لم ياحظ بالمعنى الاسمى في قبال طرفيه » ونا اوحظ 
بالمعنى الحرفي » والاضافات الملحوظة كذلك في الققضايا الشرعية لايحتاج قُُ 


هل ( مستمسك العروة والوئقى ) جم 
إثباتها إلى أكبر من ثبوت طرفيها <قيقة » أو تعبداً » أو ثبوت أحدها 
حقيقة والآخر تعبداً » لأن اثباتها بنفسها يتوقف على ملاحظتها على نحو 
المعنى الاسمي , وهو خلف . مع أنه لو لاوحظت كذلك فلابد من ثبوت 
إضافة بالمعنى الحري بينها وبين كل من الطرفين » فتحتاج أيضاً إلى الاثبات 
وهكذا يلزم في إثباتها من ملاحظتها بالمعنى الاسمي » فتثبت إضافة جزئية 
فيلزم التساسل . 

وبالجملة : الاضافات الجحزئية لاحتاج الى إثبات زائد على إثبات طرفيها 
والا أشكل جريان الاستصحاب ف طهارة الماء » وعدالة الامام » لأن الماء 
الطاهر مقيد بالطهارة » فاو كان استصحاب الطهارة لايثبت تقييد الماء بها 
لمر ينتفع استصحاب الطهارة في ترتيب أحكام الماء الطاهر . وكذا الكلام. 
في الامام العادل إذا شك في بقاء عدالة الامام . كيف والعمدة في دليل 
الاستصحاب صحيح زرارة الوارد في الشك ي الحدث بعد الطهارة » وقد 
تضمن لزوم استصحا بالطهارة من الحدث » والطهارة لوحظت شرطأ للصلاة 
فاذا كان استصحاب الطهارة كافياً في إثبات' كون الصلاة على طهارة » فل 
لايكون استصحاب بقاء النهار كافياً في إثبات كون الصوم في حال النهار ؟! 
وكذا الحال في غيره من الموارد . 

وأضعف من ذلك : المنع من جريان الاستصحاب لاثبات جزء المر كب 
لأن الجزء مقيد بالجزء الآخر » وإثبات الجزء بالاستصحاب لايثبت التقبيد : 
إذ فيه - مضافاً الى ماعرفت ‏ : أن الأجزاء لاتقيد فها بينها ٠‏ وإلا لزم 
تقدم الشيء على نفسه ؛ لأن تقييد الأول بالثاني يقتضي تقدم الثاني عليه 
رتبة » لأن القيد مقدم عل المقيد» وتقييد الثاني بالأول يقتضي كون الأول 
مقدماً على الثاني رتبة » فيلزم أن يكون الشيء متقدماً على الآخر ومتأخراً 
عنه . فالأجزاء لى يلحظ فيا بينها تقييد » وإنما لوحظت بينها نسبة أخرى 


جم ( حم مالو غمت الشهور ) ه/اغ - 
ولا مقيداً به »ء وكذا الجزء الثاني لوحظ حال الجزء الأول » لامطلقاً » 
ولا مقيداً به . وبذلك افيرق الجزء عن الشرط » فانه لوحظ تقييد المشروط 
به » ول يلاحظ ذلك في الجزء . ومثل الجزء في ذللك الموضوع بالنسبة إلى 
حكمه » فانه لى يلحظ مقيداً محكمه » ولا مطلقاً بالنسبة اليه » بل لوحظ 
لامطاةاً بالنسبة اليه ولا مقيداً به : 

وبالجملة : المحقق ي محله : أنه يكفي بي صحة جريان الاستصحاب 
كون محراه مذكوراً في القضية الشرعية » سواء أكان موضوعاً لحم » أم 
قيداً للنوضوع ., أم قيداً لقيده » فاذا قال : « أكرم عالماً جالساً في دار 
موقوفة » وقفها عادل : يتجاوز عمره حمسين سنة 2 في وقت بارد »© بيده 
عصاً يابسة » ففردات القضيرة ‏ وهي : الاكرام ٠‏ والعسلم » والجاوس » 
والدار » والوقف » وعدالة الواقف »© وعدم يجاوز عمره خ“مسين سنة » وكون 
الوقت بارداً » وكون بيده عصاً » وكون العصا يابسة ‏ إذا جرى فيها 
الاستصحاب ثبت الحم والاضافات الحرفية لامحتاج إلى إثباتها في مقاب لالمفردات . 

نعم يحب إثبات المفردات على النحو الذي أخذت عليه عند ذكرها 
في القضية » فاذا ذكرت على نحو مفاد كان التامة وجب إثباتها كذلك » 
وإذا كانت مأخوذة على نحو مقاد كان الناقصة يحب إثباتها كذلك » وإلا 
لم يعرتب الحكم ٠‏ فلابد من إثباتها على النحو المذكور في القضية . 

وعن الشيخ ( ره) ف المبسوط ء والعلامة في حملة من كتبه » والشهيدين 
قي الدروس والروضة : وجوب العمل برواية الخمسة ؛ أعني : رواية عمران 
الزعفراني : « قلت لأبي عبدالله (ع) : إن السهاء تطبق علينا بالعراق 
البومين والثلاثة » فأي يوم نصوم ؟ قال (ع) : أنظر اليوم الذي صمت 


"لاع د ) مستمسلكت العروة الوثقى ( جَ/ 


( مسألة م ) : الأسير وامحبوس إذا لم يتمكنا من نمحصيل - 
العم بالشهر عله بالظن .)١(‏ 0 علمه تخيرا في كل سئنة 
ببن الشهور (9) »6 فيعيئان كهرا له . وجب مراعاة المطابقة 


فيه من السنة الماضية فعد منه خمسة أيام » وصم اليوم الخامس )1١(‏ ورواية . 
الخدري المتقدمة (8؟7) لكن الروايتين ضعيفتان مهجورتان . ولذا حكي عن 
امتلف في المقام : أن العمل على العادة » لا الرواية . 

لكن في ثبوت العادة إشكال » ولا سها وقد قيل : إن ذللك في غير 
السنة الكبيسية . ويشههد له مكاتبة مد بن فرج الي رواها السياري - 
ولو سل فحجيتها غير ظاهرة . فالعمل على القواعد الأولية متعين . 

)١(‏ إجماعاً» كما عن التذكرة » والمنتهى . ويشهد له مصحح عبد الرحمن 
ابن أي عبدالله عن أني عبد الله (ع) : «١‏ رجل أرق اأروم © وم يصح 
له شهر رمضان » ولم يدر أي شهر هو . قال (ع ) : يصوم شهراً يتوخى 
وحسب . فان كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يحزئه » وإت كان 
بعد شهر رمضان أجزأه » (*4) ونحوه مرسل المقنعة (*6) ومورده) : الآسير 
فالتعدي عنه إلى المحبوس كأنه لفهم العرف المناط المشيرك بينهها . 

(0) من غير خلاف فيه بينهم » كما في الدواهر » وثي المدارك : نسبته 
إلى قطع الأصحاب . وقد يستدل له بالصحيح المتقدم (10) وفيه : أن 





. ” : من أبواب أحكام شهر رءضان حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١( 
. )ه( راجع أواخر الأمر السادس من هذا الفصل‎ 

(هم) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ؟ . 
(ه؛) الوسائل باب : 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١‏ . 
(ه) الوسائل بلب : ٠“‏ من أدواب أحكام شهر رهدضان حديث : ”7 . 
١)‏ المراد هو حيح عبد الرحمان المتقدم ف التعليقة السابقة . 


جم ( حي الأسير والمحبوس غير المتمكنين من العلى ) /الاع ل 

بين الشهورين في سنتين )١(‏ » بأن يكون بينها أحد عشر شهراً 
ولو بان بعد ذلك أن ماظنه أو اختاره لم يكن رمضان » فان 
الظاهر من التوخي العمل عا هو أقرب الى الواقع » فيختص بالظن . 

وأضعف منه : الاستدلال له : بأن التعين سقط اعتباره بالعجز » 
فيبقى أصل الصوم . وفيه : أن التعيين قيد في الواجب » فالعجز عنه عجز 
عن الواجب مسقط له . مع أن العجز إءا هو عن العم بالتعيين » لانفسه 
فاللازم الاحتياط بالتكرار إلى أن محصل العم بأداء الواجب في وقته . ودعوى 
زوم احرج من الاحتياط التام ممنوعة بنحو الكاية . مع أن لزوم الرج 
من الاحتياط يوجب أحد الأهرين » إما التبعيض في الاحتراط بالاقتصار 
على المقدار الممكن » أو سقوط التكليف باهرة » على الخلاف فما لو تعذر 
الاحتياط في بعض أطراف الشبهة الوجوبية . وكيف كان فلا مصحح للقول 
بالا كتفاء بالامتثال الاحمالي .وقياس المقام بما لو تعذرت الصلاة إلى إحدى 
الجهات الأربع قياس مع الفارق . لأن اصلاة لاتترك محال . ولخصوص 
النص الوارد ي تلك المسألة . 

نعم هنا شيء » وهو أنه كا يعلم بوجوب صوم شهر رمضان يعلم 
بحرمة صوم العيدين ‏ بناء على أن حرمته ذاتية - هع تردد شهر رمضان 
يبن الشهور يكون المقام من قبيل الدوران بين المحذورين » وحينئذ يتخر 
بين الصوم والافطار ء كما هو مقتضى حك العقل عند الدوران بين المحذورين 
لا التخيير في تعيين الشهر ا ذكر . 

نعم لو تردد شهر رهضان ببنغير شوالوذي الحجة كان الح ماسبق 
من وجوب الاحتياط بالتكرار . إلا أن بازمالحرج منه » فيسقط التكليف 
.بالمرة » أو محكم بتبعيض الاحتياط » على الخلاف المشار اليه آنفا فلاحظ . 

)١(‏ لثلا يعم أن أحد الشهرين ليس رمضان » فيجب القضاء . إلا 


-206 ب ( مستحساك العروة والوثقى ) جم 
تبين سيقه كمّاه )١(‏ لأنه حيلئل يكون م أتى به قضاء .وإن” 
تبين لحوقه وقد مضى قصضاه » وإن لم يمض أتى به . ومجوز 
له في صورة م حصول الظن م أن لايصوم حتى ب 
أنه كان سابقاً فيأتى به قضاء . والاحوط إجراء أحكاء 2 شهر 
رمضان عللى ماظئه ‏ 0) » من الكفارة » والمتابعة » والفطرة » 
وصلاة العيد » وحرمة صومه » ما دام الاشتياه باقياً . وإن بان 
الخلاف عمل بمقتضاه . 

أن يعلم بسبق رمضان » فيكون الأني به بعده قضاء . فالموجب للمطابقة 
الفرار عن تنجز وجوب القضاء . ومجرد ا<مّال محقق القضاء ‏ بأن يكون 
رمضان سابقاً ‏ غير كاف في نظر العقل . 

نعم لو كان مبى التخيير سقوط خخصوصي.ة الزمان بالعجز » فيبقى 
وجوب نفس -الصوم بلا قيد الزمان » كان لعدم اعتبار المطابقة وجه . 

)١(‏ وقد يشكل : بأنه خلاف مانواه . وفيه : أن نية الأداء في 
مثل المقام من أجل الاشتباه في التطبيق ٠»‏ لا على نحو التقييد . ولعله يستفاد 
من ذيل النص 

(0) هذا الجواز إما لعدم حجية العلم الاجالي بين التدريجين . وإما 
من أجل كوث المورد من قبيل الدوران بين محذورين , لكن كلا من المبنيين 
غير ظاهر . مع أنه خلاف ظاهر الاجاع على التخيير » الموجب الموافقة 
الاحتالية . فالبناء على جواز ترك جميع ال متملات يعيد جداً . 

كا عن غير واحد من الأصداب . وكأنهم فهموا من النض 
حجية الظن بقول مطلق » فيثبت جميع اللوازم وملزوماتها بما لها من الأحكام . 
والنص غير ظاهر في ذلك » بل لعله ظاهر ي وجوب البناء على كون 


ج04 لام اسيم لع سد 6 ا 
0 ) فسَألة 4 ( إذا اشتيه شور رمضان بن 00 5 
ثلا نه أشهر 5 ساح اك فالاحوط صوم الجميسع () . وإن كان 
لا بعد إجراء حك الأسير وا محبوس(١)‏ . وأما إن اشتبه الشهر 
المنذور صومه بين شهرين أو زلاية فالظاهر وجوب الاحتياط 
مالم يستلزم الحرج »؛ ومعه يعمل بالظن » ومع عدمه يتخير(7). 

( مسألة ٠١‏ ) : إذافرض كون المكلف ثي المكان الذي 
نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر » أو نهاره ثلاثة وليله ستة ؛ 
أو نحو ذلك » فلا يبعد كون المدار في صومه وصلاته على 
البلدان المتعارفة المتوسطة (4) » مخيراً بين أفرادالمتوسط . وأما 
احّال سقوط تكليفه| عنه فبعيد . كا حّال سقو طالصوم » وكون 
الواجب صلاة يوم واحد وايلة واحدة . ويحتمل كون المدار بلده 

المظنون أنه شهر رمضان شهر رمضان ماله من الأحكام الشرعية لاغير » 
ومنها وجوب : الكفارة » والمتابعة » وأما وجوب الفطرة » وصلاة العيد 
وحرمة صومه » ولحوها من أحكام اللوازم فغير ظاهر . فلاحظ . 

. كما عرفت أنه مقتضى القواعد الأواية‎ )١( 

() إذ كما تعدوا عن الآسير الى المحبوس مناط الاشتباه الناثيء من 
القهر والغلبة - يمكن التعدي الى المقام بمناط الجهل بالشهر . وأما التعدي 
الى مطلق الجاهل بالزماك الواجب صومه ولو بالنذر فغير ظاهر »© فيتعين 
العمل فيه بالقواعد . 

9) العمل بالظن محتاج الى تقرير مقدمات الانسداد بي المورد » 
وعاميتها ممنوعة . بل يدور الأمر بين الاحتياط الناقص ' وبين دفع اليد عن 
التكليف » على الخلاف المشار اليه آنفاً . 

(4) لايظهر لهذا وجه » كيف والصلوات اليومية لما مواقيت معينة 


همهم - ( همستمسلك العروة الوثقى ) جم 
الذي كان متوطناً فبه سابقاً إن كان له بلد سابق . 


يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط ٠»‏ وهي البلوغ . 
والعقل » والاسلام فلا يحب على للبالغ ما فاته أيام صباه .)١(‏ 

مفقودة في الفرض المذكور © فكيف مجحب في غير مواقيتها ؟ . 

وأما الاحوال الثاني فيمنع عنه : استبعاد سةوط الفرائض المذكورة 
بالمرة ؟ وإن كان ثبوتها على نحو خاص لادليل عليه . وأما وجوب صلاة 
يوم وليلة فيمنع عنه ‏ بالنسبة الى الظهرين - : أنه لادلوك في الفرض »© 
كي تحبان عنده . نعم بمكن فرض الجر » والمغرب » والعشاء في حقه . 
فتجب عنده| صلواتها . أو محمل الداوك على مابعم الزوال الذي يكون آخر 
ذلك اليوم الذي يلحقه الغروب بعد ساعات . 

وأما الاحمّال الأخر فغريب . والاستصحاب لامجال له بمدما عرفت 
فق ااتقزاف خرائنط. الوجويه. .مع أذ ينقن باللنن نعتن بوضيوله إلى خيرة 
من الأمكنة قبل الوصول إلى المحل المفروض . 

وبالجملة : الفرض الم-ذكور خارج عن موضوع الأدلة » فلا مجال 
لاعماها فيه . فانه لاشهر رمضان ولا غيره من الشهور » فكيف مجري فيه 
أحكام شهر رمضان أو غيره ؟ فالاحمّال الثالث أوفق بالأدلة . 


فصل في أحكام القضاء 


)١(‏ إحاعاً » بل ضرورة . وعن ابن أي عقيل : الافضل القضاء ؛ 
بل هو أحوط . ولا دليل له ظاهر . وأصل البراءة » بل الاستصحاب ينفيه 


86 اويل المي في أ ناء النهار ( آاق5 - 


نعم ع اكضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره )١(‏ ) 
أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه واف لق 8 بعك الطلوع 
قُ أثناء النهار فلا جب قضاؤه (؟) » وإن كان أحوط . ولو 
شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده » فع الجهل بتارحه| 
م7 بجحب القضاء (”") . وكذا مع ان 7 اببيخ الباوغ (:) . 
وأما م ع الجهل بتاريخ الطاوع ‏ بآن عم أنه 6 قبل ساعة 
مثلا 7 يعم أنه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاءء 
ولكن في وجوبه إشكال (ه) . 


وإطلاق وجوب القضاء على «ن ترك الصوم لو كم د فغير ظاهر بنحو 
يشمل مالو كان البرك اعدم الوجوب . 

)١(‏ اتركه الصوم الواجب عليه » الموجب للقضاء بلا خلاف ولا 
إشكال » كما يستفاد من النصوص المتفرقة في الموارد الكثيرة » مضافاً إلى مايأني . 

(5) لعدم وجوب الأداء » فيجري فيه ماتقدم . نعم لو بلغ في الأثناء 
ولم يتناول المفطر »© وقلنا بوجوب الصوم علية » كان القول بالوجوب 5 
محله ع لمر كه الصوم األوجب . 

(؟) لأصالة اليراءة » بعد الشاك في توجه اللخطاب بالأداء اليه » والأصل 
الراءة منه . 

(4) لاستصحاب الصبا الى مابعد الفجر » فيدخل في موضوع نفي 
وجوب القضاء . 

(9) ينشأ : من أن أصالة عدم طلوع الفجر الى مابعد البلو غ يثبت 
البلوغ قبل الفجر » فيقتضي وجوب الصوم عليه . ومن أن المستفاد من 
مجموع الأدلة أن الصوم [إنما يجب على البالغ في النهار » وهذا لازم اا 
بثبته الآصل من حدوث البلوغ قبل الفجر . ولأجل أن الأصل المثبت ليس 
نحجة يتعين القول يعدم الوجوب . 


وكذا لانحب على المجنون مافات منه أيام جنونه )١(‏ » من 
غير فرق بين ما كان من الله » أو من فعله على وجه الحرمة(؟) 
أو على وجه الجواز . وكذا لابجب على المغمى عليه (”) : 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر » بل عن الروضة : الاجماع عليه . ويشهد له 
نصوص الاحماء الاتية . 

)١(‏ م هو المشهور. وعن الاسكاي : وجوب القضاء إذا كان الجنون 
بفعله على وجه الهرمة . ودليله غير ظاهر في قبال الأأصسل . وعموم 
القضاء لايشمله . ١‏ 

() على المشهور . للنصوص » كصحيح أيوب بن نوح : ١‏ كتبت 
الى أني الحسن (ع ) أسأله عن المغمى عليه يوماً أواكير » هل يقضي مافاته 
أم لا ؟ فكتب (ع): لايقضي الصوم » ولا يقضي الصلاة » )١١(‏ ومثلها 
مكاتبة علي بن م بن ساوان (١؟)‏ وصحيحة علي بن مهزيار .(*) وي 
مكاتبة القاسالى : « لايقضي الصوم » (45) . 

وعن المفيد » والمرتضى » والشيخ في الخلاف : أنه يقضي إن لم تسبق 
منه النية » وإن سبقت مده لم يقض . وليس لحم دليل ظاهر . نعم عن 
اتحتلف : الاستدلال لهم بما دل على قضاء المريض (58) ويما دل على 
وجوب قضاء الصلاة (50) وفيه : أنه لو ثم صدق المريض » وبمت الملازمة 





. ١ : الوسائل ياب : 74 من أبواب من يصح منه الضوم حديث‎ )١( 
. ١ : (؟) الوسائل باب : +7 -من أبواب من يصح منه الصوم ملحق حديث‎ 
. ” : (ه5) الوسائل باب : 74 من أبواب من يصح منه الصوم ملحق حديث‎ 
. الوسائل باب : 4 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ؟‎ )4( 
. ١ : (8ه) الوسائل باب : ؟7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ 
1 ره راجع اوائل فصل صلاة القضاء من المزء السابع من هذا الشرح‎ 


سواء نوى الصوم قبل الاغا ء أم لا . وكذا لاايجب على من 
أسلم عن كفر .)١(‏ إلا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلكاليوم 
فانه يجب عليه قضاؤه . وإ وأسم ف أثناء للنهار : يجب عليه 
صومه وإن لم يأت بالمفطر (؟) » 
بين الصلاة والصيام » فالنصوص المتقدمة مقيدة » ونافية لوجوب قضاء 

الصلاة ‏ م هو المحتار عملا بما دل على نفي قضائها من النصوص الكثيرة . 
وكأن منشأ التخصيص بصورة عدم سيق النية بناؤهم على صحة صومه لو 
سبقت هزه النية » لعدم منافاة الاغماء للصوم . وقد سبقت الاشارة الى ذلك . 

)١(‏ إجماعاً . لحديث الدب )٠١١(‏ وألصحيح الحابي عن أي عمدالله (ع): 
« أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من رمضان ٠‏ ماعليه من صيامه ؟ 
قال (ع) : ليس عليه إلا ما أسلم فيه » (*؟) وصحيح العيص بن القاسم 
قال : « سألت أي| عمد الله (ع)2 عن قوم أسلهوا 2 شهر رهمضان وولل 
مضى منه أيام » هل عليهم أن يقضوا مامضى منه » أو يومهم الذي اسلموا 
فيه ؟ قال (ع ): ليس عليهم قضاء » ولا يومهم الذي أسلموا فيه . إلا 
أن يكونوا أسامو | قبل طلوع الفجر ؛ (ه”) . ونحو ها غيرما . 

آم مارواه الحابي قال : « سألت أيا عبدالله (ع) عن رجل أسم 
بعدما دخل في شهر رءهضان أيام . فقال (ع) : ليقفى مافاته » (45) 
فلابد أن يكون محمولا على الاستحباب » جمعاً عرفياً . 

(5) على المشهور . لعدم تبعض الصوم » وتأثير النية فها مضبى خلاف 
)١0( 0‏ راجع الحديث في أوائل فصل صلاة القضاء من الجزء السابع من هذا الشرح . 
(18) الوسائل باب : 58 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ؟ . 
(**) الوسائل باب : ؟؟ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١‏ . 
(ه4) الوسائل باب : 5١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ؟ ٠‏ . 


485 ل ( مستمسلك العروة الوثقى ج48 


اا 1 ا 


ولا عليه قضاؤه )١(‏ . ن غير فرق 0 
أو بيعده . وإن كان رط القضاء إذا كان قبل الزوال . 

( مسألة ١‏ ) : يجب على المرتد قضاء مافاتنه أباء 
ردته (؟) » سواء كان عن ملة » أو فطرة . 
القاعدة . فتأمل . وقد يشير اليه : مادل على ذفي القضاء » كصحيح العيص 
المتقدم : وتقدم عن المبسوط وغيره : وجوب الصوم إذا أسم قبل الزوال 
لبقاء وقت النية . وفيه : أنه مصادرة ‏ فتأمل ‏ وخروج عن ظاهر الصحيح 
المتقدم من غير وجه ظاهمر 

وقد يستدل له بصحيح الخابي المتقدم . وفيه : أن الظاهر من : 
وما أسم فيه » النصف الثاني من رمضان . ولا كان الصوم هو الامساك 
تام النهار يكون حاصل المراد : ليس عليه الامساك عام النهار بعد ماأسم 
وليس فيه تعرض لامساك بعض النهار» بل هو داخل ب عموم النفي المستثى 
منه . وقد ثقدم في فصل شرائط الوجوب بعض ماله نفع ثي المقام . فراجع . 

. قد عرفت وجهه‎ )١( 

(0) بلا خلاف , كما عن الذخيرة وغيرها » وعن المدارك : أنه 
قطعي . واستدل له في الجواهر بعموم « من فاتته ... ؛ وغيره مما دل على 
وجوب القضاء لكل تارك للصوم . لكن عموم « من فاتته ... » مرسل في 
بعض كتب الفقه » فليس محجة . وما دل على وجوب القضاء لكل تارك 
لاصوم غير متحصل ٠.‏ 

نعم ورد في غير واحد من النصوص : «١‏ من أفطر متعمداً فعليه 
القضاء » )١*(‏ لكن في شموله للمرتد حتى القاصر تأمل . وعن المدارك : 
أنه استدل على عموم القضاء لكل تارك للصوم بصحيح الحابي عن أني 





5 راجع اول فصل وما ذو جب الكفارة‎ )١(9 


66 وتوت المضاء لل ار ا 5868 - 


,الله ع2 قال : « إذا كان على اارجل شيء من صوم شهر رمضان 
فليقضه في أي الشهور شاء أياماً متتابعة » فان لم يستطع فليقضه كيف شاء : 
وليحص الأيام » فان فرق فحسن » وإن تابع فحسن © )١*(.‏ وبصحيح 
عبدالله بن المغيرة » عن ابن سنان » عن أي عبد الله (ع0( : «قال : من 
أفطر شيئاً من شهر رمضان في عذر » فان قضاه متتابعاً فهو أفضل ٠»‏ وان 
قضاه متفرقاً فهو حسن » (0؟) وهو ,ا ترى » إذالاول وارد في جواز 
القضاء في أي شهر بعد الفراغ عن ثبوت القضاء في الذمة . والثاني وارد 
في استحباب التتابع بعد الفراغ عن أصل القضاء أيضاً . 

نعم قد تستفاد الكلية من مجموع ماورد في وجوب القضاء على من 
أفطر متعمداً » وعلى المريض »© و بواخاتضن ؛ والنفساء » والمسافر » وناسي 
الجنابة » وغيرهم من المعذورين ثي الافطار وغيرهم . اللهم إلا أن يعارض 
ذلك مما دل على نفي القضاء في بعض الموارد . شان الى أن الاستقراء 
المذكور لايصلح للدلالة على وجوب القضاء على من لم يصم وإن لم يفطر . 

اللهم إلا أن يقال : نصوص القضاء ظاهرة في علية الفوت للقضاء 
وإن كان لمحض ترك الصوم وإن لم يصدق الافطار» فلا يناي ثبوت التخصيص 
ها في بعض الموارد . 

وكيف كان فيدل على عموم القضاء : قوله تعالى : ( ولتكماوا 
العدة ... ) (8*") لظهوره بي تعليل وجوب القضاء على المريض والمسافر 
فؤخذ بعمومه في غير مورده . فلاحظ . والله سبحانه أعلم 





. الوسائل باب : 5 من أيواب أحكام شهر رمضان حديث : و‎ )١( 
. 4 : (؟) الوسائل باب": 75 من ابواب أحكام شهر رءضان حديث‎ 
. ١49 : البقرة‎ )؟٠(‎ 


ل 200 
لص سمح ع ع عه هن ممه هه ممح م مه م م مه م م عا حام أن صما جاح قن عع ع ع عام ناح فحن ضام موحي ع حم صصح نح كر ع وبح ماح موسوخي أن للع م مه واه ومسو أو لين م م سب لم تحن لحم مووي صن م نح مات 


من غير فرق يبن ما كان للتداوي » أو على وجه الحرام : 

( مسألة * ) : يجب على الخائض وللنفساء قضاء مافاتهها 
حال الحيض والنفاس (5) . وأما المستحاضة فيجب عليها الآداء 
وإذا فات منها فالقضاء (”) . 

( مسألة 4 ) : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء 
مافاته (5) . وأما مااتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه(ه) . 


)0( على ماعرفت من جموم قضاء الصوم » بناء على مزافاة السكر 
للصوم » وإلا فلو سبقت منه النية » وقاذا يعدم المنافاة كان صومه صرحا 
فلا يدخل فيمن فاته الصوم . 

ف46 إجماعاً ٠‏ اللنخصوص الكثيرة الدالة عليه )١*(‏ . 

(6) للعموم المتقدم . ولخصوص مكاتبة ابن مهزيار » الواردة فيمن 
5000 في شهر رمضاك “>ن غير أن تعمل ماتعمله ااستحداضة من الغسل 
لكل صلاتين » قال (ع) : ١‏ تقضي صومها »© ولا تقضي صلاتها )١١( ١‏ 

(5) لاعموم المتقدم . وقد تقدمت في قضاء الصلاة رواية سلمان بن 
خااد الظاهرة في عدم وجوب القضاء عليه إذا ترك (*") وتقدم الكلام فيها . 

(5) للنصوص الدالة عليه » المتقدمة ي قضاء الصلاة (*5) ومنصرفها 
مارككون موافماً لمذهبه » فلو كان #الفاً له موافقاً اذهبنا فلا ببعد عدم 





. من ابواب من يصح منه الصوم‎ ١١ الوسائل باب : ه”»‎ )١8( 

. ١ : من ابواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١8 : الوسائل باب‎ )١8( 

(ه") الوسائل باب : ”١‏ من ادواب مقدمة العبادات خحديث : ؛ . وتقدمت في الجزء السابع 
من هذا الشرح صفحة : وه 5 

(»4) راجع الجزء السابع من هذا الشرح صفحة : ٠١405‏ , 


جم ( لو تردد الفائت بين الأقل والأكثر ) ت هاا 


) مسألة ه ) : بيجب القضاء ‏ عل من فاته تلصو : للنو 21 
بأن كان نائماً قبل لافجر إلى الغروب () من غير سبق نية » 
وكذا من فاته للغفاة كذلك . 

١‏ مسألة 5 ) : إذا عَم أنه فاته أيام من شهر رمضان»ء 
ودار بين الأقل والاكثر يجوز له الاكتفاء بالاقل "» . ولكن 
الأحوط قضاء الاكثر خصوصاً إذا كان الفوت لمانع ‏ من 





القضاء فيه » للأولوية إذا فرض الاتيان به بنية القربة ولو كان برجاء 
الواقم . وقد تقدم في قضاء الصلاة ماله نفع في المقام . فراجع . 

. عملا بعمومات القضاء التقدمة‎ )١( 

(؟) بل يكفي النوم الى.اازوال » لعدم الدليل على صحة مجديد النية 
بعده . وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث النية . 

(7) للأصل اانائي اوجوب الأكثر . ولا مال لاستصحاب وجوب 
الموقت بعد وقت-ه » لانتفاء وجوب الصوم بدخول الليل » فيكون الشاك 
قِ وجوب صوم النهار شكاً في حدوث الوجوب » لاي بقائه . وبذلك 
افر ف المقام عن سائر الموقتات ء فانه يمكن إجراء استصحاب بقاء الوجوب 
بعد الوقت فيها » بناء على أن خصوصية الوقت من قبيل الخصوصيات غير 
المقومة لموضوع الاستصحاب 2 كي يكون انتفاؤها موجباً لتبدل الموضوع 
المانع من جريان الاستصحاب . 

بل يفرق صوم رمضان عن غسيره من أنواع الصيام ٠‏ بأنه ينتهي 
وجوب صومه بدخول العيد الذي يمرم صومه » فاو بني على غض اانظر 
عن الاشكال السابق فحرمة صوم العيد مانعة عن جريان الاستصحاب ليثبت 
به وجوب القضاء ٠‏ فاذا شلك يككون المرجع أصسل البراءة . نعم عموم 
وجوب القضاء على من م يصم بقنضي وجوب القضاء مع الشك في الأداء 


مرض » أو سفر »ء أو نحو ذلك - وكان شكه في زمان زولله0) . 
كأن يشك في أنه حضر من سفره بعد أربعة أيأم أو بعد خسة 
أيام مثلا من شهر رمضان . 

لأصالة عدم الصوم في الوقت . 

نعم نحم على الاصل المذكور قاعدة الشلك بعد خروج الوقت - بناء 
على عمومها للمقام » اهو الظاهر ‏ فيتعين الرجوع ي وجوب القضاء 
إلى أصالة اليراءة . 

(1) فاثة قد يدعى : أن استصحاب بقاء المانع الى زماك الأ كير 
يقتضي فوات الاكير . مثلا : لو تردد السفر بين ثلاثة أيام وأريعة » كان 
استصحاب بقاء السفر الى اليوم الرايع يقتضي عدم جواز صوم الرابع » 
فيكون فاءْتَاً . وفيه : أنه ثارة : يعلم بأنه لم يصم أيام السفر وصام أنام 
الحضر » ويشلك في أن أيام السفر كانت ثلاثة أوأربعة . فاستصحاب بقاء 
السفر الى اليوم الرابع لايثبت أنه ماصام اليوم الرابع ؛ إلا بناء على الأصل 
المثبت » لاملازمة الخارجية بين السفر في الرابع وعدم صومه . وأخرى : 
يعلم بأنه صام أيام السفر صوماً غير مشروع ٠»‏ فيشك في أن أيام السفر 
كانت أربعة ليقضيها » أو ثلاثة. ذاستصحاب السفر في اليوم الرايع وإن 
كان يقتضي حرمة صومه » الموجبة لعدم مشر وعيه » إلا أن اصالة 
الصحة مقدمة على الاستصحاب . مع أن ذلك لايم في مثل المرض لآن 
في ترتب عدم المشروعية على مجرد ثبوت الحرمة 0 اقعية إشكالا تقدم . 

فان قلت : مقتضى قوله تعالى : ( فن كان منم مريضا . . )١٠١()‏ 
ن من أحكام المسافر والمريض وجوب القضاء » فيكون | ن استصحاب السفر 

والمرض موجباً لاثبات الآثر الذكور ٠‏ . وكذا الحال في بقية الموانع » من 


. ١84 : البقرة‎ )1١»( 


, فنا |2 7ع( 0 


الحيض والنفاس ونحوها| . قلت : وجوب القضاء من آثار عدم الصوم 
الصحيح في أيام الشهر » لا من آثار نفس وجود السفر مثلا » فلابد في 
إثبات وجوب القضاء من إثبات موضوعه » إما لعدم الصوم ذاتاً » أو لعدم 
كونه صحيحاً . وقد عرفت أنه لا بيمكن إثبات عدم الضوم أو عدم صحته 
باستصحاب يقاء المانع 1 الصورتين المذكورتين » بل يرجع في الأولى إلى 
قاعدة الشلك بعد خروج الوقت » وثي الثانية إلى أصالة الصحة . وليس 
مفاد الآبة الشريفة ونحوها مفاد أدلة الأسباب الشرعية » في يترتب ثبوت 
المسبب على مجرد ثبوت السبب بالأصل . 

هذا كله إذا كان الشلك في زمان زوال المانسع . وأما إذا كان في 
زمان حدوثه فلا مجال لهذه التوهات » لأصالة عدم حدوثه » كما هو واضح . 

)١(‏ 5م هو المعروف . ويشهد له صديحتا الحابي وابن سنان المتقدمتان 
قُْ حم المرتد )٠١(‏ » ومصححة حفص بن البختري عن أني عبدالله(ع) : 
« قال : كن نساء النبي ( ص ) إذا كان عليهن صيام أخخرن ذلك إلى 
شعبان » كراهة أن يمنعن رسول الله (ص) . فاذا كان شعبان صام وصمن0(0) 
مضافاً إلى إطلاقات أدلة القضاء . ومن ذلك يظهر ضغف ما عن ظاهر 
أبي الصلاح : من وجوب الفورية . 

(0) إجاعاً » كما عن الناصريات » والخلاف : وامحتلف . لاطلاق 
الآدلة . وخخصوص صحيحي الحلبي وابن سنان المتقدمين في المرتد (0") . وي 
رواية سلمان بن جعفر الجعفري عن أي الحسن الرضا (ع) : « لا بأس بتفردق 





. لاحظ الروايتين في أوائل هذا الفصل‎ )١8( 
. الوسائل باب : 8م؟ من أبواب الصوم المندوب حديث : ؟‎ )18( 
. (؟) لاحظ الروايتين فى أوائل هذا الفصل‎ 


نعم مسحي م فيه(١)‏ وإن كان أكثر من ستة ؛ لالتفريق ' 
فيه مطلقاً ؟0) ع أو في الزائد على الستة ”) . 


قضاء شهر رمضان ) »)١*(‏ وموثق مماعة : 0 سألته عن فقي شو مان 
متقطعاً ؟ قال (ع ) : إذا حفظ أيامه فلا بأس »© )5١(‏ »إلى غير ذلك . 

)"0( ما هو المشهور . للتصريح بأفضليته في صحح ابن سنان‎ )١( 
ونحوه خبر الأعمش (*4) - وللأمر به في صحيح الخابي (50) . وا‎ - 
. )5*( » رواية غياث : « إن كان لا يقدر على سرده فرقه‎ 

0) ما نسب إلى ظاهر المفيد . وقال ي محكي المقنعة : « أوجبت 
السنة الفصل بين الأيام بالافطار» ليقع الفرق بين الأمرين : الآداء والقضاءة 
وهو يما ترى مالف لانصوص . 

) كما هو أحد الأقوال بي المسألة ‏ ما حكاه في الشرائعم, ‏ وعن 
السرائر . واستدل له مموثق عمار عن أبي عبدالله (ع) : قال : ١‏ سألته 
عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان » كيف يقضيها ؟ 1 
إن كان عليه يومان فايفطر بينه)| يوماً» وإن كان عليه حمسة أيام ف فليفطر بينها 
أياماً . وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية روزن 6ق قاسة 
عانية أيام أو عشرة أيام أفطر بينها يوماً » (7/0) . وانطباقه على المدعى -من 
استحباب المتابعة في الستة والتفريق في الزائد عليه غبر ظاهر . ولاسها وي بعض 
(؟) الوسائل باب : 7 من ابواب أحكام شهر رمضان حديث : ؟ . 

(0) المراد به هو الصحيح الذي تقدمت الاشارة إليه آنفاً . 

(*:) الوسائل باب : 58 من أبواب أحكام شهر رءضان حديث ١١:‏ . 
(«ه) المراد هو الصديح المتقدم إليه الاشارة آنفاً . 

(1) الوسائل باب : 70 من أبواب أحكام شهر رءضان حديث : #9 . 
(7) الوسائل باب : 7١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث :8" . 


( مسألة 0( الاب تعيين الأيام (1)1 ع فلو كان عايه ' 
أيام فصام بعددها كفى وإن لم يعبن الأول والثاني ‏ وهكذا - 
بل لا يحب الترتيب أيضاً » فلو نوى الوسط أو الآخير تعين» 
ويترتب عليه أثره . 





النسخ ‏ بدل ( الستة  )‏ ( المانية) )١١(‏ . فطرحه والعمل بغيره «تعين . 

)١(‏ قد أشرنا في بحث سجود السهو وغيره إلى أن التعيين فرع التعين 
والتعين تابع لاعتهار خختصوصيات ف المأمور به » ميث يكون كل واحد من 
المتعدد مشتملا على خصوصية غير ما يشتمل عليه الآخر © مثل خصوصية 
الظهريةوالعصرية؛ ونافلة الفجر وفريضته » فالصلاتان الأولتان ‏ و كذاالأخيرتان- 
وإن انحدت صورتهها متغابر تان بلحاظ الخصوصيات المذكورة. وليس ف المقام 
ها بوجب ذلك » فان قضاء الصوم الفائت ماهية واحدة » قد يكون الواجب منها 
فرداً واحداً اذا كان الفائت يوما واحداً : وقد يكون الواجب متعدداً » كا إذا 
كان الفائت متعدداً ٠‏ فاذا وجب صوم يومين لم يكن مائز بين اليومين إلا 
عمقدار مايكون به أحدهها مقابل الآخر المحصل ذلك افهوم الاثنينية » فاذا 
فات اليومان كان قضاؤهها ‏ كنفسه)| لا تائز بينها ولا تعين لكل واحد 
إلا بالمنى المتقدم » فالتعين بعدما كان مفقوداً لا يكون مال للتعيين . 

فان قلت : اليوم الأول من شهر رمضان متعين في نفسه كاليوم الثاني 
فاذا كان التعين ثابتاً في الزمان سرى إلى المقيد به » فله أن ينوي الصوم 
المقيد باليوم الأول في قبال الصوم المقيد باليوم الثاني »ء وكذا العكس . 
وحيث أن الواجب متعين وجب تعيينه » لاعتبار القصد إلى الواجب عاله 
من الخصوصيات المأخوذة فيه حين ما كان موضوعاً للوجوب ٠»‏ ولولا ذلك 


)١(‏ رواها بالوجه الاول في التهذيب صفحة : ولالاج : 4 . ورواها بالوجه الثاني في 
الاسةبصار صفحة : اج : ؟” 


( مسألة 4 ) : لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا 
جور قضاء اللا<ق قبل السابق )١(‏ . بل إذا تضيق لللاحق ,2 
بأن صار قريباً من رمضان. آخر » كان الأحوط تقد اللاحق 
ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق » وكذا في الأيام . 

( مشألة 0 وه بين صوم القضاء وغيره من 
لى يكن الفعل عبادة وامتثالا لأمره . قلت : الخنصوصيات المذكورة لم تؤخخذ 
في موضوع الوجوب » بل تام موضوعه صوم يوم رمضان »2 فصوم اليوم 
الأول لم جب ما أنه صوم اليوم الأول بيخصوصياته الي يتميز بها عن اليوم 
الثاني » بل ما انه صوم يوم من رمضان »© وصوم اليوم من رمضان مفهوم 
واحد ينطبق على جميع الآيام بنحو واحد » فالصوم الأول هو الصوم الثاني 
مفهوماً وخصوصية إلا بالمقدار الذي محصل منه التعدد . 

ومنه يظهر أنه لا معبى ائرتيب » فضلا عن وجوبه .ما يظهر الاشكال 
فما ذكره أخيراً . كما أنه لم يظهر المراد من قوله (ره ) : « ويترتب 
أثره ) وأي أن لواحد بي قبال الآخر ؟ !. 

نعم رعا تكون بعض الخصوصيات الزمانية دخيلة ي زيادة الفضل »؛ 
مثل دوم القدر » أو أول حميس » أو آخر جحعة . لكن هذه الخصوصيات 
أجنبية عن الوجوب » ونيتها نما تكون مؤثرة في ترتب الأثر الخاص أو قام 
دليل على مشروعية القضاء بنحو ذلك ©» وهو مفقود . 

)١(‏ هاسبق بحري 5 قضاء رمضانن أيضاً » وأنه لامايز بينهها ولا 
تعين ليمكن التعيين . إلا أذه بناء على وجوب البادرة إلى القضاء قبل بجيء 
رمضان الثاني ؛ وعدم وجوب المادرة بعد ذلاك » يستكشف وجود اللمائزء 
لامتناع الاختلاف قُ الحم مع عدمه . وسيجيء الكلام قُْ وجوب المبادرة 
إن شاء الله , 


جم ( اذا ام قضاء ثم تبين فراغ ذمته ) 4م 
نعم لا بحوز التطوع بشيء أن عليه صوم واجب » كام ر(5). 
( مسألة ١١‏ ) : إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه » ثم 
تبين بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره (6) . وأما لو ظهر 
له في الأثناء » فان كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره(؛) 
وإن كان قبله فالأقورى جواز تجديد النية لغيره (5) . وإذكان 
الأاحوط عدمه . 
( مسألة ؟١‏ ):إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض 
أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يحبالقضاء عنه (5) » ولكن 
الترتيب . وعن ابن أني عقيل : المنع من صوم النذر أو الكفار ة لمن عايه 
قضاء عن شهر رمضان . وليس له دليل: ظاهر . 
(0) في أواخر فصل شرائط حة الصوم » ومر وجهه أيضاً . 
(9) افقد النية المعتير ة في صحة الصوم » على ماتقدم . نعم أو كانت 
نيته من باب الاشتباه 5 التطبيق صح لغيره » لتحققها حينئك . 
(؟) إلا إذا كان ذلك الغعر مندوباً » فقد عرفت أن نيته تمتد اختياراً 
إل حاقل الاروت ب تسود التصدانه. قن التروت بعد تيون قيطا أن 
نية القضاء . 
(5) لا سبق في مبحث النية : من أنه بمتد وقتها اختياراً إلى الزوال 
في غير المعين . وكذا مع الجهل والنسيان في المعين . فراجع ماسبق هنال 
فانه مببى هذه المسألة . 


(5) قطعاً . للأصل . قيل : ولعدم وجوبه على الميت » فأولى أن 


لا يجب على الي 5 إن وجب عليه كان عن ميته الذي لا يجب عل 
فتأمل (*) . وللنصوص المستفيضة » كصحيح ابن مسم عن أحد هرا (ع) : 
« سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض » فتوثي قبل أن برأ 
قال (ع) : ليس عليه شيء » إمما يقضى عن الذي ييرأ ثم يموت قبل 
أن يقضئ » )1١(‏ والآخر له : « سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان 
أيام حيضها » فاذا أفطر ماتت . قال (ع) : ليس عليها شيء ١‏ (١؟)‏ 2 
والآخر ل عن أني عبدالله (ع ) : «١‏ في امرأة مرضت في شهر رمضان» 
أو طمثت » أو سافرت » فاتت قبل أن مخرج رمضان ٠‏ هل يقضى عنها ؟ 
قال (ع ) : أما الطمث والمرض فلا » وأما السفر فنعم ») (*") وموثق 
مواعء_رة ٠‏ ( قُُ امرأة نمساء دخل عليها شهر رمضان وم تتمدر على الصوم : 
فاتت ي شهر رمضان أو ١‏ في شوال . فقال (ع ) : لايقضى عنها ) (*:) 
ونحوها غيرها . 

7 إن مقتضى صحيح ابن مسلم الثالنث وجوب القضاء لو ماتت في 
السفر . ووه تيح ني حمرة عن أبي جعفر (ع) (08) ورواية منصور 
ابن حازم عن أبي عبدالله (ع ) (*5) وهو المحكي عن التهذيب » والمقنع , 





() إن اريد عدم الوجوب فعلا فهو مسلم . لكنه لا يكفي في امتناع التكليف بالقضاء » إذ 
يكفى فيه وجود الملاك . ك] هو كذلك بالنسبةإلى الأداء . وان اريد عدم الملاك فمنوع » لآنه خلات 
إطلاق أدلة القضاء . منه قدس سره . 

. الوسائل باب : م7 من أبواب أحكام شهر رءضان حديث : ؟‎ )١( 

. ١4 : الوسائل ياب : 5 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 

(") الوسائل باب : "7 من أيواب أحكام شهر رمضان حديث : 15 . 

(«:) الوسائل باب : "7 من أبواب أحكام شهر رءضان حديث : ٠١‏ . 

(ه) الوسائل باب : "5 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 4 . 

(18) الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام شهر رءضان حديث : 31١١‏ . 


حّ / استحباب القضاء حمن بالسور وهاه عرض ومات فيه )- - 3 6 


ستحب النيابة عنه )١(‏ في أدائه . والأولى أن يكون اا 
إهداء الثواب . 
والجامع » والمدارك » وغيرها . وقيل بالحاق السفر يما سبق . ويشير اليه 
صحيح أني بصير الآني ‏ وما في رواية ابن بكير : من التعليل اوجوب القضاء 
على الولي بأن الميت صح ولم يقض وقد وجب عليه )1١(‏ ونسب القول 
بذلك الى جماعة من المتأخرين 3 رمياآً للنتصوص الأول بالشذوذ . و لكنه غير 
ظاهر بنحو تسقط لأجله عن الحجية . وليست النصوص الثانية بنحو تصاح 
لصرف الأول إلى الاستحباب . فتأمل جيداً . 

)١(‏ يما عن جماعة» بل عن المنتهى : نسبته الى أصحابنا . وعن جماعة: 
العدم . لعدم الدليل على مشروعيته . ولصحيح أي بصير عن أل يعبدالله (ع( 
قال : « سألته عن امرأة مرضت ف شهر رمضان وماتت في شوال » فأوصتي 
أن أن أنضي عنها . قال (ع ) : هل برأت من مرضها ؟ قات : لا » مانت 

. قال (ع ) : لايقضى عنها » فان الله سبحانه لم مجعله عايها . قلت 
فاني ال في أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك . قال (ع ) : كيف تقضي 
عنها شيئآً لى مجعله الله تعالى عليها ؟ » فان اشتهيت أن تصوم لنفسلك 
فصم ) (*5؟) . 

الهم إلا أن تستفاد المشروعية من دليل مشروعية القضاء » ,بضميمة 
مادل على مشروعية النيابة فيه . ولا ينافيه النتصوص المتقدمة الدالة على نفى 
القضاء » إذ هي مابين مايدل على عدم الوجوب على الميت » وما يدل على 
عدم الوجوب على النائب »© ولا تعرض فيها لنفي المشروعية . والصحيح 
محتمل أن 0 المراد منه المتع سين يعنوان 0 ثابتاً عليها وتفريغ] 

(؟) الوسائل باب : 7 من أبواب 0 رءضان حديث : ١١‏ . 


45م ل ( مستمسك العروة الوثقى) جم 








( مسألة ١‏ ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر 
واستمر الى رمضان آخر » فان كان العذر هو المرض سقط 
فضاؤه على الأصح )١(‏ »© وكفر عن كل دوم بمك. 

٠‏ لذمتها » حسها يظهر من وصيتها بذلك » لامجرد الفعل عنها . بل لعل 
قوله (ع ) : ١‏ فان اشتهيت ... © يراد منه مشروعية ذلك » وأنه لابأس 
بأن تصوم عنها انفسك » لابداعي وصيتها . 

هذا ولكن الاحمال المذكور خلاف الظاهر » فاك فيه تتريد القضاء 
الذي أوصت به بكونه بعنوان أداء ماعليها من القضاء ‏ وكنذا مابعده ‏ 
وحمل قوله (ع) : « فان اشتهيت ... » على أن المراد الصوم عنها بداعي 
نفسه لابداعي الوصية » لا أن المراد الصوم عن نفسه » وكل ذلك خلاف 
الظاهر . فلاحظ . 

)١(‏ ونسب إلى المشهور . ويشهد له كثير من النصوص » وي الجواهر] 
« لابأس بدعغوى تواترهاء والخروج يها عن ظاهر قوله تعالى : « فن كان 
متك مريضاً أو على سفر ...) )1٠*(‏ كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع ) 
وأبي عبدالله ( ع ) : « سألتها عن رججل مرض فلم يصم حتى أدركه 
رمضان أخر . فالا (ع ) : إن كان بريء م توالى قبل أن يدركه الرمضان 
الآخر صام الذي أدركه » وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين 
وعليه قضاؤه . وإن كان لم يزل مريضاً حتى أدركه رمضان آخر صام الذي 
أدركه »؛ وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين 2 وايس عليه 
قضاؤه » (*؟) وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): « في الرجل رص 
فيدر كه شهر رمضان وبرج عنه وهو مريض » ولا يصح ححبى يدركه 


. 1١84 : البقرة‎ )١«( 
. ١ : الوسائل باب : 85 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١٠( 


اع ١ /١‏ ! و استمر المرض الى رغيات الآخر ( ل /اةع ‏ 


سس سيم سس م سس 0ك ا ا ةك 0ك 


شهر زيقان آخمر .قال (ع ) : يتصدق عن الأول » ويصوم الثاني » )٠١(‏ 
ونحوهما غيره| . 

وعن ابن ألي عقيل » وابن. بابويه » والخلاف » والغنية » والسرائر 
والحابي » 55 : وجوب القضاء دون الكفارة . ويشهد له ير الككناني 
قال : « سألت أبا عبدالله (ع ) عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة 
تم أدركه شهر رمضان قابل . قال (ع ) : عليه أن. يصوم » وأن يطعم 
كل يوم مسكيناً . فان كان مريضا فما بين ذلك حر أدركه شهر رمضان 
قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح : وان تتابع المرض عايه فلم يصح فعليه 
أن يطعم لكل يوم مسكيناً » (١؟)‏ . لكنه لايصاح لمعارضة ماسيق » لأنه 
أصح سنداً » واكير عدداً » واوافقنه لفتوى المشهور . وما عن الشيخ (ره): 
من دعوى الاجماع على القضماء. - لو يمت - موهونة عخالفة الاكثر » بل 
محالفته في كتبه الآخر . وموافقة الخير لظاهر الككتتاب لاتجدي في قبال ماسبق . 

وأضعف منه ماعن اين الجنيد : من وجوب القضاء والكفارة معاً . 
إذ ليس له وجه ظاهر . واحهال كونه مقتضى الجمع العرثي بين الطائفتين 
ساقط » لآن الطائفتين )ا تشيركان في إثبات كل من الأهرين تشت ركان أيضا 
يٍ نفي كل منهها » فاو بني على الجمع بالاثبات كان الجمع بالنفي أولى . 
وأو لى منها الجمع بالتخيير . لكنهٍ غير عرثي . بل, الظاهر أن المقام من 
التعارض الذي هو موضوع البر جيح » الموجب لتقديم الطائفة الاولى لاغير . 

نعم قد يظهر من مضمر سماعة ثبوت الأمرين » قال : « سألته عن 
رجل أد ركه رمضان وعليه رمضان قبل ذللك لى نصمه . مال (ع) : يتصدق 
بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه عمد من طعام » و ليصم هذا الذي 





(18) الوسائل باب : 85 من أيواب أحكام شهر رمضان حديث + ؟ . 
(8؟) الرسائل باب : ٠6م‏ من أيواب أحكام شهر رمضان حديث : ” . 


5:98 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج48 


والأحوطمدان(١‏ ( . ولاجرىءالقضاءعن التكفر« >" ). نعم الأحوط 


أدرك . فان أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه » فاني كنت مريضاً فر 
علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن »© 6 أدركت رمضاناً فتصدقت بدل 
كل يوم مما مضى بمد من طعام »© ثم عافاني الله تعالى وصمتهن »© (*1) لكن 
- مع هجره ٠‏ وعدم العمل به - يمكن حمله على استحباب القضاء © فانه 
مقتضى الجمع العرئيٍ بينه وبين الطائفة الأولى . ويشير اليه صحيح ابن سنان 
عن أني عبد الله ( ع ) : « قال أفطر شيئاً من رمضان في عذر » ثم 
أدرك رمضان آخر وهو مريض : فليتصدق بمد لكل يوم » وأما أنا فاني 
صمت وتصدقت » )١١(‏ . أما خير الكناني فقد عرفت سقوطه بالمعارضة فلاحظ. 

)١(‏ فقد حكي تعينها: عن النهاية » والاقتصاد »© والحلبيين . وليس 
له دليل ظاهر مع تصريح النصوص السابقة بالا كتفاء بالمد . نعم حكي ذلك 
عن بعض نسخ موثئق سماعة المتقدم . لكنه ‏ مع أنه لابعارض ماسبق مما 
دل على الاكتفاء بالمد ‏ معارض عا عن النسخ الصحيحة : من أنه مسد 
من طعام (م) واستظهر في الجواهر أنه اشتباه من قلم النساخ ي لفظة : 
( من ) كما يشهد له الرسم ثي ( طعام  )‏ يعنى : حيث رسم بالجر - 
ولو كان المسد مثتى لرسم بالنصب على التمييز . لكن المحكي عن بعض 
النسخ : ذكر ( من ) مع المدين . فراجع . 

ورا يستشهد للمدين بها ورد في ذي العطاش . لكنه ‏ مع أنه معارض 
ءا دل على المد فيه الواجب تقدعه عايه ‏ لامجال للتعدي عن مورده الى المقام . 

(؟) لظاهر الأدلة . وقيل بالاجزاء ‏ يما عن التحرير - حماةا للفدية 
(٠؟)‏ الوسائل باب : 76 من أبواب أحكام شهر رءضان حديث : 4 . 


0 0 ع الوا ل ل لالض اك ١١1‏ 


ج04 ( او استمر العذر غير المرض الى رمضان الآخر ) ل 94م 

الجمع بينها )١(‏ . وإن كان العذر غير المرض -كالسفر ونحوه- 

فالاقوى وجو القضاء (؟) . وإن كان الاحوط الجمع بينه 

وبين المد () . وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض » وكان 

العذر في التأخير غيره (14) تتم | من حين برئه إلى رمضان 
على الرخصة . وهو 5 ترى . 

. للا عرفت من نسبته إلى ابن الجنيد‎ )١( 

(0) يما عن المحتلف » والشهيد الثاني » وسبطه ؛ وغيرهم . لاطلاق 
أدلة القضاء » المقتصر في تة..دها على خخصوص المرض ؛ ورعا قيل بالحاق 
السفر بالمرض في ثبوت الكفارة دون القضاء . ويشهد له مصحح الفضل 
ابن شاذان عن الرضا (ع) ‏ في حديث ‏ قال : ٠‏ فم إذا عرض الرجل 
أو سافر في شهر رمضان فم رج من سشره © أوم بهو من مرضه حى 
بدخل عايه شهر رمضان آخر » وجب عليه الفداء الاول » وسقط. القضاء 
راذا أفاق بينه| » أوأقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء ؟ ! قيل ... © )1١(‏ 
لكن الحديث وإن جمع في نفسه شرائط الحجية » ساقط عنها بالهجر » إذ 
لم يعرف قائل به . وإلحاق السفر بالمرض وان نسب الى ابن ألي عقيل » 
والخلاف ؛ فايس ذلك عملا منهها به أو عمضموته » 1ا عرفت 5 أن المحى 
عنها في المرض وجوب القضاء دون الكفارة . مضافاً الى قرب دعوى 
معارضته ءا دل على وجوب القضاء عن المسافر إذا مات في سفره )٠١(‏ 
فان وجوبه هنا بطريق أولى . فتآمل . 

(5) خروجاً عن شبهة الخلاف : واحتياطاً بالعمل بالدليلين . 

(١‏ الكلام فيه هو الكلام قِ سابقه »© ؤانه أيضا مكن أن ده حكه 


)6( الوسائل باب : 6 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 8 . 
(؟) تقدم ذقك ؤ, المسألة : ؟١‏ من هذا الفصل . 


لخر أو العكس )١(‏ . فانه يجب القضاء أيضاً في هاتين 
الصورتين على الاقوى . والأحوط الجمع » خخصوصاً في الثانية . 
( مسألة ١5‏ ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا اعذر 
بل كان متعمداً في الترك » ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر 
وجب عليه الجمع بين الكفارة والقضاء بعد الشهر (؟) . وكذا 
إن فاته لعذر وم يعستمر ذلك العذر » بل ارشع قُ أثناء السنة 
و يأت به إلى رمضان آخر متعمداً وعازمآً على البرك » أو 
متسامحاً واتفق العذر عند الضيق » فانه بحب حينئذ أيضاً الجمع . 


ا مصحح الفضل 5 

)١(‏ ممكن أن يستفاد ثبوت الفدية فيه فقط من صحيح ابن سنان المتقدم 
في آخر مسألة سقوط القضاء عن مستمر المرض )١*(‏ 5 عن ظاهر الخلاف 
وي المدارك :. أنه أوجه . وحمل العذر على المرض » بقرينة قوله (ع ) : 
١‏ ثم أدر كه آخر ... 4 يما عن المحتلف - غير ظاهر » كدعواه : عدم 
صلاحيته لتقييد أدلة القضاء . ومن ذلك يظهر الوجه في أولوية الاحتياط 
فيه من الاحتياظ فما قبله . 

(0) يما هو المعروف فيه وفما بعده مما لم يكن عازماً على القضاء ٠‏ 
بل لم يعرف فيه مالف صريح إلا ابن إدريس » على ماحكي عن سرائره 
قال فيها : « والاجماع غير منعقد على وجوب هذه الكفارة » لأن أكثر 
أصحابنا لايذهبون اليها » ولا يوردونها في كتبهم » مثل الفقيه » وسلارء 
والسيد الارتضى »© وغير ها. ولا يذهب الى الكفارة في هذه المسألة ( يعني : 
مسألة التواني ) إلا شيخنا المفيد تمد بن د بن النعهان - في الجزء الثاني من مقنعته 





)1١(‏ راجع صفحة : 48ة؛؟. 


ج08 اذا عزم على القضاء أثناء السنة فاتفق العذر عند الضيق  )‏ ١0.ه ‏ 
وأما إن كان عازماً على للقضاء بعد ارتفاع العذر » فاتفق 
العذر عند الضيق » فلا يبعد كفاية القضاء )١(‏ . لكن لايترك 
الاحتياط بالجمع أيضاً . ولا فرق فها ذكر بين كون العذر 
هو الأررض أو غيره . 
فتحصل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها : أن تأخير 
القضاء إلى رمضان آخر إما يوجب الكفارة فقط » وهي الصورة 
الأولى المذكورة في المسألة السابقة » وإما يوجب القضاء فقط 





وم يذكرها في كتاب الصيام ولا ي غيرها من كتيةد.وشَيكتا أرق جعفر 
ومن تابعهها » وقلد كتبها » ويتعلق باخبار الاحاد الي ليست عند أهن 
البيبت حجة على ماشرحناه 6 . 

ورد عليه حماعءة ممن تأخر عنه : بأن رواة الفدية فضلاء السلف » 
كزرارة » ومحمد بن مس » وأني الصباح الكناني » وأبي بصير » وعبدالله 
ابن سنان . وليس لروايتهم معارض إلا ما نحتمل رده الى ذلك . والقول 
بالفدية لامختص إالشيخين » فقا لى ذهب اليها ابنا بابويه وابن ألي عقيل . 
وكيف كان فيظهر وجوب الكفارة في الفروض المذكورة مما سيأني من 
النصوص في العازم على القضاء . 

وأما مر مل سعد بن سعد عن رجل عن أني الحسن ( ع ) . 
« عن رجل يكون مريضاً في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك » فيؤخر 
القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر » ما عليه أي ذلك ؟ قال (ع) : 
أحب له تعجيل الصيام » فان كان أخره فليس عليه شيء »© )1١(‏ فساقط 
بالضعف » والحجر . 

)١(‏ كما هو المشهور » ولا سوا بين المتأخرين 5 قيل ٠‏ لصحيح مهد 


بي يبيب يبي د 
)١(‏ الوسائل باب : 56 من ابواب أحكام شهر رمضان ححديث : 7 , 





7-6 ( مستحمسك العروة الوثقى ) ج8 
وهي بقية الصور المذكورة فيها » وإما يوجب الجمع بينها » 
وهي الصور المذكورة في هذه المسألة . نعم الاحوط الجمع في 
الصور المذكورة في السابقة أيضاً كا عرفت . 
ابن مس عن أني جعفر (ع) وأبي عبدالله (ع)0 قال : « سألتها عن رجل 
مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر . فقالا (ع) : إن كان برىء 
6 توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه » وتصدق عن 
كل يوم يمد من طعام على مسكين » وعلييه قضاؤه . وان كان م بزل 
مررضآ ... 6 )١*(‏ وخير أبي بصير عن أي عبد الله (ع):0 قال (ع): 
إذا مرض الرجل من رمضان الىرمضان ثم صح ذانما عليه لكل يوم أفطره 
فدية طعام » هو مد لكل مسكين . قال : وكذلك أيضاً في كفارة اليمين 
وكفارة الظهار مداً مداً . وإن صح بين الرمضانين فاما عليه أن يقضي 








الصيام ٠‏ فان تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام حميعاً : لكل يوم 
مل © إذا فرغ من ذلك اأرمضان )» (*؟") وخيره الاخر المروي عن تفسير 
العياشي » قال (ع ) فيه : ١‏ فان صح فها بين الرمضانين » فتوالى أن يقضيه 
حبى جاء الرمضان الآخر » فان عليه الصوم والصدقة حيعاً » يتمضي الصوم 
ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام » (*) ومصحح الفضل بن شاذان 
عن الرضا (ع) في حديث طويل - قال (ع ) : « فان أفاق فها بينها 
وم نصضمه وجب عايه الفداء للتضييع 6 والصوم لاستطاعته ) (*5) فان التوابي 
والتهاون والتضبيع 5 الى جعات دخراة في وجوب الكفارة 5 غير صادقة كم 
العزم على القضاء . 

. ١ : من ابواب أحكام شهر رمضان حديث‎ 7٠ : الوسائل باب‎ )١( 

)0( الوسائل باب : 96 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ". 

(") الوسائل باب : 56 من ابواب أحكام شهر رمضان حديث : .١١‏ 

(»:) الوسائل باب : 76 من ابواب أحكام شهر رمضان حديث : 8 . 


يلالق أثناء السنة فاتفق العذر عند الضبيق  )‏ “لاون 


ومقتضى مفهوم الشرط أو و التعليل أذ مشهومها هنا :: انعتاء الكفارة. 
بانتفائها الحاصل بالعزم على القضاء . وبه يقيد إطلاق ما دل على وجوب 
الكفارة ممجرد ترك الصوم مع التمكن منه فما ببن الرمضانين » كصحيح 
زرارة عن ألي جعفر (ع) ‏ في حديث - قال (ع) : « فان كان صح 
فها بينهاء ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامها جميعا » ويتصدق 
عن الأول » )٠١(‏ . 

وفيه : أن الظاهر من العناوين المذكورة مجرد ترك القضاء وعدم المبادرة 
اليه في زمان يمكن: فيه» كما بشهد له مقابلته في رواية ابن مس بقوله (ع): 
؛ وإن كان لم يزل مريضاً »٠‏ وعدم التعرض للقسم الثاني المقابل لاتواني 
من قسمي الصحة بين الرمضانين » مع كثرة التفصيل في النصوص اذكورة 
قُ الباب وعدم السؤال عنه مع كونه الغالب . وقوله في مصحح الفضل : 
« فان أفاق فها بينه) ولم يصمه وجب عايه الفداء للتضييسع 6 الظاهر في أن 
عدم اأنصوم حال الافاقة هو التضييسع :5 

ومن الغريب ماعن الكاشاني : من دعوى ظهور خبر أبي بصي المتقدم 
في الأقسام الثلاثة » بحمل قوله (ع) : « فان صح بين الرمضانين فانما 
عليه أن يقضي الصيام » على معنى : فان صح بين الرمضانين فم يقض في 
أيام صحته » مع عدم تهاونه فيه © فانما عليه أن يقضي الصيام بعد رمضان 
الثافي » فيكون متضمنا ل غير المتهاون من وجوب القضاء لاغر » وأن 
قوله (ع) : ١‏ فان تهاون » متعرض لحم المتهاون - من وجوب القضاء 
والكفارة - ويكون صدره متعرضاً دك مستمر المرض من وجوب الكفارة لاغير 

فان ماذكره أولا تكلف خلاف الظاهر » بل هو كالصريح في أن 
المراد منه أنه إن صح بين الرمضانين فاما عليه أن بقضي الصيام حينئذ » 





, الوسائل باب : ٠؟ من ابواب أحكام شهر رمضمان حديث : ؟‎ )١٠( 


, ا ة ١6‏ ) : إذا استمر المرض إلى ثللاث سنين (1) 

2 يعني : اأرمضان الثالث - ووحصستث كفارة للأولى ُ وكفمارة 
أخرى للثانية (؟) » ونجب عليه القضاء للثالشة إذا استمر إلى 
آخرها 5 برىء » وإذا استمر إلى أر بع سنين وجبت للثالثشة 
أيضاً ( ودتمضي للرابعة إذا استمر إلى آخرها : أي : للرمضان 
افات تهار ن ولم بقض فعايه القضاء والكفارة ة . ويشهد به : الضمير المحرور 
بالباء في قوله (ع) : « تهاون به » » فانه لامجال لاتأمل في رجوعه الى 
قضاء الصيام » فلو كان المراد التمضاء بعد رمضان الثاني كان المراد : فان 
تهاون بالقضاء بعد رمضان الثاني » وهو كم ترى . 

ومثلها : دعواه تعرض خير الكنالي ‏ المتقدم في المسألة السابقة ‏ 
للأقسام الثلاثة أيضاً » بأن يكون صدره متعرضاً لصورة التهاون » وقوله (ع) : 
د فان كان مريضاً فما بين ... ) متعرضاً لصورة عدم التهاون » وقوله ( ع ): 
« وإن تتابع المرض »© متعرضاً لصورة استمرار المرض . فان قوله (ع) : 
« فان كان مريضاً فها بين ذلك ... © ظاهر جداً في استمرار المرض الى 
رمضان قابل » وصدره ظاهر فيمن صح بين الرمضانين . وقد عرفت أنه 
لايدمن طرحه أعارضته عا سبق . 

ومثل هذه التكلفات لاتصلح لتأسيس حك شرعي . ومجرد الشهرة 
لاتصلح قرينة صارفة للكلام عن ظاهره الى غيره » وان كان ظاهر الجواهر 
ذلك . فاذاً القول بوجوب القضاء والفدية على العازم على القضاء ‏ ما عن 
ظاهر الصدوقين » وصريح ال تير والشهيدين وغيرهم متعين . فلاحظ . 

. )٠١( كا يستفاد من مصحح الفضل‎ )١( 

() لاطلاق الأدلة . وخصوص موثق سماعة المتقدم في المسألة السابقة 


. 8: من ابواب أحكام شهر رءضان حديث‎ 7٠6 : الوسائل باب‎ )١8( 


ج18 ( اعطاء كفارة أيام عديدة لفقير واحد ) د ومه ب 
للرابع وأما إذا أخر قضاء السنة الأولى إلى سئين عديدة قلا 
تتكرر الكفارة بتكررها ٠» )١(‏ بل تكفيه كفارة واحدة . 
( مسألة ١١‏ ) : مجوز إعطاء كفارة أيام عديدة ‏ من 
رمضان واحد أو أزيد ‏ لفقير واحد(١)‏ » فلا بجحب إعطاء 
كل فقير مدا واحداً ليوم واحد . 
( مسألة ١‏ ) : لانجب كفارة للعيد على سيده (*) » 
من غير فرق بين كفارة التأخير » وكفارة الافطار. ففى الأولى 
إن كان له مال وأذن له السيد (؛) أعطى من ماله ؛ وإلا 
استغفر بدلا عنها : وي كفارة الافطار يجب عليه اختيارصوم 
ونحوه صدر خبر أني بصير المتقدم المروي عن تفسير العياثى . 

وعن الصدوقين : أنه لو استمر المرض رمضانين وجب الفداء للاول 
والقضاء لاثاني . وليس آه دليل ظاهر . وحمل كلامها على ما اذا صح يعد 
الرمضان الثاني ما هو مضمون رواية ابن جعفر (ع ) )1١(‏ بل عن الحلي 
الجزم بذلك . والأمر سهل . 

)١(‏ بلا خلاف أجده فيه إلا من الفاضل في محكى التذكرة ‏ كذا 
في الجواهر ‏ وحكي أيضاً عن المبسوط . ودليله غير ظاهر . وقياس السنة 
الثانية على الأولى ما نجل مقامه| الأقدس عن العمل به ٠‏ 

. لاطلاق الآدلة‎ )0١ 

(0) للاصل ؛ وليست هي من النفقة الواجبة عليه » م لعله ظاهر : 

(؟) لاطلاق أدلة الحجر . إلا أن يقال : إنها مختصة يغير الواجب 
التعيبي » ولذا ليس له المنع عن الصلاة . | 


.اسح 
)١8(‏ الوسائل داب : "٠‏ من ابواب أحكام شهر رمضان حديث : .١‏ 


0 ( مستمسك العروة الوثقى ع6 


0 مع عدم المال والاذن 0 وإن عجز فصوم 
ثانية عشر يوماً » وإن عجز فالاستغفار . 
( مسألة 14 ) : الأحوط عدم تأخير القضاء إلمرمضان 

آخر مع التمكن عمداً »)١(‏ وإن كان لا دليل على حرمته . 

)١(‏ المصرح به في كلام جماعة : عدم جواز تأخير القضاء إلى مابعد 
رمضان الثاني » منهم الفاضلان والشهيد » ويظهر من كلام غير واحد منهم: 
أنه من المسلات » وفي محكي غنائم القمي ( ره ) : الظاهر عدم الخلاف فيه 
ودليله غير ظاهر (*) . 

نعم قد يستفاد ما دل على وجوب الفدية إذا صح بين الرمضانين 
فلم يقض . أو من التعبير عن تركه بالتهاون » والتواني » والتضييع . أومن 
قوله (ع ) في رواية أبي بصير المتقدمة : « فان صح بين الرمضانين فاءا 
عليه أن يقضي الصيام ؛ فان تهاون ... 0 )١٠6١(‏ بناء على ظهوره بي ارادة 
أن عليه أن يقضي الصيام بين الرءضانين » ومصحح الفضل المروي عن 
العيرن والعلل « قال (ع) : إن قال : فلم إذا مرض الرجل أو سافر في 
شهر رمضان ». فم حرج من سفره » أو ' يهو من مرضه حبى يدخ ل عليه 
شهر رمضان آخر » وجب عليه الفداء للأول » وسقط القضاء » وإذا أفاق 
بينها أو أقام ولم يقضه وجب القضاء والفداء ؟ قيل : لأن ذلك الصوم 
إما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر . فأما الذي لم يفق فانه ها مر 
عليه السنة كلها وقد غلب الله تعالى عليه . فلم بجعل له السبيل إلى أدائها 
سقط عنه . وكذلك كلا غلب الله تعالى عليه » مشل المغمى الذي يغمى 





(ه) قد يظهر من مرسل سعد بن سعد - المتقدم في المسألة الرابعة عشرة ‏ جواز التأخسير . 


مله قدس صره . 


. من هذا الفصل‎ ١4 : لا-ظ المسألة‎ )١٠( 


5 قي يوم ولملة » فلا يجب عايه قضاء الصلاة » 5 قال الصادق (ع): 
« كلا غاب الله تعالى عايه فهو أعذر له ». لأنه دخل الشهر وهو مريض» 
فم يحب عليه الصوم في شهره » ولا في سنته » للمرض الذي كان فيه » 
ووجب عليه الفداء . . . 6 )١٠(‏ . 

لكن وجوب الفدية أعم من وجوب الفوربسة . والتعبير بالتواني » 
والتهاون » والتضييع لايدل على أكثر من الرجحان . فتأمل . وما في خير 
أني بصير غير ظاهر إلا في أنه إذا صح كان عليه القضاء دون الفدية » فاذا 
أخدره حينئذ كان عليه القضاء مع الفدية » ولا يدل على أنه إذا صح كان 
عليه القضاء زمان الصحة تعييناً . لاأقل من إجاله من هذه الجهة » الموجب 
اسقوطه عن الدليلية . 

وأما مصحح الفضل فدلالته قريبة . واحهال كون الكلام وارداً مورد 
الاقناع أو الالز ام للخصم » اوافقته لمذهبه , ولا يدل على مطابقته لاعتقاده(ع) 
خلاف الظاهر جداً » "ا يظهر بأقل تأمل في فّرات الجواب . فالبناءعلى 
وجوب اللمبادرة اعماداً عليه في محله . ولاسها مع تأبده بتطبيق مفهوم 
التضبيع فيه وي غيره » فان الجمود عليه يمقتضي ذلك » بل بوجوب الفدية 
فانه لا يناسب استحواب المفدى . بل استفادة التوقيت للّضاء ما بين الرمضانين 
“ن المصحح - سما عن المحقق (ره) ‏ قريبة جداً 

, ا هو المعروف » بل عن الخلاف والسرائر : الاجاع عليه‎ )١( 
وعن المنتهى : نسبته إلى علائنا . ولم يحك فيه خلاف إلا من ابن أني عقيل‎ 
فأوجب التصدق عنه؛ وادعى آواتر الاخبار به؛ ونسب القول بقضاء الصوم‎ 
. إلى الشذود‎ 


. من ابواب أحكام شهر رءضان حديث : م‎ 5٠6 : الوسائل باب‎ )١١( 


لهم ل ) مستمساك العروة الونقى ( ج18 


من مرض » أو سفر ء أو نحوها ‏ لاماتركه عمداً » أو 
أتى به وكان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل )١(‏ . 

ودعواه تواتر الاخبار بالتصدق غير ظاهرة » إذ لم تعرف رواية به 
عدا صحيح ابن يزيع عن أبي جعفر الثاني (ع) : «١‏ قلت له : رجل مات 
وعليه صوم » يصام عنه أو يتصدق ؟ قال (ع) : يتصدق عنه »© فانه 
أفضل » )١1١(‏ » وخير ألي مريم عن أي عبدالله (ع) : « إذا صام الرجل 
شيئاً من شهر رمضان » ثم لم بزل مريضاً حتى مات » فليس غليه قضاء . 
وإن صح ثم مرض ثم مات » وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم 
عمد » وإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه ») (*8؟) . 

ولا مجال للعمل بها بعد الفته) للاجاع » والنصوص الكثيرة » الي 
هي قريبة هن التواتر » كصحيح حفص عن أي عبد الله رع( : د فيالرجل 
عمو ت وعايه صلاة أو صيام . قال (ع) : يقضي عنه أولى الناس عيراثه. 
قلت : فان كان أولى الناس به امرأة » قال (ع) : لاء إلا الرجال » (*") 
ونحوه غيره ما يأتي . 


)١(‏ يما عن جاعة » ونسب إل المحقق في المسائل البغدادية . ولم 





: طبع النجف الأشرف » الواتي ج ؟ باب‎ ١١1١9 : حديث‎ ١5 الققيه ج  صفحة‎ )١( 
. ه١ هه من كتاب الصيام صفحة‎ 

)2 هكذا ورد الحديث ف النسخة الخطية وقد اختلفت كتب الحديث ق نقل مين الحديث 
المذكور » فقد ورد بهذا المضمون فى كل من التهذيب : ج : 4 صفحة : 748 . طبع النجف : 
والاستبصار : ج : ؟ صفحة ٠١94:‏ طبعالنجف الأشرف وورد هكذا : « وإِذلم يكن له مال صام 
عنه وليه وى كل من التهذيب والاسة.,صار بطريق آخر وكذا في الفقيه ج : ؟ صفحة :8؟. 
طبع اانجف وفي الوسائل باب : 58 من ابواب أحكام شهر رمضان حديث :7 . 

6 الوسائل باب : 7 من ابواب أحكام شهر رءمضان حديث : ؟, 


0ك لمم ممم ممممة مم ممه نموم ممه ممه ممم م مه ممه مم فم مه نمه ممه فممة فممه ممه مله لمم ممم ممما ممم ممه معموه مم مم ممه مف معة ممم مده مومه ممه موه ممم هه هه جه و ووو ه ممه 


وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة. 
للترك عمداً . نعم يشترط في وجوب قضاء مافات بالمرض 
أن يكون قد تمكن في حال حياته من للقضاء وأهمل )١(‏ »: 
وإلا فلا يجب » لسقوط القضاء حينئذ » كما عرفت سابقاً . 
ولا فرق في الميت بين الأب والأم على الأقوى (؟) وكذا 





بتضح وجهه مع إطلاق نصوص القضاء . واشهال بعضها على ذكر العذر 
من المرض » والسفر وغيرههما ‏ لا يقتضي حمل المطاق عليه » لعدم التنائي 
بن المطلق والمقيد . م لا محفى . 

ومثله : دعوى انصراف الاطلاق إلى الغالب » فان الغااب كون الترك لعذر . 
إذ فيها : أن الغلبة ليست تدمع للانصراف اسقط للمطاق عن الحجية 

)١(‏ الظاهر أنه لا إشكال بي اشتراط قدرة الميت على القضاء وإغرازة 
2 وجوب القضاء على الولي » فها عدا السفر من الأعذار » من دون فرق 
بين المرض » والخيض » والنفاس ». وف الجواهر : « بلا خلاف أجده فها 
عدا السفر » . ويشهد له النصوص التقدمة قِ المسألة الثانية عشرة والثالئة 
عشرة . م تدم أيضاً فها ذكر - وفي قضاء الصلاة ‏ الاشارة الى النلاف 
ف إلحاق السفر بغيره وعدمه » وأن الأقرب الثاني . فراجع . 

0) كما نسب الى الأكثر تارة » والى المعظم أخرى . ويشهد أه 
يح أبي حمرة عن أني جعفر ( ع ) قال : « سألته عن امرأة مرضت 
في شهر رمضان أو طمثت » أو سافرت » فماتت قبل خروج شهر رمضان 
هل يقضى عنها ؟ قال (ع) : أما الطمث والمرض فلا » وأما السفر 
فنعم ؛ )١*(‏ ونحوه صحيح ابن مسل المتقدم (*؟) وما في صحيح ألي بصير 

. 4 : الوسائل باب : 77 من ابواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١8( 
. من هذا الفصل‎ ١١ : (8؟) راجم المسألة‎ 


لافرق بين ماإذا كط متها بك ن لمعنه اسم سان 
و لايقضى عنها » فان الله سبحانه لم نجعله عليها ) )٠١(‏ . 

لكنها لاتدل على اكثر من مشروعية القضاء عنها في قبال نفي مشروعيته 
في الطمث والمرض . وعدم القول بالفصل بين المشروعية والوجوب غير 
ثابت . يا أن دعوى كون السؤال [ما هو عن الوجوب لا المشروعية » 
للاتفاق على الاستحباب » غير ظاهرة » فان اتفاق العلياء على الاستحباب 
لايقتضي وضوحه عند السائل في النصوص المذكورة . 

نعم رما يستفاد ذلك من قاعدة الاشيراك . وفيه : أن الثابت من 
القاعسدة 55 الحاق النساء بالرجال في الأحكام الموجهة اليهم انحاطبين بها 
مثل : يحب على الرجل كذا» ونحرم عليه كذاء فالرجل اذا كان موضوعاً 
للخطاب نحم كانت المرأة مثله » ولا يشمل مثل مانن فيه ما كان الرجل 
قيداً لموضوع .الم . فلاحظ . وقد تقدمت الاشارة اليه في بعض مباحث 
الخال وغيره . 

)١(‏ كأ عن المعظم » كما في الجواهر » وعن السرائر : الاجماع منعقد 
من أصحابنا على ذلك . وعن السيد (ره) : اشيراط عدم تركه مايمكن التصدق 
به . ويشهد له خخبر أني مريم السابق على مارواه الصدوق والكليني هكذا : 
ه وان لم يكن له مال صام عنه وليه » (8؟) وفي محكي المعتير : نسبة 
الرواية الى الصراحة » والاشتهار » ومطابقة فتوى الفضلاء من الأصحاب 
وعن السيد : دعوى إجاع الامامية عليه . 

وفيه ‏ مع أن الرواية رواها في التهذيب ”ا سبق : تصدق عنه 
507 ا د ف » الكانيج؛ صةحة١١‏ طبع اير ان الحديثة. 


وإن كان الاحوط في الاول الصدقة عنه برضاء الوارث مع 
القضاء . ووالمراد بالوللي هو الولد الاكبر )١(‏ وان كان طفلا 
أو مجنوناً حين الموت » بل وإن كان حملا . 

( مسألة 7٠١‏ ) : لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء 
على أحد من الورثة » وإن كان الاحوط قضاء أكير الذكور 
من الأقارب عله . 

( مسألة ”١‏ ) : لو تعدد لالولي اشتركا (؟) » وإن 
تحمل أحدها كفى عن الآخر . كا أنه لو تبرع أجنبي سقط 
عن الولي (") . 

( مسألة 7١‏ ) : يجوز للولي أن يستأجر من يصوم 
وليه )  )١١(‏ : أنه لاعكن الجمع العري بينها وبين مأسبق بتقييد إطلاقه 
لأنه خلاف الغالب . ولا الترجيح عليه » لكونه أصح سنداً » وأشهر رواية » 
ومحاافاً للعامة - ما قيل ‏ فالعمل باطلاقه متعين . 

)١(‏ كا نسب الى المعظم . وتخصيصه 5 ظاهر » كما أشرنا الى 
ذلك في مبحث قضاء االصلاة . فراجع . 

(1) تقدم : أن الأقرب ب العمل بالدليل الوجوب الكفائي . ولأجل 
ذلاك يسهل الخطب بي حملة من الصور التي لامكن فيها التوزيع » 5 اولزم 
الكسر » لكون عدد الأيام أقل من عدد الاولياء أو أكثر » أو عجز أحدها 
عن الصوم » أولم يقم عنده طريق على اشتغال ذمة الميت به» أوغير ذلك . 

(”) لانتفاء موضوع ||وجوب عنه . 


(1) التهذيب ج ؛ صفحة م4 "طبع النجف الأشرف » وهكذا الاستبصار ج ؟ صفحة ٠١4‏ 
طبم النجف الأشرف . 





9ه لد ( مستمسلك العروة الوثقى ) جع 
عن الميت )١(‏ . وأن يأتي به مباشرة . وإذا استأجر وريأت 2 
به المؤجر ء أو أتى به باطلا لم يسقط عن الولي . 

١‏ مسألة 7 ) : إذا شك الولي في اشتغال ذمة المست 
وعدمه لم يجب عليه شيء(5) . وإ ولو علم به احالا وتردد ببن 
الاقل والا كير جاز له الاقتصار على الاقل . 

( مسألة 5 ) : إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من 
الصوم أو الصلاة سقط عن الولي » بشرط أداء الاجير صحيحاً) 
وإلا وجب عليه . 

١‏ مسألة 0 ) :إنا يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال 
ذمة الميت به » أو شهدت به البينة » أو أقر به عند موته (4) 
وأما لو عم أنه كان عليه القضاء » وشك في إتيانه حال حياته 
أو بقاء شغل ذمته » فالظاهر عدم للوجوب عليه باستصحاب 
بقائه (ه) نعم او شك هو في حال حياته: وأجرى الاستصحاب 


)١(‏ لظهور الدليل في أن المقصود تفريغ ذمة الميت » لاخصوص 
مباشرته لذلالك . 

(؟) لأصالة العراءة . إلا أن يحري أصالة عدم إتيان الميت بالواجب . 
نعم لو بمت قاعدة الشاث بعد الوقت في الصوم ‏ 6 أشرنا اليه قريبا - 
كانت مقدمة على الاستصحاب المذكور . ومن ذلك يعل الحال في جواز 
الاقتصار على الأقل مع تردد الواجب بين الأقل والأكثر . 

(9) قد تعسدم الول «السقوط جرد الوصية » بلا اعتيار الشرط 
المذكور . كا تقدم ضعفه أيضاً . 
(4) قد تقدم الاشكال في اعتبار الاقرار هنا . فراجع . 


(ه) كأن وجهه : أصالة البراءة » للشاث في الفوت » ولا أصل بحرزه 


اج 8 رحا عي عل الوليا” زاقضاء! لسوم ) داه - 
أو قاعدة الشغل » ولم يأت به حتى مات » فالظاهر وجوبه 
على الولي )١(‏ . 

( مسألة 7١‏ ) : في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء 
شهر فشان أو عع#ومه لكل صوم واجب قولان (؟١)2»‏ 
ممتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني »؛ وهو الأحوط . 
50 عرفت الاشكال فيه » وأن مادل على عدم د لازام زاء بالبدئة ف وفاء 


الدين الذي على المدمت حى يندم إليها اليمين 4 معال" با<_هال الوفاء دل 
على المقام بالأو لوية . اكنه لا محلو من تأمل ١‏ 














)١(‏ لا كان ظاهر الأدلة أن موضوع الوجوب على الولي هو الصوم 
الواقعي الثابت على الميت وإن ل يتنجز عليه » لغفلته وذهوله » أو اعتقاده 
بالأداء » فلابد في تنجز الوجوب على الولي من علمه بثبوت ذلك على الميت 
أو قيام طريق عليه » أو أصل محرز له . وحينئذ فعلم الميت وشكه لا أثر 
ها ي وجوب شىء على الولي » فلو عم الميت أن في ذمته شيئاً والولي يعلم 
بعدمه لم يجب على الولي القضاء » ولو انعكس الفرض وجب » وكذا أو 
قام الطر بق عند الولي على الثبوت ولم يكن طريق عليه عند الميت . 

وبالجملة : المدار على اعتقاد الوللي » أو قيام منجز عنده » لاعلم 
الميث » أو قيام منجز عنده . ذعم لو كان الموضوع الثبوت الواقعي » 
أو الظاهري عند الميت واو كان عقاياً » وجب في الفرض المذكور . لكنه 
غير ظاهر من الآدلة . فلاحظ . 

: فعن ابن أي عقيل وابني بابويه . الاختصاص . وعن الشيخين‎ )١( 
واخختاره في الشرائع . لصحييح حفص بن البختري عن ني‎ ٠ العموم‎ 
: ) عبدالله (ع) : « في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام . قال (ع‎ 


5١هم‏ - ( مستمسك العروة الوتقى جم 


05-25 ااا ا ااا ااا ااا الا لل ا 


( مسألة ”7 /( : لا يجوز 22 قضاء شهر رمض اتن 
إذا كان عن نفسه ‏ الافطار دعد الزوال )١(‏ »© بل تجب 


يقضي عنه أولى الناس عيراثه ) )١*(‏ ورواية الحسن بن علي الوشا عن أبي 
الحسن الرضا (ع ) : ١‏ إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من 
علة » فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول » ويقضي الشهر الثاني 6 )5١(‏ . 
ومنع دلالة الجملة الخيرية على الوجوب ضعيف » كنا حقق في محله . نعم 
لا إطلاق في رواية الوشا . فالعمدة في إثبات العموم : هو الصحيح وكون 
ماعداه من ااخصوص مخصاً بصوم رمضان لايقتضي تقريده به . 

. فانه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً » يرا عن المدارك‎ )١( 
ونسب الخلاف فيه إلى ظاهر الشيخ (ره) في التهذيب »© حيث حمل رواية‎ 
عمار الآتية على نفي العقاب . ولككن المحتمل أن يكون مراده مجرد بيان‎ 
. وجه الجمع بين الأخبار »© لا إبداء الاعتقاد‎ 

ويشهد للمشهور صحيحة حميل عن أي عبد الله (ع) : : ( أنه قال في 
الذي يقضي شهر رمضان : إنه بالخيار الى زوال الشمس . فان كان تطوءاً 
فانه الى الليل بالخيار 6 (*") » ونحوه رواية إسحاق بن عمسار عن ألي 
ع الله (ع) (*:5) . وف رواية عيدالل دن سنان عن أبي عمل الله (ع) : 
« قال : صوم النافلة للك أن تفطر مابينك وبين الليل ومتى شئت: » وصوم 
لبوق لله افر (اليقواك :اعمس ع انا رانك العميى اللي اللفذنان 

2-2 2*0 
)١١(‏ الوسائل باب : م7 من ابواب أحكام شهر رمضان حديث : ٠‏ . 
(؟) الوسائل باب : 4؟ من ابواب أحكام شهر رمضان حديث : ١‏ . 
(«) الوسائل داب : 4 من ابواب وجوب الصوم ونيته حديث : 4 . 


(«؛) الوسائل باب : 4 من ابواب وجوب الصوم ونيته حديث ٠١ ٠‏ . 


جم ) كمارة قضاء شهر رمضان ( ل 80١6‏ سد 
عليه الكفارة به )١(‏ . وهى ‏ "م مر )١(-‏ إطعامعشرة مساكين 


تفطر » )١١(‏ وقريب منها رواية سماعة عن أني عبداله (ع) )٠١(‏ مضافاً 
الى نصوص الكفارة الظاهرة في الهرمة (*”") . 
نعم قد يعارضها موئقة عمار عن أن عبد الله رع ) فيمن عليه أيام 
من شهر رمضان : ٠‏ سئل فان نوى الصوم ثم أفطر بعد مازالت الشمس . 
قال (ع ) : قد أساء . وليس عليه ثبىء » إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد 
أن بقضيه » (40) . وفي ظهورها في نفي الحرمة تأمل » بل لعلها ظاهرة 
فيها . نعم ظاهرها : نفي الكفارة » فهي معارضة بأدلتها لاغير . 
ونحوها : ماتضمن أنه لاينبغي لازوج أن يكره زوجته على الجاع بعد 
الزوال . وهي تمضي شهر رمضان )50٠(‏ فان قوله (ع ) : ( لابنبغي ) لو 
لم ظهوره في الكراهة » أمكن أن يكون ذلك بالنسبة الى الزوج لا الزوجة 
ومن الصحيح ااتقدم وغيره يظهر الجواز قبل الزوال» خلافاً للعاني 
لظاهر بعض ااخصوص (50) » وإطلاق آخر (78) . والجميم لا يصاح 
لمعارضة ماسبق » بل هو محمول على الكراهة ٠‏ أوعلى مابعد الزوال حمعاً . 
)١(‏ من غير خلاف ظاهرء إلا من العاني فأنكره . ويشهد للمشهور : 
نصوص الكفارة . وللعاني : موثقة عمار السابقة » الى لاتصلح للحجية بعد هجرها . 
() مر الكلام فيه . 
(18) الومائلياب ٠.‏ )ين أبراب يرب الصره ونيته حديث : و. 
)١8(‏ الوسائل باب : 4 من ابواب وجوب الصوم ونيته حديث : م . 
(8؟) الوسائل باب : 4؟ من ادواب أحكام شهر رمضاأن حديث : ١27057)0ه.‏ 
(»4) الوسائل باب : 84 من ابواب أحكام شهر رمضان حديث : 4 . 


)2( الوسائل باب : 4 من ابواب وجوب الصوم ونيته حديث : ؟ . 
(18) الوسائل باب : 4 من ابواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٠‏ . 
(7) الوسائل باب : 9؟ من أبواب أحكام شهر رءضان حديث : ” . 


لكل مسكين مل »© ومع العجز ‏ عده صيام دللا ده أيام وما إذا 
كان عن ل تسبرع - فالأقرى جوازه )١(‏ 2 
وإن كان الأحوط الترك 1 1 أنالأقوى الحواز 2 سائر أقسام 
الصوم الواجب ا موسع 0) » وإن كان الأحوط ااترك فيها أيضاً 
وأما الافطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى في قضاء شهر 
رمضادت عن نفسه (") . إلا مع التعيين بالنذر » أو الاجارة 0( 

(: لانصراف الدليل السابق الى الصائم عن نفسه . والفرق بيسن هذا 
الحكم وسائر الأحكام ابي استقر بناؤهم على تسريتها للفعل عن الغير » هو 
أن مر دعه الى وحدو المتقماء على النياية 6 وله يكون من آنا الفعل الوضعية 
أو التكليفية » بل من آثار النيابة فيه » مخلاف سائر الأحكام . ومثله : 











حر مةقطع الفريضة : فانه لايسري إلى الفريضة التي يولى بها بقصد النيابة . 
(0) ؟ا هو المشهور ء الموافق للا“صل . وعن الخابي : الحرمة . 
وكأنه لقوله تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالم ... ) )١8(‏ . ولكنه قد تكرر 
مراراً الاشكال فيه 
نعم قد يساعده رواية عبدالله بن سنان السابقة (*؟) ونحوها . ولكن 
لايبعد أن يكون المراد من صوم الفريضة ماكان فريضة بعنوان كونه صوماً 
لابعنوان أمر آخخر خخارج عَيْوع >النتو والاجازة + وأمن الزالنةت :ووها. 
(0) كا سبق . ' 
(5) فان اللدرمة <ينئذيةتضيها دليل نفوذالنذر والاجارة والله سبحانه أعلم. 


)1١(‏ محمد : عم لبه 


(١؟)‏ تقدم ذلك فى أو"ائل إلسألة . 


جم ( في صوم الكفارة ) لاله - 


فصل فى صو الكفارة 
وهو أقسام : 
منها : ما بجحب فيه الصوم مع غيره » وهي كفارة قتل 
العمد )١(‏ » وكفارة من أفطر على محرم في شه رمضان () 
فانه تجب فيها الخصال الثلاث . 
منها : ما نبجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره » وهي 
كفارة الظهار (") 2 


فصل فى صو الكفاءة 
)١(‏ إجاعاً » سما عن جماعة . ويشهد له جملة من النصوص » كصحيح 
ابي سنان وبكير عن ألي عبدالله (ع) : « سئل : المؤمن يقتل المؤمن 
متعمداً » هل له توبة ؟ فال (ع) : إن كان قتله لاعانه فلا توبة له » 
وإن كان قتله لغضبه » أو بسبب من أمر الدنيا » فان تويته أن يقاد منه 
وإن لم يكن عم به أحد انطلق الى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم 
فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية » وأعتق نسمة ؛ وصام شهرين متتابعين 
وأطعم ستين مسكيناً ) )٠١(‏ . 
(0) كا تقدم )٠١(‏ . 
(5) لقوله تعالى : « والذين يظاهرون ... إلى ةوله تعالى : فن لم 
)١8(‏ الوسائل باب : 4 من ابواب القصاص في النفس حديث : ١‏ . 
(8١؟)‏ لاحظ المسألة : ١‏ من فصل ما يوجب الكفارة من هذا الجزه . 


عن العتق » وكفارة الافطار في قضاء رمضان (؟) » فان الصوم 
فيها بعد العجز عن الاطعام » كما عرفت » وكفارة اليمين ") 
وهي عتق رفة اق إطعام عشرة مسا كين او كسوتهم 
وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيام » وكفارة صيد النعامة , 
وكفارة صيد البقر الوحشى » وكفارة صيد الغزال » فان الأول 
تجب فيه بدنة (4) ) ومع العجز عنها صيام ثانية عشر يوماً . 
والثاني يجب فيه ذبح بشرة »؛ ومع العجز عنها صوم تسعة أيام . 
والثالث مجب فيه شاة ؛ ومع العجز عنها صوم ثلائة ايام ( 
٠‏ بجد فصيام شهرين متتابعين ) )١٠١(‏ . 

. لقوله تعالى : « ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة‎ )١( 
وعضمونها‎ )٠١( إلى. قوله تعالى : فمن لم جد فصيام شهرين متتابعين ... ؛‎ 
. حماة من النصوص (5") وعن المفيد وسلار : أنها محيرة . وما سبق حجة عليه)‎ 

٠ )4*( سبق‎ 5 )0( 

(9) للاية (9ه) » والنصوص )5١(‏ . 

(:) الكلام في ذلك موكول إلى محاه . 


. 4 - المجادلة : م‎ )١١( 

(8؟) النساء : ؟1و. 

(8) الوسائلباب : ١‏ من ابواب بقية الصوم الواجب حديث : ١‏ » وباب : ٠١‏ منايواب 
القصاص في النفس حديث : ” . 

(ه؛) لاحظ المسألة : ١‏ من فصل ما يوجب الكفارة من هذا الجزء . 

(ءه) المائدة : وهم. 

. من ابواب الكفارات‎ ١١ : راجمع الوسائل باب‎ )١( 


جم ( في اقسام صوم الكفارة ) وله 


وكفارة: الافاضة هر عرفات قبل الغروب عامدا ؛ وهي بدنة) 
وبعد العجز عنها صيام * ثانية عشر يوماً » وكفارة خدش المرأة 
وجهها في المصاب حتى أدمته » ونتفها رأسها فيه » وكفارة 
شق الرجل ثوبه على زوجته أو واده » فانها ككفارة اليمين )١(‏ . 

ومنها : ماجب فيه .الصوم مخيراً بينه وبين غسيره » 
وهى : كفارة الافطار في شهررمضان » وكفارة الاعتكاف » 
وكفارة النذروالفهك + وكقارة عود ‏ الأرأة شعرها ق, المضناف» 
فان كل هذه ممخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى » وكفارة 
حلق الرأس في الاحرام » وهي دم شاة » أو صيام ثلاثة أيام 
أو التصدق على ستة مساكين (0) . لكل واحد مدان . 

ومنها : ما يجب فيه الضوم مرا - غيره 0 بينه 
والد على ولده » فكفارته كفارة حنث بين . ولا صلاة لما حتى يكفراء 


أو كواتمن الى توزذا: عشت الا وديياء ارت شعرها » أونه 


ا ل 


ففي جز الشعر عتق رقبة » أوصيام شورين متتايعين ؛ أو اطعام ستين مسكيناً . 
وفي خدش الوجه إذا أدمت » وفي التتف كفارة حنث بمين © )١*(‏ وعن 
السرائر والمدارك : الحمل على الاستحباب » اضعف الرواية . ومحقيق الال 
في ذلك موكول إلى محله . 
(0) أما في إفطار شهر رءضان فقد تقدم (١؟)‏ وأما في الاعتكاف 
فهو الأشهر ؛ لرواية سماعة (*") . وقيل : مرتبة» لصحيحي زرارة وألي 
)٠0(‏ الوسائل باب : 8١‏ من ابواب الكفارات حديث : ١‏ . 
(؟) لاحظ المسألة : ١‏ من فصل ما يوجب الكفارة من هذا الجزء . 
() الوسائل باب : 5 من ابواب الاعتكان حديث : .. 


5 مات الدرواة | لوقل ) جم 
وبين غيره » وهى كفمارة الواطىء أمته المحرمة باذنه (1ء فاتها ‏ 
بدنة » أو بقرة . ومع العجز فشاة » أو صيام ثلاثة أيام . 
( مسألة ١‏ ) : يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة 
الجمع » أو كفارة التخيير (؟) . ويكفي في حصول التتابسع 
فيها صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني () . وكسذا. 





ولاه (*1) المحمولين على الاستحياب عا . وأما كغارة النذر فقيل : يرة 
وقيل : كفارة ين . وهو الأظهر » لتكثر النصوص بأن كفارته كفار 
بين (١؟)‏ وأما كفارة العهد فاروابتي على :ن جعفر ( ع ) (*") وأني بصير (40) 
بلا معارض . وأما كفارة جز المرأة فلا تقدم في رواية +الد بن سدير . 
وأما كفارة الحاق فيشهد للتخيير فيها قوله تعالى : « ولا اقوا رؤسكم 
حتى يباغ الحدي محله فن كان منم مريضاً أوبه أذى من رأسه .ففدية من 
صيام أوصدقة أو نسلك ...؛ (58) المفسر في النصوص ءا ذكر في المين (*5) 

. الكلام بي ذلك موكول الى محله‎ )١( 

. بلا خلاف ظاهر . اتقييد به في أدلتها » من الكتاب والسنة . فراجع‎ )١( 

(6) يعنى : فيجوز الافطار حيئذ عمداً » يما عن ظاهر ابني الجنيد 
وأبي عقيل » 55 العلامة » والدروس . والعمدة فيه : حيح الهاي 
عن أبي عبدالله (ع ) : « عن قطع صوم كفارة اليمين » وكفارة الظهار 





(ه١)‏ اوسائل باب : ١‏ من ابواب الاعتكاف حديث : 56١‏ . 
(٠؟)‏ لاحظ المسألة : ١‏ من فصل ما يوجب الكفارة من هذا الجزء . 
(5) الوسائل ياب : 54 من أبواب الكفارات حديث : ١‏ . 
(ه4) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب الكفارات حديث : ” . 
(«ه) البقرة : ١95‏ . 

. من أرواب بقية كفارات الاحرام‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١( 


جم ( يجب التتابع في صوم المانية عشر بدل الشهرين ) 085١‏ ا 


جب التتابع في الهانية عشر بدل الشهرين »)١(‏ بل هو الأحوط في 
وكفارة قتل . فال (ع) : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين , 
والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر شيئاً أو أياماً منه » فان عرض 
له ثىء يفطر منه أفطر » ثم قضى مابقي عليه . وإن صام شهراً » ثم 
عرض له شيء فافطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع » أعاد الصوم كله 
وقال : صيام ثلاثة أيام ي كفارة اليمين متتابعات » ولا تفصل بينهن ) )٠١(‏ 
فان قوله (ع ) : ١‏ والأتابع ... 6 حام على جميع أدلة وجوبه . كما أن 
قوله (ع) : ١‏ فان عرض ... » يراد منه مالا يكون عذراً » بقريئة 
قرله (ع): هدثم عرض له شيء ... » الذي جعل حكه الاعادة » وهو 
مختص بغير العذر . 

ومنه يظهر ضعف ماعن الشيخين والسيدين والحلي : من الاثم بالعمد 
عملا بالآدلة الأو لية الذالة على وجوب التتابع في الشهرين » الظاهرة في التتابع 
في عامهها . الهي لامجال للأخذ بها في قبال الصحيح المذكور . ولا سما أن 
ظاهر الأدلة الأولية الشرطية - الي لايقولون بها لا الوجوب التكليغي . 
وأما النصوص الأخر فتقصر عن إثبات الجواز . 

)١(‏ ما هو المشهور . واستشكل فيه في محكى المدارك : يأن اعتبار 
التنابع خلاف إطلاق الدليل . وأجاب ني الجواهر : « بأن الظاهر من 
دليلها أن المراد الاقتصار على هذا المقدار من الشهرين إرفاقاً بالمكلف »2 
فتكون متتابعة » لامطلق الهانية عشر . مضافاً إلى ما أرساه المفيد في المقنعة 
5 بعد تصربحه بالتتابع وغيره ‏ من مجيء الآثار عنهم (ع ) بذللك » . والاستظهار 
لامخلو من إشكال . والمرسل غير جامع لشرائط الحجية . 





)1١(‏ لاحظ صدر الرواية في الوسائل باب : * من ابواب بقية الصوم الواجب حديث : و ؛ 
وذيله في باب : ٠١‏ منها حديث : ؛ , 


أ "اهم - ( مستمسلك العروة الوثقى ) جم 
صيام سائر الكفارات »)١(‏ وإ نكان فيو جوبه فيها تأمل وإشكال. 
( مسألة ؟ ) : إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد 
لى يجب التتابع )١(‏ » إلا مع الانصراف .ء أو اشتراط التتابع فيه . 
() 5 هو المعروف . وني الشرائع : لم يستئن من ذلاكث إلا كفارة 
الصيد حبى لو كان نعامة . وعن اليد والمرتضى وسلار : وجوبه قي جزائها 
بل عن امختلف : أن المشهور أن فيه شهرين متتابعين . والعمدة في وجوب التتابع 
هو دعوى انصراف الاطلاق إليه . لككن ي محكي المدارك ‏ في شرح قول 
مصنفه (ره) : « كل الصوم يلزم فيه التتابع . . 6- : « ممكن المناقشة في 
وجوب المتابعة في صوم كفارة قضاء رمضان» وحاق الرأس © وصوم عانية 
عشر في بدل البدنة » وبدل الشهرين عند العجز عنها . لاطلاق الأمر 
بالصوم فيها » فيحصل الامتثال مع التتابع وبدوزه » . ودعوى الصراف 
الأطلاق إلى التتايع كما في الجواهر ‏ غير ظاهرة . والفتوى به لاتصاح 
قرينة . ]ا لايصلح كونها كفارة » لأجل أن الغالب فيها التتابع . وتعليل 
التتابع ي في الشهرين : تنيانة فق لابهون عايه الأداء فيستخف به مخص ورده. 
ويؤيده : تقريد الشهرين به في أدلة وجوبها وعدم التمبيد به في غيرها 
مضافاً الى أن المذكور في خير عبد الله بن سنان أن المانية عشر يدل عن 
الاطعام (18) على أن يكون بدل إطعام كل عشرة مساكين ثلاثة ام : 1 
فالكلية المذكورة غير ظاهرة . ولاسها وأن في خبر الجعفري : ١‏ إمما الصيام 
الذي لايفرق : كفارة الظهار ٠‏ وكفارة الدم وكفارة اليمين ؛ )5١(‏ وفي 
تيح ابن سنان : و كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين ؛ (*") . 
(6) كا هو المشهور : للأصل . وعن أني الصلاح : أنه إن نذر 


ا ا ري 
)١١(‏ الوسائل باب : 4 من ابواب بقية الصوم الواجب حديث : ١‏ . 

(٠؟)‏ الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : " . 

(هم) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ١‏ . 


لصم ا مه ممممة ممممة ممه ممه ممم ممه ل مه م مو جوم مم ممم مم ممم ممم مدن نم سو ممم مة و وموم ممه مومه مومه ممم و مومه مم مه د مومس وم ممم ممه ممه ممم ههه م مو هه نه مو و مم ومو اه ومسميست ‏ ا بك 


صوم شهر وأطلق » فان ابتدأ بشهر لزمه [كاله . وعن ابن زهرة : أنه 
إن نذر صوم شهر فان أفطر مضطراً بنى ٠‏ وإن كان في النصف محتارا 
استأنف » وإن كان بعد أنم ؛ وجاز له البناء » ومحوه حكي عن المفيد ؛ 
وابن البراج . ودليلهم غير ظاهر . 

نعم روى الفضيل بن يسار عن ألي عبد الله (ع) ‏ كما في بعض 
الطرق ‏ أوعن ألي جعفر (ع) ‏ كما في بعض آخخر ‏ : ١‏ في رجل جعل 
عايه صوم شهر ؛ فصام منه خمسة عشر يوم» ثم عرض له أمر . فقال (ع ): 
إن كان صام حمسة عشر يوماً فله أن يقضي مابقي . وإن كان أقل من خمسة 
عشر يوما لم بجزه حبى يصوم شهراً تاماً » )1١(‏ وهو لايوافق واحداً من 
الآقو ال المذكورة . ولعدم ظهور القائل عضمونه لامجال للعمل به . فاليناء 
على عدم وجوب التتابع متعين . إلا أن يكون قدا في المنذور تفصيلا 
أو إجمالا » كا لو نذر صوم شهر ء بمعنى مابين الحلالين ‏ كما لعله مورد 
رواية الفضيل - فان التتابع لازم فيسه » كازوم الابتداء به في أول الشهر 
الهلاللي » وجواز الاكتفاء به وإن كان أقل من ثلاثين يوم » مخلاف مالو 
قصد مقدار الشهر ‏ أعني : الثلاثين ‏ فلا يجب فيه التتابع » كا لاا يجب 
الابتداء به أو ل الشهر الملالي » كما لايكفي صوم مابين الهلالين إذا كان ناقصاً .. 

ودعوى : أن منصرف الاطلاق التتابع قد عرفت مافيها . والاستشهاد 
عايها بفهم الأصحاب ذلك في أقل الحخيض » وأكثره » ومدة الاعتكاف © 
وعشرة الاقامة وغيرها في غير محله » للغرق بأن المراد هناك التقدير لأمر 
واحد مستمر ١‏ فلا يمكن فيه التفريق » وليس الصوم كذلك . 

نعم لو نذر أن بجلس قي المسجد يومين ؛ أو يسبح ساعتين » كان 
المنصرف اليه المتتابع . ولكنه غير ماتحن فيه . 





. وملحقه‎ ١ : من أبواب بقية الصوم الواجب حديث‎ ٠ : الوسائل باب‎ )١( 


4ه - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج8 
( مسألة " ) : إذا فاته النذر المعين » أو المشروط فيه 

التتابع ( فالأحوط في قضائه التتابع أيضاً .)١(‏ 
) مسالة ) : من وجب عليه الصوم لللازم فيه التتابع 
لا جوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسم له «؟)» بتخلل 
العيد ع أو تخللن يوم يجب فيه صوم آخر » من نذرء أو إجارة 
أو شهر رمضان . من وجب عليه شهران متتابعان لا جوز له 
أن يبتدىء بشعبان » بل بحب أن «صوم قبله يوماً أو أزيدمن 

رجب . وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مسع يوم من 
)0( المحى عن الدروس : أنه استقرب وجوب التتابع في قضاء ما|اشترط 
فيه ذلك » كنذر ثلاثة أيام م: متتابعة من رجب . وعن القواعد : العردد فيه 
للأصل . ومن أن القضاء عين الأداء » فاذا كان الأداء متتابعاً فالقضاء كذلك . 
وقد يشكل ذلك : بأنه لادليل على وجوب قضاء المنذور ما له من 
القيود الي قيد بها الناذر » و[ءما الذي قام عليه الدليل أن الصوم المنذور 
قِ وقت معين إذا فات وجب قضاؤه عاله من الود المأخوذة في مفهومه 
لا القيود الخارجة عنه المأخوذة في موضوع النذر . والمرسل : « من فاتته 
فريضة فايقضها #افاتته » غير ثابت . ولو سم فالظاهر منه ما كان فريضة 
في نفسه » لاما هو موضوع النذر © ولذا لانقول بوجوب قضاء الصوم 
المنذور او لم يم دليل بالخصوص عليه . وقد عرفت في الفصل السابق 
الاسكال في إثبات وجوب قضاء الصوم بالاستصحاب ٠‏ وإن أمكن إثبات 
وجدوب القضاء في غيره . 

(0) يعني : لايكتفي به او شرع كذلك ». ولا يكفي في حصول 

الواجب البناء بعد الافطار على مامضي قبل الافطار , 


جم ) لا بحوز الشروع في صوم التتابع في وقت لا يسلم فبه ) ه78هم ‏ ب 


ذيالقعدة ( أو على ذيالحجة مع يوم من المحرم . » انقصان 
التهرين. بالعارن عم لويم بعل لان بان الصروم عسيدم 
السلامة فاتفق فله بأس على الأصح )١1(‏ . وإن كان الاحوط 
عدم الاجزاء . ويستثنى ثما ذكرنا من عدم الحواز موردواحد 
وهو صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع إذا شرع فيه يوم التروية) 
5 كأنه لتعليل جواز البناء قِ طروء العذر بقوله (ع) : « هذا 
نما غلب الله تءالى عليه » وليس على ماغلب الله عز وجل عليه شيء ؛ )٠١(‏ 
وقوله (ع ) : « الله تعالى حبسه ) (58؟) لككن في صدق ذلك مع الالتفات 
والشاث إشكال » أو منع . زعم يصدق مع الغفلة » أو اعتقاد عدم اتفاق 
العيد فاتفق خطأ الاعتقاد . 

(0) ما هو المشهور » بل عن الحل : الاجاع عليه . ويشهد آه 
جملة من النصوص »© كخير عبد الرحمن بن الحجاج : « فيمن صام يوم 
التروية وعرفة . قال (ع) : يجزيه أن يصوم يوما آخر ١‏ (*”) وخير الأزرق : 
٠‏ عن رجل قدم يوم البروية متمتعاً » وليس أه هدي » فصام يوم التروية 
وبوم عرفة . قال (ع ) : يصوم يوم آخر بعد أيام التشريق » (50) وبها 
يرفع اليد عن ظاهر مثل صحيح حماد قال « سمعت أبا عبدالله (ع) يقول : 
قال علي (ع ) : صيام ثلاثة أيام في الحج » قبل التروية بيوم » ويوم العروية 
ويوم عرفة » فن فاته ذلك فليتسحر ليلة الخصية ‏ يعني : ليلة النفر - 
ويصبح صائماً : ويومين بعده » وسبعة إذا رجع ) (*5) ونحوه غيره . 


. ١١ : الوسائل باب : “ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث‎ )١( 
. ٠١ : الوسائل باب : # من أدواب بقية الصوم الواجب حديث‎ )؟٠(‎ 
. ١ : (؟) الوسائل باب : ٠ه من أبواب الذبح في الهدي حديث‎ 
. ” : الوسائل باب : ٠ه من أبواب الذبح في الحدي حديث‎ )4*( 
. الوسائل باب : #ه من أبواب الذبخ في الهدي حديث : ؟‎ )ه٠(‎ 


75م ل ( مستمسك العروة الوثقى ) جم 
٠‏ فانه ١‏ يصح وإن تخلل بينها العيد » فيأتي بالثالث بعد العيد بلا 
فصل )١(‏ » أو بعد أيام التشريق بلا فص ل أن كان بمنى . 
وأما لو شرع فيه يوم عرفة ء أو صام يوم السابم والتروية 
وتركه في عرفنة » لم يصح ووجب الاستئناف )١(‏ » كسائر 
موارد وجوب التتابع 

( مسألة ه ) : كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر 

2 أثنائه ‏ لا لعذر اختياراً - بجحب استئنافه () . وكذا إذا 
شرع فيه في زمان يتخلل فيه صوم واجب آخر من نذر ونحوه 
وأما مالم يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو نحوه فلا 
يجب استثنافه » وإن أثم بالافطار (4) » ا إذا نذر التتابع في 

: ي محكي كشف اللثام : أنه الظاهر . وتنظر فيه بي الجواهر‎ )١( 
لاطلاق النص. » والفتوى . وكذا الكلام فيمن كان عنى فانه لا دليل على‎ 
. وجوب الائيان به بعد أيام التشريق بلا فصل‎ 

(9) لعدم الدايل على سقوط التتابع حراعل ؛ فيرجع الى عموم مادل 
على وجوبه . وعن الاقتصاد : أنه او أفطر الثاني بعد صوم الأول لعذر 
عمق قوفن أن مين أو قيره] هد الى د 3 عام الكلام ي ذلك في مله . 

() اموات شرط الواجب » الموجب لفواته . وتوهم كونه واجباً 
تعبدياً لاشرطاً لاواجب » نظير المتابعة في صلاة الجماعة عند المشهور » خلاف 
ظاهر الأداة . وحصر مفسدات الصوم بغير ذلك لايدل على عدم شرطية 
التتابع ؛ وعلى كونه واجبا تعبدياء لأن التتابع إما يكون شرطاً في الكفارة 
لاي أصل الصوم » نظير التعدد . 

(:) أما صحته في نفسه فلموافةته للمأمور به » لعدم كون التتابع شرطاً 


ج 8( من وجب عليه التتابع اذا افطر لعذر بنى على مامضى ) - 839 - _ 
0 
من جهة خلف النذر 

( مسألة ‏ ) : إذا أفطر في أثناء مايشترط فيه التتابع 
لعذر من الاعذار ‏ كالمرض » والحيض »؛ والنفاس » والسفر 
الاضطراري دون الاختياري - لم يجب استئنافه » بل يبي على 


ما مضى .)١١(‏ 


فيه في نفسه . وأما حصول الاثم فامخالفة النذر بيرك التتابع فيه . 





أقول : قد تقدم في أوائل مباحث القراءة » وي المسألة الأولى من 
فصل الماعة : إن نذر قيد لاواجب يوجب بطلان فعل الواجب غالياً عن 
ذلك القيد » لأن نذر القيد يستوجب ثبوت حق لله تعالى على الناذر » وهو 
فعل المنذور » وفعل الواجب خالياً عن القيد المنذور إعدام لموضوع المق 
المذ كور وتفويت له فيحرم » فيبطل لآنه لايصح وقوعه عيادة . 
لكن التقريب المذكور لايتألى ني المقام » لأن التفويت لايستند إلى 
الصوم بل يستند الى ترك وصل اللاحق بالسابق » والمرك ليس عبادة » ولاهو 
موضوع الكلام إذ الكلام في صحة الصوم وبطلانه » وقد عرفت أن الصوم 
ولو كان بنيةعدم وصل مابعده به ثما لاينائي وجود الحق » بل ما يدعو اليه 
» فكيف يكون مفوتا لمحق » ايكون حراماً » فيبطل ؟ فتأمل جيداً . 
)١(‏ إجماعاً ظاهراً في الشهرين »© وعلى المشهور ف غيرهها . ويدل 
عايه صحيح رفاعة عن ألي عبدالله (ع) : « عن رجل عليه صيام شهرين 
متتابعين » فصام شهراً ومرض . قال (ع ) : الله حبسه . قلت : امرأة 
كان عليها صيام شهرين متتابعين » فصامت وأفطرت أيام حيضها . قال ( ع ) : 
تقضيها . قلت : فانها قضتها ثم يئست من المحيض . قال (ع) : لاتعيدها 


د لاه - ( مستمساكت العروة الوثقى ) جم 
عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين » فصام خمسة عشر يوماً » ثم 
مرض » فاذا برىء ببني على صومه . أم يعيد صومه كله ؟ قال (ع) : 
بل ببني على ماكان صام . ثم قال (ع) : هذا مما غلب الله تعالى عليه 
وليس على ماغلب الله عز وجل عليه شيء » )5١(‏ وتحوها غيرها . ومن التعليل 
فيها يظهر عموم الحم لكل صوم متتابع » ولكل عذر لايكون من قبل المكاف. 

نعم في صحيح جميل ود بن حمران عنه ( ع ) : « في الرجل يازمه 
صوم شهورين مدأ بعين 5 ظهار ء فيرصوم شهراً م عرص . قال (ع) 
يستقبل . فان زاد على الشهر الأول يوماً أو يومين بنى على مابقي »2 (0") 
ونحوه خبر ألى بصير (*4) لكنها لايصاحان لمعارضة ماسبق » بعد دعوى 
الاتفاق على جواز البناء في موردهها » و#الفته) للا هو صراح .في خواز 
البناء » الموجب لحمله) على الاستحباب » جمعاً عرفيا . وأما صحيح الحابي 
- المتقدم في أول المسألة الأولى ‏ فيمكن حمل العارض فيه على مالا يكون 
عذراً ا 

ومن ذلك يظهر ضعف ماعن الةواعد » والدروس » والمسالك » وغيرها : 
من وجوب الاستئناف في كل ثلاثة بجحب تتابعها إذا أفطر بينها لعذر ولغيره 
إلا ثلاثة الهدي » على ماتقدم في آخر المسألة الرابعة . والاستدلال عليه 
بقاعدة عدم الاجزاء بالاتيان بالمأمور به على غسير وجهه . وبما دل على 


وجوب التتابع في الثلاثة . وبصحيح اللابي المتقدم ضعيف » إذ كل ذلك 





. ٠١ : الوسائل باب : ” من أبواب بقية لصوم الواجب حديث‎ )١١( 
. ١١ : الوسائل باب : ” من ابواب بقية الصوم الواجب حديث‎ )؟٠(‎ 
. ” : الوسائل باب : م من ابواب بقية الصوم الواجب حديث‎ )"*( 


(»4) الوسائل باب : # من ابواب بقية الصوم الواجب حديث : 5. 


م ( اذا أفطر في اضوع التتايع إعدرلا عب الأسشافت ) 74ه - 


عت اا العارعاة بماسسرون .بي او لاس وقد عرفت أن لمعي لو حمل على 
العذر كان محالفاً للاجاع . وما ورد من نفي التفريق في خصوص الثلاثة 
محمول على نحو التفريق في الشهرين » معنى : جوازه اختياراً لو جاوز 
النصف » وكون الحصر إضافياً » ا يظهر من ذبل صحيح اخلبي المتقدم . 
ومثله في الضعف : مخصيص البناء في الشهرين والاستئناف في غيره| 
كا في المدارك ‏ لعدم الدليل على البناء في غيره) . إذ قد عرفت اقتضاء 
عموم التعليل عدم الفرق بين الشهرين وغدير هرا . وعدم إمكان العمل به 
غاية مايقتضى البناء على مصيصه ء لا على إجاله والاقتصار به على مورده . 
وعن اقب (ره) في النهاية ‏ فيمن نذر أن يصوم شهراً متتابعا » 
فصام خمسة عشر يوماً » وعرض له مايفطر فيه : صام مابقي وإن صام 
أقل من خمسة عشر استأنف . والتعليل أيضا حجة عليه . وكذا ماورد في 
نذر الشهرين المتتابعين (18) أو أيام معلومة (58) المتضمن لدواز البناء في 
العذر » وعدم ازوم الاستئناف . نعم يوافقه خير الفضيل » المتقدم في «سألة 
وجوب التتابع في المنذور . غير أن الخير لم يصرح فيه بنذر التتابع . ولذا 
لم حك القول بمضمونه من أحد . فالبناء على مافي الممن متعين . 
إن المحكي عن الوسياة » والسرائر » وظاهر الخلاف : أن السفر 
غير قاطع للتتابع » بل عن السسرائر : التصريح بعدم الفرق بين الاضطراري 
والاختياري » وعن المستند : أنه استظهر منها الاجاع عليه » وجعله الاقوى » 


طٌّ 


لآن الظاهر م ) حلس .4ه الله )و ) غاب عليه ) مالم 0 بفعل العميد 1 وقيه : 
م الاهور المأ كور 6 بل تصدق فح السهر الاضطراري صل قه بع الأرض 
إذ المرض ليس بذاته مفطراً وإعا كب معه الافطار » وهدذا المقدار من 


. ١ : الوسائل باب : 8 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث‎ )١١( 


(؟) الوسائل باب : 8 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث :5 . 


مو لمحت وم حل وسوس جح صبن ح عن جل جياه نح نج صن صو 0 ف نح ون قن نحن نحن حجن مين مسن وح أن موت ان ف م من ورين نح أن مو يت وجي عن أن ع ون صن منج نحن ووم ود صن هصن صو ور ونه مد د ذنم د مهو 


ومن العذر : ما إذا نسي النية حتى فات وقتها 409 » ( 
بأن تذذر بعد الزوال » ومنه أيضاً : ما إذا : نسي فنوى صوماً 
آخر » ولم يتذكر إلا بعد الزوال . ومنه أيضاً : ما إذا نذر قبل 
تعلق الكفارة صوم كل خميس » فان تخلله في أثناء التتابع 
لايضر به )١(‏ ء ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من 

الوجوب المستند الى مالم يكن باختيار العبد إذا كان كافياً في صدق الحبس 
والغلبة » فلم لايكون كذلك إذا حدث بغير الاختيار السبب الموجب للسفر 
الموجب للافطار ؟ ! 

ومن هنا استحسن المحقق بي المعتير : الفرق بين السفر الاضطراري فلا 
يقطع التتابع » والاختياري فيقطعه » وعن العلامة ( ره) : القطع به » وكذا 
عن الاروس إذا حدث سببه بعد الشروع ثي الصوم . ولد بالغ ي الجواهر 
فهوى الصدق مطلقاً ‏ داعتبار كونه #بوسآ عن الصوم معه . إذ هو "5 ترى 
إذ مجرد الحبس التشريعي ‏ مع عدم استناده الى حبس تكويني ‏ غيركاف 
في تطبيق التعليل » وإلا جرى في سائر موارد الافطار الاختياري . فتأمل . 
فالتفصيل ‏ كما بي المان ‏ بي محله . وعليه فلا يبعد التفصيل بين الاضطراري 
من المرض والحيض والاختياري أيضا . 

)١(‏ كما في المدارك » حاكياً له عن المساللك » واختتاره في الجواهر. 
ألصدق حبس الله تعالى . وما عن الحدائق : من أن النسيان من الشيطان » 
لامن الله تعالى » كما يشير اليه قوله تعالى : ( فأنساه الشيطان ذكر ربه ... ) (*1). 

ه : أنه لو نم في نفسه كلية » فالمراد من التعليل مايقابل الافطار اختياراً 
ولو بتوسط المحاوق . فلاحظ . 
(0) لصدق الحبس . ولا يتوهم انصراف التعليل إلى مالا يعلم به 





(ه١)‏ يوسف : 47 . 


8 سيد م 
الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذر . نعم لو كان قد نذر 
صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه الانتقال إلى سائر الخصصال١١)‏ . 
( مسألة /ا ) : كل من وجب عليه شهران متتابيعان 
من كفارة معينة أو مخيرة ‏ إذا صام شهراً ويوماً متتابعاً 
بحوز له التفريق في البقية » ولو اختياراً لا لعذر (؟) . وكذا لو 
المكلف . فانه خلاف المتعارف في الحيض للمرأة » ما لاخفى . 

)١(‏ ما نص عليه بي الجواهر . ضرورة عدم التمكن من الصوم حينئذ 
أصلا ولو غير متتابع . 

(0) بلا خلاف أجده فيه » بل الاأجماع بقسميه عليه » بل الي مزه 
متواتر أومستفيض - كذا في الجواهر ‏ ويشهد له جملة من النصوص » 
كصحيح منصور بن حازم عن أي عبدالله (ع ) : « في رجل صام في 
ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان . قال (ع ) : يصوم شهر رمضان»ء 
ويستأنف الصوم . فان هو صام ثي الظهار فزاد في النصف يوماً قضى 
بقيته ) )١١(‏ وموثق سماعة عه (ع) : « عن الرجل يكون عليه صوم 
شهرين متتابعين أيفرق بن الأأرام ؟ فال (ع) : إذا صام أكثر من شهر 
فوصله » ثم عرض له أمر فأفطر » فلا بأس . فان كان أقل من شهر » 
أو شهر » فعليه أن بعيد الصيام » )٠(‏ ونحوها غيرها . 

ومنها يظهر ضعف ماعن محتمل النهاية : :من اختصاص ذلك محال 
العجز 4 ومع الافطار عمدآ يجب الاسبء:اف 0 يظهر أيضاً معفق ماعن 
المفيد » والسيد ٠‏ وابني زهرة وادريس : من الاثم في الافطار عمداً ‏ بل 
حكي أيضاً عن التبيان » وكفارات النهاية » وظهار المبسوط ‏ إذ لادليل 
(؟) الوسائل باب : 8 من ابواب بقية الصوم الواجب حديث : ٠‏ . 


ا #مم ل ( مستمسلك العروة 5 ( ج81 
و يكن المنساق منه ذلك . وألليق 0 بالشهرين الشهر 
المنذور فيه التتابع (؟ ) » فقالوا : إذا تابع في خحمسة عشر يوماً 
على الاثم بعد سقوط التتابع بصيام أكثر من النصف , بل بعد ظهور النص 

في كون المراد من التتابع في المقام التتابع على النحو المذكور » لابين الأيام 

جميعها » ا أشرنا إلى ذلك في أول المسألة الاولى . فراجع . 

)١(‏ المشهور عدم اعتبار هذا الشرط بي ث.بوت الم السابق . واستشكل 
فيه غير واحد ‏ فها لو صرح الناذر بالتتابع في جميع الأيام » أو كان 
منصرف ذهنه ذلك - : بيأنه مالف لقاعدة وجوب الوفاء بالنذر . ووجهه 
في الجواهر : بأن الشارع الأقدس قد كشف عن ون المراد واقعاً بهذا 
الخطاب ذلك وإن زعم صاحيه خلافه . ولكنه ما ترى »© إذ الآدلة ااتقدمة 
تقصر عن التعرض للاذر ونحوه » فالاشكال محم . وعليه فالتقبيد بما في 
لمن في محله . 

كا أنه على تقدير عدم التقييد لاموجب للتتابع .فها بين أيام الشهر الأول 
ولا فم بينه وبين يوم من الشهر الثاني ؛ كم تقدم . نعم أو كان مقصود 
الناذر نذر التتابع المقصود بأصل الشرع ‏ عاله منالأ<كام ‏ تعين القول المشهور. 

(؟) للصحيح عن موسى بن بكر عن الفضيل عن أني عبدالله (ع) : 

١‏ في رجل جعل عليه صوم شهر » فصام منه خمسة عشر يوماً » ثم عرض 
له أمر ٠‏ فال (ع) : إن كانت صام خمسة عشر دوم فله أن يقضي مابقي 

وإن كان أقل من خمسة عشر بوم م 2 حى عدوم شهراً تاماً » )٠١(‏ 

ونحوه روايته عن الفضيل بن يسار عن أني جعفر (ع) )1١(‏ بناء على 

ظهورها في نذر التتابيع . 

0 (0(6)18؟) الوسائل باب : ه من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ١‏ © وملحقه . 


جم ر( أحكام صوم التتابع ) اسه ل 
امنه يجوز له للتفريق في البقية اختياراً . . وهو مشكل )١(‏ ع 
فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف مع نخلل الافطار عمداً وان 
بقي منه يوم . كا لاإشكال في عدم جواز التفريق اختياراً مع 
تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع (؟) . 
( مسألة 8 ) : إذا بطل التتابع في الاثناء لا يكشف عن 
بطلان الايام السابقة» فهي صحيحة وإن لم تكن امتثالا للأمر 
الوجوبي ولا الندبي » لكونها محبوبة في حد نفشها (") من 
حيث أنها صوم . وكذلك الحالني الصلاة إذا بطلت في الاثناء 
فان الاذكار والقراءة صحيحة في حلد نفسها من حيث 
محبوبيتها لذاتها . 


وعن ايبن حمرة : اعتبار #اوزة النصف وأو بيوم . وكأنه قياس على 














الشهرين » وهو غير ظاهر . وعن ابن زهرة : التفصيل مع اشيراط ااوالاة 
بين الاختيار فيقضي مطلقاً » والاضطرار فيبني كذلك . ومع عدم اشمراطها 
بنى مع الاضطرار مطلقاً » ومع الاختيار يستأنف إن أفطر في النصف الأول 
وإن كان في النصف الثاني بنى وأثم . ودليله غير ظاهر : 

)١(‏ لضعف سند اروايتين ؛ فلا رج بها عن القاعدة الموجبة 
للاستئناف » كما عن المدارك . وفيه : أن الضعف محجبور بالعمل : 

(؟) لعدم الدليل على د قِ غير ماسبق ؛ فيرجع فيه الى مقتضى 
القواعد المقتضية للاستئناف » لفوات المشروط بفوات شرطه . 

(7) المحبوبية مسامة » إلا أن قصدها دخيل في وقوع الفعل على وجه 
العبادية فاو لم تقصد لم يكن عبادة . نعم لو قلنا بثبوت العبادة الذاتية » 
وأن الصوم منها .كان الصوم حينئذ في نفسه صميحاً . لكن أشرنا في ( حقائق 





كلاه د ) مستمسلك العروة الوثقى) ج 
ثبوت ماهو عبادة بالذات بلا ملاحظة كونه #.وباً» وإن كان واجداً لعنوان 
يكون علة تامة للمحبوبية » فضلا عما إذا لم يكن كذلك ٠»‏ بل كان فيه 
مقتضى الهبوبية » كما في مثل السجود » والر كوع » والذكر » والدعاء » ونحوها 
من مشاعر التعظمم . ولو سم فليس الصوم منها » فاته مما لاينطبق عليه 
عنوان كذلك أصلا » وليس هو إلا كالنوم » واليقظة » والأكل » والمشي 
ونحوها مما لايكون فيه مراسم العبودية » وإتما تككون عباديته لجهات خفية 
تعبدية . ومما يشهد ما ذكرنا : محرحم جملة مما يكون عندهي من العبادة 
بالذات » فان الهرمة :نائي ذلك ولو في بعض الأحوالوعلى بعض الكيفيات . 
نعم ممكن البناء على تصحيح الصوم في المقام : بأن الناذر في مقام 
الوفاء بنذه إتما يقصد امتثال الأمر الندبي المتعلق بالصوم اولا النذر » وهو 
المقرب لهء لا الأمر الآبي من قبل النذر » إذ الأمر بالوفاء بالنذر ‏ 
الأمر بالوفاء بالعقود ‏ ليس مقوما لعبادية موضوعه إذا كان عبادة » إذ 
عباديته أيضاً موضوع للنذر » فلابد أن يكون المصحح لها أمرها الأول » 
وعتنع أن يكون المصحح لا أمر النذر . نعم الأمر بالوفاء بالنذر من قبيل 
الداعي الى امتثال ذلك الأمر ©» فصوم كل يوم إمما يؤلى به بتقصد امتثال 
أمره ي نفسه ؛ فاذا بطل التتابع لم يرد خلل على الامتثال المذكور » فيكون 
الصوم عبادة على حاله لولا بطلان التتابع ؛ فيكون صحيحاً على كل حال . 
ولا محال هذا التقريب بالنسبة الى القراءة والأذكار » إذ عباديتها إما كانت 
بقصد امتثال أمر الصلاة » فاذا بطات الصلاة بطل الامتثال ©» ولا تكون 
عبادة . نعم رتب الآثواب على فعلها » بناء على ترتبه على مطلق الانقياد 
لحصوله على كل حال . لكن ترتب الثواب أمر آخر لابرتبط بالصحة . 
لاف الصوم المأ في به بقصد التتايع ؛ فانه صحيح وإن بطل التتابع : 


جم ) احكام صوم الماع ( هنثاه ‏ 


اللهم إلا أن يقال : الوفاء بالنذر ليس من قبيل الداعي حتى لايكون 
مخافه موجباً لابطلان » بل من قبيل العنوان التقييدي » فع بطلانه يبطل 
الامتئال حقية-ة » إلا أن يكون قصد العنوان بنحو تعدد المطلوب + نعم 
يكون انقياداً » كما ذكرنا في القراءة ونحوها عند بطلان الصلاة » فهها من 
باب واحد . والحم فيها البطلان وإن كان بيرتب عليه الثواب من جهة 
الانقياد . فتأمل جيداً . والله سبحانه أعلم وله الحمد أولا وآخيراً . 

إلى هنا انتهى المقصود من شرح كتاب الصوم وكان ذلك في أوائل 
الليلة الثانية من شهر محرم الهرام ؛ من السنة الرابعة والخمسين بعد الالف 
والئلامائة » من الهجرة النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » 
وأمل التحية ؛ على بد مؤلفه الفقير الى الله ( محسن ) نخلف العلامة المرحوم 
السيد .مهدي الطباطبائي الحكم قدس سيره - . 


ند لاه عد ( مستمسلك العروة الوثقى ) جم 





: ذخآ 
هطل اها حيمر 


كتاب الرعتلاف 
وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة )١(‏ . بل لا يبعد 
كماية قصك التعبد بنفس الليبث (5) وإن 1 يم اليه قصد 
عبادة أخرى خارحجة عدكه . لكن الاحوط الاول : وونصح قُ 


م١‎ > 


صر 


وله اهمد واحد . والصلاة على رسوآه وآله الطاهرين 


كتاى ابر عتلاف 

)١(‏ يعنى : العبادة زائدة على اللبث » من ذكر » أودعاء » أوقراءة 
أوغيرها ١‏ وكليد من غير واحد : أنه لا كلام في اعتبار القيد الأخير 
حيث عرفوه ثارة : أنه الليث المتطاول للعبادة ‏ كما في الشرائع ‏ وأخرى : 
بأنه لبث مخصوص لعبادة ‏ كما عن التذكرة » والمنتهى ‏ وثالشة : بأنه 
اللبثُ في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعداً » صائماً للعبادة ‏ م عن الدروس - 
ومع كثرة المناقشة في التعريفات المذكورة ٠‏ من جهة عدم الطرد والعكس 
لم بناقشوا في اعتبار القيد المذكور » كا يظهر من مراجعة كلامهم . 

0) قال في الجواهر : ١‏ المراد من قوله : ( للعبادة ) كون اللبث 
على وجه التعبد به نفسه » فلا يتوهم ثهوله اللبث لعبادة خارجية » كقراءة 


جم ( الاوقات التي يستحب فيها الاعتكاف ) ااه - 
كل وقت يصح فيه الصوم )١(‏ » وأفضل أوقاته شهر رمضان (0. 
5 محوها . بل لايتو هم أن المعتير في الاعتكاف قصد كون اللبث لعبادة 
خارجة عنه 2 حيث لا جزي الاقتصار على قصد التعبد به خاصة . ضرورة 
ظهور النصوص والفتاوى في مشروعيته لنفسه » هن غدير اعتبار ضم قصد 
عبادة أخرى معه . ففي خير السكوني باسناده الى الصادق (ع ) عن آ بائه 
عن رسول الله (ص) : « اعت_كاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين 
وحمرتين ») )١٠*(‏ . لكن ظاهر ما يأ ني من التذ كرة اعتبار ذللك »؛ بل جزم 
به شيخنا الأكير في رسالته وكشفه . 

أقول : قد عرفت ماهو ظاهر الفتاوى » وحملها على ما ذكر بعيسد 
جدا . وأما ظاهر النصوص فلم يتضح أنه كا ذكر ( قده ) . وخير ااسكوني 
الذي ذكره إمما ورد في مقام تشريع الاعتكاف عشراً » فلا محال للتمسك 
باطلاقه . بل ظاهر صحيح الحابي عن أني عبدالله (ع) ‏ في حديث ‏ : 
كان رسول الله ( ص) إذا كان العشر الأواخر اعتكف ف المسجد »2 
وضربت له قبة من شعر » وشهر الممزر » وطوى فراشه ... » (78) اعتبار ذلك . 

نعم في صحيح داود بن سرحان : و كنث ف المديئة في شهر رمضان 
فمّات لآبي عبد الله (ع ) : ألى أريد أن اعتسكف » فاذا أقول ٠‏ وماذا 
أفرض على نفسي ؟ فقال (ع) : لاتخرج من المسجد إلا لهاجة لابد منها 
ولا تقعد حت ظلال حتى تعود الى مجلساك ». (8) فانه ظاهر في بيان 
مام ماهيته » وخخال عن ذكر العبادة . فلاحظ , 

٠ بلا إشكال ظاهر » ولا خلاف‎ )١( 

(0) كأنه خير السكوني المتقدم . وخير أي العباس عن أبي عبدالله (ع) 


. ”: هن ابواب الامتكاف حديث‎ ١ » الوسائل باب‎ )١( 
. ١ : من أبواب الامتكاف حديث‎ ١ : (8؟) الوسائل باب‎ 
, ” : الوسائل باب : ؛ من أبواب الامتكاف حديث‎ )( 


- ثلاه - ( مستمساث العروة الوثقئ ) ج18 
وأقفضله العشر الأواخر منه )١(‏ .020202020000000 
و ينسم إلى واجب » ومندوب . والواجب منه ماوجب 
كلاو اف عهد » أو يمين » أو شرط في ضمن عقد »ء أو 
إجارة » أو نحو ذلك » وإلا ففي أصل الشرع مستحب )١(‏ . 
ويجوز الاتيان به عن -نفسه » وعن غيره الميت . وفي جوازه 
نيابة عن الحى قولان (") » لا يبعد ذلك » بل هو الأقوى . 
ولا يضر اشتراط الصوم فيه فانه تبعي » فهو كالصلاة في 
الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي . ويشترط في صحته أمور: 
قال ٠٠:‏ اعتكف رسول الله (ص) في 'شهر رمضان في العشر الأول » ثم 
اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ء ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر 
ثم لم يزل (ص) يعتكف في العشر الأواخر » )٠١(‏ فتأمل . 
)١(‏ لما يظهر من مواضبة"النبي (ص) عليه » بل حكاية ذلك في 
كلام المعصوم دليل على الأفضاية . 
(0) إحاعاً . ادعاه جماعة كثيرة » بل في الجواهر : الاجماع من 
المسلمين عليه . 
() أحدهها : المنع ؛ كما في رسالة كاشف الغطاء » حيث قال فيها: 
« يجوز نيتمه عن الميت والأموات:» دون الأحياء » . وثانيها : الجواز » 
كما قواه في الجواهر . قال : «١‏ ولا يدح ما فيه من الئيابة في الصوم , 
كالصلاة في الطواف » ونحوها » . 
أقول : .إن كان عموم يقتضي جواز النيابة عن الأحباء فلا حاجة الى 
التعليل. بالتبعية : إذ الصوم كالاعتكاف مجوز فيها النيابة في عرض واحد 


)1 الوسائل باب : ١‏ .من:أيواب الامتكاف حديث : ؛ , 


١‏ ( شرائط صحة الاعتكاف ) هلام 


+ الأو ل : الايمان )١(‏ » فلا يصح من غيره . 
الثاني : العقل (؟) » فلا يصح من المجنون - وأو أدواراً 
في دوره ‏ ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل . 
الثالث : نية القربة (”) » كما في غيره من للعبادات . 
والتعيين إذا تعدد (4) ولو إجالا . ولا يعتير فيه قصد الوجه؛ 
وإن لم يكن عموم كذلك » فأصالة عدم المشروعية كافية في المنع. ولو لم 
يكن فيه صوم . فع أن قياس صوم الاعتكاف بصلاة الطواف لايخلو من 
إشكال » لأن الصلاة لابد من الاتيان بها بعنوان كونها «ضافة الى الطواف 
ولا كذلك صوم الاعتكاف » إذ يكفي فيه الصوم ولو يعنوان كونه صوم 
شهر رمضان . فتأمل . 
ولأجل أن الظاهر ثبوت العموم الدال على مشروعية النيابة عن الحي - 
كروابتي د بن مروان وعلي بن حمزة » الذكورتين في باب قضاء الصلوات 
عن الآموات من الوسائل )٠١١(‏ - كان البناء على مشروعية النيابة فيه قوي . 
)١(‏ لآن الاعتكاف من العبادات إجاعاً » وهي لاتصح من غير المؤمن 
للاماع والنصوص » كم سبق . مضافاً إلى مافي الجواهر : من كون اللبث 
في المسجد حرام على الكافر » والهرمة مانعة من صحة التعبد » ولا فرق في 
في ذلك بين الابتداء والاستدامة . فها عن المبسوط ‏ من أنه لادبطل الاعتكاف 
بالارتداد في الأثناء ‏ في غير محله . 





(0) إذ لاقصد بدونه » والقصد من ضروريات العبادة . 
(6) للاجماع على كونه عبادة . 
(:) قد عرفت في مبحث قضاء الصوم أن إمكان التعيين فرع التعين» 





. و62١‎ : الوسائل باب : ؟١ من أبواب قضاء الصلرات حديث‎ )١8( 


48ه ل ( مستمسك العروة الوثقى ) جم - 
كما في غيره من العبادات )١(‏ . وإن أراد أن ينوي الوجه » 
ففي للواجب منه ينوي الوجوب )١(‏ ».وثي المندوب الندب . 
ولا يقدح في ذلك كون يوم الثالث ‏ الذي هو جزء مله - 
فالأمور المتعددة إذا كانت متميزة بعميزات داخلة أو خارجة أمكن فيها 
التعين » فيجب إذا كانت عبادة » كا سبق في كتاب الصلاة . أما إذا لم 
م تكن متميزة عميزات كذلك » بل كانت من قبيل أفراد حقيةة واحدة » 
كا اذا وجب صوم أيام » فان كل واحد من الأيام لما لم يكن متميزاً عن 
الآخر ممميزات داخاية ولا خارجية لم بمكن التعيين » فضلا عن أن يحب 
وأفراد الاعتكاف من هذا القبيل . 

نعم إذا كان واحد منها منذوراً » والآخر مستأجراً عليه » فلابد من 
قصد الوفاء بالنذر » أو قصد النيابة » لآن عنوان الوفاء بالنذر ». وعنوان 
النيابة من العناوين القصدية » التي لامكن أن تتحقق بدون القصد . لكن 
ذلك أمر آخر ليس تعييناً في الاعتكاف . ولذا لو نذر : إن شفي مريضه 
اعتكف ٠»‏ وإن رزقه الله ولد اعتكف »© فشفي مريضه ورزق ولداً وجب 
عليه الاعتكافان » ويصح الآتيان بها بلا تعيين »2 بل كفي يحرد قصد الوفاء 
بالنذر لاغر . فلاحظ . 

. على ماتقدم في الوضوء‎ )١( 

(0) قد تقدم في المآن : أن مشروعية الاعتكاف إعا هي على وجه 
الندب ٠‏ وأن وجوبه إنما يكون بالعرض بنذر » أوعهد » أويمين أو شرط 
أو اجارة أونحوها . ولأجل أن موضوع هذه العناوين هو الاعتكاف العبادي 
المشروع عبادة في الشريعة المقدسة » وعباديته إعا هي بتو سط الأأمر الندبي 
وإلا فالأمر الوجوني ليس عباديآ » أمكن حيئذ أن يتحقق الوفاء بأحد 
العناوين المذكورة بقصد ذلك الأمر الندني » بل لعل ذلك هو المتعين » لأنه 


واخا ؛لأنه هن 0 . فهو نظير النافلة إذا قلنا. 
بوجوبها بعد الشروع فيها . ولكن الأولى ملاحظة ذلك حين 
الشروع فيه » بل تجديد نية الوجوب بي اليوم الثالث (5) . 

ووقت النية قبل الفجر . وني كفاية النية في أول الليل-ك) في 
بذلك يكون وفاء . 

اللهم إلا أن يكون المقصود للناذر ونحوه خصوص اللخيصة الملازمة 
للتعمرب » نظير مايذ كر قي مبحثٌ أخذ نية القربة قي موضوع الأمر » فيمكن 
حيكذ أن يتقرب بالأمر الوجوني . كما بمكن بالأمر الندني الأولي فوجهه 
الندب » وإن تقرب بالأمر الوجوبي الثانئري فوجهه الوجوب » وإن ترب 
بها - بناء على إمكان التقرب بنحو داعي الداعي » محيث يتقرب بكل من 
الأمر الداعي والمدعو اليه قصد الوجهين معاً . وإن كان المراد به الوجه 
الذي يكون عليه الفعل فعلا » فلا بد من قصد الوجوب وإن تقرب بالأمر 
الندبي . فتأمل جيداً . [ 

)١(‏ كذا علله بي الجواهر . أقول : الذي يستفاد من الأدلة في المقام 
أن بي الاعتكاف مصاحتين » إحداهما غير ملزمة قائمة بهام الثلاثة أيام ومجموعها 
وثانيتها مازمة قائمة باليوم الثالث منوطة بتحقق اليومين الأولين » فاليوم 
الثاأث واجد اصلحتين » إحداههما ضمنية غير مالزمة » والثانية استقلالية 
مازمة . فالوجه الذي يققصد إن كان هو الال الذي يكون عليه الفعل فعلا 
بأي لحاظ كان » فوجه اليوم الثالث الوجوب لاغير . وان كان الال الذي 
يكون عليه الآأمر الذي يتحرك من قبله فوجه الأمر الندب. ي اجميع قبل ' 
عام اليومين » وبعده يكن أن يكون الندب ويمكن أن يكون الوجوب » 
وممكن أن يكون مجموعها ؛ كل ذللك تابع لقصده بي فعل اليوم الثالث . فلاحظ 

. لأجل محصيل المقارنة بين الاخطار والفعل‎ )١( 


647 ( مستمساث العروة الوثقى ) 


صوم شهر رهمضان ‏ إشكال )١(‏ . نعم لو كان الشروع فيه 
في أول الليل (؟) أو ني أثنائهءنوى ني ذلك الوقت . ولو نوى 
الوجوب في المندوب » أو للندب في الواجب اشتباهاًلم يضر . 
إلا اذا كان على وجه التقييد (”) » لا الاشتباه في التطبيق . 
الرابع : الصوم » فله يصح بدونه (:) . وعلى هذافلا 
() لأن الأصل اعتبار مقارئة النة للعبادة . وجواز التقدمم في أول 
الايل قُِ الصوم ‏ للاجماع ه أو لاذبوي » أو لكون عباديته على مو خاص 
لا كسائر العبادات » ك] سبق لايقتضي القول به هنا » لأن المكث في 
المسجد يجب أن بقع على وجه العبادة » فلابد من مقارنته للنية . 
وفيه : أنه 3 على التحقيق من كون النية معنى الداعي لامجال للاشكال 
في جواز التقدم » ضرورة أن التقدم لابنائي وقوعه عن ذلك الداعي الارتكازي 
نعم الظاهر أن مفروض المن مالو نام أو غفل بنحو ذهب الداعي بامرة 
فطلع عليه الفجر وهو بي المسجد . ووجه الاشكال حينئذ : ماذكرنا من 
عدم كون حدوث الابث عن داعي الاعتكاف العبادي » ومن أن النوم في 
الاثناء لايضر » فكذا في الابتداء . والأقرب الصحة » اعدم ثبوت كونه 
عبادة بأكير من ذلك . 
زعم قد بشكل الأمر فيا لو نام في بيته ناويا النحيء إلى المسجد عند 
الفجر واللبث فيه معتكفاً » ثم اتفق أنه جىء به إلى المسجد وهو نائم حى 
طلع الفجر 
(0) يعنى : نوى كون اللبث ني أول الليل اعتكافاً ٠‏ فانه لامجال 
للاشكال فيه ا لتحمق المقارنة . 
(06) 5. تقدم نظيره مراراً . 
(54) بلا خلاف أجده فيه بيئنا » بل الاجماع بتسميه عليه » كذاي 


جم ( من شروط الاعتكاف الصوم ) 64# ل 


يصح وقوعه من المسافر في غير المواضع الي يجوز لهالصوم )١‏ 
ولا من اللحائض والنفساء » ولا في العيدين » بل لو دخل فيه 
قبل للعيد بيومين لم يصح وان كان غافلا حين الدخول . نعم 
لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد 
فان كان على وجه التقييد بالتتابع لى يصح » وإن كان على 
وجه الاطلاق لا يبعد صحته » فيكون العيد فاصلا بين أيام 
الاعتكاف )١(‏ . 


الجواهر . ويشهد له صحيح الحابي عن أن عبدالله (ع) : ١‏ أنه قال 
لا اعتكاف إلا بصوم ؛ )٠١(‏ وقي صحيحه الآخر عنه (ع ) : « وتصوم 
مادمت معتكفاً » )٠8(‏ »2 ووه) وغيرها . 

)١(‏ وعن ابن بابويه والشيخ وابن ادريس : جوازه . لاطلاق مادل 
على مشروعيته » المقنضي لمشروعية مايتوقف عليه . وفيه : أن الاطلاق 
بعدما كان مقيداً بالصوم يكون مقيداً بكل مايكون قيداً للصوم » لأن المقيد 
لامقيد مقيد »فلا «صلح لعارضة مادل على تقييد الصوم بالحضر » فضلا عن 
أن يقدم عليه » ما يظهر ملاحظة النظائر » مثل : « لاصلاة إلا بطهور ؛ 
بالاضافة إلى مادل على عدم مشروعية الوضوء باء الورد » أوبالماء المضاف 
بل لازم كلامهم حة الاعتكاف يوم العيد إذا أراد أن يعتكف فيه بعين 
التقريب المتقدم في السفر . 

(؟) بعد الفصل بالعيد لايكون المجموع اعتكافاً واحداً » لاعتبار التوالي 
فيه . فالمتعين البناء على كون مابعد العيد اعتكافاً آخر » فيعتير فيه أن يكون 
ثلاثة أيام لا أقل » إذ لايكون أقل من ثلاثة أيام » كما سيأني . 

(8؟) الوسائل باب : ؟ من ابواب الاءتكان حديث : ١‏ . 


8585© ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج18 
الخامس : أن لايكون أقل من ثلاثة أيام )١(‏ » فلو 
نواه كذلك بطل . وأما الأزيد فلا بأس به وان كان الزائيد 
يوماً » أو بعض يوم » أو ليلة » أو بعضها )١(‏ . ولا حد 
لآ كثره (5) . نعم لو اعتكف خسة أيام وجب السادس. (4) . 
الجواهر . ويشهد له موثق عمر بن يزيد : 9 لايكون الاعتكاف: أقل من 
ثلاثة أيام » )1١(‏ ووه بر ألي بصير (50) وقريب منها غيرها . 

(؟) قد يشهد له مودق أي عبيدة عن أبي جعفر (ع)- لي حديث ‏ - 
قال : « من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار » إن شاء زاد ثلاثة 
أيام أخر » وإن شاء خرج من المسجد » فان أقام يومين بعد الثلائة فلا 
رج من المسجد حى نم ثلاثه أيام أخر » (*”) . فان مفهوم ذيله يقنضي 
جواز الخروج وإن كان بعض بوم » أو بعض ايلة ‏ بناء على مايأني من 
تبعية الليل لليوم - ومدلوله الالتزامي جواز زيادة البعض المذكور . ماعن 
بغية كاشف الغطاء : من اليل الى العدم ضعيف . 

م كأنه لاخلاف فيه » وقد أر سله غير واحد إزسال المسالمت من 
دون ذكر خلاف في ذلك . ؤقد يقتضي بعض النصوص المتعرضة لاتخديد 
من طرف الأقل » من دون تعرض للا كثر . 

وا لماه ا كتيون ٠‏ :هوه له فون أن غبيةة النايق. وين 
في المسألة الخامسة ماله نفع في المقام . 





..8 3 الرسائل داب : 4 من أبواب الاعتكاف حديث‎ )١١( 
. (.؟) الوسائل باب : ؛ من أبواب الامتكاف.حديث : ؟‎ 
. " : الوسائل باب : 4 من أبواب الامتكاف حديث‎ )( 


جم ) كيفية صوم الاعتكاف ( 468هم ل 


بل ذكر بعضهم أنه كلا زاد يومين وجب الثالث )١(‏ » فلو 
اعتكف ثانية أيام وجب لليوم التاسع - وهكذا ‏ وفيه تأمل . 
واليوم من طلوع الفجر (5) إلى غروب الحمرة المشرقية » فلا 
يشترط إدخال الليلة الأولى (") » ولا الرابعة (؛) وإن جاز 
ذلك » كما عرفت . ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان (0) . وفي 

)١(‏ بل عن المسالك والمدارك : عدم القول بالفصل بنن ا إدس وكل 
ثالث « وي الجواهر 5 قد يظهر من الموثق ذلك . ولكنه غير ظاهر » ولذلك 
تأمل فيه المصنف (ره) . 

(؟) يا هو الظاهر منه لغة وعرفاً . 

(6) يما لعاه المشهور . وعن العلامة والشهيد الثاني : دخوها . لآن 
اليوم يستعمل بي المركب منها ومن النهار . ولدخوها في اليومين الاخيرين . 
وفيه : أن الاستمال أعم . ودخوها في الاخيرين » بقرينة ظهور الأدلة في 
الاستهرار ٠»‏ بمنع من صححة القياس . 

(5) عن المدارك : أنه حسكي عن بعض الاماب احال دخوها » 
وقال بعد نقله : « وهو بعيد جداًء بل مقطوع بفساده ) . وقي خير عمر 
ابن يزيد : « قلت لأني عبدالله (ع) : إن المغيرية محككون أن هذا اليوم 
لليلة المستقباة . فقال (ع ) : كذبوا هذا اليوم لايلة الماضية . إن أهل 
بطن مخلة إذا رأوا الحلال قالوا : قد دخل شهر الحرام » )٠١(‏ . وبطن 
ئّاة ببن مكة والطائف . 

03 3- هو المشهور شهرة عظيمة . وعن الخلاف : عدم الدخول ١‏ 
لخروجه) عن اليومين . ذكر ذلك فيمن نذر اعتكاف ثلاثة أيام . وفيه : 
أنه وان كان كذلك إلا أن المنصرف إلى الذهن في الأمور القابلة الاستمرار 


. 7 : الوسائل باب : م من أبواب أحكام شهر رءضان حديث‎ )١١( 


كفاية الثلاثة التلفيقية إشكال )١(‏ . 

السادس : أن يكون ف المسجد الجامع (؟) » فلا يكفي 
هو الدخول , كما ي إقامة العشرة » وخروج الدم » كم تتقدمت الاشارة 
اليه مراراً . 

(1) ينشأ من البناء عليه في الأمور المستمرة'» لظهور الكلام فيه 
عرفاً » مثل أقل الحخيض » واكثره » وأكثر النفاس »© وإقامة العشرة » ومدة 
الاستيراء » والعدة » ومدة الخيار » وغير ذلك . ومن أن مقتضى الجمود 
على مانت الكلام هو اأعدم , وشوت ذلك في الموارد المذ كورة 5 اظهوور 
الكلام في إرادة التقدير ‏ لايقتضى الثبوت هناء لاحمال اعتبار خصوصية 
مابين المبدا واانتهى - أعني : مابين طاوع الفجر وغروب الشمس - من 
دون بوت مايمتدذضي رفع السد عن الظاهر : ولا سا عملاحظة م دل على 
اعتبار الصوم » فان المناسب إرادة أيام الصوم . فتأمل , 

(؟) 6م عن المفيد » والمحقق في المعتدير » والشهيدين » وسيد المدارك 
و الأستن >ن المتأخرين . وشهد له صعتيحع الحلي عن أي عيدالله (ع) . 
د قال : لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع ) )١*(‏ © وخبر علي بن 
غراب عن أي عمدالله (ع) عن أبيه (ع) : « قال : المعتكف يعتكف 
في المسجد الدامع ؛ () » وخبر داود بن سرحان عنه (ع) : « [نعلياأ(ع ) 
كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلاي المسجد ارام تكدلا ازول أو مسيحد 
جامع ) (*") وهوثق داود بن حصن 5 المروي 5 المعتير » والمنتهى د عن 
أي عبدالله (ع ) : ١‏ لا اعتكاف إلا بصوم وف المصر الذي أنت فيه ) (*5) . 


. ١ : الوسائل باب : # من أبواب الاءتكاف حديث‎ )١( 
. 4 : (*؟) الوسائل باب : " من أبواب الاعتكاف حديث‎ 
. ٠١ : الوسائل باب : "م من أبواب الامتكاف حديث‎ )"( 
. 1١١ : الوسائل باب : ” من أبواب الاعتكاف حديث‎ ):«( 


جم ( مواضع الاعتكاف ) - 0ه - 


وعن الشيخ » والمرتضى » والحابي » والحل » وغيرهم : التخصيص 
بأحد المساجد الأربعة : مسجد ارام » ومسجد النبيي ( ص ) »© ومسجد 
الكوفة » ومسجد البصرة . بل عن الخلاف » والتبيان » والانتصار » والغنية 
وغيرها : الاجماع عليه . وعن على بن بابويه : إبدال مسجد البصرة عءسجد 
المدائن . وعن ولده: ضمه إلى الأربعة . واستدل له مخير عمر بن يزيد : 
٠‏ قلت لأني عبدالله (ع ) : ماتقول في الاعتكاف يبغداد في بعض مساجدها ؟ 
قال ( ع) : لااعتكاف إلا في مسجد جماعة » قد صلى فيه إمام عدل بصلاة جماعة . 
ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة » واليصرة » ومسجد المدينة » ومسجد 
مكة » )٠0(‏ . بناء على أن المراد بامام عدل الامام الأصلىي . ومرسلة المقنعة : 
وروي : أنه لايكون إلا في مسجد جمع فيه أي ؛ أو وصي أبي » وهي 
أر بعة مساجد : مسجد الحرام » ومسجد المديئة » جمع فيه رسول الله( صلى 
الله عليه وآ له وسم ) وأمير المؤمنين (ع ) » ومسجد الكوفة » ومسجد البصصرة 
جمع فيها أمير المؤمنين (ع) )٠١(‏ . 

لكن المرسل ضعيف » ولح يثبت اتجباره » بل حكاية القول الأول 
عن مرسله توهنه . وكون الأراد بامام عدل الامام الأصلىي غير ظاهر » ولا 
قرينة عليه . مع أنه لو كان المراد منه ذلك لم بحسن قوله (ع) : ١ولا‏ 
بأس أن يعتكف ... » » لأن مورده من حاة الأفراد » بل من أظهرها . 
فالمرسل المذكور لامجال للعمل به لو صح سنده . 

فالأولى أن يقال يي وجه ادمع بن النصوص : إنها طوائف : منها : 
ماتضمن اعتبار الجامع وإن ١‏ تتعهد به جماعة » ك] سبق . ومنها : ماتضمن 
اعتبار كو نه ما تنعقد به الجهاعة وإن لم يكن جامعاً ٠‏ قصحح الحابي عن 





() الوسائل باب : ” من انوا الامتكاتف حدرث :م . 
(؟) الوسائل باب : ” من ابواب الاءتكاف حديث : ١7‏ . 
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أبي عبدالله (ع ) قال : ه سثئل عن الاعتكاف . قال : لايصلح الاعتكاف 2 
إلا في المسجد الحرام ؛ أو مسجد الرسول ( ص ) » أو مسجد الكوفة , 
أو مسجد جماعة ؛ )١1١(‏ » وموثق عبدالله بن سنان عن أي عبدالله (ع ): 
« قال : لايصاح العكوف ي غيرها ( يعني ؛: مكة ) إلا أن يكون في 
مسجد رسول الله (ص) » أو مسجد من مساجد الجاعة ؛ (8؟) وخخسير 
محبى بن العلاء الرازي عن أني عبدالله (ع) : «١‏ لايكون اعتكاف إلا ي 
مسجد حاعة ) (*") . ومنها : ماجمع الأمرين » كخير أني الصباح عن 
أني عمد الله (ع) - 5 حديث - : ... ١‏ إن علياً (ع) كان يول : لاأرى 
الاعتكاف إلا ني المسجد الحرام » أوني مسجد الرسول » أوقي مسجد جامع 
حجاعة » (*5#) . فيحمل مادل على اعتبار الججامع على إرادة جامع الهاعة » 
جمعاً بين الطوائف المذكورة » ويكون المراد من قوله (ع) في خخير ابن 
بد : « قد صلى فيه إمام عدل ») تفسير الجماعة بالاعة الصحيحة » لامطلق اللماعة 
التى تنعقد في غالب مساجد بغ-داد في ذلك الزمان . ويكون المقصود من 
قوله (ع) فيه : ١‏ ولا بأس أن يعتكف » أن هذه المساجد لما خصوصية 
تقتضي صحة الاءتكاف فيها ولو لم تنعقد فيها اللجماعة 
ويكون المتحصل من جميعها : جواز الاعتكاف في المساجد الأربعة 
وإن ل تعمد فيها جماعة » وكل مسجد تنعقّد به الماعة الصحيحة . 
نعم رما يكون لير داود بن الحصين المتقدم ظهور ي اعتبار كون 
المسجد مسجد البلد . اللهم إلا أن محمل على إرادة مسجد بعينه كانت 





. 7: الوسائل باب : م من ابواب الامتكاف حديث‎ )١( 

(*؟) الوسائل باب : " من أبواب الاءتكاف حديث : ” . 
(ه*) الوسائل باب : 5 من أبواب الاعتكاف حديث : ١‏ . 
(ه؛) الوسائل باب : ” من أبواب الاعتكاف حديث : ه . 


ل عر الج رلا فى مد لشي تيرق ,واو تخيلة 
الجامع مخير بينها )١(‏ » ولكن الأحوط مع الامكان كونه في 
أحد المساجد الأربعة (؟): مسجد الحرام » ومسجد النبي(ص) 
ومسجد الكوفة » ومسجد البصرة . 
بع : إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه (م) » سواء كان 

قنآ » أو مدبراً » أو أم ولذء أو مكاتباً لم يتحرر منه شيء(؛) 
ولم يكن اعتكافه اكتساء؟ . وأما إذا كان اكتساباً فلا مانع 
أسدياً ٠‏ ولو لم بم ذلك تعين تمييسد غيره به » كتقييده بغيره ٠»‏ جمعاً بين 
المطلق والمةيد . فيتعين اعتبار كونه مسجد البلد » وكونه ثما تنعقد به الجماعة 
المحية إذا 1 .رك الم .تاكن الأزيية 6 بو[لة حياز: الأعتكاك ره عن 
كل حال . وإجماع الخلاف والتبيان » والانتصار » والغنية » وغيرهاء لحي 
على اعتبار كونه في أحد المساجد الآر بعة لامجال للاعمّاد عليه » مع مق 
الخلاف ووضوحه . والله سبحازه أعلم : 

. للاطلاق‎ )١( 

(؟) خروجاً عن شبهة الخلاف المتقدم . أما مع عدم الامكان فالأحوط 
الاتيان به في غيرها برجاء المطلوبية . 

() بلا خلاف أجده فيه » 5 في الجواهر . وعن المسالك والمدارك : 
نفي الاشكال فيه » وعن الحدائق : ذفي الاشكال والخلاف فيه . وينبغي 
أن يكون كذلك . لآن العبد مملوك اولاه »2 فتصرفه قِ نفسه يتوقف على . 
الآذن من المالك . 

(:) للاشتراك في الملكبة . 





منه )١(‏ . "ا أنه إذا كان مبعضاً فيجوز منه في نوبته إذا هاياه ' 
مولاه من دون إذن (؟) © بل مع المنع م4 أيضاً 5 و كذا يعتير 
إذن المستاجر بالنسة إلى أاجيره الخاص (") 6 وإذن الزروج 
بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقه (؛) » وإذن الوللد , 





. لتحمقق الاذن بالكتابة‎ )١( 

(؟) عملا بالمهاياة . 

(7) كما عن الدروس . وهو ظاهر إذا كان قد استأجره بنحو ملك 
عليه منفعة الاعتكاف . أما إذا لم يكن كذلك فالمنع عنه بدون إذن المستأجر 
يتوقف على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده . وأوضح 
منه مالو لم يكن منافياً للعمل المستأجر عليه » ما إذا استؤجر على عمارة 
المسجد » أو حفر يثر فيه » أو خياطة فرشه في أيام معينة » فانه لا ينبغي 
التأمل في عدم الحاجة فيه إلى الاذن من المستأجر . ْ 

(:) بل قد يشكل الهم في المنائي أيضاً » بناء على عدم اقتضاء الآمر 
بالشيء النهى عن ضده . نعم ورد في النصوص : أنه لا جوز للمرأة أن 
رج من بيت زوجها بغير إذنه (18) . والمراد منه حرمة المكث يخارج 
البيت مع عدم الاذن » فاذا كان الاعتكاف كذلك حرم » فلا يصح عبادة 
فاو كان مقيما معها في المسجدءأو كان قد أذن لا في الخروج إلىالمسجد 
لكن نهاها عن عنوان الاعتكاف » فالبطلان حيفك غير ظاهر . إلا أن 
درجع إلى تقييد الآذن بغير الاعتكاف . ا أنه لو كان صومها مندوباً ؛ 
وقلنا بتوقفه على إذن الزوج كما دل عليه الصحيح (*7) » وادعي عليه 

الاجاع ‏ بطل من دون إذن الز ب ٠‏ فيبطل الاءتكاف الموقوف عليه . 
(8؟) الوسائل باب : 8 من أيواب أو 7 والمكراولار: 


ج م8 ( بشيرط في الاعتكاف استدامة اللبث في المسجد  )‏ ١هه ‏ 
أو الوللدة بالنسبة إلى ولدها » إذا كان مستلزما لايذائها 00  .‏ 
وأما مع عدم المنافاة » وعدم الايذاء فلا يعتبر إذنهم » وإن 
كان أحوط » خصوصا بالنسبة إلى الزوج والوالد . 

الثامن : استدامة اللبث في المسجد (7) » فلو خرج عمداً 
أما لو كان صومها واجباً »أو أذن ا فيه ونهاها عن الاعتكاف » فالبطلان 
أيضاً غير ظاهر . 

6 إن هذا كله ي حدوث الاعتكاف بي اليومين الأولين منه » أما 
اليوم الثالث فلا بقدح نهي الزوج عن الاءتكاف فيه إذا كان قبل النهي 
مشروعاً لها » لآنه واجب ولا أثر انهي الزوج عن فعل الواجب : لكن 
الفرض خارج عن مورد المين . 

)١(‏ لا إشكال ظاهراً في حرمة إيذائهه| باالفة للأمر أو النهي الصادرين 
من أحدهها بداعى العطف وااشفقة . وكأنه القدر المتيققن من وجوب إطاعة 
الوالدين . 005 فاذا نهى أحدم| الولد عن الاعتكاف بداعي الشفقة » 
أو عن الصوم كذلك بطل » وإلا فالدليل على البطلان مع عدم الاذن غير 
ظاهر . ولو سم حرمة إيذائهها مطامًاً اختص با لو كان الصوم أو الاعتكاف 
عن اطلاعها » إذ لا أذى مع عدمه ضرورة . 

(؟) باتفاق العلاء ‏ كما عن المعتير - وإجاعهم ‏ 5 عن التذكرة » 
والمدارك » والحدائق ‏ وي الجواهر : الاجاع بلاسحهية عليه . ويدل عايه: 

مضافاً إلى ذلك حملة من النصوص »2 كصحيساح داود بن سرحان : 
و كنت بالمدينة 8 شهر رمضان »© فقَات لأبي عبد الله (ع) 9 أريد أن 
أعتكف فاذا أقول » وماذا أفرض على نفسي ؟ فقال (ع) لا ترج من 
المسجد إلا لاجة لابد منها ؛ )٠١(‏ 2 وموثق ابن سئان : « ولا يرج 


, ” : الوسائل باب : 7 من ابواب الاعتكاف حديث‎ )١( 


اختياراً أغير الأسباب المبيحة بطل »2 ض غير فرق بين العالم 
بالحم والجاهل به )١(‏ . وأما لو خرج ناسياً أو مكر هأفلا يبطل(7). 


المعتكف من المسجد إلا بي حاجة ؛) )١١(‏ . وقريب منها 00 

. يما في الجواهر مرسلا له إرسال المسلات . وكأنه لاطلاق الأدلة‎ )١( 
نعم قد يشكل ي الجاهل القاصر » بناء على صلاحية حديث : ( رفع مالا‎ 
يعلمون ) (58) لاثبات الصحة . لكن المبنى ضعيف » لأن الحديث الشريف‎ 
. رافع » لامثيبت © فلا يمح لاثبات كتة الباقي‎ 

3( 2 : من أن الجمع بينه وبين دايل وجوب اباقي يقتضي 
ذلك . ففيه : أن الحديث المذكور ليس في مرتبة الأدلة الواقعية » كي تلحظ 
النشة 75 ؛ لأن المفروض كونه حكاً ظاهرياً » وهو في غير م رتبة الواقع 
وإلا ازم انتغاء الشاث بالواقع » وهو خلف . ولا تصح مقارسة المقام ها 
لو قام دليل على نفى جزئية المشكوك » فانه يدل على ححة الباقي » مع أنه 
كددرث الرفع زان 8 معام الشاك . وذلك للغرفق ببن المقامين » لآن الدليل 
مثبته حجة »2 فهو يصاح للاثبات , وهذا الأصل مثبته ليس بمحجة . 

وإن شئت قلت : بعدما كان المفروض أن الوجوب على تتمديره 
ارتباطي » فهو 5 يتلازم في مام ااثبوت والسقوط وأقعاً » كذلك يتلازم 
في مقام السقوط والثبوت ظاهراً » فرفعءه في مقام الظاهر بالنسبة إلى ا مخهول 
رفع بالنسبة إلى غيره » وإلا كان خلفاً . 

ومن ذلك يظهر أنه لا مجال للتمسك بحديث الرفع لنففي شرطية أو 
جزئية مشكوك الشرطية أو الجزئية في العقود والايقاعات . 

(0) أما الأول فلا خلاف فيه كم ني الجواهر ‏ مستدلا له بالأصل 

)١(‏ الوسائل باب.  :‏ من أبواب الاءتككاف حديث : ه 


(؟) الوسائل باب : 5ه من أبواب جهاد النفس . 


( خم ما اذا تعرج الممتكف من اشيج مكرها ) "اوه 


حم 

ودبت برقم التسعة » وانصراف ما دل على الشرطية إلى غيره » ولو لاشتّاله 

على النهي المتوجه إلى غيره . 

وفيه : أن الأصل لا مجال له مع إطلاق الآدلة . وحديث الرفع قد 
عرفت أنه لا يصلح لاثبات صحة الناقص بعد ما كان التكليف إرتباطياً » 
وأن الحديث ناف لا مثبت . والانصراف الذي ادعاه ممنوع . وعدم صحة 
توجيه الخطاب إليه لا بمنع عن ثبوته في الجملة الكافي في تحقق البطلان . 
ولا فرق في ذلك بين ناسي الحم ؛ وناسي الاعتكاف ؛ وناسي كون حد 
المسجد ما نجحاوز عنه . 

ودعوى : أنه لا بعد شمول الحديث له عملاحظة صحيح المزنطي عن 
أني الحسن (ع ) : ١‏ في الرجل يستكره على اليمين » فيحلف بالطصلاق 
والعتاق وصدقة ما علك » أبلزمه ذلك ؟ فمّال (ع) : لا . قال رسو لالله (ص) : 
وضع عن أمني ما أكرهوا عليه ٠‏ وما لم يطيقوا » وما أخطأوا » )1١(‏ . 
فان النسيان وإن لم يكن أحد الثلاثة ٠‏ إلا أن الظاهر أن المراد بيحديث رفع 
التسعة هو المراد بالحديث المذكور » وحينئذ يدل الصحيح على أن امراد 
محديث الرفع عموم الرفع لاتكليف والوضع » فيدل على عدم سببية المنسي 
وعلى عدم شرطيته أو جزئيته إذا كان المنسبي سبباً أو شرطاً أو جزءاً » 
وعلى عدم مانعيته أو قاطعيته إذا كان مانعاً أو قاطعاً » فاذا دل على عدم 
قاطعية الخروج فد دل على الصحة . لأن البطلان إا حصل من القاطعية 
وهي منتفية . 

مندفعة : بأن القاطعية ءا تكون منتزعة من الأمر بالمقيد بعدم القاطع 
فرفعها إعا يكون برفع الأمر بالمقيد » وذلك لا يقتضي ثبوت الأمر بذات 
المقيد مطلقاً » كي يصح حتى مع وجود القاطع . وكذا حال بقية الأحكام 





. من ابواب الأ.مان حديث : م‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 


وكذا لو خرج لضرورة )١(‏ عقلا 2 اك 
كقضاء الحاجة ‏ من يولة اف غائط ‏ أو الاغتسال من الحنابة 


الوضعية » فان شرطية القبض لبيع الصرف منزعة من جعل الآثر لحن 
الواقع معه القبض » فاذا فات القبض عن [كراه فحديث الرفع إنما بيقتضي 
رفع الأثر عن المقيد » لاأنه يقتضي ثبوته للمطلق . ولذا لم يكن بناء 
الأصحاب على صحة العقود أو الايتقاعات عند فوات ما يعتير فيها إذا كان 
فواته نسياناً أو إكراهاً أو اضطراراً . فلاحظ . 

وبالجماة : إنتفاء أثر الفعل الصادر نسياناً لا يقتضي ترتب الآثر على 
الاعتكاف الناقص » ومقتضى إطلاق الدليل القادحية العدم . 

وأما الثاني فجعله في الشرائع 5 الطائع في قدح خروجه » لاطلاق 
الأدلة . وعن التذكرة : العدم »ء إلا مع طول الزمان . واستدل له قي 
الجواهر : بظهور أدلة المنع يي غيره . خصوصاً علاحظة مادل عى الرخصة 
قٍ الخروج للحاجة ونحوها مما هو أسهل عراتب من الاكراه . لكن عرفت 
الاشكال في الأول . وأما الثاني فغير بعيد بل قد يقال : بأن دفع الضرر 
المتوعد عليه المكره من أعظم الموائج وأهمها » فيشماه مادل على جواز 
الخروج للحاجة . 

وعن المدارك : الاستدلال له بالأصل ؛ وحديث رفع الاكراه » وعدم 
توجه النهي إلى هذا الفعل . لكن الأول لايعارض الدايل ٠‏ والحديث قد 
عرفت <اله . وعدم توجه النهي لايقتذضي الصحة » م هو ظاهر . نعم 
ربعا يستفاد مما يأتي في الخروج لضرورة أو حاجة . 

)١(‏ المذكور في صحيح اللي واين سرحان : ١‏ لاينبغي للمعتكف أن 

حرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها » (18) » وقد تقدم ماني صتيحابن 


)0 الوسائل واب : لاهن ابواب الاعتكاتف حديث : ,١١/7”‏ 


ممم مله مم موه مده م مه ممه مم هه لمم م ممه من م م هم م ممم عم ميم مجو صم م صم ب ممم مس لذ صن مامه و اذ و وذو لذ ذه نو سلسم سمه 
ممم ددم مم مم مه لمم نادمه مم ممه ممم هه مم ممه مه م ممم هذه هوه مممه مه مه هه له مه ممه عه ممم مه مم ف و ممه م مو ممه ه 


أو الاستحاضة ونحو ذلك 0 يجب الاغتسال ف المسجد وإن 
أمكن من دون تلويث » وإن كان أ<وط )١(‏ . والمدار على 
سرحان الآتدر (*1) وفي موق ابن سئان : و ولا هرج المعتكف من المسجد 
إلا في حاجة ؛ (*5) ومقتضى وجوب حمل المطلق على المقيد اعتبار لزوم 
الحاجة . نعم في صحيح الحابي جواز الخروج للجنازة » وعيادة المرضى » 
ومثله في الأول صحيح ابن سنان (*#) والتعدي عنهها الى كل راجح شرعاً 
غير ظاهر ء وان كان هو ظاهر بعض الأعاظم » بل لعله ظاهر الأكثر 
حيث جوزوا الخروج لتشبيع المؤمن 

وأما ماقي خير ابن ميمون » من روج المسن (ع ) لقضاء حاجة 
الأؤمن » فقال له : 9 دابن رسول الله (ص) أنسيت اعتكافك ؟ فال (ع ) : 
له : لم أنس ؛ ولكني سمعت أي نحدث عن جدي رسول الله (ص) أنه 
قال : من سعى في حاجة أخيه المؤمن فكأءا عبد الله تعالى تسعة الآف سنة 
صائماً نهاره قائماً ليله » (*4) فلا يدل على عدم منافاة ذلك الخروج للاعتكاف 
بل من الجائز أن يكون (ع ) بنى على نقض اعتكافه . وبالجملة : لادليل 
ظاهر يدل على جواز الخروج لحاجة الراجحة ديناً أو دنياً . 

)١(‏ نحفظأ باستدامة الابث . لكن عن المدارك : أنه قد أطلق حماعة 
المنع » لما فيه من الامتهان المنائي للاحترام . ومحتمل الجواز » 5 في الوضوء 
والغسل المندوب . واستشكل فيه في الجواهر : بأنه مستازم للابث الحرم , 
فرجب لأجله الخروج » وبه يفرق بين الوضوء والغسل المندوب . وهو يله . 





. تقدم ذلك قريبا ني أوائل الأمر الثامن‎ )١( 
. (8؟) تقدم ذلك قريبا في أوائل الأمر الثامن‎ 
. 5 : (ه؟) الوسائل باب : 7 من ابواب الاعتكاف حديث‎ 
. (ه4) الوسائل باب : ا من أبواب الاعتكاف حديث : ؛‎ 


"هه ( مستمسك العروة الوثقى ) ج8 
يده أو رأسه أو نحوها . 

, مسألة ١‏ ):لوارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل(7) 
وإن تاب بعد ذلك » إذا كان ذلك في أثناء النهار » بل مطلقاً 
على الأحوط ”) . 

( مسألة ؟ ) : لايجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى 
غيره (4) وإن امحدا بي الوجوب والندب » ولا عن نيابة ميت 
إلى آخر أو إلى حى » أو عن نيابة غيره إلى نفسه » أو العكس . 

نعم لو توقف الاغتسال في خارج المسجد على لبث في المسجد زائداً 
على ماحصل بالاغتسال بي المسجد وجب حيئذ الاغتسال في المسجد. » فاو 
الف أثم من جهة الابث الزائد» وبطل اعتكافه . كما أنه او أمكن الاغتسال 
في دال الذخروج بلا ابث رم جاز إيقاء-ه في المسجد ٠»‏ بل اعله يجب . 

)١(‏ يما عن المعتير والمنتهى . وعن المسالك : منافاة خخروج الجزء له 
كالكل . ولكنه منوع . 

(0) لا قد عرفت : من أن الاعتكاف من العبادات حدوثاً وبقاء ؛ 
والكفر مانع عن صحة التعبد . وما عن الشيخ ( ره ) من عدم البطلان غير 
ظاهر » 5 سبق . 

(8) كأنه لأجل خلاف الشبخ لم يثيت عند المصنف (ره) كونه عيادة 
مطلقاً . وأما البطلان او كان في أثناء النهار فن جهة بطلان الصوم » فانه 
.بطل بالارتداد بلا خلاف . ولو أن الشيخ (ره) خص عدم البطلان 
بالارتداد قٍِ الليل لأمكن ابتذاؤه على مذهيه من عدم دخدول الليل في الاعتكاف. 

(؛) إذ صحة المعدول اليه خلاف الأصل » لاعتبار النية في العبادة 


جم ( رصح الاءتكاف وان كان الصوم لغيره ) لاهه - 
( مسألة م ) : الظاهر عدم لا من 
واحد في اعتكاف واحد () . نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء 
الثواب » فيصح إهداؤه إلى متعددين أحياء » أو أمواتاً , 
أو مختلفين . 
( مسألة )( : لا يعتير قُ صوم الاعتكاف أن يكون 
لأجله )١(‏ » بل يعتير فيه أن يكون صائماً أي صوم كان , 
حدوثاً وبقاء » كا أشرنا إليه في مواقيت الصصلاة . ولي الجواهر - بعدما ‏ 
حكى عن استاذه في بغية الطالب الجزم بعدم جواز العدول يما في المآن- 
قال (ره) : « ولا ياو عن إشكال ) . ووجهه غير ظاهر . 

)١(‏ لعدم الدليل على قبول الفعل للاشتراك » واأأصل عدم المشروعية. 
اللهم إلا أن يستفاد من قول الصادق (ع) ‏ في بعض أخبار تشريع النيابة 
في العبادة ‏ : « يصلٍ عنها » ويتصدق عنها » ومحج عنها » ويصوم عنهه| 
فيكون الذي صنع ما » وله مثل ذلك »© )٠١(‏ وحمله على إرادة أنه يصلي 
عن كل منه) بانفراده خلاف الظاهر . ومثله : روابءة علي ١‏ : أت م+زة 
و قلت لأ ابراهم (ع ) : أحج : ل وأتصدق عن الأحياء والأموات 
من قرابني وأصحابي ؟ قال (ع) : نعم ) (*5) . ونحوهها غبرههما . 

اللهم إلا أن يكون المقصود من السؤال السؤال عن أصل مشروعية 
النيابة » ولا نظر فيه إلى ماهو محل الكلام » فيتعين الرجوع فيه الى الأصل 
لعدم مشروعية النيابة على نحو الاشير اك . بل لعل ذللك نفسه دليل على العدم 
لأن مقتضى الاطلاق المقامي الرجوع إلى العرف في ذلك . فلاحظ . 

(؟) بلا خلاف أجده فيه » بل عن المعتير : أن عليه فتوى علاثنا 


. ١ : الوسائل باب : ؟١ من ابواب قضاء الصلوات حديث‎ )١8( 
. 4 : (؟) الوسائل باب : ؟١ من أبواب قضاء الضاوات حديث‎ 


جهة النذر ونحوه . بل لو نذر الاعتكاف مجوز له بعد ذلك 
أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم () . ولا 
يضره وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف » فان الذي 
بجحب لأجاه هو الصوم الأعم من كونه له أو يعنوان آخرء 


كذا ي الجواهر ‏ لاطلاق الآدلة . ولصريح النصوص اللاكية لاعتكاف 





النى ( ص) في شهر رمضان )٠1١(‏ . 

)١(‏ لآن النذر لايغير المنذور عما هو عليه » ولا يصلح اتشريع مالم 
يشر ع » ولا عنع عن تشر بع ماهو مشرع . فاذا كانت قيدية الصوم الاعتكااف 
لامنع عن صحة الاتيان به بعنوان الاجارة عن الغير » فاذا تعلق التذر 
بالاعتيكاف ل رج الصوم عما كان عليه » فيجوز أن يؤجر ليه اروم 
ويعتكف وفاء بالنذر » 5 يجوز غير ذلك أيضاً . وبالجملة : كلا كان جائزاً 
اولا النذر فهو جائز بععده . 

ولا فرق فما ذكرنا بين أن يؤجر نفسه أولا ثم ينذر الاعتكاف صائا 
فيصوم للاجارة ويعتكف وفاء للنذر ؛ وبين أن ينذر أولا ثم يؤجر نفسه 
للصوم فيصوم للاجارة معتكفاً وفاء بنذره . كم لافرق بين أن يكون المنذور 
الاعتكاف في أيام معينة » وبين أن يكون «طلقاً » فيجوز في كل منهما 
إجار نفسسه للصو : قله وبعده . 

وما يقال : من أنه إذا نذر الاعتكاف في أيام معينة فقسد وجب 
الصوم فيها من باب المقدمة » فيمتنع أن يؤجر نفسه للصوم فيها . مندفع: 
ى أشار اليه المصئف ( ره) : من أن الواجب للمقدمية ليس خصوص الصوم 


للاعتكاف ». بل مطلق الصوم ولو للاجارة نيابة عن الغير » فيجب عليه 





5 راجم أول الفصل‎ )١١( 


جم ) بطع الاعكاتب والادكان العو لغيره ( 6684 


1 بل 1 لابأس بالاعتكاف المنذور لتك في الصوم لوف )06 
الذي بجوز له قطعه (؟) » فان ل بقطعه 9 اعتكافه ه وإن 
قطعه انقطع (م) ووجب عليه الاستئناف . 
في الأيام المذكورة أن يصوم نيابة عن الغبر للاجارة أو للة.برع » أو عن 
النفس قضاء أو كفارة أو ندباً اوغير ذلك » ويكون الحال يما لو نذر أن 
يكون صائماً ي أيام رجب بأي عنوان كان وفاء للاجارة » أو للنذر 
المطلق » أو قضاء » أو كفارة » أو غير ذلك فانه بالنذر يحب أن يوقع 
الصوم في رجب لأحد العناوين المذكورة . ولا تنائي بين كون الصوم مندوباً 
بعنوانه الأولي » وواجباً بعنوان النذر » فيدءو الأمر الوجوبي الى إطاعة 
الآمر الندني 

ومن ذلك كله يظهر ضعف ماعن التذكرة . من أنه لو نذر اعتكاف 
ثلاثة أيام وجب عليه الصوم بالنذر » لآن مالا ينم الواجب إلا به يكون 
واجساً . اللهم إلا أن بريد به أنه يكون واجباً في الجملة » لا أنه يجب 
إتيانه للنذر لاغير . 

كا يظهر أيضا ضعف ماعن المسالك : من الجزم بالمنع من جعل صوم 
الاعتكاف المنذور مندو بآ للتنائي بن وجوب لمكي على الاعتكاف الواجب 
وجواز قطع الصوم المندوب . فان ندبية الصوم من قبيل ال موضوع لانذر » 
فكيف تزول به ؟ ! والوجوب ليس في عرض الندب » ليمتئع اجماعه-| 
للتضاد » بل في طوله . فتأمل جيداً . 


(١؟)‏ الظرف متعاق بالاعتكاف . 


)0( يعي : قطع الصوم : 
ر) هذا في اليومين الأولين . أما في الثالث فلا مجوز » 5 سيأني . 


الحا جرا 200901 مستص يه د 0 ع6 

( مسأل ه ) : جوز قطع الاعذكاف المندوب في لليومين 
الآولين () » وهم نامها يجب الثالث . وأما المنلور فان كان 
دحيناً له بجور قطحه مطلقا (9) . وإلا فكالماد وب (© . 


5 وعن المدارك وجع من المتأخرين » بل قبل‎ ٠ كم في الشرائع‎ )١( 
إذا‎ ١ : إنه الأشهر . وبشهد له سحبح #د بن هسام عن ألي جعفر (ع)‎ 
اعتكف الرجل بوداً ولح يكن الشترطء فله أن مخرج» وأن يفسخ الاعدكاف‎ 
وان أقام بومين ولم يكن اشترط فليس اه أن يفسخ اعنكافه حتى مضي‎ 
. )0٠١( » يلاله أيام‎ 

وعن الشيخ والحابي وابن زهرة : عدم الجواز مطلفاً » وعن الأخير 
دعوى الاجماع عليه . لما دل على حمرهة 3 العجل . و1١‏ دل عل رجوب 
الكفارة بالوقاع قبل عيام لال أيام ٠‏ و : أن الاول - لو َم الاستدلال 
به على مان فيه لايصلح لمدارضة اباي ليبس ظاهرأ في المنع 
عن الفطع إلا من جهة اللملازدة ببن وججوب الككفارة وحرهثه» لكلنها #بلوعة . 
ولذا قال في كي التذكرة ١ ١‏ لا امشعاد د وجوب الكفارة في هتاث 
الا«تكاف المستحب © . ولو سلمث اللازمة فالصصيح اتقدم مقيد لاطلاق 
دليل الكفارة . حملا للمطاق على اللمقيد . 

وغن السيد (ره) والخلي والمدير والحدلف والمنتهى وغيرها : جراز 
الفطع مطلقاً . للأصل . وعدم الفرق بين البوهين الأولين والبرم الثالث . 
ولاستصداب غدم ججوال المفببي . والجحيع كا نر لابعساح لمعارفية ماسبل . 
(9) ليلا تارم غتالفة الذر . 
8 لا عرفت : من أن الذر لابخمر المنذور عا هر عليه . وها يظهر 
هن الشرائع هن وجوب المضي بنجرد الشروع فيه غير ظاهر ٠‏ 


. ١ : الوساالل باب + + من ابواب الاعدكال حديث‎ )١١( 





( مسألة 5 ) : لو نذر و 5 0 معينة ).وكا 
عليه صوم منذور أو بي لأجل الاجارة » يجوز له أن 
يصوم ني تلك الايام وفاء عن للنذر أو الاجارة )١(‏ . نعم لو 
نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم 
بحر عن النذر أو الاجارة . 

( مسألة /) : لو نذر اعتكاف يوم أو يومين » فان 
قل بعد م للزيادة بطل نذره (؟) » وان ل دقيده صح (") 2 
ووجب م يوم أو يومين . 

) ممأاة ) :لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو 
أزيد فاتفق كون الثالث عيداً بطل من أصله (؛) » ولا بحب 
عليه قضاؤه ١‏ عدم انعقاد نذره . كه أحوط (ه) 


. يظهر وجهه مما سبق‎ )١( 

(9) لعدم مشروعية الأنذور 

(6) يعني : بأن أخذه مطاقاً . أما او أخذه مهملا فهو بمزلة المقيد 
8 عدم المشروعية . 

(:) لانكشاف عدم مشروعية متعاقه . 

(5) كان أن يكون وجهة : امال كوك تعيين الأيام الخاصة من 
باب تعدد المطلوب . إكن التعبير بالقضاء لابساعد عليه . ونحتمل أن يكون 
باعتكاف اليومين قبل العيد قد حدثت مصاحة في ذم الثالث » وعدم إمكان 
الم من جهة العيد لاير فع الاأقتضاء الذي يصدق معه الفوت ؛ فيجب 
القضاء . لكنه مختص عا إذا اعتكف يومين قبل العيد » ولا يجري فها لو 
اعتكف نوما واحداً . مع أن أصل الاقتضاء غير ثابت » لاختصاص داليله 


-_ د ب ) مستمساكث العروة الوثقى ج8 


تك مده ممه ممه ممه ممه ممه ممم مده ا 2 
مممممة مومه مم معد ممرر ملو ووومم موه موهفمو وه مسمس مم مه ووو موه و موه ممه مه و ممه ممه مه مم ممه وم موه مه هه من وه م مموام ل له سس 


)١1(لطب‎ 0 مسألة 4 ) : لو نذر اعتكاف يوم‎ ١ 
إلا أن يعم يوم قدومه قبل الفجر . ولو نذر اعتكاف ثاني‎ 
. يوم قدومه صح » ووجب عليه ضم يومين آخرين‎ 

( مسألة ٠١‏ ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون 
الليلتين المتوسطتين لم ينعقد )١(‏ . 

( مسألة )١‏ :لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد 
ل يجب إدخال الليلة الأولى فيه (م) . حلاف ماإذا نذر 
اعتتكاف شهر » فان الليلة الأولى جزء من الشهر (4) . 

( مسألة ١١‏ ) : لو نذر اعتكاف شهر بحزئه ما بين 
الملالين (ه) وإن كان ناقصصاً . ولو كان مراده مقدار شهر 
وجب لاون يومآ (5) . 
بغير ظ صورة كون الثالث العيد . اللهم إلا أن يستفاد القضاء مما دل عليسه 
في الحخائض والمريض . فتأمل . 

)١(‏ البطلان غير ظاهر مع إمكان الاحتياط ٠‏ بل وجويه عليه بالعلم 
الاحرالي بالمردد بين التدريجيين . 

١؟)‏ ا 57 ل عدم مشروعية الاعتكاف كذلك . 

(5) لما عرفت من خروجها عن الثلاثة . اللهم إلا أن يقصد من اليوم 
مايعم الليل . 

(:) وبذلك افيرق عن اليوم . 

() لأن الشهر حقيقة في ذلك لغة وعرفاً . ومنه يظهر أنه يتعين 
عليه ذلك » لامجرد إجزائه » فانه لايحزيه الملفق وان كان ثلاثين أو أكير. 

(5) فان الشهر ‏ أعني : مابين الهلالين ‏ وإن كان ينقص تارة » فيكون 


جم ( فروع الاعتكاف اانذور ) ل 
( مسألة ١1‏ ): لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع0) 
وأما لونذر مقدار الشهر جاز له التفريق )١(‏ ثلاثة ثلاثة إلى أن 
يكمل ثلاثون يوماً . بل لا يبعد جواز التفريق يوماً فيوماً (0), 
إن كل بر العام رومن خرن انل الامو قاف كل 
مورد ل يكن المنساق منه هو التتابع ْ 
( مسألة ١6‏ ) : لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على 
وجه التتابع - سواء شرطه لفظاً » أو كان المنساق منه ذلك - 
فأخل بيوم أو أزيد بطل (4)» وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً 
واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فبه (ه) . وإن كان معيئاً وقد 
أخل بيوم و 0 يد وجب قضاؤه (5) : والاحوط التتابع فيه 
انعا . وإن نم ي شيء من ذلك الزمان المعين يعد الايطال 


ل سسسشد همه 


تسعة وعشرين » ويتم أخرى فيكون ثلاثين » إلا أنه إذا استعمل في مقام 





التقدير ؛ وامتنع حماه على الجامع بينها » إذ لا معنى للتقدير بالجامع بين 
الزائد والناقص » تعين حاه على أحدهها بعينه . ومقتضى الاطلاق حماه على 
خصوص الكامل » فان الحمل على غيره محتاج إلى عناية زائدة . م لعله 
ظاهر بأدنى تأمل : 

)١(‏ لتتايع أجز اء الشهر » الي يرجع نذر اعتكاف الشهر إلىنذر اعتكافها. 

(؟) إذ لاتتابع في مفهوم المقدر » والاطلاق ينفيه 

(6) في دخول ذلك في مقصود الناذر تأمل » والمنصرف غير ذلك . 

(:) لانتفاء الشرظ . ش 

() ليكون مصداقاً للمنذور . 


(5) محتمل رجوع الضمير إلى نفس المنذور » يعني : قضاء مام المنذور 


لقو ليد 0 ات مستمسلك العروة الوثقى ) جم 


بالاخحلال فالأحوط ابتذاء القضاء منه )١(‏ . 
( مسألة ١١‏ ) : لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخحل 

يا عن المبسوط والتذكرة - لبطلائه بقوات المتابعة المشروطة فيه » سي 
في المسألة السايقة . لكن عن المحتلف والمسالك والمدارك : الاقتصار على 
قضاء ما أخل به » لأن ما ألى به من الأيام كان متتابعاً » فتكون موافقة 
للمنذور » فلا وجه لوجوب قضائها . 

وأشكل عليه في الجواهر : بأن التتابع في البعض غير كاف ب الامتثال 
بعد أن فرض اعتباره بي الجميع . وعدم امكان اسئنافها باعتبار تعينها 
لايناني وجوب القضاء » م إذا لم يأت بها أجمع . 

هذا ومحصل الكلام ٠‏ أن الناذر ثارة : بلاحظ كل واحد من الايام 
المعيئة لنفسه » من دون اعتبار انضمامه إلى ما اتصل به من الايام . وأخرى : 
يلاحظ انضمامه كذلك . فعلى الأول يصح ما أتى به » لمطابقته للمنذور » 
وليس عليه إلا قضاء ما أخل به » لفواته . وعلى الثاني عليه قضاء الجميع 
ما أتى به وما أخل به » إذ ماأتى به لم يأت به على وجهه الملحوظ فيه 
حال النذر » لفقده الانضهام الى ما اتصل به . وعليه يتعين قضاء الجميع 
متتابعاً » اوجوب قضاء الفائت م فات . فتوقف المصنف (ره) في وجوب 
التتايع في القضاء يناسب أن يكون المراد من الضمير خصوص ما أخل به . 

لكن قوله (ره) : « فالاحوط ابتداء ... 6 يعين كون المراد الأول 
إذ لو كان المراد خصوص ما أخل به لتعين قضاؤه خارج ذلك الزمان » 
لأن مابقي من ذلك الزمان يجب فعل الأداء فيه . وعليه فالتوقف في وجوب 
التتايع غير ظاهر . 

() كأنه أوافقته للأداء ي الزمان في الجملة . ولكنه ‏ يما ترى - 
لايصاح للتوقف بي الفتوى . 


3 4 ) فروع نذر الاعتكاف ( 805168 ب 


با| رابع 3 و شارط: التتابع » ولا كان منساقاً من ره او 
قضاء ذلك اليوم » وضم يومين آخرين (1) . والآولى جعل 
المقضى أول الثلاثة » وإنكان مختاراً في جعله أياً منها شاء(). 

)01( الحم فيها ظاهر . 

(؟) كما استظهره في الجواهر . وحكي عن جماعة من اللمتأخرين : أن 
الزائد على الواجب إن تأخر عن الواجب لم يتمع إلا واجباً . وإن تقدم 
جاز أن بنوي به الوجوب من باب مقدم-ة الواجب » والندب لعدم تعين 
الزمان له . وحكحي عن المدارك : الاشكال فيه - فما إذا كان الواجب 
بوماً واحداً ‏ بأن اعتكاف اليومين بنية الندب يوجب الثالث » فلا يكون 
مجزياً عما في ذمته . وبأن الاعتكاف يتضمن الصوم » وهو لايقع مندوياً 
ثمن ي ذمته واجب 

وأجاب عن الأول : بأن وجوب اليوم الثالث لتتميم الاعتكاف ثلاثاً 
لاينائي وجوبه من جهة أخرى . وعن الثاني : بأن الممتنع إتما هو وقوع 
النافلة ممن بي ذمته قضاء رمضان» لامطلق الواجب . ولو أراد زوال الاشكال 
من أصله نوى بالأول الندب » وجعل ماني ذمته وسطاً . على أنهها واجبان 
من باب المقدمة » فلا إشكال حيئذ من هذه الجهة . 

أقول : إذا فرض أنه لايشرع الاعتكاف أقل من ثلاثة » وأنه يجب 
قضاء اليوم الفائت » كان ذلك دالا على وجوب الضم 0 المنضم واجباً 
ولاوجه لكونه مندوياً » لاذاتاً - لعدم مشروعية أقل من ثلاثة ‏ ولا عرضاً ‏ 
كما هو واضح ‏ ولا واجباً من باب المقدمة إذ لا مقدمية بين اليوم 
واليومين » فانها جميعاً اعتكافك واحد » واولا وجوب القضاء لكان مندوباً ؛ 
لكن لوجوب القضاء صار الجميع واجباً واحداً نفسياً لامقدمياً . ومن ذلك 
تعرف الاشكال في كلات اللمماعة . فتأمل . 


55م - ( مستمسك العروة الوثقى ) جم 
( مسألة 15 ) : لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن 

يضم اليها سادساً )١(‏ ء سواء تابع. » أو فرق بين للثلاثتين . 
( مسألة ١١/‏ ) : لو نذر زماناً معيناً شهراً أو غيره » 
وتركه نسياناً أو عصيانا أو اضطراراً » وجب قضاؤه )١(‏ . 


)١(‏ للا تدم في الشرط الخامس . لكن عن الروضة : حكاية قول 
بعدم وجوب الضم فها لو تابع ببن الخمسة المنذورة » ونسب ‏ لى الشهي_د 
8 بعص حقيقاته : الميل اليه . وعن المحمق المي : تقردمه أن الرواية 
الدالة على وجوب ضم السادس الى الرابع والخامس محتصة بالمندوب » فلا 
تشمل المنذور . وبأنه في المندوب قد محقق الاعتكاف بالثلاثة الأول » ولم 
يغبت هن الشرع مايدل على اتصال اليومين به » فالرابع والخامس منفصلا 
عنه » فيكون اعتكافا آخدر يجب بمضي اليومين » وأما ي المنذور فالخمسة 
اعتكاف واحد » ولا انفصال بين الرابع والخامس » لأن النذر جعلها فعلا 
واحداً متصلا . 

وفيه : أن الرواية وإن كانت محختصة بالمندوب - بقرينة الترخيص ي 
الخروج ‏ إلا أن المنذور ليس حقيقة أخرى غير المندوب » إذ النذر ”ا 
عرفت - إتما تعلق بالمندوب » فحكم المنذور حكم المندوب لأنه هو . وأو 
1 على الفرق بينها أشكل حال المنذور في كثير من الأحكام ‏ ومنها : 
5-598 الثالث ‏ لاختصاص دايله بالمندوب أنضا ) فاللازم البناء على جواز 
نذر اعتكاف بومين لا أزيد » وهو 15 ترى . ومن ذلك يظهر سوط الفرف 
الذى ذكره ثانياً بين المنذور والمندوب » فان إطلاق الرواية ينفيه . فلاحظ . 

4 (؟) قال ف الشمرائع : « إذا نذر اغة_.كاف شهر معين وم يعم‎ ١ 
حتى خخدرج - "ابوس »ء والناسي قضاه ». قال في الجواهر : بلا خلاف‎ 
بل في المدارك : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب © . واستدل أه بعموم‎ 


ج48( يحب في الاعتكاف الواحد أن يكون في مسجد واحد / ) الاثكه 7 


ولو غمت الشهور فم يتعدن عنده ذلك المعين عمل بالظن » ومع . 
عدمه يتخير بين موارد الاحهّال )١(‏ . 

١‏ مسألة ) : يعتيرثي الاعتكاف الو احد وحدة المسجد(؟) 
فلا بحوز أن بجعله في مسجدن » سواء كانا متصلين (") آو 


قولهم (ع) : «اقض مافات كما فات » وقوله (ع ) : من فائته فريضة 
فليقضها 5 فاتته ». وبأنه مشتمل على الصوم الذي قد ثبت القضاء لاواجب 
منه . وبأنه قد ثبت القضاء في الهائض والمريض وغيرهها مما اشتملت عايه 
النتصحوص والفتاوى ؛ مع عدم القول بالفصل . 

لكن المرسلين غير ثابتين . ووجوب قضاء الصوم ‏ لو سام لايقتضي 
وجوب قضاء الاعتكاف . والنص الدال على القضاء في الحخائض والحريض 
لايدل على مانحن فيه » وعدم القول بالفصل لايدل على عدم الفصل . 
فالمسألة لامخلو من إشكال ولا ظهور الاجماع » الذي تطمئن النفس بثبوت معقده. 

)١(‏ ما عن الشهيد . لكنه غير ظاهر مع إمكان الاحتياط » لوجوبه 
عملا حينئذ » ومع عدمه يسقط التكليف بالرة » بناء على سقوط التكايف 
المعلوم بالاحمال بالاضطرار إلى محالفته الاحهالية . 

وبالجملة : ماذكر مبني على مامية مقدمات دليل الانسداد في خصوص 
المسألة » وإثباتها بنحو الكلية ي نهاية المنع . 

(؟) ما نص عليه في الجواهر . لأن ظاهر قولهم (ع) : «لااعتكاف 
إلا بصوم في مسجد الدامع أو مسجد حماعة » )١8(‏ ذلك » والحمل على الجنس 
خلاف الظاهر . 

() حكى في الجواهر عن بغية استاذه (ره) : جواز التشريلك بينهها + 
)١0( 0‏ الظاهر أن هذا نقل بالممنى للنصوصالتقدمة فى الشرط السادسمن شروط صة الامتكات 
فراجم . 


فلا مانع )١(‏ . 
( مسألة ١9‏ )أو افكت و سخد» م اتفق مانم 
من اتأمه فيه من خوف ., أو هدم ء أو نحو ذلك بطل » 
ووجب أاستتئنافه أو قضاؤه(١)إن‏ كان واجباً في مسجد آخر(”*) 
أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع . وليس له للبناء » سواء 
كان في مسجد آخر ء أو في ذلك المسجد (4) بعد رفع المانع 1 
١‏ مسالة ٠‏ ): سطح المسجد » وسردابه » ومحرابه منه(ه)» 


الوحدة ؛ المفروض عدم محققها بذلك . وهو في محله . 

)١(‏ لصدق الوحدة حيلئذ » ويكون الال "م لو وسع المسجد بوقف 
الأرض المتصلة به » كما سيألي . 

(؟) قد عرفت الكلام بي وجوب القضاء » ولا سما مع انكشاف عدم 
الأمر بالآداء . 

(") احتمل في الجواهر : الاكتفاء بالاتمام مجامع آخر . وفيه : أنه 
مزاف لاطلاق مادل على اعتبار الوحدة . 

(:) مكن أن يستفاد مما تقدم ‏ من جواز الخروج للحاجة - عدم 
قدح الخروج في صحة الاءتكاف » إذا لم يطل » ول يلك ماحياً للصورة . 

(0) مقتضى الاستصحاب عدم مكدر :ها شاك فى كاله «مسحدا : 
نعم قل 5 على الاستصحاب المذكور ظاهر معتد به عند المتشرعة » فيكون 
بناؤهم على العمل به حجة على عدم حجيته » مثل بنائهم على مسجدية كل 
ما يكون داخلا في سور المسجد من فوقاني ونحتاني . وكا م 6سجدبة 


0-3 ( فروع الشاث في المسجدية ) 54م 


مالم بعلم دروحها . بوكذا مضيافاته إذا حملت محرعا هنة رز 
5 لو وسع فيه . 

( مسالة "١‏ ) : إذا عبن موضعاً خاصاً من المسجد 
محلا لاعتكافه لم يتعين (؟) » وكان قصده لغواً (0) . 

( مسألة 7١‏ ) : قبر مسل وهاني ليس جزءاً منمسجد 
الكو فة على للظاهر (:) . 

( مسألة 7 ) : إذا شك في موضع من المسجد أنه 
جزء منه أو من مرافقه لم بجر عليه حم المسجد (ه) . 

( مسألة 5 ) : لابد من ثبوت كونه مسجداً أو -جامعاً 
بالعلم الوجدابي » أو الشياع المفيد للعلم » أو البيلة الشرعية . 
وفي كفاية خير العدل الواحد إشكال (58) . 


م ذكر 5 بصجة الاعتكاف في مجموعه وإن انتقل المعتكف من مو فال 
آخر. وماعن الدروس : من محقق الذروج من المسجد بالصعود على السطح » 
لعدم دخوله في مسماه واضح الضعف ٠»‏ ما ي الجواهر . 

: لصدق الوحدة المعتيرة‎ )١( 

(؟) لعدم الدليل عليه » والأصل بنفيه . 

فو مالم يرجع إلى تقييد الامتثال . 

(8) لخروجها عن سوره » والأصل عدم الالحاق ٠‏ بل ظاهر ااذه 
قمرأ عدمه . 

(5) لما تقدم : من الاستصحاب الناي لذلك . 

(9) لما تكرر : من عدم الدليل على حجيته في الموضوعات . وبناء 


العقلاء على حجية خير امه مطامَا مردوع همه عمقل رواية مسدعدة دن صدقة 


5-5-0-2 ( مستمسلك العروة الوثقى ) جم 

والظاهر كفاية حم الحامم الشرعي .)1١(‏ 

( مسألة ١؟‏ ) : لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية 
أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان . 

) مسألة 5 ) : لا فرق في وجوب كون الاعتكاف 
في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة (؟)» فليس لما الاعتكاف 
في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها » بل ولا في مسجد 
القبياة ونحوها . 

( مسألة ١!/‏ ) : الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميزء 
فلا يشترط فيه البلوغ 2 . 

(1) إذا صح منه اليم الكق ي “لؤزقا جائية للح أو" كوه 
مسجد الجاعة من موارد حك الحام تأمل ظاهر . إلا أن يكون مورداً للمزاع 
في الملكية والمسجدية بين ال سخاصمين . 

(؟) بلا علاف أجده بيننا » بل مكن محصيل الاحاع عليه ”ما 
ادعاه في الحدائق ‏ كذا في الجواهر . لاطلاق أكير النصوص . وللتصريح 
في بعضها : بأن المرأة مثل ذلك . مضافاً إلى قاعدة الاشتراك . ومن ذلك 
يظهر صحة مابعده . 

() قد أشرنا مكرراً : إلى أن إطلاق أدلة المشروعية يقتضي عدمالفرق 
بين البالغ وغيره . وحديث : « رفع القلم عن الصبي ) )٠8(‏ لا يصاح أرفع 

المشروعية » بل مختص برفع الالزام » حمعاً عرفياً بين دلبل الرفع ودليل المرفوع ٠‏ 
)١(‏ راجع المسألة : 5 من فصل ماء البثر من الجزء الأول من هذا الشرح . 
(؟) الوسائل باب : 1ه من أبواب جهاد النفس . 


جم ( فروع اعتكاف العبد ) الاق ل 

( مسأاة 78 ) : لو اعتكف العبد بدون إذن المولى 
بطل () . ولو أعتق في أثنائه لم يحب عليه إتهامه ) . ولو 
شرع فيه باذن المولى ثم أعتق في الأثناء » فان كان في اليوم 
الأول أو الثاني لم يحب عليه الاتام © . إلا أن يكون من 
الاعتكاف الواجب . وإن كان يعد تتام اليومين وجب عليه 
الثالث . وإن كان بعد تام الخمسة وجب السادس . 

( مسألة 79 ) : إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف 
جاز له للرجوع «:) عن إذنه » مالم يمض يومان . وليس له 
للرجوع بعدهاء لوجوب إتامه حينئذ . وكذا لا يجوز له الرجوع 
إذا كان الاعتكاف واجبماآً بعد الشروع فيه من العبد (0) . 





. تقدم الكلام في ذلك‎ )١( 

() لبطلانه من رأس . وما عن الشبخ ( ره ) من وجوب الاتمام 
غررب ©» ”ا قُ الجواهر . ولعل مراده الصورة الاتية . 

6) الك في جميع الصور المذكورة مقتضى إطلاق الأدلة » المحكمة 
بعد انتفاء المافع . وكذا الحال في الفرع الذي بعده . 

(5:) لقاعدة السلطنة . نعم او قلنا بوجوب الاتمام بمجرد الشروع 
يه تقدم نقله عن جماعة ‏ كان الحال فيه هو الال في الرجوع بعد اليرمين » 
من عدم وجوب إطاعة العبد لسيده في برك الواجب أو فعل الحرام . كا 
أنه لوقلنا بعدم وجوب الاتمام مطلقاً كان له الرجوع مطلقا » ونجب إطاعته على 
العبد مطلقاً . وقد يقال : بأن اعتكافه. تصرف في ملك المولى » فاتامه يعد 
رجوع المولى تصرف حرام» فيبطل بنفسه وليس المقام من باب التزاحم بين 
إطاعة الله تعالى وإطاعة المولى . 

(5) كيالو نذر إمامه . أما لى كان الاعتكاف واجباً بنذر أو شبهه: 


( مسألة ٠‏ ) : جوز 5-5 الخروج من المسجد 
لاقامة الشهادة » أو لحضور الجاعة » أو لتشبيع الجنازة » وإن 
لم يتعين عليه هذه الأمور )١‏ . وكذا في سائر الضرورات 
للعر فية ؛ أو الشرعية » الواجبة » أو الراجحة . سواء كانت 
متعلقة بأمور للدنيا 2 الاخرة » ما يبرجع مصلحته إلى نفسه 
أو غيره . ولا يجوز الخذروج اختياراً بدون أمثال هذهالمذكورات . 

( مسألة "١‏ ) : لو أجنب ني المسجد »ء ولم يمكن 
الاغتسال فيه وجب عليه الخروج () » 


فى جواز الرجوع وعدمه وجهان » مبنيان على عدم وجوب إتام الواجب 
بالشروع فيه » ووجوبه . ظ ٠ش‏ | 

وفي الشرائع جزم بعدم جواز الرجوغ في الاذن مجر د الشروع قِ 
الواجب . وكأنه لبنائه على وجوب إعامه . لكنه غير ظاهر . وقوله تعالى : 
( ولا تبطلوا أعمالكم . ..) )٠١(‏ غير ظاهر فها بحن فيه . 

)١(‏ قد تقدم في الشرط الثامن : الاشكال في ذلك » وأنه لا دليل 
ظاهر على جواز الاروج لمطلق الحاجة » بل لابد من كونها لازمة له شرعاً 
أو عقلا » أو عادة. نعم إطلاق صحيح الهلبي وغيره جواز الخروج للجنازة 
وعيادة المريض )5١(‏ يقنضي جوازهها ولو مع عدم التعين . 

9) قد عرفت : أن حرمة لبث الجتب في المسيجد يقنضيى وجوب 
الخروج وإن أمكن الاغتسال. في المسجد . نعم لو لم يستازم الاغتسال اللبث 
الحرم فلا مانع من جوازه » بل يشكل جواز الذروج حينئك ؛ لعدم 
الحاجة اللازمة . 





. "9 محمد:‎ )١١( 
. تقدم ذاك فى الشرط القامن من شروط صمة الاعتكات‎ )؟٠(‎ 


جم ( أحكام جنابة المعتكف في المسجد ) 5 
ولو لم مخرج بطل اعتكافه » لحرمة لبثه فيه )١‏ . 

)١(‏ هذا بم لو لم تكن الجنابة فما قبسل أخر اليوم اثالث بمقدار 
الخروج والاغتسال » إذ في هذه الصورة ينتهي الاعتكاف بحدوث المنابة ؛ 
ويكون اللبث بعدها خارجاً عنه » لأن وجوب الذروج حين الجنابة للاغتسال 
مافع من جزئية الابث من الاعتكاف » فلا تقدح حرمته في صحة الاعتكاف. 

ومثاه : هالو كان زمان الابث بعد الجنابة والخروج بيعده للاغتسال 
مساوياً لزمان الخروج من حين الجنابة والاغتسال » كما لو كان الماء حين 
الجنابة بعيداً عن المسجد » بحيث يكون زمان الاروج والاغتسال مقدار 
ساعة » فلبث مقدار نصف ساعة . فجاء الماء إلى باب المسجد » عر 
واغتسل ٠»‏ وكان زمان اللبث والغسل مساوياً لزمان الخروج من حين الجنابة 
والاغتسال ٠»‏ فان اللبث في الفرض المذكور حرام » لكنه لا لم يكن جزءاً 
من الاعتكاف لم تقدح حرمته في صحته . نعم إذا كان الابث جزءاً من 
الاعتكاف وكان حراماً بطل الاعتكاف . 

هذا ويمكن أن يستشكل في البطلان ‏ حتى في غير الصورتين 
المذكورتين ‏ : بأن وجوب الخروج للاغتسال إذا كان موجبا لعدم جزئية 
اللبث ٠‏ فلذللك لا تقدح حرمته في صحة الاءتكاف . لم يفرق في ذلك 
بين الآن الأول بعد الجنابة وما بعده من الآنات » فكلا ميث كان مكنه 
حراماً » وحرمته غير قادحة في صحة الاءعتكاف ». لخروجه عن الجزئية 
بتوسط وجوب الخروج » ولا مختص الصحة بالفرضين المذكورين . وفيه : 
أن الجنابة إنما تقتضي الخروج عن المسجد بمقدار الاغتسال »لا أزيد فالكون 
في المسجد المساوي لذللك المقدار لا يكون جزءاً من الاعتكاف » أما مازاد 
على ذلك المعدار فهو جزء منه . 

وحينئذ فاذا بقي لابئاً ي المسجد عامداً » فان خرج بعد ذلك للاغتسال 


4غ ل ( مستمسلك العروة الوثقى ) 
( مسألة *" ) : إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه 
غيره ‏ بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه .)١(‏ 


ازم فوات ذلك الجزء » وإن كان واجباً من جهة <رمة لبث الجنب في 
المسجد . وإن بقي لم يمكن أن يتقرب بلبثه » لأنه حرام  .‏ فتأمل جيداً . 
)١(‏ لأنه غصب »2 وا يستفاد من مرسل مد بن اسماعييل عن أي 
عبدالله (ع ) : « قلت له : ذكون بمكة » أو بالمدينة » أو الحيرة » أو 
المواضع التي يرجى فيها الفضل » فرمما خرج الرجل يتوضأ » فيجيء آخر 
فيصلر مكانه . قال (ع) : من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه ولياته )1١()‏ 
وخدبر طلمحة بن زيد : ١‏ قال أمير المؤمنين (ع) : سوق المسلمين كسجدهم 
فن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل » )05١(‏ . 
ويمكن أن يستشكل فيه أولا : من جهة ضعف الأول بالارسال » 
والثائي بطلحة . وثانياً : بأن الظاهر من الأحقية بي المقام ‏ بقريئنة صيغة 
التفضيل ‏ مجرد الأولوية » لاخصوصية في المكان ء. "نا في سائر موارد 
الحقوق » يحيث يكون السابق ملك التصرف فيا سبق اليه » والمزاحم له فيه 
غاصب له في ذلك . وثالثاً : بأن الاعتكاف عبارة عن مجرد الكون في 
المسجد ولو بلا قرار » فلا يتحد مع القرار » كي يحرم برمته » وغصب 
المكان إتما يحرم القرار لاغير . 
اللهم إلا أن يدفع الأخير : بأن الأحقية على تقدير ثبوتها تفتضي 
منع عن التصرف في الفضاء الذي ينتفع فيه. السابق » لآنه موضوع' للسبق» 
كالأرض » فيكون الكون الخارجي من اللاحق حراماً » ولا يختص بالأرض . 
ويدفع ما قبله : بأن التفضيل يستعمل كثيراً مع عدم الاشيراك في المبدأ . 
1 اران اح الباقة طني 1 
(؟) الوسائل باب : 5ه من ابواب أحكام المساجد حديث : ؟ . 


3 1ك عمسي ل امس السك ا د لطت سك 
مع أن التحرم لا يتوقف على القول بثبوت إضافة الملكية أو الحقية » بل 
بكفي : 1 فيه مخصيص الرخصة داأسابق دون اللاحق . ودلالة الكلام على هذا 
المقدار ظاهرة ٠‏ ومنعها مكارة ؛ والحمل على الأولوية الاستحبابية محتاج 
الى قرينة صارفة . ويدفع الأول : بأن الارسال قد لا بمنع من الحيجية إذا 
كان المرسل من الأعيان » مثل مد بن امماعيل الظاهر في ابن بزيع ؛ والراوي 
عنه أحد بن د الظاهر في ابن عيسبى » وكون الرواية في الككاقي . 
وطلحة قبل : إن كتابه معتمد . والراوي عنه جاعة من الأعيان منهم 
ابن عيسى . ولعل هذا المقدار كاف في إدخال الروايتين نحت خير الثقة : 
وإن كان لا بحاو من نظر . 
نعم قد يوهنه) : عدم العمل بالتحديد المذكور فيها . وعدم ظهور 

القول باطلاقهما من حيث وجود الرحل وعدمه» بل إطلاق الثاني من حيثٌ 
نية العور وعدمها . قال في الجواهر : ٠‏ لا خلاف ولا إشكال في سقوط 
الحق لو قام مفارقاً رافعاً بده عنه » . وقال فيها أيضاً : « لاخلاف في 
سقو ط حمه مع عدم الرحل وإن نوق العود وكان قيامه لضرورة » من 
جد لل طهارة ونحوه ©" . نعم حكى يعد ذلك عن التذكرة المول بشبوته . 
أما إذا كان القيام لغير ضرورة فلا ريب ولا خلاف في سقوط حقه »كا 
ي الجواهر 9 و.بالحماة 9 مراجوعة كلاتهم قِ كتاب إحداء الموات تفتضى 
البناء على وهن الحديثين لو جمعا شرائط الحجية في أنفسها . فراجم . 

' نعم لا خلاف ولا إشكال في أن من سبق إلى مكان من المسجد فهو 
أحق به ما دام جالسا . إلا أن كون معنى الأحقية ثبوت حت له في المكان 

محيث يكون التصرف فيه غصباً للمكان لو كان رفعه عنه ظلماً غير ظاهر. 
فتأمل جيداً . 


كلام ب ) مستمساث العروة والوتمى ( جم 
وكذا إذا جلس على فراش مغصوب )١(‏ . بل الأحوط الاجتنات 
أجر مغصوب )١(‏ على و-ده 0 إزالته فر وه 
مغصوب 2 حاملا له » فا الاجر 3 البطلان (8) . 
داهلا 2 أو 0 3 أو 00 : يطل اعتكافه (©) . 


)١(‏ قد عرفت فها سبق الاشكال في هذا أيضاً » وأن التصرف بالفراش 
عسه برجله وغيرها من أعضائه لا يتحد مع الكون الاعتكائي » وليس 
ذلك إلا كالتصرف فيه بمسه بيده » مما لا مجال لتوهم قدحه في صعة الاعتبكاف ش 

0) حكى في الجواهر عن بعض مشايحه : الحزم بالجواز بي الفرض 
واختاره هو في النجاة . وعال : بأن المنع تعطيل للمسجد »© ومنع للمسلين 
عن حمهم ؛ وهو ضرر هنفى . وفيه مع إمكان منع كون ذلك ضرراً -: 
أن التصرف بغير إذن امالك ضرر أيضاً » فعموم حرمة التصرف بغير إذن 
المالك محم 

نعم إذا كان معدوداً تالفاً عرفاً كان مضموناً على الغاصب »© وجاز 
التصرف فيه باذن الغاصب » بناء على كون الضمان بالتلف موجباً لانتقال 
الملك إلى الضامن ‏ م لعله الظاهر ‏ 5 قريناه في ( نهج الفقاهة ) . 

(6) ولو كان محيث تمكن إزالته لوقه حم الفراش المغصوب . 

(5) لما عرفت من عدم امحاده مع الكون الاعتكاي . لكن الفرق 
بينه وبين الجاوس على الفراش المغخصوب في » لانحاذهما في كون امحرم 
شأنا من شؤون الكون . فلاحظ 

(0) للعذر المانع من مبعدية النهي المانع من صحة التقرب . هذا بناء 


تح لو +<رج المعمذكف دن ٠‏ اأاسحد درم عل 4 القاويى عع الظللال) 0 


) مسألة 4” ) : إذا وجب عليه الخروج لآداء دين 
واجب الأداء عليه » أو لاتيان واجب آخر متوقف على الخروج 
و حرج أثم 56 ولكن لآ يطل اعتكافه عا لى الأقوى .)1١(‏ 

) 9 ه" ) : إذا خرجء عن المسجد اضر ورة فالاحوط 
مراعاة أقرب الطرق (6) . وجب عا دم لكف إلا بمقدار 
الحاجة والضرورة . وبجب أيضاً أن لا مجاس نحت ااظلال «م) 


على البطلان إذا و وقع عمداً وإلا قلا مجال لا ذكر 

. من كون الأمر بالشيء لايقتضي النهى عن ضده الخاص‎ )١( 

(0) بلعن الأصماب : وجوب ذللك. وكأنه لوجوب الاقتصار على 
مقدار الضرورة » فان الضرورات تقدر بقدرها . لكن في النجاة جعاه مما 
بنبغي . وكأنه لاطلاق مادل على جواز الخروج لحاجة . وفيه : أن إطلاقه 
ممنوع . لأن الخروج عبارة عن الكون في خارج المسجد » ومع ساوك أبعد 
الطريةين يكون الخروج الزائد ليس لحاجة . نعم إذا كان التفاوت يسيراً . 
حيث لايلتفت اليه غالباً » فلا يعد سلوكه عبثاً » لم يبعد جواز سلوكه ء 
لعدم التنبيه في النصوص عليه » الظاهر ي عدم قدحه . 

ومثله في الجواز : المشي العادي . فلا يجب الركض والاسراع لغين 
ماذكر أيضاً ؛ وإن كان لا يجوز التواني في المشي جداً » محيث يخرج عن 
المتعارف » لأنه خارج عن مقتضى الضرورة . كا هو الوجه في قوله (ره) : 
« ونجب عدم . 0 

د جد علوت مدي بل مكل سيل الجاع عاك كذا في 
الجواهر ‏ ويشهد له ماقي صحيح داود بن سرحان : ه ولا تقعد نحث ظلال 
حى تعود إلى مجلسك » )٠١(‏ . 


مع الامكان )١(‏ . بل الأحوط أن لا يمشي تحته أيضاً )١‏ . 


55 الأحوط 6 الجاوس مطلماً (ع) إلا مع الضرورة . 
( مسألة 7 ) : لو خرج لضرورة وطال خروجه )» 
نحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل (؟) . 
( مسألة #0 ) : لافرق في اللبث في المسجد بين أنواع 

الكون (ه) » من للقيام » والجلوس » والنوم » والمشي ٠‏ ونحو 
ذلك » فاللازم الكون فيه بأي نحو ماكان . 

. كأنه لانصراف دايل المنع اليه‎ )١١ 

(؟) يما عن جماعة ؛ منهم الشيخ . ودليآأه غير ظاهر . وماي الوسائل : 
من أنه قد تقدم مايدل على عدم جواز الجاوس والمرور نحت الظلال للمعتكف 
لم نقف على المراد منه . ولعله أراد الصحيح المتقدم في الجاوس » بناء منه 
على إلغاء خصوصية الجاوس . وما عن الاره تصار : هن دعوى الأجماع على 
أن المعتكف لايستظل سقف )2 لامكن الاعهاد عليه . فالبئاء على عسسدم 
المنع متعين . 

م0 م عن كثير .ا في صحيحي الحابي وداود م٠‏ ن النهي عنه (*1) . 
لكن لايبعد أن يكون المراد منه النهي عن الجاوس الزائد على مقدار الحاجة 
وهو غير مان فيه . 

(:) كما نص عليه غير واحد . لفوات الشرط » أعني : الصورة . 
وما دل على الرخصة في الحاجة لايقتضي الصحة . لآنه أعم ؛ ونظره ليس 
إلا إلى عدم قدح الخروج يالجملة من حيث كونه خروجاً » لامن حيث 
فوات الصورة الي هي قوام العمل . 

(ه) للاطلاق . 


. ١١7 : من ابواب الاعتكاف حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١*( 


26 ( اذا طلقت لمك بطل اعتكافها ) ب 0 5 


| اه مم ) : : إذا للقت لمر أة المعتكنة . في أت 
اعتتكافها طلاقاً رجعياً » وجب عليها الخروج إلى مها 
للاعتداد )١(‏ » وبطل اعتكافها . ويحب استثئنافه إن كان واجباً 
موسعاً بعد المذروج من العدة . وأما إذا كان واجباً معيناً فلا 


(0 على المشهور » بل عن التذكرة : نسبته الى علرائنا أجمع . هرمة 
الخروج عن البيت على المعتدة » وقد عرفت أن الخروج من المكان عبارة 
عن الابث قُ غيره » فاذا حرم ليثها في المسجد - لآأنه خروج عن البيت - 
امتئع عليها التعبد به بعنوان الاعتكاف » كا سبق في الشرط السابع . 

لكن عن الدروس والمسالك : وجوب الاعتداد عليها في المسجد لو 
كان الاعت_كاف واجياً معيناً . وهو ظاهر بناء على أن عدم الخروج من 
البيت من حقوق الزوج ‏ كما في غير المطلقة ‏ كما هو مذهب جماعة من 
القدماء والمتأخرين . ويشهد له من النصوص : ما تضمن أنها لا ترج إلا 
باذن زوجها )١1١(‏ إذ عليه تكون المعتدة كالزوجة » وقد عرفت أن الزوجة 
إذا اعتكفت باذن زوجها لم يكن له المع في اليوم الثالث » فلو منع لم 
يجب إطاعته » ووجب إععام الاعكاف في المسجد . 

أما إذا كان من أحكام الاعتداد فقد يشكل المال » إذ كا أنه يجب 
على المطلةقة الاعة_داد ف البيت ويجوز لما الخروج لالواجب ٠‏ كذلاك 5 
على المعتكف الابث ف المسجد ويحوز له المخروج للواجب » وتقديم أحدهها 
على الاخر محتاج إلى وجه ظاهر . 

اللهم إلا أن يقال : إن المقام ليس من باب روج المعتتكف لذاجة 
بل هو من رفع اليد عن الاعتكاف بامرة . ولأجل أن رفع اليد عن الواجب 
لانمجوز إلا مع مز احمته بواجب أهم أو مسأو » وخخروج المعتدة لأداء الواجب 


يبعد التخيير بين إتهامه " ريع وإيطاله 2 والخروج فوراً ع 
لعزا حم الواجبين )210 » ولا أهمية معلومة في البين . وأما إذا 
طلقفت بائناً فاك إشكال 4 لعدم وجو كونتها في مبزلما فى 

( مسألة 49" /) : فل عرفت أن الاعتكاف إما واجب 





المعين ليس من باب النزاحم » بل من باب عدم المقتضي » فانه يجوز خروجها 

اطاق ااواجب المعين » وإن لم يكن أهم أومساوياً كما ذكروا ‏ فحيئذ 
يكون وجوب اللبث في المسجد رافعاً لاقتضاء وجوب اللبث بي المزل »: 
وهذا الوجوب ‏ - او ثم كان مزاحماً لوجوب اللبث ي المسجد » لا رافعاً 
له . ومع تعارض المقتضي واللامقتضي يكون الأول مقدماً . 

نعم لو كان الاعتداد غير مناف لأصل الاعتكاف ‏ 5ا لو كان قبل 
الآخر يقليل » فيكون من قبيل الحاجة البي مرج اليها المعتكف وجواز 
خروجه لعدم المقتضي » نظدير خخروج المعتدة للواجب - يكون المقام *ن 
التعارض » وبعد تساقط الد لياين يرجع إلى استصحاب عدم جواز الخروج 
الثابت للمعتكفة قبل الطلاق . 

هذا كله مع غض النظر عن إجماع التذكرة » الذي يظهر من الدواهر 
وجوب الاعماد عليه . لكثه غير ظاهر » لعدم تعرض الأكتر للفرض 
المذ كور 

)١(‏ قد تقدمت الاشارة : إلى أن خروج المعتدة للواجب ليس من 
باب الام » حيث أطلقوا جوازه من دون تقييد بكونه أهم أو مساوياً 

: خروج المعتكف لحاجة الواجبة . نعم رفع اليد عن الاعتكاف وقطعه 
م واجب من باب المزاحم . فلاحظ كلاتهم » وتأمل . 


مم 0 موسع ع 00 سلوب" . فالأول بحب 
حر ارو - بل قبله - ولا يجوز الرجوع عذه وأغها 
الأخيران فالأقوى فيها جواز الرجوع قبل !مل اليومين . 
وأما بعذة قبح فيجب لليوم الثالث . لكن الأحوط فيها أيضاً وجوب 
الاتمام بالشروع 1 خصوصا الاول منه| 3 
( مسالة ١‏ ): نجوز له أن يشترط حين للنية الرجوع 
مى شاء 0 4 
)١(‏ قد د نقدم الكلام : 5 هد البمالة” 8 الغا الخامسة . فراجع . 
(؟) بلا خلاف فيه قُ الجماة »؛ بل عن المنتهى : الأجماع عليه . 
و«شهد له حلمة وافرة من النصوص » مثل ماروأه أبو يصير : ١‏ ويذبغي المعتكف 
إذا اعتكف أن يشترط كا يشترط الذي بحرم » )١١(‏ © وموثق عمر 
ابن يزيد : 0 واشرظ على ربك قُ اعتكافك ‏ ها تشرط قِ إحراماك ‏ 
أن حلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك » من علة تنزل بك من 
أمر الله تعالى » (*7) وصحيح أبي ولاد : « عن امرأة كان زوجها غائياً ؛ 
فقدم وهي معتكفة باذن زوجها » فخرجت حين باغها قدومه من المسج_د 
الى بيتها » فتهيأات لزوجها حتى واقعها . فقال (ع) : إن كانت خرجت 
من المسجد قبل أن :نمه قضي ثلاثة أيام © ولم تكن اشترطت في اعتكافها : 
فان عليها ماعلى المظاهر ؛ (0") » وصحيح د بن مسلم : : « إذا اعتكف 
الرجل بومآ وم يكن اشيرط فاه أن رج و فسخ الاعتكاف .: وإن أقام 
يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى مضي ثلاثة أيام 6#(*:). 
)١6(‏ الوسائل باب  :‏ من ابواب الامتكاف حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : 4 من ابواب الامتكاف حديث : ؟ . 


(8؟) الوسائل باب : ٠‏ من أبواب الاعتكاف حديث : 5 . 
(4) الوسائل باب : 4 من أبواب الامتكان حديث : ١‏ , 


حتى بي اليوم للثالث )١(‏ » سواء علق 2-7 على عروض ‏ 
عارض أولا . بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض27) 
ولا بحوز له اشتراط جواز المنافيات (م) ‏ كالجاع ونحوه ‏ 
مع بقاء الاعتكاف على حاله . ويعتبر أن يكون الشرط المذكور 
حال النية (؛:) » فلا اعتبار بالشرط قبلها » أو بعد 3 


00 على على المشهور ٠‏ 5ا يقتضيه مفهوم صحيح ابن مسلم » وإطلاق " 
غيره . ن الميسو ط : المذع عنئه ف الثالث . وكأنه لاطلاق مادل على 
- عن 0 وج ثي الثالث . لكنه مقيد بما عرفت . 

(0) كا نسب إلى ظاهر الأكثر . لكن عن جماعة : التتخصيص بالعذر 
لروايتي أني بصير وعمر بن يزيد . وفيه - مع أنه حالف اصحيح أبي ولاد 
فان حضور الزوج ليس ع.ذراً قطعاً » ولا سما مع التصريبح فيه: بوجوب 
الكفارة للفسخ معه بلا شرط . وموجب لالغاء فائدة الشرط » وهو خخلاف 
ظاهر النصوض - : أنه #الف لاطلاق صحيح ابن م 

ولا مجال لممل المطلق على المقيد في المقام » لعدم. التناي بينهها . بل 
لعل الصحيح المذكور كالئنص قُ غسير العارض »© للمقابلة فيه بين اليومين 
الأولين والثالث » إذ لو كان المراد منه خصوص صورة العذر ل يكن فرق 
بينهها » فا لتقابل بينهها إعا هو ي جو از الفسخ ف اليومين الأو لمن بلا عذر» وعدم 
جوازه ي الثالث كذلك . ولأجل أن المفهوم تابع للمنطوق محتص مفهومه 
أيضاً بصورة عدم العذر » ا لعله ظاهر بالتأمل . ومن ذلك يظهر ضعف 
احهّال التخصيص بالعارض ولو لم يكن عذراً شرعا . فلاحظ . 

(م) كما صرح به غير واحد . لأصالة عدم نفوذ الشرط »© وعدم 
ترتب أثره عليه » والنصوص المتقدمة مختضة بما سبق . 

(5) ها نص عليه غير واحد . وهو الذي يقتضيه منصرف النصوص 


جم ( جواز اشراط الرجوع في نذر الاعتكاف ( اه 


النية ثم بعد ذلك أسقط حم شرطه فالظاهر عدم سقوطه() . 
وإنكانالأحوطترتيب آثار السقوط , منالاتّام بعدإ كال اليومين. 
) مسألة 5:):١‏ تجوز اشتراط اأرجوع ني الاعتكاف 
حين عد نيته كذلك مجوز اشتراطه في نذره (؟)» كأنيقول : 
وما دل على أن وقته النية في الاحرام » مثل خبر ااككناني : « يقول حين 
بريد أن بحرم : أن حلني حيث حبستني ) -)٠*(‏ ونحوه غيره - بضميمة 
مادل في المقام على أنه كا يشترط في الاحرام . وما عن الاردبيل (ره) : 
من احمّال أن وقته عند نية اليوم الثالث غير ظاهر . 
)١(‏ لعدم الدليل على أنه من الحقوق القابلة الاسقاط . ومنه يظهر 
مافي الجواهر : من السقوط به » وب النجاة جعله وجهاً موافةاً للاحتياط . 
(؟) على المشهور » بل قيل : لاخلاف فيه ظاهر » وعن التنةيح والستند : 
الاجماع عليه . ووجهه غير ظاهر » ا أشار اليه في محكى المدارك والحدائق . 
وعوى : أنه لاحاجة الى دليل خاص يدل على المشروعية في النذر 
بل يكفي فيها ثبوته في الاعتكاف . فيها : أنهسا تم لو كان المراد من 
الشرط بي النذر تقييد الاعتكاف المنذور بالمشروط»ء لأنه إذا كان الاعتكاف 
المشروع على محوين : مطلق » ومشروط » جاز نذر كل واحد منها ؛ 
فيصح نذر الاعتكاف المشروط ٠»‏ "ا يصح نذر الاعتكاف المطلق » فاذا 
جاء بالاعتكاف بقصد الوفاء بالنذر » فقد قصد الاعتكاف المشروط » ومرجع 
ذلك إلى الاشيراط في الاعنكاف أيضاً . لكن الظاهر من كلاتهم إرادة 
إيقاع الشرط وإنشائه في ضمن النذر » كسائر الشروط البي تكون في ضمن 
العقد أو الايقاع . وحينئذ فالاشكال عليه ظاهر » إذ المنذور إن كان هو 


. ١: من أبواب الاحرام حديث‎ 7١ : الوسائل باب‎ )١6( 


0 لله علي أن 0 0 علدا 
عروض كذا » أو مطلقاً » . وحينئذ فيجوز له الرجوع وإن 
عو و و ا تراط حال 
النذر في جواز رحو ؛ لكن الأحوط ذكرالشرط حال الشروع 
أيضاً . ولا فرق ي كون النذر اعتكاف أيام معيذة ة »أو غير معينة 
متتابعة أو غير متتابعة » فيجوز الرجوع ي الجميع مع الشرط 
المذكور في النذر .ولا يجب القضاء بعد الرجوع 0 











الاعتكاف غير المشروط ‏ م هو الظاهر - فهو هما بمتنع فسذه © فشرط 
أن له الفسخ شرط أمر ممتنع » وإن كان هو المشروط فالشرط المذكور لغو . 

وإن شئت قات : الشرط ب النذر لادليل على سحته » فهو لغو . إلا 
أن يرجع إلى تقييد الاعتكاف المنذور بالمشروط » فيكون حاله حال سائر 
القيود » م لو قال : (١‏ لله علي أن أعتكف اءتكافاً مشروطاً » . وليست 
صحته حينئذ من حيث كونه إيقاعاً بي ضمن إيقاع » بل من حيث كونه 
تقيداً المنذور . مضافاً إلى أن دعوى الاكتفاء بالشرظ ب النذر عن الشرط 
في الاعتكاف غير ظاهرة » فانه لابد في جواز الرجوع عن الاعتكاف من 
الشرط فيه ؛ غاية الأمر أنه يكفي الشرط الاجمالي » واو الحاصل بقنصد الوفاء 
بنذر المشروط » 5 سيق . 

. بلا خلاف ظاهر  ما قيل - وعن التنقيح : الاجماع عليه‎ )١( 
إذ ليس في الرجوع عالفة لانذر» ليتحقق صدق الفوت » الذي هو موضوع‎ 
وجوب القضاء . ودءعوى : أن الاءتكاف الناقص ليس براجح ولا ممشروع‎ 
فلا بتعاق به النذر . فيها . أن ذلك خلاف فرض صحة النذر » وخلاف‎ 
مادل على مشروعية الاعتكاف المشروط » فانه ظاهر في أنه راجح ومشروع‎ 
٠ ولو فسخ بعد ذلك . مع أنه لو سم بطلان النذر فلا موجب للقضاء‎ 








جم ( حكم التعليق في الاعتكاف ) همه - 


سيد لصيس سي لي مم سمه 


ولا الاستئناف مع الاطلاق )١(‏ . 

١‏ ا ": ): لا ريصح أن دشترط فُ اعشكاف أن 
يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط 
فيه (؟) . وكذا لايصح أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ 
اعتكاف شخص آخر من ولده . أو عبده »© أو أجني : 

( مسألة 4# ) : لايجوز التعليق في الاعتكاف » فلو 
علقه بطل () . إلا إذا علقه على شرط معلوم الحصول حين 
النية » فانه في القيقة لا يكون من اتعليق . 

)١(‏ يما هو المشهور . لعين ماسبق من كونه وفاء بالنذر وإتياذاً ببعض 
أفراد المنذور » فلا موجب للاستئناف . وما عن المعتير والمنتهى والتذكرة 
وغيرها : هن وجوب الاستئناف » غير ظاهر . 

(0) لعدم الدايل على ترتب الآثر عليه » والأصل عدمه . وعموم : 

« المنلمون عند شروطهم » )١1١(‏ إما يدل على نفوذ شرط المؤمن على 
نفسه لغيره » ولايرتبط با نحن فيه من الشرط على الله سبحانه . فاحهال 
الصحة » للعموم المذكور ‏ كا في الجواهر ‏ ضعيف جداً . ومثله الكلام 
فم| بعده . 
«(”) كا نص عليه في الجواهر » مرسلا له إرسال المسلات . ودليله 
غير ظاهر . ودعوى : منافاته لحصول الننة المعتمرة قي العيادات تمنوعة 2 
فان الامتثال الرجائي نوع من الامتثئال. كالامتثال الجزمي . وقياس المقام 
على العقود والايقاعات الي يبطلها التعليق في غير محله , لآنه مع الفارق : 
وهو الاجماع المنعقد هناك » الذي لأجله قيل ببطلان الانشاء المعلق إلا في 
بعض الموارد » ولولاه كان القول بالصحة كلياً صحيحاً لاغبار عليه , 


. من ابواب اليار‎ ١ : الوسائل باب‎ )١6( 


- 65مه ل ( مستمسلك العروة الوثقى) جم 


ل 5 ل 
فصل فى أعلام ابرعتلاف 
احدها : مباشرة النساء 4 بالجهاع 2 القبل أو الدبر 0020( 
وباللمس والتقبيل 200 


. ه 5 
فصل فى أعلام ار عتلاف 
() كما نسب إلى الأصحاب , أوقطعهم ٠‏ وظاهر غير واحد 
الاتفاق عليه » وفي الجواهر : الاحماع بقسميه عليه . ويشهد له كثير من 
النصوص »2 كوئق سماعة : « عن معتكف واقسع أهاه . فقال (ع ) : 
هو بمتزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان » )١١(‏ » وموئثق ابن الجهم : 
« عن المعتكف يأل أهله . فقال (ع ) : لايأتي امرأته ليلا ولا نهاراً وهو 
معتكف » (58) »2 ونحوهها غيره| . 
نعم في صحيح الحابي عن أني عبدالله ( ع ) :0 قال كان رسول الله (ص) 
إذا كان العشر الأواخر اعتكف بي المسجد » وضربت له قبة من شعر » 
وشمر الأزر » وطوى فراشه . وقال بعضهم : واعيزل النساء »© فَقَال 
أبوعبدالله (ع) : أما اعيزال النساء فلا ) (*) لكن يحب حمله على مالا يناي 
ماسيق » بأن يراد اعتزال مجالستهن وعحالطتهن ونحو ذلك . 
(0) كا هو المشهور » وعن المدارك : أنه مما قطع به الأصحاب . 


. الوسائل باب : 5 من ابواب الاءتكاف حديث : ؟‎ )١»( 
. ١ : (8؟) الوسائل باب : ه من أبواب الامتكاف حديث‎ 
, (ه") الوسائل باب : ه من أبواب الامتكاف حديث : ؟‎ 


ج8 ( يبطل الاعتكاف بالاستمناء ) لامه - 
بشهوة )١(‏ . ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة () , 
فيحرم على المعتكفة أيضاً : الماع » واللمس والتقبيل بشهوة. 
والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من مجوز النظر اليه *) 
وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً . 
الثاني : الاستمناء على الأحوط (؛) » وإن كان على 
الوجه الحلال » كالنظر إلى حليلته الموجب له . 


ودليله غير ظاهر . وقوله تعالى : ( ولا تباشروهن وأنم عاكفون بي 
المساجد ... » )١١(‏ لو سم إرادة الاءئ_كاف الشرعي منه » فالظاهر من 
المباشرة فيه الجاع . مع أن الحمل على مطلق المباشرة بالمعنى اللغوي غير 
مكن . والبناء على إطلاقه وتقييسده بما ذكر بالاجماع ليس أولى من خماه 
على خصوص الماع . وكأنه لذلك كان ظاهر التهذيب جواز ماعدا الجاع . 
)١(‏ أما مع عدمها فعن المنتهى : أذه لايعرف الخلاف في الجواز . 
(؟) بلا خلاف ظاهر . والعمدة فيه : قاعدة الاشتراك . وأما صحبح 
أني ولاد ‏ المتقدم في المسألة الأربعين  )5١(‏ فالظاهر منه كون الكفارة 
للخروج السابق على الوطء . ومثله في قصور الدلالة : مافي صحيحي الحلبي 
وابن سرحان - الواردين في جواز الخروج دلحاجة أوغيرها ‏ من قوله (ع) : 
1 والمرأة مكل ذلك » (*”) » فان الظاهر من اسم الاشارة خصوص 
الأحكام المذكورة . 
(”) للاصل . خلافاً عن ابن الجنيد وانختلف » من القول بالرمة . 
ودليله غير ظاهر . 
5 لا عن الخلاف من الاجماع على حرمته فيه . لكن داياه غسير 
)١١(‏ البقرة : لالم١‏ . ظ 
(8؟) من كتاب الاعتكاف . 
(؟) الرسائل باب : 7 من أبواب الامتكان حديث ؛ ؟6٠١‏ . 





- ( مستمسك العروة الوثقى ) جم 

للثالث : شم الطيب مع التلذذ )١(‏ » وك ذا للرنحان . 
وأما مع عدم للتلذذ ‏ م إذا كان فاقداً لحاسة الشم مثلا ‏ 
فلاياس به (؟) . 


الرابع : للبيع والشراء (”) » 


ظاهر ع از الات بعلت الخصوض. .و أواويته مم اللمسن .والقدل بشهرة 
غير قطعية . مع أنك عرفت الاشكال فيها . ومجرد خخروجه بالجنابة عن 
قابلية اللبث ف المسجد » رمة لبث الجنب فيه » غير كاف في حرمته من 
جهة الاعتكاف » فان ذلك من قبيل شرب المسهل أوالمدر الموجب للخرويج 
عن المسجد لابول والغائط . 

اللهم إلا أن يلنزم بحرمة مثل ذلك في الاعتكاف أيضاً » فيليزم 
ببطلان الاعتكاف بالتسبيب إلى مايوجب الخروج عن المسجد . لككن يرده 
إطلاق مادل على جواز الخروج للحاجة الني لابد منها » فانه شامل لداج-ة 
واو بالاختيار والتسبيب . فلاحظ . 

» والأشهر » بل في الجواهر : أنه المشهور‎ ٠ كما عن الأكير‎ )١( 
المعتكف لايشم‎ ١ : بل عن الخلاف .: الاجماع عليه . لصحيح أي عبيدة‎ 
)١*( 6 ولا شرق » ولا ببيع‎ ٠ الطيب » ولا يتلذذ بالريحان » ولا عاري‎ 
. فا عن المبسوط : من عدم حرمته غير ظاهر‎ 

(؟) ووجهه ف الجواهر : بأن المنساق من النص صورة التلذذ » وهو 
غير بعيد . وكأن منشأ إطلاق النص فيه » وتقييد الريحان بالتلذذ : هو 
الاختلاف في تأثر التلذذ » فان الطيب أقوى فيه وأكير تعارفاً فيه من 
الريحان . فتأمل . وأما فاقد حاسة الشم فليس مما محن فيه . 

() بلا خلاف »ء بل الاجماع بقسميه عايه » كما في الجواهر . ويشهد 


مس و 60111 
)١+(‏ الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب الامتكاف حديث : ١‏ , 


بل مطلق 0 )0 ؛ مع --< م على الأحوط . 
ولا بأس بالااشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات )١(‏ » حتى 
الخياطة » والنساججة » ونحوها » وإن كان الأحوط الترك إلا 
مع الاضطرار ليها . بل لابأس بالبيع وللشراء إذا ممست الحاجة 
اليها () للأ كل والشرب » مع تعذر التوكيل » أو النقل بغير البيع. 
الخامس : الماراة (؛) » أي : المجاداة على أمر دنيوي أو ديني . 
بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة (ه) . وأما بقصد إظهار الحق ورد 





له جيم أني عهدة المتقدم 1 

١‏ م من المنتهى 6 حاكياً له عن اسل المرتضى أيضاً ٠‏ ودلياه 
غير ظاهر . وعلله في المنتهى : بأنه مقتضى مفهوم النهي عن البيع والشراء 
وهو قريب »© لكنه ليس محيث مجوز التعويل عليه . 

)١(‏ للاصل . وعن المنتهى : : الوجه محريم الصنائع المشغلة عن العبادة 
كالخباطة وشبهها . إلا مالابد منه »6 . وكأنه لاستفادته من النهي عن البيع 
والشراء اللي قل عرفت دالا ٠.‏ 

(7) قد استظهر في الجواهر الدواز حينئذ . وكأنه لانصراف النص 
عن ذلك . ولا مخلو من تأمل . أما أدلة نفى الحرج والاضطرار )٠*(‏ فاتما 
تقنضي نفي الهرمة ( وأما عدم اللقدح قي االاعتكاف فيشكل إثياته بها 4 
لأن النفي لايستلزم الاثبات » كما تقدم ذلك في حديث الرفع () . 

(19) بلا خئلاف أجده فبه مما في الجواهر ‏ لصحيح أي عبيدة المتقدم 1 

(5) كما عن المساللك تفسيرها بذلك . لكن قيل : إن المراء لايكون 





. من فصل ماء البثر‎ ٠ را ا د كد‎ )١١( 
. من هذا الجرء‎ 5١4 : راجع الصفحة‎ (0) 


6860 ب ( مستمسات العروة الوثقى ) 
الخصم من الخطأ فلابأس به » بل هو من 1 7 عات (0 0 
فالمدار على القصد والنية » فلكل امرىء مانوى من خير أو 
شر . والأقوى عدم وجوب اجتناب ما بحرم على امحرم من 
الصيد » وإزالة الشعر » ولبس المخيط » و نحو ذلك » وإنكان 

أحوط (2") . 

( مسألة ١‏ ) :لا فرق في حرمة المذكورات علىالمعتكف 
بين الليل والنهار . نعم المهرمات من حيث الصوم ‏ كالأكل 
والشرت » والارتاس » ونحوها ‏ مختصة بالنهار . 

. مسألة ؟ ) : بجوز للمعتكف الخوض في المبساح‎ (١ 
. )"( والنظر 2 معاشه ؛ مع الحاجة. وعدمها‎ 








إلا اعتراضاً ٠‏ لاف الجدال فانه يكون ابتداء واغاراضا : 
)١(‏ كما نص على ذلك كله في محكى المساللك . 
(0) فانه محكى عن الشخ » وابني العراج وحمزة . وعن المبسوط : 
وروي : أنه يحتنب مامجتنبه المحرم » )٠١(‏ لكن في الشرائع وغيرها : أنه 
ل يثبت » بل عن التذكرة : أنه ليس المراد بذلك العموم » فانه لا بحرم 
عليه لبس الْحيط » ولا إزالة الشعر » ولا أكل الصيد » ولا عمد النكاح . 
انتهى . وعليه فلا خلاف . وءلى تقديره فهو ضعيف , الاصل بعد عدم الدليل . 
(*) للأصل . وعن الحلي : المنع عن كل مباح لانحتاج اليه . وكأنه 
لدعوى كون الاعتككاف اللبث لاعيادة »؛.قينافيه فعل المباح . لكن عرفت 
الاشكال فيها . ولو سلمت فالعبادة الي هي غاية الاءتكاف العبادة في 
الجملة » لاثي تمام الزمان » ضرورة عدم منافاة النوم وما محتاج اليه من 
المباح قطعاً . 
)٠( 3‏ راجع المبسوط الفصل الثالث كناب الامتكاف . 





(مسألة ) ا 2 00 
النهار . من <يثاشتراط الصوءفيه » فيطللانهرو جب بطلانه .وكذا 
بفسده الجواع )١(‏ » سواء كان في الليل أو اانهار . وكذا اللمس 
والتقبيل بشهوة )١(‏ . بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من 
الحرمات من البيع والشراء » وشم الطيب » وغيرها ثما ذكرء 
بل لا مخلو عن قوة () وإن كان لا مخلو من إشكال أيضاً (؛) 
وعلى هذا فلو أتمه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك » إذا صدر منه 
أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى (0) . 

( مسألة :)( : إذا صدر فلك ١‏ عن المحرمات المد ور 


)١(‏ كما عن 53 التصريح به » وعن الغئرة : الاحما ع عليه . وهو 
المستفاد من النصوص اللمتقدمة وغيرها . 

) كما هو ظاهر من بنى على محرعها في الاعتكاف » فان الظاهر 
من التحريم الفساد الوضعي لا المذم التكليفي » كما بي نظائره . لكن عرفت 
الاشكال في أصل التحرم » فضلا عن الفساد . 

(7) فان الظاهر من النهى في أمثال المقام هو الارشاد إلى المانعية 
الوضعية © لامجرد المنسع التكليفي . ولا سها إذا كان باداة النفي . وعليه 
فلو وقع واحد منها في اليومين الأولين بطل الاءتكاف» ولا لثم . مخلاف 
مالو قيل بالحرمة التكليفية » فانه لو وقع فيها أو في اليوم الثاالث كان معصية 
وصح الاعتكاف . 

(5) كأنه للجمود على ظاهر النهي . لكن عرفت إشكاله . واو ثم 
لم يكن فرق بين لسان دليلها ودليل الماع . وإجماع الغنية لايصلح التعويل عايه . 

(5) عملا بالوجهين معاً . 


-9هوهم ‏ ( مستمساك العروة الوثقى ) لالعك4 
سهوا نا لظاهر عدم بطلان اعتكافه . إلا الجاع )١ ١(‏ فانه لو 
جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب الاستئناف ء أو القضاء 
مع إتهام ما هو مشتغل به » وفي المستحب الاهام . 

, مساألة ه ) : إذا فسد الاعتكاف اذ المفسدات »2 
فان كان واجباً معيناً وجب قضاؤه )١(‏ » وان كان واجبآ 
غير معين وجب استتئنافه (") . إلا اذا كان مشروطاأً فيه ع 
أو في نذره الرجوع » فانه لابجب قضاؤه أو استثنافه ©4) . 

وكذا نبجب قضاؤه إذا كان مندوباً » وكان الافساد بعد اليومين (ه) 


)١(‏ عن المنتهى : أنه صرح بأن الجماع ‏ فضلا عن غيره ‏ [ما يبطل 
مع العمد دون السهو . و كانه لانصراف دليل المنع عنها الى صورة العمد . 
وفيه نظر . إلا أن ينعقد إجماع عليه - كما ي الجواهر ‏ إذ لاوجه للانصراف 
المذكور بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق » كما يظهر من ملاحظة 
نظائره ». إذ لولا حديث : «١‏ لاتعاد الصصلاة ... » ووه » لم يكن وجسه 
لحم بصحة الصلاة مع فقد الشرط » أو وجود المانع واف منهوا : 

وكأن وجه توقف المصنف ( ره) في الجاع : كثرة النصوص فيه » 
من دون إشارة إلى التخصيص بالعمد . فتأمل ٠‏ 

(7) بناء على ماسبق : من عموم وجوب قضاء مافات من الاعتكاف . 

(") لوجوب الامتثال » وهو غير حاصل بالفاسد . 

(:) هذا م إذا كان فعل المفسد بقصد الرجوع عن الاعتكاف . 
أما إذا لم يكن بقصده فيشكل » للفساد الموجب للفوت » الموجب للقضاء 
أو الاستئناف . اللهم إلا أن يكون قد رجع بعد ذلك . فتأمل جيداً . 

(0) لأنه يكون واجباً حينئذ . 


جم ( احكام قضاء الاءتكاف ) “اوه 
وأما إذا كان قبلها فلا شىء عليه » بل في مشروعية قضائه 
حينئذ إشكال ١ . )١(‏ 
( مسألة ١‏ ) : لابجب الفور في القضاء () » وإن 
كان أحوط . 
( مسألة لا ) : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب 
بنذر أو نحوه لم يحب على وليه القضاء ) » وإن كان حوط. 
نعم لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الولي قضاؤه . 
لأن الواجب حينئد عليه هو الصوم » ويكون الاعتكاف واجباآً 
من باب المقدمة . لاف مالو نذر الاعتكاف » فان الصوم 
ليس واجياً فيه » وإنما هو شرط 5 صحته » والمفروض أن 
« قال أبو عبد الله ( ع) : كانت بدر في شهر رمضان » ولم يعتكف 
رسول الله( ص )» فلاكان من قابل اعتكف عشرين » عشراً لعامه » وعشراً قضاء 
لا فاته » )٠١(‏ »ووه مصحح الحابي المروي عن الكدائي (*1) . نعم مورده| 
خصوص ما كان لمندوب خصوصية زائدة من جهة الزمان . فلاحظ . 
(؟) للأصل بعد عدم الدليل عليه » بل لاطلاق مادل من النصوص 
على القضاء » بناء على عدم دلالة الأمر على الفور » كما حقّق في محله .فا 
عن المبسوط والمنتهى : من وجوب الفورية ضعيف . 
(5) للأصل بعد عدم الدليل عليه . وعن الشيخ ف المبسوط عن بعض 
الأداب : الوجوب » أوكرج من ماله من ينوب به عنه . لعموم ماروي : 
وأن من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضي عنه » أويتصدق 


. من أبواب الامتكاف حديث : ؟‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 
. ” : من ابواب الاءتكاف ملحق حديث‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 


مافاته من العبادات . 

( مسألة 8 ) : إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف 
ل يبطل بيعه وشراؤه )١(‏ وإن قانا ببطلان اعتكافه . 

( مسألة 4 ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع 
- ولو ليلا - وجبت الكفارة 9) . وي وجوبها في سائر 
عنه ) )١8(‏ . وفيه : ماتقدمت اليه الاشارة » من أن ظاهر الرواية وجوب 
قضاء الصوم الواجب بالاصالة ٠‏ كم أشار اليه بي المئن . ولو سم اختص 
ذلك بما لو استقر القضاء على الميت » فلو نذر الاعتكاف في أيام معينة , 
فات في أثناء اعتكافه فيها » أو اعتكف مندوبا ففات بي الثالث » لم يجب 
القضاء عنه . 

)١1(‏ كما اختاره في الجواهر » حاكياً القول بالبطلان أيضاً عن بعض 
وكأنه مبنى على اقتضاء النهى في المعاملة الفساد . لكنه ضعيف » كما حرر 
ف حله . نعم إذا كان ظاهر النهي الارشاد الى المانعية اقتضى ذلك ؛ والمقام 
أبس منه . 

(0) بلا إشكال ولا خلاف ظاهر . ويشهد له النصوص المصرحة 
بثبوت الكفارة » وي بعضها التصربح يثبوتها ولو كان الجاع ليلا » كرواية 
عبد الأعلى : ه عن رجل وطىء امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان 
قال (ع) : عليه الكفارة . قال : قلت : فان وطثها نهاراً . قال (ع ) : 
عليه كفارتان » )٠١(‏ . 
)١6( <<‏ راجع المبسوط الفصل الثالث من كتاب الامتكاف . وقد سبةت الاشارة إلى نصوص 


ذلك ني المسألة : 7١‏ من فصل أحكام القضاء ني هذا الجزء . 
(؟) الوسائل باب : 5 من أيواب الامتكاف حديث : 4 . 


المحرمات إشكال . والأقوى عدمه )١(‏ » وإن كان الاحوط 
ثبوتها 1 بل الااحوط ذلك حى 5 المندوب مزه قبل تام اليو مين (7) 
وكفارته ككفارة شهر رمضان على الاقوى (") » وإن كان 
الاحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار . 

(1) كنا في الشرائع » وعن المدارك ناسباً له الى الشيخ وأكثر المتأخرين 
لاختصاص نصوصها بالجاع ٠»‏ فالحاق غيره به قياس . والمذاط غير محرز 
علماً . وعن المفيد والسيدين والعلامة في التذكرة . وجوبها » إلاقاً لها 
بالجاع . وللاجماع الحكي عن الغنية . وقد عرفت مافيه . والاجماع ممنوع . 

(؟) كا يقتضيه إط لاق نصوص الكفارة » والندبية لاتناي ثبوتها » 
كنا سبق . قال في الجواهر : « اللهم إلا أن يقال : إن تعلق الكفارة على 
عدم الاشيراط في صحبح أني ولاد المتقدم يوميء الى عدم وجوبها مع عدم 
تعين الاءتكاف ححتى في اليوم الثالث » إذا فرض الاشيراط فيه على وجه 
برفع وجوبه . مضافاً إلى أصل البراءة ونحوه » وهو قوي جداً . فيكون 
المدار حينئذ في وجوبها بالجاع وعا.مه تزلزل الاعتكاف وعدمه , فتجب 
في الثاليي » دون الأول » . 

أقول : قد أشرنا إلى أنه لايظهر مز. صحيح أني ولاد كون الكفارة 
من جهة الوطء )١١(‏ » بل لعل الظاهر منه كونها من جهة الخروج عن 
المسج_د عمداً , فانه أسبق العلل في البطلان » فالبناء على إطلاق ثبوت 
الكفارة غير بعيد . 

رم كا نسب الى الأكير والأشهر » وعن المنتهى والتذكرة : نسبته 
إلى علاثنا » وعن الغنية : الاجماع عليه . ويشهد له موئق سماعة : « عن 
معتكف واقع أهله . قال (ع ) : عليه ماعلى الذي أفطر يوماً من شهر رمضان 


0 (10) سبقت الاشارة إلى الصحيح الذكور ني المسألة : .4 من كتاب الامتكاف . 


شهر رمضان » وأفسده بالجماع في النهار » فعليه كفارتان )١‏ 
إحداها| للاعتكاف » والثانية للافطار في نهار رمضان . وكذا 
إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان » وأفطر بالجاع بعد 
الزوال » فانه بحب عليه كفارة الاعتكاف » وكفارة قضماء 
شهر رمضان . وإذا نذر الاعتكاف ف شهر رمضان»ء وأفسده 
بالجهاع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات » إحداها للإاعتكاف 
والثانية لخائف النذر والثالثة للافطار في شهر رمضان . وإذا 
جامع امرأتهالمعتكفة ‏ وهومعتكف ‏ في نهار رمضان ؛ فالاحوط 





متعمداً : عتق رقبة » أوصيام شهرين متتابعين , أو إطعام ستين مسكيناً ؛ (*1) . 
وني موثقه الآخر : « هو بممزلة من أفطر يوم منشهررهضان » )٠١(‏ . 
وعن المسالك والمدارك : أنها كفارة ظهار » وعن المبسوط : نسبته 
إلى بعض أصحابنا . وبشهد له صحيح زرارة : ١‏ عن المعتكف مجامع أهله 
قال (ع) : إذا فعل فعليه ماعلى المظاهر » )٠(‏ ونحوه صحيح أبي ولاد . 
هذا والأخيران - وإن كانا أصح سنداً . وأكثر عدداً ‏ يجب حماها 
على الاستحد.اب »© حمعاً عرفياً . 
)١(‏ بلا خلاف ظاهر ولا إشكال » وعن الانتصار والخلاف والغنية : 
الاجماع عليه . كما يستفاد من رواية عبد الأعلى المتقدمة (40) » المطابقة 
لمقتضى أصالة عدم التداخل » الي هي الوجه فيا ذكره في المن . 
)٠0(‏ الوسائل باب ٠:‏ من ابواب الامتكاف حديث: .٠‏ 
)١8(‏ الوسائل باب : 5 من أبواب الامتكاف حديث : 7 . 
() الوسائل باب : ١‏ من أبواب الامتكاف حديث : ١‏ . 
(48) راجع المسألة : و من هذا الفصل . 


جم ( كفارة إفساد الاعتكاف ) ا لاقه ‏ 
أربع كفارات )١(‏ » وان كان لا يبعد كفاية الثلاث ‏ إحداها 
لاعتكافه » واثنتان اللافطار في شهر رمضان » إحداما عن 
نفسه » والاخرى تحملا عن امرأته ) . ولا دليل على تحمل 
كفارة الاعتكاف عنها ( . ولذا لو أكرهها على الماع في 
الليل لم جب عليه إلا كفارته ؛ ولا يتحمل عنها . هذا ولو 
كانت مطاوعة فعلى كل منها كفارتان إن كان في النهار » 
وكفارة واحدة إن كان ثي الليل . 

)0 كتاب الاعتكاف » ويليه كتاب الزكاة ) 


: م6 عن السيد والشيخ » بل قبل : إنه المشهور » وعن المحتلف‎ )١( 
إنه قول مشهور لعلائنا لم يظهر له الف . والوجه فيه : إلهاق الاعيتكاف‎ 
بالصوم في حمل الكفارة مع الاكراه » فاكراه الزوجة على إفساد اعتكافهايوجب‎ 
: تحمل الكفارة » كاكراهها على إفساد الصوم . وقد أشار بي المتنإلى ضعفه‎ 

(0) وفي الشرائع : جعل الأشبه لزوم كفارتين لاغير » نافياً لكفارة 
التحمل في الصوم هذا » لأن الدابل عليه ضعيف جداً لكن عمل به جماعة 
من الاصحاب في الصائم غير المعتكف »© فلا يتعدى عن موضع النص : 

به : أن النص مطاق شامل لامعتكف وغيره » ولا يمختص بالعائم غير 
المعتكف . فالبناء على التحمل م ن جهة الاكراه على إفساد الصوم 5 محاه 
(") لاختصاص دليله بالصوم » وإلاق المقام به يتوقف على إلغاء 
خصوصته عرفا » وهو غدير ثابت » بل ممنوع ٠‏ والله سبحانه أعلم ٠‏ وله 
الحمد أولا وآخخراً . والصلاة على رسوله الأكرم ؛ وآله الطاهر, ين أولياء النعم. 
6 كتاب الاعتكاف على يد مؤلفه الفقير إلى الله ( محسن الطباطبائى ي الحيكمم ( 
قُ النجدف الأشر ف قي صباح السايع عشر د من ربيع الأول » من السنة 
الرابعة والخمسين بعد الألف والثلاثمائة هجرية . على مهاجرها أفضل الصلاة 
والسلام وأكل التحية . والحمد لله رب لعللين : 


هر شدثك الجزء الثأامن من مستهسك العر و الوثقى 


١ 
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[ فصل في صلاة المسافر ] 

يجب قصصر الصلاة على المسافر بشر وط 
(الأول) :المسافة» وهي عمانية فر اسخ 
الكلام في الاكتفاء بعانية فراسخ 
ملفقّة من الذهاب والاياب 

الكلام في اعتبار باوغ الذهابوحده 
أر بعة فراسخ 

الكلام في اعتبار الرجوع ليوه-ه في 
المسافة الملفقة 

لا بحوز القصر في المسافة المافقة مع 
التردد في الاقامةعشرةأدام في المقصد 
الكلام في تحديد الفرسخ 

التحديد في المسافة مبني على الدقة ‏ 
ولا يكفي التسامح العرثي إذا نتققصت 


:قليلا » مع الكلام في حم اختلاف 
الاذر ع مع اخذالذراع في مفهوم الفرسخ 


الكلام فما لو شاث في بلوغ المقصد 
المسافة المعتيرة 

طرق ثبوت المسافة شرعاً 

الكلام فيوجوب الفحص عن المسافة 


14 


"١ 


فى 


بف 


فى 


مع الشلك فيها 
إذا تعارضت البينتان تساقطتا 

يحب الاحتياط أو الفحص مع الشك 
في المسافة المعتيرة شرعاً بنحو إلشبهة 
المحكية 

إذا قصر مع الشلك في المسافة لم يجزه 
إلا أن يتكشف أنه حكمه القصر 

إذا قصر أو أم باعتقاد باوغ المسافة 
أو عدمه خطأ ' بجزه 

إذا شك أو اعتقد أن المقص_د ليس 
مسافة ثم تبين أذه مسافة بعد السفر 


وجب القصر 
إذا قصد الصبى المسافة ل يشرع له 
المام قبل الباوغ وبعده 


لو تردد في اقل من أربع فراسخ 
ذاهباً وجائياً مرات حتى بلغ تمانية 
فرامخ ل فصر 

5 مال وكا نللمقصدطريقان أحدهما 
مسافة دون الآخر 

الكلام في المسافة المستديرة 


4 الكلام في مبدأ حساب المسافة آخخر . وكذا لو قصد من أول الامر 


5 (الشرط الثاني ) : قصد قطعالمسافة المسافة من دون تعيين المقصد 
فلو قطع المسافة تدريجاً من دونقصد | 8" الكلام فها لوتردد تياثناءاالسفرتمعاد 
اليها من أول الامر لم بقصر الى الجزم 
4 0لا يعتير اتصال السير مع قصدالمسافة | .٠8م‏ لا جب على منعدل عن قصدالمسافة 
يكفي قصد المسافة تبعاً لقصد الغير اعادة ما صلاه قصراً قبل العدول 
كالزوجة التابعة للزوج » مع الكلام | 4١‏ ( الشرط الرابع ) : أن لا يكون من 
في وجو ب الاستعلام على التابع والاعلام قصده قطع السفر بالاقامة في مكان 
لى المتبوع مع الجهل بقصده عشرة ايام او المرور بالوطن قبل 
١‏ الكلام فها لو ظن التابسع أو احتمل بلوغ تمانية فراسخ . وك.ذا او كان 
مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة متردداً في ذلك 
7 الكلام فوا اذا عزم التابع على مفارقة | 144 حسم ما لو عدل عن قطع السفر في 
المتبوع إن تمكن أو معل قا على أمر اثناء السير 
خاص كا لعتق ه14 حسم مالو نوى ثي اثناء السير قطع 
© الكلام فها لو اعتقدالمتبوع عدمقصد السفر ثم عدل عن ذلك 
التابع للمسافة 6 تبن قصده ذا ه: (الشرط الخامس) : أن لا يكون 
الكلام فيمن يسافر به من دوناختيار السفر حراماً 
له » م لو ألقي في ااسفينة 1 الكلام فها لو كان السفر مستازم] 
ه* (الشرط اثالث ) : استمرار القصد رك واجب 
ي تام المسافة فلو عدل في أثنائها أو | 44 حك السفرعلى الدابةالمغصوبةوالذي 
تردد أتم بكون بالمشي في أرض مغصوبة 
“ الكلام فها لو عدل في الائنساء عن 4 حك التابع للجاثر في سفره 
المقصد الذي قصده أو لا إلى مقصد | ٠ه‏ حك السفر امتثالا لأمر الجائر 


٠ه‏ الكلام في السفر للصيد إما لقو تأو 
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م 
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للتجارة أو لالهو 

الكلام في الراجع من سفر المعصية 
إباحة السف ركاتكون شرطاً في ابتداء 
السفر كذلك تكونشر طاً في استدامته 
على كلام 

الكلام فماإذا كانتغاية السفر مافقة 
من الطاعة والمعصية 

حك الشاث في كون السفر معصية 
هل المدار في اولية وار مةعلى| لواقع 
او الاعتقاد أو الحجة الظاهرية ؟ 
الكلام فما لو كانت الغاية اللهرمة في 
بعض الطريق 

لاهرما اسفرللتيزه ولابوجبالتقصير 
الكلام في جواز السفرمع نذرصوم 
م 

الكلام فما إذا كانت الغاية الغحرمةي 
حواشي الحادة مع إباحة نفس السفر 
الكلام في 0 المسافر لغاية محرمة 
بعد حص ولا 

الكلام فمااذا كان السفر لغايةمباحة 
وعرض ف اثناء الطريق قطع بعض 
المسافة لغرض محرم 


) فهرست الحزء الثامن من مستمسسك العروة الوثقى ) 
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ا/١‎ 


7 


,/5 


,/6 


//ا 


,/ 
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الكلام فيا إذا عدل في أثناء السفر 
عن قصد ارام إلى ا لال اويا لعكس 
قبل الزوال أو بعده 

سفر المعصية بكم الحظر في جميسع 
الاحكامولايختصبالصوم والتقضير 
في الصلاة 

(الشرط ١اسادس)‏ : أنلايكون ممن 
لذكه معه . 

( الشرط السابع) : أن لا يكونممن 
امحذ السفر عملا له . مع التتبيه إلى 
وجوب القصرعلى من يكثر منهالسفر 
وإن لم يكن عملا له 

الكلام فيمن جد ده اأسير 

الكلام في حك السفرة الأولى 
الكلام فها لو سافر من عله السفر 
وا خا را عن ماه 

الكلام يالحملداريةالذين يستعملون 
السفر في خصوص أشهر الحج 
الكلام فيمن عمله السفر في ااشتاء 
دون الصيف أو بالعكس 

الكلام فيمن عمله الخروج إلى مادون 
المسافة إذا اتفق له السفر الى المسافة 
يعتبر في وجوب الهام على من له 


١ ج‎ 


ّم 


اذه 


م 


5م 


/86 


1م 


لل 


3 


1 


// 


/م١/‎ 


14م 


السفر أن لا يقي في بلده عشرة أ.ام 
فانه صر في السفرة الأولى بعاد 
الاقامة خاصة 

لا فرق في انقطاع عملية السفر بالاقامة 
بين المكاري وغيره 

لا تنقطع عملية السغر بالاقامة فيالباد 
حمسسة أيام 

لا فرق في الاقامةالةاطعةإعمليةال- فر 
بين المنوية وغيرها 

إذا كثر السفر من شخص لعارض لم 
باحق عن عماء السهر 

لا يعتمر فيمن عملهالفر اناد كيفيات 
اأسهر 1 خصو صياته 

السائح الذي لا وطن له ينم 
اأراعي الذي ليس لهمكان مخصو ص بم 
الاجر الذي يدور في جارته يم 
الكلام فيمن يسافر معرضاً عن وطنه 
ولم يتخذ وطناً غيره 

الكلام فيمن كان بانيا على التوطزكل 
سنة في مككان 

الكلام فيمن شلك في أنه أقام عشرة 
أيام أو أقل 

( الشرط الثامن ) : الوصول إلى حد 


) فهر مدت الجزء الثامن من مستمسلكت العروة الوثقى ( 


كن 
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5١‏ دا 
الترخص » مع الكلام ي تعيين الحد 
المذ كور » و كيفيةالجمع بيناانصوص 

الواردة فيه 

عن دخ ل حج_ل المرخص وال العود 
انقطع عنه حم السفر على كلام 
الكلام ي مناط خدفاء الجدران 
الكلام فوالو كانالباد في مكانمر تفع 
أو منخفض أو عالي الجدران على 
خلاف المتعاردف 

الكلام فما اوميكن دوت ولا جدران 
المناط بي خدفاء الاذان 

المدار في عينالرائي و أذن السامع على 
المتوسط 

الكلام قُ اعتبار حد الرخص في 
الخروج عن محل الاقامة ونحوه مماهو 
يم الوطن 

إذاشكف بلوغ حد الترخص بنى على 
عدم 

اثناء الصلاة 

إذا اعتقد خطأ الوصول إلى حد 
الترخص فقصر وجب عليه الاعادة 
بعد انكشاف الوال 


5 عاد إأيه لاعوجاج الطريق ووه 

الكلام في المسافة الدورية الي يكون 
بعضها أو تامها فى حد الترخص 

فصل 

في قواطع السفر موضوعاً أوحكماً 

٠‏ وهي أمور ( أحدها ) : المرور على 
الوطن © فيجب فيه المام عجر د 
الوصول الى حد الترخص » ولانجوز 
التقصير إلا بقصد مسافة جديدة 

5 الككلام في معنى الوطن 

الكلام في وجوب التقص.ير في البلد 
الذي لهفيه ملكهو ب ثبوت الوط الشرعي 

١‏ بمكن تعدد الوطن 

١1١‏ الكلام في توطن الطفل تبعاً لابويه 

يزول حم الوطن بالاعراض عنه 
والخروج وإن لم يتخذ وطنا أخر 

٠‏ لا يشترط بي الوطن إياح-ة المسكن 
الذي سكنه فيه 

الكلام في <ك التردد بعدقصدالتوطن 

5 الكلام فيمن يتخذ مكانا معيناً مقراً 
له مدة طوياة 

١6‏ ( الثاني ) من قواطع السفر : الءزم 
على إقامة عشرة أيام متوالية 


١ 1١1/ 


١1 


علدا 
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يعتير في الاقامة وح-دة المكان الذي 


قم فيه 

اه في نية امذروجعن محل الاقامة 

لبعض الامكنة القريبة 

الكلام ذا إذا أقام في الصحراء 

إذا عاق الاقامة على أمر غير معلوم 

الحصول يجب الققصر »واو كانعازماً 

على البقاء واحتمل حدوث اللمانسع 

وجب الهام 

الكلام في المخبور على الاقامةوالمكره 

عايها 

لا تصحنية الاقامةيبيوت الاعراب 

المبذيةعلىالر حيل الامع الاطمئنات بعدمه 
الكلام في إقامة الزوجة والعبد تبعاآً 
لالزوج والمولى » مع الكلام في نية 
الاقامة إجالا 

الكلام فيمننوى المقام إلى آخ رالشهر 
وهو لا يعم انه عشرة أيام مع كونه 
في الواقغ عشرة 

من عدل عن الاقامة بعد العزم عليها 
فان كان قد صلى رباعية تامة بقيعلى 
الام وإلا وجب عليه القصر 

الكلام فيمن عدل في اثناء الفريض-ة 
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حلص 


١> 


اخ 


١1١ 


غرنل 


) فهرست الترعا الثامن 
الر, راع قن إتنامها 

الكلام فيمن عدل بعد الصو 1 وال 
فعل الفريضة الرباعية 

الكلام فيمن عدل عن الاقامة بعد أن 
صلى رباعية ثأمة مع الغماة عن اقامته 
أولشرفالبقعة من جهة التخيير 

من نوى اقامة عشرة ايام حال عدم 
التكليف 5 لصلاة لصى أو دون أله 


حيض وجب عليه الاتمام بعد التكليف بها 


الكلام فيمن دل عن الاقامة بءد 
خروج وقت الرباعية لكن لم يصلها 
في وقتها 

العدول عن الاقامة رافع الحكمها من 
حينه ) لاكاشف عن عدم ثبوت حكمها 
من أول الأمر 

لافرق في العدول عن ققتصد الاقامة 
بين أن يعزم على عدمها أو يتردد 
إذا رجع الصائم عن ذية الاقامة بعد 
الزوال قبل صلاة الرباعية أنم صومه 
إذا تمت العشرة لا يحتاج إلى إفامة 


جديدة ) ل يبقى على الهام مالم نحدث 
سفراً جديداً 


الاقامة بحم الحضر 5 جميع الاحكام 
لاي خصوص الاتّام والصيام 


ل امستميات القروة لوثقى ( 


إضن 


هن 


١ 


١١ 


يذل 


١8 


# ا ل 
الكلام فيا إ بدا لمق الخروج إل 

ما دون المسافة » وفي صور ذللك 
الكلام فيا إذا بداللمقم السفر و شرع فيه 
تم بداله العود إلى محل الاقامة 
اذا دخل في الصلاة بنية القصر قبل 
العزم على الاقامة ثم نوى الأقامة في 
أثنائها أتمهاء مع الكلاميعكس ذلك 
لا فرق في انققطاعح السفر بالاقامة 
بين أن تكون محللة أو محرمة 
الكلام في وجوب الاقامة على من 
كان عليه صوم واجب مضيق 
الكلام في جوازالاقامة لمن ضاق وقته 
عن إدراك الصلاة تاماً 
إذا شاك بي أنعدوله قبل الصلاةتامآً 
أو بعده بنى على أنه قبله 
الكلام فيا إذا علم يعد نية الاقامةيانه 
صلى رباعية وعدل عن الاقاه-ة مع 
الجهل بالمتقدم منه| 
إذا عدل عن الاقامةرعدصلاةالرباعية 
لكن انكشف بطلانهارجع إل اللقصر 
إذا عدل عن الاقامة بعد خر وجوقت 
الرباعية وشك في أنه هسل صلى في 
الوقت أوْلا ؟ 


5 الكلام فما لو عدل عن الاقامة قبسل 
السلام الاخير أوقبل صلاة الاحتياط 
او قضاءالاجزاء المنسيةأو قبل سجود 
اأسهو 

الكلام فما اوأعتقدأن رفقاءه قصدوا 
الاقامةفقصدهائثم تبين عدم قصدهرها 
ثلاثين يوهاً فى مكان واحد متردداً 
2 اقامة عشرة أيام وعدمها 

6١‏ الكلام في كفاية البمّاء شهراً هلالياً 
إذا كان ناقصاً 

٠‏ يكفى في الثلاثين يوماً التافيق 

لا فرق في مكان التردد بين البلد 
واأمر 4 والممازة 

١6‏ لابد من انحاد مكان التردد 

“ان ١‏ الكلام في المترددبعد الثلاثين لوخرج 
إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه 

8 المترددثلاثينيوما إذا سافر عن مكانه 
لابمقصرالا بعدالخروجعن حدالترخص 

فصل في أحكام صلاة المسافر 
تسقط النوافل النهارية مع الكلام في 
سمّوط نافلة العشاء 

الكلام في سةوط نافلة الظهرين لو 


يصل الا يعد السفر 

الكلام يجواز الاتيان بنافلة/ارباعية 
حال السفر إذا أتى بفر يضتهاحال الحضر 

8 الكلام فيمن صلى امآ في السفر عالاً 
بالحكم والموضوع أو جاهلا او ناسياً 
لما او لاحدههما 

5 الكلام في الصوم في السفر 

0 الكلام فوا لو قصر من وظيفته التمام 

من فاتته الصلاة وهو جاه ل بوجوب 
القصر ثم عل به قبل قضائها وجب 
عليه قضاؤها قصراً 

حك تذكرالمم او الموضوع في أثناء 
الصلاة مع سعة الوقت أو ضيقة 

١‏ اذا اتفق للمسافر التقصير لا عن قصد 
أجزأه على كلام . 

١‏ الكلام فيمن دخل عليه الوقت وهو 

حاضر فلم يصل حبى سافر أو بالعكس 

الكلام فيمن فاتته الصلاة وكان 

حاض راق بعض الوق تومسافراًفي بعضه 

4 الكلام فيالتخيير بين القصر والانام 

في الاماكن الاربعة . مع الكلام في 

الجمع بين الاخمار المتعارضةي ذلك 


حص 


,/ 


4 الكلام في محديد الاماكن الاريعلة 
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وأنها تعم تام اإبلدان الاريعة أولا ؟ 
إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في 
أحد الاماكن وبعضه خارجاً عنه 
لا مجوز له الهام 

لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير 
المذ كور 

التخيير في الام! كن الار بعةاستمراري 
فيجوز العدول من القصر الى التهامي 
اثناء الصلاة وكذا المعكس 
يستحب أن يلحق با لصلاة المقصورة 
ثلاثين تسبيحة كبرى إناماً لها 


كتات الصو : 
تعريف الصدوم 
أقسام الصوم 
حد منكر وجوب الصوم وتاركه 
[ فصل ف النية ] 
يعتير في الصوم القصد والقربة 
يعتبر في غير صوم رءضان القصدإلى 
نوع الصوم ولو كان مستحباً 


966" هل يعتير التعيين في صوم رمضان ؟ 
٠‏ الكلام فيمن نوى في رمضان صوما 
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غيرهواو يكن صومرمضانعايهواجياً 
لا يعتير التعيين في الآداء والقضاء ع 
والوجوب والندب »© وغيرها 

لو قصد صوم اليوم الأول » فبان أنه 
الثاني » أو قضاء صومسنة فبان غيرها 
الكلام في نية الجاهل بالمفطرات 
النائب لابد أن ينوي النيابة 

لا بقعم في شهر رمضان صوم غيره 
الكلام فيمن نذر صوم يوم بعينبه 
فصامه غير ناو للنذر أوناوياً غيره 
من كان عليهقضاء رمضان لسنين هل 
بحب التعيين عند القضاء ؟ و كذا لو 
كانعليه صومان منذوران » أوصوم 
كفارتين متحدتين في الاثار ظ 
إذا نذر صوم يو مين معينين بعنوانين 
واتفقامادهماييوم واحد أجزأه صومه 
الكلام فها إذا تمر صوم يوم معين 
واتفقاادهمع يوم يستحب صومه لذاته 
الكلام فيا إذا تعددثي صوم يوم واحد 
جهات من الوجوب أو جهات من 
الاستحباب 

آخخر وقت النية في الواجب المعسين 
اختياراً عند الفجر » ومع الغفلة أو 


و بن 
الجهل أوالنسيانعتد إلى ماقبل الز وال 
وكذا في غير المعين «طاتَاً . وفي 
المندوب عتد إلى أخر النهار 

الكلام فهالو نوى الصوم ايلا نمنوى 
الافطار ثم بداله الصوم قبل الزوال 

اذا نوى الصوم ليلا لا بضره الاتيان 


بالمفطر قبل الفجر مع بقاءالعزم علىالصوم 


كيفية نية صوم شهر رمضان » وأنه 
هل تعتير نيةواحدة له حماة » أوبنوي 
لكل يوم على حدة ؟ 

7١‏ حم صوم يوم الشاث وكيفية نيته 

لو اصبح يوم الشاث بنيةالافطار ويان 

في أثناء النهار أنه من رمضمان 

8 لو صام بومالشاث على أنه من شعبان 
وتناول المفطر نسيانا أجز أه أوصادف 
رمضان 

8 لو صام بوم الشلك على أنه من شعبان 
وأبطله برياء و وهل يجزه عنره ضان 
وإن تبن انه منه قبل الزوال . 

8 لو صام يوم الشنك على أذه منشعبان 
5 نوىالافطار وتبعن أنه من رمضان 
قبل الروال جدد النية إذا لم يتناول 
المفطر » وأجزأه » يخلافما إذانوى 


) فهر ست الوزء الثامن من فشتمناكف العروة الوثفى ( 


36 
الأفطار فيا بعلم بوجوبه معيناً . 

3 أو ذوى القطع أو القاطع في الصوم 
الواجب المعين .طل صومه ؛ وفيغير 
المعمن :.صح صومهإذار جع قبل الزوال 

١9؟‏ لا يعتير معر فةحةَرمَة الصوم وأنهترك 
المفطر اتمع النيةأو كف النفس عنها 

73 لا يجوز العدول من صوم إلى صوم 

فصل فها يجب 
الامساك عنه من المفطر ات 

“737 (الأول:والثاني) الا كلوااشرب مطلةاً 

05 لا يجب التخايل بعد الأكل أن يريد 
الصوم إلا إذا علم أن تركه يؤديإلى 
دخول بعَايا الطعام ي الجوف . 

“3 لا بأس بابتلاعالبصاقو إن كان كثيراً 
وكذا مارج من الصدر من الخلط 
وقنا ور لاق ال أهن.: 

حي مايصل إلى الجوف يغبر طر يق الهم . 

وم" لا يبطل الصوم باتفاذ الرهح ونحوه 
إلى الجوف . 

389 ( الثالث ) : الجباع مطلقاً . مع بيان 
أن المدار على الجنابة العمدية مطلقاً » 
مع بعض فروع المزاية غير العمدية 


رذق حم يجامعة الخننى 


44” إذ حدث الجاع سهواً او جسرا ثم 


جْ " ) فهرست الجزء الثامن من مستمساثك العروة الوثئفى ( 


تيه يه نيف فوم ةم مان نر مو همي ميم مي ة ليثم فون ورم ةم ه رم رن توه يه فو نو ر رومت يهار مووم تيمر مو و ةرو بيه م و مور ةو ممم وي مم مم موري مم مهي هاور رن مرو ض مد نتث تيون 


ارتفع ذلك وجب الاخراج فوراً 
4 إذا شاث في محمق الجاع ببى علىالعدم 
4 ( الرابع ) ' الاستمناء متعمداً مطلماً 
5 الكلام فيمنعل من نفسهأنه لو نام تلم 
4" جوز للمحتم الااستيراء وإن عم 
بخروج بقايا المي من اغدرى 
4 إذا احتلم وأراد الاغتسال فالاحوط 
له تقديم الاستيراء إذ! علم أنه لو لم 
فعل حرج الأني المي من ار جَ 
بعد الغسل فتكون جنابة جديدة . 
لو قصد الانزالولم يمزل بطل صومه 
6 او أنى ببعض موجبات الانز ال وأتزل 
فع القصد او الاعتياد يببطل صومه »؛ 
مع.بيان حك. ما اولميكن ةاصداً ولا 
معتاداً له 
١‏ (الخامس): تعمدالكذب على اللّهتعالى 
أو رسوله (ص) أو الأئمه(ع) مطلقاً 


4 حك الكذب على بافي الانبياء والأوصياء 


عليهم السلام والزهراء ( ع) : 
هه" الكلام فا إذا تكلم غير موجه خطابه 
إلى أحد , مع بعض فروع الكذب . 
5 إذا أخير كاذيا ثم رجع عن خيره أو 
نات ل بجع العيرم + 


51 لا فرق بين كون الخير المكذوب 
ه:قولا في كتاب وعدمه ؛مع حكم 
الخير المشكوك الصدق . 

/ه” الكذب على الفمّهاء والرواة لا بيبطل 
الصوم . 

/اه» إذا اضطر إلى الكذب فلا يفطر 

4 الكلام فيا إذاقصد الكذ ب فيان صدقا 
وبالعكس . 

مه الكلام فوا إذا أخير كاذباً هزلا 

48 ر(السادس ) : إبصال الغبار الغليظ 
إلى الحلق . 

١‏ حكم البخار ودخعان التن 

7 ( السابع ) : رمس الرأس في المساء 
بهامه » ولا يكفي رمس منافذه فقط 

5 حك الارتما سي الماء المضاف وغيره 
من المائعات . 

6 الكلام فها لو ارمس في الماء مع 
وجود حاجب بنع من وصوله إلى 
الرأس 1 رمس منافدْ الرأسدون 
ما فوقها . 

لا بأس بافاضة الماء على الرأس مع 
عدم صدق الارتماس . 


|الطف ح ذي الرأسين . 


” إذا كان هناك مائعان يعم بأن 
احدها ماء . 

لاببطسل الصوم بالارئعاس سهواً 
أو قهرا + 

0 السكلام فما إذا تردد المائع بين الماء 
وغيره 5 

4 لوارتمس نسيانا أو قهراً وارتفع 
النسيان أوالقهروجبالمبادرة بالخر وج 

اوارمس مكرهاً بطل صومه لاف 
ما إذا كان مقهوراً . 

8 الوارعس لانعَاذ غريق بطل صومه. 

4 اذا كانجنباً وانخصرغساه بالارتماس 
انتقل الى التيمم ع وجوب الصوم 
تعبينا » وإلاوجب عليه الغسل وبطل 
صومه . 

صور مالو ارمس بقصد الاغتسال 
أو أبطل صوم-ه بالارمماس ثم أراد 
الاغتسال حال المكث أوالخروج من 
الماء » مع تفصيل اكلام في حم 
الخروج من الأرض المغصوبة » وفي 
قياس المقام عليه . 

١‏ صور الارمماس ف الماء المغصوب 


وحكمها . 


3 لافرق بين العالم محكم الارماس 
والجاهل به . 

4 لا يبطل الصوم بالار يماس في الوحل 
والشاج . 

4 إذا شلك في الار ماس بنى على عدمه 

4 ( الثامن ) : تعمد البقاء على الجحنابة 
حى يطلدع الفجر في صوم رمضان 
وقضائه دون غيرهها . 

الاصباحجنياً بلا ادتيارمبطل لقضاء 
رمضان دون غيره ' 

١‏ الاحتلام يالنهار ليس مفطراً مطلقاً 

١‏ النوم على الهناية مع العزم على عدم 
الغسل من عمد البّاء على الجذابة فيفطر . 

١‏ الاجناب قبل الجر منعمداً في زمان 
لا يسع الغسل ولا التيمم من تعمد البتّاء 
على الجنابة فيفطر ولو وسع التيمم 
وجب وصح صوهمه. 

حدث الايض والنفاس محم حدث 
الجنابة . 

6 الكلام يتوقف صوم المستحاضة على 
أغسال الصلاة . 

بطل صوم رمضان بنسيان غسل 
الجنابة دون غبره من أنواع الصوم . 


| 00-0 والنفاس . 
4١‏ إذا كان احذنب من لا يستطيم الغسل 


وجب عليه التيمم 5 

0١‏ لا بحب على من تيمم بل الفجر أن 
ببقى مستيقظاً حى يطلع الفجر . 

7 لا يجب على من أجنب في أثناءالنهار 
أن ببادر إلى الغسل 


5 إذا استيقظ بعد الفجر محتلا لم يبطل 


صومه سواء عل سبة-ه على الفجر أو 


تأخره عنه أم شلك . نعم لو عل سبقه 
على الفجر لم يرصح منه قضاء رمضان 
مطاقاً أو إن كان موسعاً . 

بمجوزللجنب النومي ليل شهررمضان 
إذا احتمل الاستيقاظ قبل الفجر . 

4 صور ما او نام الجنب في ليسل شهر 
رمضان فاستمر إلى الفجر مع التعرض 
الى حك النوم الأول والئاني 

"٠١‏ الكلام في صوم غير شور رمضان من 
الصوم المعين في حك النو م على المنابة 

ل النوم الرابع والخامس بحم الثالث : 

07 الجنابة المستصحبة كالمعملومة في 
الاحكام المذ كورة 

للكلام في النوم مم حدث الحيض 


والنفاس قُ ليل شهر رمضان 

”٠0‏ إذا شاك فيعددالنوماتبنى على الأقل 

؟٠”‏ إذا نسي الجنابةومضى عليه أياموشك 
في عددها بنى على الأقل 

3 الكلام ف الاتيان بغسل الجنابة قبل 
الفجر بنيةالوجوب » مع تحقيق الكلام 
في وجوب المقدمات قبل الوقت . 

ه "٠‏ فاقد الطهو رين نجزيهالصوممع الحدث 

"٠‏ لا يشترط في صعة الصوم الغسل لمس 
الميت + كا لا ضر مسة أثناء التهار 

”٠‏ بحرم اجناب الشخص نفسه ي زمان 
لا يسع الغسل . 

5 ( التاسع ) من المفطرات : الاحتقان 
بالمائع دون الوامد . 

”٠‏ اذااحتقن بالمائع ولميصعد إلى ا لجوف 
لم يبطل الصوم . 

بجوزالاحتقان بمايشلك في كو نه مائعاً 
أو جامداً . 

(العاشر ) : تعمد الّيء . 

4 لو خرج بالتجشؤ شيء لميكن مبطلا 

"٠‏ لو ابتلعني اللي لمايجب قيؤه في النهار 
بطل صومه . 

١‏ إذا أكل في الليل ما يعم أنه يوجب 


الْمَىء قِ النهار قهراً عايه 5 
”١‏ إذا أمكنه حبس القَىء وجب . 

”١‏ إذادخل الذباب بي الحاق يجب 
على المّىء لم جب 5 

بجوز التجثؤ للصائم وإن احتمل 
خروج دي ء من الدوف 1 وحم م لو 
عم بذلك . 

” الكلام فماإذا ابتلع شيئاً سهواً وتذ كر 
قبل وصوله الى الحاق 2« أو رعداه أو 
شاك ف وصوآه 7 

ام صور ما إذا دخل شيء في الحاق في 
أثناءالصلاة وتو قف إخر اجهعلى قطعها 

6 هل مجوز للصائم أن يدخل اصبعهي 
حلقه ويخرجه اغ*تياراً ؟ 

15 ل يبطل الصومبااتجثشؤ المهري وأو 
مع روج شيءهن اللدوف ورجوعه 
وكذا التجث الا<تياري مع عدم العلم 
بحروج شيء مدن الحوف 5 

فصل في اعتبار العمد والاختيار 
في الافطار 

6م فعل المفطر مع عدم قص-له » أو مع 
نسيان الصوم 6 لا يفطر ٠‏ 

ينض حم فعل المفطر عمداً جهلا بالملوضوع 


أو بالحكم قصوراً أو تقصيراً 

حك تناول المفطر عن [كراه 

49 من قهر على المفطر ودفع بي حلقهبلا 
اختيار مزه م يفطر 

8 الكلام فيمن ظن فساد صومه أو أنه 
مندوب فافطر عامدأوتبين خطأظنه. 

الافطار تقيةهبطل للصوم . مع قيق 
مؤاد أدله التققية » والتنبيه إلى أن مغاد 
أدلة الاجزاء إجزاء العمل الناقص 
تقية» لاإجزاء ترك العمل تقية ء 
نحو بر تع معه القضاء . 

7 من تذكر انه صائم والطعام في فسه 
وجب عليه [إخراجه واو بلعه أفطر 

5" إذا خداف الصائم على نفسه من العطش 
جازله أن يشر ب بقدر ماير فع ضر ورته 

ه” لا جوز للصائم أن يذهب إلى مكان 
يعم باضطراره فيه إلى المفطر . 

فصل في أمور لابأس بها للصائم 

لابأس مما يدخل الفم ولا يتعدى إلى 
الحلق , ولودخلمنغيرقصد ميفطر. 

لابأس بمضغ العلك . وكذا الجلوس 
في الماء مالم يرتمس ٠‏ ويكره للمرأة. 

8 لابأس ببل الثوب على الجسد 2 وإن 


كره . كما لابأس بالاستياك , 

6 لابأس بمص لسان الصبي ٠‏ والزوج 
والزوجة »5 لابأس بتقبيلهاوضمها. 

“ام إذا استهلاك دم أوغيره لوقع ناف 
فصل يكره للصائم أمور 

"#١‏ ( الأول ) : مبأشرة النساء ما 
لا يستوجب الحنابة 

"ام ( الثاني ) : الا كتحال با يصل طعمه 
3 رائحته إلى الماق 

“امم ( الثالث ) : دخول الام إن يحشى 
الضعف . 

مم ( الرايع ) : إخراج الدم المضع ف بل 
كل فعل :و رث الضعف أوهيجان المرة. 

4" ( اللخامس ) : السعوط مع عدم العلم 
بوصوله إلى الحاق , والا حرام . 

4" ( السادس ) : شم الرياحين 

و" ( السابع ) : بل الثوب على الجسد . 

"ا" ( الثامن ) : جلوس المرأة في الماء . 

مم ( التاسع ) : الليمّنة بالامد . 

١ 5‏ العاشر ) : قاع الضرس. ٠‏ بلمطاق 
إدماء الفم 

(الحادي عشر ) السواكبا لعود الرطب 

>م” ( الثاني عشر ) : المضمضة عرئا 


ك8” ( الثالث عشر ) : إنشاد الشعر » إلا 
أن يشتمل على المطااب اللوقة 

/اد” ( الرابع عشر ) : الجسدال والمراء 
وأذى الخادم والمسارعة الى الدلف. 
وجميع الهرمات وال مكروهات غير 
حال الصوم » فانه تشتسد حرمتها أو 
كراهتها ااه . 

فصل فما يوجب الكفارة 

لحب الكفارة بعل المفطر مع العمد 
والاختيار بلا كره ولا إجبار . 

4" لا جب الكفارة فيالنوم الثاني والثالث 
بعد اللوناية 

"١‏ الكلام ني وجوب الكفارة مع الجهل 
قصوراً أو تقصيراً . 

1" جب الكفارة في أربعة أقسام من 
الصوم (الأول) : صوم شهر رمضان 
وكفارته مير ة ببن الخنصال الثلاث 

4 تحب اللجمع بين الخصال على من أفطر 
على نرم 

5" ( الثاني ) : قضاء شهر رءضان إذا 
أفطر بعد الزوال» وكفارته إطءسام 
عشرة مساكين لكل مسكين مد »؛ 
فان لم يتمكن فصيام ثلاثة أيام . 


) فهر ست الوزرء الثامن من ةعاق العروة الوثقى ( 


بع 0« ( الغا لث ) : صوم النذر المعين « مخ كه" الكل قُ يجلس واحد اكل وا<_ل 
محقيق كفارته وإن تعددت اللقم » فلا تتعدد به 


اهم (الرابع) : صوم الاعتكا فو كفارته الكفارة ولو قانا يتعددها مع تعددهء 


حيرة بين الفصال الثلاث » وهي مختصة 
بالجاع .كم أنها لنقض الاءد_كاف 
لآ انقض الصوم ولذا يجب بالجماع 


م 


وكذا الشر ب جرعة فجرعة , وكذا 
الجاع إذا أدخل وأخرج هرات 
5 ما إذا أفطر بغير الجواع ثم جامع 


ليلا أيضا أو أفطر بالحلال ثم تناول اللدرام 
او" ما عدا هذامن الصوملا يس الكفار ة | لاوم إذا علم بساد الصوم وشاث في كونه 
بالافطار فيه شحو روج٠ب‏ الكفارة 6 أو في عدد 


07" تتعدد الكفارة بتكررالسيب فيدو مين الأيام » أو في كون الافطار باغرم ؛ 
أو في كونه من الافطار المحرم » أو 
نحو ذلك » لم يجب عليه إلا المتيقن من 
القضاء أو الكفارة . 

مه” إذا أفطر متعم دا ثم سافر لم تسقط 

الكفارة » مع بيان حكم مالو طرأ بعد 

الافطار عذر قهري يبطل الصوم . 

إذا أفطر متعمداً في يوم محكوم بأنسه 


ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد . 

5 هل تتعدد الكف_ارة بتكرار الجماع ف 
يوم واحد؟ 

هوه" لا فرق بي الافطار با هرم الموجب 
لكفارة الجمع ببن أن تكون الهرمة 
أصاية وعارضية . 

وه" من الافطار با حرم الكذب على الله 


4 


ورسوآه. من رمضان ظاهراً ثم بان أنه منغيره 
ووم حك ابتلاع النخامة لم نبجب الكفارة 


1" إذا جامع الرجل زوجته باختيارها 
وهما صائان في رمضان وجب على 
كل منهها كفارة و تعز در حمسةوعشردن 


سوطاً . ولو أ كرهها حمل كفارتها 


6" الكلام فيا إذا تعذر بعض الخصالي 
5ه" حك ما إذا تعد الجاع بالوجه ارم 
في اليوم الواحد 


جم ( فهرست الحزء الثامن من مستمسك العروة الوثلّى ) 


وتعزيرها. مع بيان حك ماو أكرهها 


في الابتداء » وطاوعتهفي الاستدامة . 

4 إذا جامع الرجلامرأته وهي نائمة لم 
يتحمل عنها شيئاً ولم يببطل صومها 
كا لا يتحمل عنها لو أ كرهها على 
غير الجماع من المفطرات 

5د" إذاأ كر هت الزوجةزوجهاعبى الجاع 
لا تحمل عنه شيئاً 

م5" إذا أكره أَميَه أو الأجنبية لم يتحمل 
عنه| شيئاً . 

6” لا بجحوز للمفطر! كراهزوجته الصائمة 
على الجماع . لكن لو أ كر ههالابتحمل 
عنها شيئاً . مع التععرض الى حكم مالو 
أر ادمجامعتهاوهي ناتمة . و إلى ضابط 
حق الزوج على الزوجة . 

5 ححيم من عجز عن خصال الكفارة . 
"٠‏ يجوز التمرع بالكفارة عن الميت . 
مع الكلام في التبرع عن الحي 
"ى لا نتكرر الكفارة الواحدةإذامضت 
"7 الكلام في أنوجوب الكفارة مو صع 

أو فوري . 
8" إذا أفطر الصائم بعد المغرب على 


5 


حرام ام بيبطل صومه . 


“لام مصرف كفارة الاطعام الفةراء إما 


بأشباعهم أو بالتسلم | ليهم كل و ددا 

هبام المراد من الطعام في كفارة الاطعام 

ام لا يكفى إعطاء شسشخص واودل رن 
“هن ملم » أو إشباعه أ كثر “كن مرة بل 
لادد من ستين مس كيناً 1 نعم يكفى 
إعطاء شخص واودل مدر عياله 0 
يكفي إعطاء شسخص واحد وشراؤه 
مم4 6 دفعه إلى غيره وهكذا ولادعتر 
أكلهله.كايكفي! لتكرار على ا لشخص 
الواحود مع عدم و جود المستحق غيره. 

ل حم السفر في شهر رمضات لغعر عدر 
ولا حاجة 

7 الحلام في قدر المد والصاع 

فصل نحب القضاء دون الكفارة 

في أمور : 

م" (أحدها) : النوم الثاني والثالث 

على الجنابة إذا استمر إلى الفجر . 


8 «الثاني ) : إذا أخل بنية الصوم ولم 


8" ( الثالث ) : إذا نسي غسل الجنابسة 


يوما أو أيام؟ 
م" ( الرابع )::: إذا فعل الأقطر بعد 


وموم موه ميوةممممومميم نم سووو ثم ممم ننم ةميمل ريه وه يي مم ومن سمي ين 


الفجر جهل بطلوعه على تفصيل . 
0" ( الخامس ) : إذا أكل بعد الفجر 
تعويلا على من أخير ببقاء الليل . 
(السادس) : إذا أكل وول أخير مير 
بطاوع الفجر ازعمه سخرية الخير » 
أو لعدم العام رصدقه 
م" ( السابع ) : الافطار تقليداً لمن أخير 
بدغول الليل ولو كان معذوراً فيه . 
أما لو لم يكن معذوراً فيه فعايه 
الكفارة أيضاً 
.وم ( الثامن ) : الافطار تظلمعة توهم 
منها دخول الليل ولم يكن في السماء 
علة »لاف ماإذا كانت يالسماءعلة. 
؟وم إذا فعل المفطر مع الشاث في طاوع 
الفجر ولم يظهر الحال فلا شيءععايه 
9" جو ز فعل المفطر مع الشاك في طاوع 
الفجر ولا يجوز مع الشاث بد+ظول 
الليل ٠.‏ مسسع التعرض إلى إشكال 
استصح<اتب |أزمان 
5" ( التاسع ) : إدخال الماء في الفم 
فيسبققه ويد حل الجوف » بخلاف مالو 
نسي فابتلعه فانه لا يقضي 
بو" او تمضمض اوضوء الصلاة فسبقه 


الماء فلاقضاء عليه على تفصيلو كلام. 
4" يكره المبالغة في المضمضة 


حم المضمضة مع العلم بسبق الماء الى 
الووف أو النسيان والابتلاع 


8 ( العاشر ) : سبق المي بالملاعبة إذا 
لم يكن من قصدهو لاعادتهعلى كلام. 
فصل بي الزمان الذي يصح 
فيه الصوم 
48 زمان الصوم هو النهار من المجر 
الصادق إلى غروب الحمرة المشرقية 
84 لا جوز صوم العيدين . 
اجن تأخير الافطار عن الصلاة 
إلا أن ينتظره أحد اللافطار » أو 
تنازعه نفسه اليه . 
لا يشرع الصوم ني اللبل 
فصل ي شزائط صحة الصوم 
00 (الأول ) : الاسلام والابمان في 
عمام النهار 


.4 ( الثاني) : العقل . مع الكلام فهالو 


ذهب العقل بعد نحقق النية بي وقتها 
٠‏ (الثالث ): عدم الاأصباح جنباً 
4 (الرابع) : الخلو م ناديض والنفاس 
قِ عام النهار ٠‏ 


(الخامس) أن لا يكون مسافراً سفراً 
يوجب قصر الصلاة 

07 يجوز الصوم في السفر بدل هدي 
التمتع وبدل البدنة ممن أفاض من 
عرفات عامدا 

رصح صوم النذر الذي قصدفيهالسهر 

4٠‏ لا يجوز صوم التطوع بي السفر 

١‏ يصح صوم ثلاثة أيام للحاجة في المدينة 

يصح صوم المسافر الجاهل بالحسحم 
دود النامي 

“41 يصح الصوم من المسافر إذا سافر 
بعد الزوال » مع التع رض إلى اختلااف 
الأخبار والجمع بينها 

١7‏ يصح الصوم من المسافر إذا لم يقصر 
في صلاته 

( السادس ) : عدم المرض 

6 يكفي الذوف من المرض تيالافطار 

48 يسقط الصوم باستازامه الضرر 
وبمزاحمته بتكليف أهم 

3 لو صام بزع م عدمالضر رفباناخنلاف 

١‏ لاعيرةبقولالطبيبمالميوجب الخوف 

5 ( تلبيه) : في محقيق موضوع وجوب 
الصوم الواقعي والظاهري 


) ا ا الدامن فن اليه العروة الوثقى ( 


- 5١ه‎ 

5 بصح اأضد م م من النائم في 5 مام النهار 1 
إذا سيقت هزه النية في الليل 

437 يصح الصوممن الصبي ا مميز ويستحب 
عرينه عليه بل التشديك عأيه فيه . 

6 يشرط في صصة الصوم المندوب أن 
لايكون عليه قضاء رمضان إذا كان 
قادراً على الاتيان بالقضاء مع الكلام 
فيمن كانعليهغيرهمن الصو مالواجب 

الكلام في حصة نذر صوم التطوع 
إن كان عليه قضاء رمضان 

49 حل التطوع بالصوم ان عايه صوم 
واجب بالاستئجار 

فصل في شرائط وجوب الصوم 

٠‏ (الأولوالثائيو هي أمو ر):البلوغ والعقل 

٠‏ الكلام فيا لو نوى الصبي الصوم ندبا 
قبلغ في أثناء النهار 

“١‏ (الثالث ) عدم الاغماء على كلام 

7 ( الرابع ) : عدمالمرض » وحكهمالو 
برىء المريض قبل الزوال ول يتناول 
مفطراً 

4 (الخامس): الخلومن الحيض والتفاس 

"5 ( السادس ) : الحضر : مع بيان حم 
من كان في بعض النهار مسافراً وي 


بعضه حاضراً 8 نحجب عليها الفدية من مالهالا من 
5 واعدة التلازمبينإعام الصلاة والصوم الأزوج : 1 3-0 عليها المضاء أضاً 


وقصرهاوالافطار » معبيان ماستئنى | :68٠‏ (الخامس ) : المرضعة القلياة الاىمن 
من هذه القاعدة فصل في طرق ثبوت هلال 

0" لا جوز الافطار للمسافر حتى يصل 
إلى حد الرخص 

اع -- السفر اختياراً في شهر رمض_ان 


رمضان وشوال 
5 التعرض لبعض الطرق المفيدة للعلم 
أ “ره حجية البينة في الملال » مع استقصاء 
وفي غسيره إذا استازم فوات صوم الكلام فها دل على عدم حجيتها »؛ 
واجب معين وبيان أن مقتضى الجمع بين الادلة 


0١‏ الكلام في كراهةالسفريشهر رمضان عدم حجيتها مع الاطمئن_ان الذوعي 


. يكره لمن يسوغ له إفطار شهررمضان بالخطأ‎ ١ 
وو؛ اخخلاف الشاهدين في الأوصاف‎ | ٠ الجماع والتملي من الطعام والشراب‎ 
فصل وردت الرخصة بي إفطار سقط خمره ماعن الحجية على تفصيل‎ 
شهر رمضات لاشخاص قِ ذلاك‎ 
الأول والثائي ) : الشييخ والشيخة | /اه4 لا يضر اختلافها في زمان الرؤية مع‎ ( 44# 
. إذا تعذر الصوم أو كان شاقا عليه . الاتفاق مع كونها في ليلة واحدة‎ 
و عليه|الفدية. مع الكلام يقدر ها ونوعها ولو اغدتانها في الابلةلااعةبار بشهادتها‎ 
الكلام في وجوب القضاء على الشيخ حتى فيد رتيب أثررؤيتهي الليلة اللاحقة‎ 5 
والشيخة لو مكنا منه . امه لا بثبت الملال بشهادة النساء ولا‎ 
الا ل ( : من به داء العطش 5 مع العدل الواحد‎ (١ 55 
الكلام فيوجوبالقضاءعيهلو تمكنمنم| 409 الكلام في حجية حم الماك الحلال.‎ 
(الرابع) : الام المقرب الب يضرها مع التعرض إلى وظيفة الا الشرعي‎ 


الصوم أو يضر حماها . 5 الكلام فيا إذا عم خطأ الحكءأو 


جم 


خوط 1ف : 


دغيبوبته بعد الشفق في الليلة » ولا 
رؤيته بوم الثلاثين قبل الزوال » ولا 
بغير ذلك مما يفيد الظن وإن كانقوياً 
إلا للأسير وا هروس 

8 لابد من شهادة الشاهدين باارؤيةولا 
يكفي علمه)) بطريق آخر . 

4 إذا لم يثبت الملال فأفطر ثم انكشف 
أن ذلك اليوم من الشهرو جب قضاؤه 

ينفذ حك الام في حق كل أحدحى 
الماك الاآخر 

4/٠‏ الكلام فيا إذا ثبتت الرؤية في بلدولم 
غبت في أخر ٠‏ وي حك اختلاف الآفاق 


١لا‏ حسم يوم الشلث إذا لم يثبت الهلال 
فيه أصلا أو ثبت في أثنائه 

7 أو غمت الشهور حسب لكل شهر 
ثلاثين يوما مالم عل النقص_ان . مع 
التعرض إلى إش كال استصحاب 
الزمان ودفعه 
يوم الصيام في السنة الماضبة ودفعه . 


) ذهر مستت الحزء الثامن من مستمساثك العروة الوئفى ( 


7ك 


! كباع حم الأسير واغ.,وس إذا تعذر عليهما 
4 لا يثبت الخلال بقول المنجمين؛ ولا | 


ع5 د 


6/4 


5/4 


فيك 


١ 


5/7 


الذك 


اذيك 


0 
حك 


العم دالشهر 

إذا اشتبه شهرر مضان بين شهرينأو 
أكرء 3 اشتبه المنذور صومه بين 
المكان الذي نهاره ستة اشهر 


وليله ممتة أشهر أو حوه ' 
فصل قِ أحكام القضاء 


وجوب قضاء الصوم ممن فاته بالغاً 
عاقلا مسلماً » فلا بحب قضاء مافات 
أيام الصبا . 

لو بلغ الصبي في أثناء النهار لم بجب 
عليه قضاء ذلك اليوم . 

الكلام فها إذا احتمل تقام الفجر 
على الباوغ أو تأخره عنه 

لاحب قضاءمافات اياما لجنو ن والاغاء. 
لا يجب القضاء علىمن أسلم عن كفر . 
لو أسل في أثناء النهار لم يحب عليه 
الصوم ولا قضاؤه . 

جب على المرتدقضاء مافاته أيامردته 


يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر . 


( فهرسثت الوزء الثامن من قييج يداف العروة الوثقى ع( 


سمم مه مم م مهمون وعمم ممم ممم ممم جم مهمه ممم همي ل ممه رمه مر م مومهم م مره مسمس ممه مه مهمه هس هم هس م موس وس م م مم ومس م ميم مم مم م ميم ممم م ممه هومس ممم مو هسم سه ممه سم ممه جم م مجه م سه م رسن وس ممم ممه ممم ممه مم هسه و ممم مه وموم وم وسه سوم ممه موه ممه م ممم مم ممه ههه هه م وه هه م من 


2/1 


5/1 


5 


هك 


4١ 


4" 


443 


4 


نبجب قضاء ما فات حال الوديض 
والنفاس . كم يجب على المستحاضة 
الاداء . وإن فاتها فالقضاء . 

احالف إذا استبصر جب عليه قضاء 


ماؤاته « دود مااتى بهعلى وفقمذهيه 


جب المضاء على من واتدالصوم للذوم 


أو الغفلة إذا لم تسيق منه النية 

إذا تردد الفائت بين الاقل والا كثر 
اقتصر على الأقل . مع بيان أن 
لا ينفسع في إح<راز 
وجوب قضاء المشكوك . 

لا يجب الفور في القضاء » ولا التتابع 


وإن كان التتابع مستحبا على تفصيل 

له جب تعيين الأبسام ولا “البرتيت + 
مع التعرض إلى الضابط المصححهما. 

بجوز قضاء رمضاناللاحق قب لالسابق 
على تفصيل وكلام 

لا ترتيب بين قضاء رمضان وغسيره 
من الصوم الواجب . 

إذا نوى القضاء فتبين فراغ ذمته منه 
لم يقع لغيره . إلا أن يتبين في أثناء 
النبار فلو عدل يقع عما يصح نيته في 
أثناء النهار . 


57 


كو 


4. 


60.6 


من فاته صوم رمضاك لعذر مات فيه 
ام يجب القضاء عنه . مع الكلام في 
استحيابه . 

لا يحب القضاء على من أفطر لمرض 
واستمر مرضه إلى رمضان آخحر» 
وبحب عليه الفدية » ولا يجزىء عنها 
القضاء : 

الكلام في وجوب القضاء أو الفدية 
على م ن استمر به السفر ونحوه بن 
رمضانين » أو كان عذره اأسفر 5 م 
مرض »ء أو العكس . 

الكلام فيمن فاتهشهر رمضان لالعذر 
أو لعذرغيرمستمر إلى رمضانالآخر . 
إذا استمر المرض إلى ثلاث سنن أو 
اريع وجب لكل سنة كفارة ٠‏ ولا 
تتكرر كفارة السنة الواحدة لو أخر 
القضاء سنين عديدة . 

جوز إعطاء كفارةايامعديدة لغةيرواحد 
لا يجب كفارة العبد على سيده مسع 
الكلام ي وجوب دفعها من ماله إذا 
لم يأذن له سيده . 


اه الكلام في فو ربةالقضاءقبلر مضا الآاخر 
/ادهة بجحب على ولي الميبت قضاء مافاته من 


ه١‎ 


ها١١‎ 


؟اه 


اه 


"اه 


اه 


اه 


( فهرست الجزء الثامن من مستمساك العروة الوثقى )2 - هلا 


سم 
الفائت » والميت المقضيعةه » والولي. 

حك مالو تعد الولي » وأنه إذا تبرع 

متبرع سقط عن الولي . 

جوز للولي أن يستأجر من يصوم عن 

الميت ٠‏ ولاتير أذمته إلاباداءالاجير . 

إذا شك الولي بي انشغال ذمة الميت 
ببى على العدم » ويبني على الأقل لو 
تردد في مقّدار العاثنت 

إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه 
سقط عن الولي بشرط أداء الأجير 5 

الكلام فها لو عل الولي أنه كان على 

المت القضاء وشلت في إتيانه به . 

او شك الميت فاستصحب انشغال 

ذمته بالمقضاء ففات قبل إنيانه به فهل 

بحب على ااولي الاتيان به ؟ 

هل بحب على الولي قضاء الصوم 
الواجب على الميت غير رمضان ؟ 


15ىه لآ بحوز من يقضي رمضان عن نفسه 


الافطار بعد الأزوال 6 ولو افطر 
وجبت الكفارة » ويجوز الافطار 
مطلقًا لمن يقضي عن غيره » وكذاي 
سائر أقسام الصوم الواجب الموسع . 


/ااه6 


/ااه 


168 


6ه 


فصل في صوم الكفارة 


وهو أقسام ( الأول ) : م| يجب فيه 


الصوم مع غيره ٠‏ وذلاك قِ قتل العمد» 


وأفطار شهر رمضان على محرم ء فانه 
يجب فيها الصال الثلاث . 

( الثاني ) : ما يجب بعد العجز عن 
غيره » وذللك في الظهار » وقتلاخطأ 
وإفطار قضاء شهر رمضان » واليمين 
وصيدا#ر 1 النعامة » أو البقر الوحشي 
أو الغزال ؛ والافاضة من عرفات 
قبل الغروب عامداً » وخدش الارأة 
وجههائيالمصاب حتى تدميه » ونتفها 
رأسها فيه » وشق الرجل ثوبه على 
زوجته أو ولده»على كلام في بعض ذلك. 
( الثالث ) : ما يجب محيراً بينه وبين 
غيره . وذلك بي إفطار شهر رمضان 
ونقض الاعتكاف » والنذر والعهد, 
وجز المرأةشعرهائيالمصاب » وحاق 
الرأس في الاحرام . 

( الرابع ) : ما يجب مرتباً على غيره 
ومحيراً بينهدوبين غيره » وذلك يوطء 


لم ممم مد ممم ممم مدا ااا ا اا وا ا وم لا ينومال مهم مهم مةةمم مي ر ةوه مو مت ره وم مهن ممت دري مثيه م رموه ترم ةن تت ره نر رن مر تن تت ونون شرن 


ه١‎ 


عه 


> 


6315 


16 


الرجل أمته الى أحرمت باذنه . 
يجب التنابسع في صوم شهرين من 
كفارة الجمع أو التخيير . ويكفى 
فيه صيام شهر ويوممن الشهر الثاني . 
الكلام في وجوب التتايع بي المانية 
عشر يوما الي يجب صومها بدل 
الشهرين » بل قي جميع صومالكفارة. 
لا يحب التتابع في الصوم المنذور إلا 
مع اشتراطه أو الانصراف إإيه . 
الكلام في وجوب التتابع بي قضاء 
الصوم المنذور المشترط فيه التتابع 
من وجب عليه الصوم الواجب فيه 
التتابع لا يجوز له الشروع فيسهفي 
زمان يعلم بعدم سلامة التتايع فيهعلى 
تفصيل . وأو لم يعسلم فاتفق طروء 
ما عنع من استمزار الصوم صسح 
مامضى منه و يبي علءه ولا يضرفوت 
ا لتتابع : 

إذا أفطر ي أثتاءما يشيرط فيه لتتابع 
جب استثنافه . و كذا لو شرع في 
زمان بتخلله صوم وأجب غير صوم 


الكفارة مع بيان ححج مالم يكن 


/'ىه 


ااه 


فرك 


فد 
لان 


لماه 


/اهة 


1ه 


كه 


إذا أفطر في أثناء ما يجب فيه التتابع 

لعذر اضطراري لم يجب الاستئناف 

مع بيانبعض أ-.ننة! زعذرالاضطراري 

من وجب عليه صوم شهرين متتابعين 

فصام شهر أوبوم]جاز لهالتفريق انختياراً 
حك صوم|اشهرينالمنذور فيه التتابع 

حّ صوم الشهر اأنذور فيه التتابع 
إذا بطل التتابع فهل حك على الصوم 
الواقع «الصحة أو الفساد 


تعريف الاعتكاف . مع التعرض إلى 
أنه هل يعتر فيه قصدا لعبادة! خارجة 
عن الابث » أو يكفي التعبد باللبث . 
يصح الاعتكاف في كل وقت يصح 
فيه الصوم . وأفضل أوقاته شهر 
رمضان خصو صآالعشر الأواخرمنه 
الاعتكاف مستحب باصل الشرع 
وقد جب بالعرض 

بصح التبرع بالاعتكاف . عن الميت 
وعن الي 


التتابع شرطأ فيه ؛وإما كان واجباً لاه بشتر ط في الاعتكاف أمور (الآول): الآممان 


جم 





4م 


4ه 
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03- 


ك؛6ه 


ا د 


( الثاني ) العمى 
(الثالث) : قصد القربة . معالكلام 
في اعقبار التعيين فيه إذا تعدد . 

إذا كان الاعتكافمندوبا فهلينوي 
باليوم الثالث الندب أو الوجوب 
وقت نة الاءتكاف 

(الرابع) : الصوم فلايقع يالموضع 
الذي لا :.صح الصوم فيه 

( الخامس ) : أن لا يكون أقل من 
ثلاثة أيام ويجوزأ كثر , وإذا بالغ 
حمسة أيامو جب السادس » معالكلام 
فيو جوب!ليومالكا ا ثكلهازاديومان 
الليلتان امتوسطتان داخا تان دون 
المتطرفتاك . 

الكلام في كفاية الثلاثة أيام التلفيقية 
( السادس ) : أن يكون في المسجد 
الججامع ٠‏ مع التعرض الى اخخة:_لااف 
الاخبار والأقوال في ذلك » وطريق 
المع بدنها 

(السابع) : إذن السيد في الاعتكاف 
بالنسبة إلى ماو كه » وإذن المستأجر 
بالنسبة إلى أجسيره الخاص ٠‏ وإذن 
الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان 


( فهرست الجزء الثامن كن مستمسك العروة الوتفى ( مام 2 








منافيا لحقّه » وإذن الوالدين بالنسبة 

إلى و لدهماعلى تفصيل . مع التعرض 
إلى ضابط حرمة مخالفة الوالدين . 

١‏ (الثامن) : استدامة الايث يالمسجد 
فاو خرج لغير الاسياب المبيحةبطل. 

مه حم خروج الناسي والمكره . مع 
الكلام ي مفاد حديث الرفع 

4 ضابط ااجةالمسوغة كر وج المعتكف 
من المسجد بنحو لا يوجب بطلانه 

وه المدار على ص-دق اللبث في المسجد 
فلا يضر خروج:عض اجزاءبدذهعنه 

5مه لو ارتدالممتكفي أثناء اعتكافهبطل 

5ه لايجوزالعدولبالنيةمناعتكاف لآخر 

وه الكلام ي صحعة النيابة في الاعتكاف 
عن اكثر من واحد 

/مه لايعتير في صو مالاعتكاف أنيكو نلاجاه 

يجوز قطع الاعتكاف في اليومسين 
الأولين ٠»‏ ولا جوز بعدهها 

١‏ او نذر الاعتكافثي ايام معينةوكان 
عليه صوم منذور أو واجب لأجل 
الاجارة 

١‏ إذا نذر اعتكاف يوم أو يومين فان 

قيد بعدم الزيادة بطل النذر وإلا 


؟'كة 


؟كة 


اكه 


؟'كهة 


1ه 


:5ه 


2ه 


ككه 


صح ووجب إعامه ثلاثة 0 

لونذر اعتكاف أيام معينة فصادف 
اأثالث العيد 

إذا نذر اعتكاف يوم قدوم زيد أو 
تحوه مما لا يعلم به إلا في أثنائه 

لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون 
لياليها لم يتعقد 

او نذر اعتكاف أيام لم تدخل الليلة 
الأولى » ولو نسذر اعتكاف شهر 
دخات اللءاة الأولى 


اذا نذر اعتكاف شهر أجزأه ما ببن 


الهلالين ووجب التتايع » وأو قص_د 
مقدار الشهر وجب ثلاثون يوما ونم 
يحب التتابع 0 

او نذر اعتكاف شهر أو نجوه على 
حو التتابع فأخل ببعضه بطل ووجب 
القضاء مع 0 في أن المقضي 


خصوص الفانت » أو جميع المنذور 
لو نذر اعتكااف أردعة أيام لاعلى نحو 


التتابع فأخل بالرابسع وجب قضاؤه 
وضم يومين أخخرين له 

لو نذر اعتكاف مسة ة أيام وجب 
ضم سادس 7 

لو نذر اعتكاف زمأن معين فتركه 


6/1 


هه 


5ه 


4ك 


4ه 


هاأ/٠‎ 


٠/اه‏ 
الاة 


0 أوغمت الشهور 
يعتير بي الاعتكافالواحد وحدةااسجد 
5 مالو اءعتكنف ي مسجل فائفق 


ود 
سطح ا وسردابه ومحرابه مه 


٠‏ اعامه ق.ه 


الم يعم دروجهاعنه و كذا مايضاف اليه 
إذا عدن موضعاً خاصاً من المسجسسد 
لاعنكافه ل يتعين 

قير مس وهاني (ع ) ليس جزءاً من 
مسجد الكوفة 

إذا شائشي موضع أنه جزء من المسجد 
أ من مرافقه ل حم ١‏ ده 

لابد هن ثبوت مسجدية المكان أو 
كو نه جامعاً بالعلم أو البينة وي كفاية 
خير العدل الواحد اشكال ]ا يكفي 
95 الام 

او اءعتكف في مكان باعتقاد حصضة 
الاعتكاف فيه و م يكن كذلك بطل 


اعتكافه 
لافرق في محل الاعتكاف بين الرجل 
والمرأة 


يصح الاءتكاف من الصبي المميز 
بعر في اعتكاف العبد اذن سيده مع 


بعض فروع في ذلك 


آله بعض الموارد الى يص_ح للمعتكف 


"باه 


4/اة 


كلاة 


/الاة 


/ا/اة 


الخروج من المسجد فيها 

او أحكي في المسجد ولم ممكن 
الاغتسال فيسه وجب الذروج وإلا 
بطل اعتكافه » مع الكلام في بعض 
صور ذلك 

حك ما إذا غصب مكانا من المسجدء 
مع محقيق حال حق السبق في المسجد 
وحم الجلوس على فراش أو دراب 
مغصو بين أو نهو ذلك 

لا يبطل الاعتكاف باستعال المغصوب 
عن عذر 

إذا وجب الخر وجمقدمةلواجبولم 
مرج َنم ولم بيبطل اعتكافه 

اذا احتساج الى الخروج اقتصر على 
قدر الحاجةمنه ولايجاس نحت الظلال 
مع الكلام في المشي نحت الظلال 


إذا احتاج الى الخروج وطالخروجه 


6/6 


بحيث امحت صورة الاعتكاف بطل 


اعتكافه 
بهيئة خاصة 


هاه 


6/١ 


امه 


ه/6 


62/6 


كرة 


إذا طلقت المعتكفة في اثناء اعتكافها 


طلاقا رجعياً فهل يجب عليهاا لخر وج 
اللاعتداد أولا ؟ 

إذا كان الاعتكاف واجباً معيناً حرم 
قطعه مطاقاً » مخلاف ما إذا كان 
مندوبا أو واجباً موسعاً فانه مجوز 
قطعه قبل اليوم الثالث 

إذا اشيرط في اعتكافه أن له الرجوع 
عنه كان لهاأرجوع مبى شاء » ووقت 
الشرط وقت نية الاعتكاف: » ولا 
سقط حم الشرط داسمّاطه بعد ذلك 
ولا يصح اشبراط فعل المثافيات مع 
يقَاء الاعتكاف 

9 اشتراط أن له فسخ الاعتكاف 
عند زذره 

لا يصح أن يشترط في اءتكاف أن 
يكون له الرجوع في اعتكاف آخر 
حك التعليق بي الاعتكاف 


فصل في أحكام الاعتكاف 


رم على المعتكف أمور (أحدها) , 


الوطء قبلا ودرا من دون فرق بين 


( فهرسدت الحزء الثامن من مستمساك العروة الوئقى ( 


1 911 5 


/امة 


646 


ه4١‎ 


الرجل والمرأة مع الكلام في التقبيل 


واللمس والنظر بشهوة 

( الثائي) : الاستمناء وان كان حلالا 
قي نفسه » على الاحوط 

( الثالث.) : ثم الطيب مع التاذذ 

( الرابغ) : البيع والشراء معالتعرض 
إلى حك غيرها مز أنواع التجارة » 
والاشتغال بالمباحات كالخياطة 

( الخامس ) : الماراة وهي المحادلة 
بقصد الغلبة » لاف ما إذا كانت 
لأحقاق انلق 

لا يحرم على المعتكف بقية محرمات 
الاحرام 

لافرق بي حرمة الامور المذكورة 
بين الليل والنهار 

يجوز المعتكف الخوض ف الماح 
والنظر ي معاشه 

كلما يفسد الصوم بفسد الاعتكاهتإذا 
وقع في أثناء النهار » 5 أنه يفسد 
بالامور ادمسة المذ كورة 


"وم 


وه 
وه 


حك ما إذا صددر مزه أحد الامور 
المذ كورة سهواً 

إذا افسد الاءعتكاف باحد المفسدات 
وجب قضاؤه إن كان واجباً معيناً ؛ 
ووجب استئنافه إن كان واجراً موسعا 
إلا أن يشعرظ فيه الرجوع . 'وكذا 
بحب قضاء المندوب ل وأفسده بعد اليومين 
لا يجب الور بي القضاء 

إذا مات في أثناء اعتكافه الواجب لم 
يجب قضاؤه على وليه . إلا أذيكون 
المنذورهوالصوم معتكفاً فيجب قضاؤه 


65 إذا باع واشرى معتكفا لم ببطل 


25 


55 


ببعه وشراؤه 

إذا أفسد اعتكافه بالجماع وجبت 
الكفارة » لاف بقبية المحرمات : 
وكفارته محر 3 

إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان 
وأفسدهبالجماع وجبت كفارتانوحم 
مالو اكره زوجته المعتكفة فى شهر 
رمضان على الماع 


